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كناب التكاح 0 


كتاب النكاح 


تعريفه : 

النكاح ب2 اللغة: الضم» والتداخل» ومنه قولهم: نكح المطر الأرض» ونكح 
النعاس عينه» ونكحت القمح في الأرض إذا حرثتهاء وبذرتها فيها. 

قال الأزهري: أصل النكاح في لغة العرب: الوطء. وقيل: للتزويج نكاح؛ لأنه 
سبب الوطء. وبنحوه قال القرّاء. 

وقال أبو القاسم الزجاجي: النكاح ني كلام العرب بمعنىئ الوطءء والعقد 

وقال الفارسي: (إذا قالوا: نكح فلانة» أو بنت فلان)؛ فالمراد به العقد. وإذا 
قالوا: (نکح زوجته)؛ فالمراد به الوطء. 

قلت: فالظاهر أنه في اللغة يُطلق عل الأمرين» ويعرف المراد بقرائن الكلام 
كما أشار إلى ذلك الفارسي. 

وك الشرع: حقيقة في العقدء مجاز في الوطء. هذا اختيار الأكثر من الحنابلة» 


والشافعية وغيرهم. 


فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
والحجت 2 ذلك: كثرة وروده في الكتاب والسنة للعقد حتىئ قيل: إنه لم يرد في 
القرآن إلا للعقد» ولا یرد مثل قوله تعالل: حى تكح روجا عب € [البقرة:.00]؛ لأنَ 
شرط الوطء في التحليل إنما ثبت في السنة» وإلا فالعقد لابد منه. 
وقد أفاد أبو الحسين بن فارس أنَّ النكاح لم يرد في القرآن إلا للتزويج إلا في 
قوله تعالى: 7# وأبئلواا لت حي دا بلغا اليح # [النساء:>]؛ فإِنَ المراد به الحُلّم. 
© وذهب الحنفية» وبعض الشافعية إلى أنَّ النكاح هو حقيقة في الوطء. مجاز 
في العقد. وهو قول بعض الحنابلة. 
© وقيل: هو مشترك بينهما. وهو قول بعض الشافعية والحنابلة. 


وهلا هو الأقرب إلا أنَّ الأصل في إطلاقه بالنصوص الشرعية أنَّ المراد به 
العقد؛ إلا أن يأتي دليل يدل علل أنه أراد زيادة عل ذلك» وهو الوطء 


ع 


والله أعلم.'') 


)١(‏ انظر: ”الفتح" [كتاب النكاح ]ء ”المغني“ (۹/ ۲۳۹) ”تحریر آلفاظ التنبيه» (ص 59 ؟) ”الإنصاف" 
(0/ :حه). 


كِتَاب التّكاح ۷ 


9 م م 8 مم ل ه مه 1 0 0 1 بك يان م 
e‏ ا 0 قَالَ لَنَا رَسُولَ الله يَكِ: «يَا مَعشرَ 


مع ةو عر اع 


نَهُ أَعَض لِلْبَصَرِ واحصن لمج 


كك 


قولث: «البَاءَة). 
© اختلف العلماء في تفسير (الباءة) في حديث الباب» فقيل: المراد بها الجماع» 
وصححه النووي» والمازري. وقال بعضهم: المراد به مؤن النكاح. وهو اختيار 
شيخ الإسلام. قال: لأنَّ الحديث فيه خطابٌ للقادر على الوطء» ولذلك قال: 
ا 
وقال النووي كفه: انفصل القائلون بالقول الأول بأن قالوا: تقدير الحديث: 
وقال الحافظ ابن حجر كله جَلته: لا مانع من الحمل عل المعنى الأعم بأن يراد 
بالباءة القدرة عل الوطء» وموّن الترويج.اه 
وأجاب علئ الإشكال في قوله: «وَمَنْ لَمْ يَسْنَطِعْ فَعَلَيُهِ بالصّوْم) إل أنه يجوز 
أن يرشد من لا يستطيع الجماع إلى ما يهيء له استمرار تلك الحالة بالصوم.'") 
قولة: «وجاء). 
الوجَّاء بكسر الواو والمد» أصله الغمزء والمقصود به: رض الأنثيين» حتى 
تنقطع الشهوة» وإطلاق الوجاء على الصيام من مجاز المشامهة. 


(۱) آخرجه البخاري »)۱۹۰٥(‏ ومسلم .)١500(‏ 
(۲) انظر: ”الفتح“ )٥۰٦٥(‏ ”مجموع الفتاوی“ (۳۲/ )٦‏ ”شرح مسلم؟ .)٠٤١١١(‏ 


۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ن التي ية حَود الله وَأَننَى ؛ عَلَيّهه وَقَالَ: 


۹ سو ع 
3 


ىه 


2 
لي آنا أضلي, م e‏ النسّاءء هُمَنْ رَحْبَ عن سني فليس 
و 


۶ - 050 
منی). متف عليه . 


قال الحافظ هلته: المُرّاد الس الطريقة لا الي تقابل الْمَرْضء وَالرَعْبة عَنْ 
الشَّيْء الإعْرَاض عَنْهُ إِلَى غَيْره وَالْمُرّاد: (مَنْ يرك طَرِيقَتِي وَأَحَدَّ بطَريقَة غَيْرِي؛ 
َلَيْسَ مِنيْ). وَلمَحَ بِدَلِكَ إِلَى طريق الرّهْبَانيّة؛ فَِنَّهُْ الَّذِينَ إبِتَدَعُوا التَشّدِيد كَمَا 
وَصَفَهُمْ الله تَعَالَء وَكَدْ عَابَهُمْ بَِنّهُمْ مَا م لْتَرَمُوه وَطَرِيقَة التي عله 
الْحَنِيفِية السّمْحَة فَبَْطِر لِيتَقَرَى عَلَ الصَّوْمء وَيَنَامِ لِتَقَوّى عَلَئ الْقِيَام وَيتَرَوّج 
لكشو الشيوة: 0 التّسء وَتَكثير المَسْل. 

وَقَوْله فیس مِنى ): : إن كَانَتْ المَغْبَة بصب من الأول يَعْذّر صَاحبه فيه 
قعغتی کلیس وی أيْ: (َلى طربقتي) وكا يَلَم ن رُح من الت إن گان 
مِتي؛ لِأنَّ يفاد دَلِكَ نوع مِنْ الْكُفْ .اه 


.)١501( أخرجه البخاري (020517)» ومسلم‎ )١( 


كباب التّكاح ۹ 
9 وَعَنْدُ كَالّ: كَانَ رَسُولُ اش وك اد مرا بالباءق وينم ينه عَنِ التبتل 0 
5 ۳ رر و r‏ ف ا ر 

شَدِيدَاء وَيَقُولُ: اتَرَوّجُوا الوَدُود الولود فَإِنِي مُكَائِرٌ بكُمْ الْأنبياء يَوْمَ القَيامَة. روا 


س اھ ا ی ا 
حمل وصخكة اذخ عبان 4 


اد 


و٣‏ وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أبي دَاوْدء وَالنْسَائِيُ وَائْنِ حِبَّانَ أَيْضًا مِنْ حَدٍ بثِ مَعْقِل 
o‏ ا )۲( 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]1١[‏ حكم الزواج. 
قسّمَ العلماءً أحوال الرجل في التزويج إلى أقسام: 
القسم الأول: التائق إليه» القادر علل مُوَنهِه الخائف عل نفسه من الوقوع في 
اليخصية: 


4 


قال این قدامت مت ول: يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء؛ لأآنه يلزمه 


)١(‏ حسن صحيح بشواهده. أخرجه أحمد )/10۸(« وابن حبان .»5٠5(‏ من طريق خلف بن 
خليفة حدثني حفص بن عمر عن أنس بن مالك به. وإسناده حسن. وهو صحيح بشواهده منها 
الذي بعده. 

)١(‏ صحيح. أخرجه أبوداود ,.)75١5٠(‏ والنسائى (5/ 57-705)» وابن حبان )5٠55(‏ (/5001)» من 
طريق: يزيد بن هارون» أخبرنا المستلم بن سعيد» عن منصور بن زادان» عن معاوية بن قرة» عن 
معقل ابن یسار» به» ولفظه: (جاء رجل إل النبي ي د فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال» 
وإنها لا تلدء أفأتزوجها؟ قال: «لا)» ثم أتاه الثانيةء فنهاه ثم أتاه الثالثة فقال: «تزوجوا الودود... ) 
فذكره كحديث أنسء وإسناده صحيح. 


۱۰ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

وقال القرطبي كله كما في ”الفتح؟: المستطيع الذي يخاف الضرر علل نفسه» 
ودينه من العزوبة بحيث لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج لا يختلف في وجوب 
الترويج عليه.اه 

قلت: ليس في المسألة إجماعٌ» بل ظاهر النقل عن الشافعي في كتب مذهبه أنه 
يرئ الاستحباب. وكذا في مذهب المالكية. والقول بالوجوب هو مذهب 
الظاهرية أيضًاء وقال به أبو عوانة الاسفرائيني من الشافعية. 

والتول بالوجوب هو الصحيح؛ للآدلة الآمرة بذلك كما في أحاديث الباب» 
ولأنه يخاف على نفسه المحرم» ومحل الوجوب فيما إذا م يمكنه دفع المحرّم عن 
نفسه إلا بالزواج» فَآمًا إن كانت له ملك يمين؛ فلا يجب عليه الزواج كما نبه على 
ذلك ابن حزمء والشوكاني» وابن دقيق العيد كما في ”الفتح" .)0١565(‏ 

قال الحافظ ولثته: الذين قالوا بالوجوب قيّدُوه بما إذا لم يندفع التوقان 
بالتسريء فإذا لم يندفع؛ تعيّنَ التزويج.اه 


ودلیلة: : # ون ذه خف آلا تقیبطوا ف السب وانكحوام مَاطاب ل ايد 


رو ۶ 001007 أو > es‏ 
ورک ف خف ألا ياوا دة أ أو ملكت كي ذلك ادن أل تَعُولُواً 4# [النساء r:‏ ) 


sS 
فيستحب له النكاح عند الجمهور؛ للأدلة الواردة ف الباب» وهو قول‎ #8 


)1815( ”بداية المجتهد“ (۳/ ۴۷-) ”المحلل؟‎ )٠٠٠١( ”الفتح“‎ )۳١١ /۹( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)١١ 9 /۹( ”البیان“‎ )۲ ٤۳ /۲( ”السیل“‎ 


حاب التّكاح ١‏ 
المالكية» والحنابلة» وأصحاب الرأي. 
وقال ابن حزم بوجوبه وهو رواية عن أحمد» وقال الشافعي: التَحلّي لعبادة الله 


عزوجل أفضل؛ لأن الله مدح يحيئ 2 بقوله: #وسهدا وحصورًا # [آل عمران:۳۹]. 


والصحيح قول الجمهوم؛ للأدلة الواردة في الحث على الزواج» وقد ذكر بعضها 
الات ولان ذلك من سن المرسلين قال اه عر وجل« ولد اسا رشلا 
من قلف وحعلتا هم أروجاودريَةً 4 [لرعد:۸٠)ء‏ والنكاح فيه مصالح كثيرة يؤجر عليها 
الإنسان؛ فإنه يشتمل علل تحصين الدين وإحرازه» وتحصين المرأة وحفظهاء 
والقيام بهاء وإيجاد النسل» وتكثير الأمة» وتحقيق مباهاة النبي يد وغير ذلك 
من المصالح الراجح أحدها علل نفل العبادة» فمجموعها أولى. 

وما ما د کر عن ی لاك فهر شر غه ر قرعا وارد لانت فهو ارا 

القسم الثالث: من لا شهوة له. إما لأنه لم يخلق له شهوة كالعثينء أو كانت 
له شهوة فذهبت بِكِبّرِه أو مرض ونحوه. 

# ففيه وجهان للحنابلة: 
أحدهما: يستحب له النكاح؛ لعموم الأدلة الحاثّة على الزواج. 
الثاني: التخلي له أفضل؛ لأنه لا يحصل مصالح النكاح» ويمنع زوجته من 


التحصين بغيره» ويضر اء ويحبسها علل نفسه. ويعرض نفسه لواجبات وحقوق 


.)١17 /۹( ”البیان“‎ )۱۸۱١( انظر: ”المغنى" (9/ 57-7541 ") ”الإنصاف" (۸/ ۷) ”المحلل“‎ )١( 


١‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
لعله لا يتمكن من القيام بهاء ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة فيه» والأخبار 
تحمل عل من له شهوة؛ لما فيها من القرائن الدالة عل ذلك. 

وهذا الوجه للحنابلة أصح» وهو مذهب الشافعية» وقد قال بعض الفقهاء: 
إذا أضرٌ بامرآته؛ حرم عليه الزواج» وقد رد ذلك الشوكاني ولل في ”السيل الجرار“ 
ST‏ 
ورعَبَةُ فيه بتجويز وقوع المعصية من غيره -يعني عدم قدرته على الوطء يجعل 
المرأة تعمل المعصية- فذنب كل مذنب عليه لا يتعداه إل غيره» وهذه المرأة قد 
جعل الله لها فرجًا ومخرجًاء واوجبٌ عليها أن تدع ما حَرَّمَه عليهاء وتشكو أمرها 
الل حُكام الشريعة كما وقع ذلك من المرأة التي شكت زوجها الم رسول الله كلاف 
وقالت: إنما معه كهدبة الثوب. فإذا كان إمساكه لها مع عجزه عن أن يعفها 
ويكن ر نور ووا فلك ي ال مساك ها جر كلوقه قال سجاه طول 
كو هن ضْرَارًا © [البقرة:71]» وهو أيضًا من المضارة لھا وقد قال تعال: ر 
ارهن 4 [الطلاق:<]» وهذا مضار لهاء وني الشريعة المطهرة ما يدل على جواز 
الفسخ بمجرد الكراهة كما في حديث: «أتردين عليه حديقته؟»» وفيها أيضا جواز 
الفسخ للإعواز عن النفقة» وبهذا تعرف أنه لا وجه للحكم بهذا التحريم بادئ 
بدء» وهكذا لا وجه للحكم بالتحريم على عارف التفريط من نفسه؛ فإنه قد يتحول 
الحال» وقد ترضئ المرأة بتفريطه. وبعد هذا كله فالطلاق بيده إذا استمر علا هذا 


ال الما مرم اة الاق اها ها أن طب الخاد هة لا 


حِبَابْ التّكاح ۴ 


القسم الرابع: من لا شهوة له في الجماع. وهو قادر عليه» فمن الفقهاء من 
جعل النكاح في حق هذا مُبَاحَاء والصحيح أنه يُستَحَبٌ في حقه. وذلك لأنه يحصل 
منه النسل» وتحصين امرأة» وتشمله الأدلة التي فيها الحث على النكاح. 

وبهذا يقول جماعة من أهل العلمء وهو مذهب الحنفية» وقال به بعض 
الحنابلة» والمالكية» والشافعية. 

قال الشوكاني لله في ”السيل“ (۲/ :)٠٤٠٠‏ والحاصل أن النكاح سنة 
مؤكدة» فلا وجه لجعل بعض أقسامه مَبِاحًا؛ فإنَّ ذلك دفع في وجه الأدلة» ورد 
للترغيبات الكثيرة في صحاح الاحاديث وحسانها. نعم من كان فقيرًا لا يستطيع 
القيام بمؤنة الزوجة؛ فله رخصة ف ترك هذه السنة الحسنة؟؛ لقوله عزوجل: 


لعفف لذن ايدو يكحا حو ينيجه أله من فليم #* [النور:0]. انتهىا المراد. ”7 


2 


تنبيةٌ: الظاهرية يوجبودن النكاح عل كل قادر على عل الوطى. وعل مون 


© 
١ النكاح‎ 


() انظر: ”المغني“ (۹/ ۳٤۳‏ -) ”البیان“ (۹/ ۱۱۳) ”السیل؟ (۲/ )۲٤٤-۲٤۳‏ ”الفتح“ .)٠٠٠٠١(‏ 
)١(‏ انظر: ”الفتح" (0075) ”البيان" (4/ )١١5‏ ”السيل؟ (۲/ )۲٤١‏ ”المغني“ (۹/ )۳٤١‏ لإنصاف» 
(۸/ ۷) البداية“ (۳/ ۳۷). 


(۳) انظر ”المح“ .)۱۸١١(‏ 


١‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
أيضًا: من دعاك إلى غير التزويج؛ فقد دعاك إلى غير الإسلام» ولو تزوج بشر كان 
قد تم مره 
مسآلة [۲]: حكم الاختصاء. 

اااتحصاء عر ظلب الخها ب ر الاه الق عل الا ووا اعا 

وني "الصحيحين" عن سعد بن أبي وقاص قال: رد رسول الله 701 علا 
غثمان بن مظعون التّبتل» ولو أذن له؛ لاختصينا 9 

وفي ”الصحيحين" أيضًا عن ابن مسعود قال: كُنَا نغزو مع رسول الله كه 
وليس لنا شي ء فقلنا: ألا تستخمي؟ فنهانا عن ذلك ب التحديت 79 

ففي هذين الحديثين النهي عن الخصاء. 

قال الحافظ مَنَته في ”الفتح" (007/5): وهو نبي تحريم بلا خلاف في بني 
آدم.اه 
مسألة [*]: هل يُستحب التزوج بأكثر من واحدة؟ 


# الأشهر عند الحنابلة أن الاقتصار علل واحدة أفضل؛ لأنه أقرب إِىْ العدل. 
6 وذهب بعضهم لل ُن الزيادة عل الواحدة أفضل» ويستحب الزيادة» ويجب 
(1)انظر: #المغني؟ .)74١/9(‏ 


(؟) أخرجه البخاري برقم (001/7)» ومسلم برقم .)١505(‏ 
() أخرجه البخاري برقم (001/1) (001/0)» ومسلم برقم (5 .)١5٠0‏ 


كباب التّكاح ١‏ 
العدل» وهذا قول بعض الحنابلة» وهو ظاهر تبويب البخاريء فقد بوّبَ: [باب 
كثرة النساء]ء وأسند تحته قول ابن عباس لسعيد بن جبير: تزوج؛ فإن خير هذه 
الآمة أكثرها نساء» وهذا القول أصح لمن قدر علل كفاية زوجاته» وأمن عل 


1 الل 
نفسه من الجور. 


(۱) انظر: ”الإنصاف" (۸/ )١5-1١6‏ ”الفتح" (0059). 


۱٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وَِحَسَبَا وَلِجَملِهَا وَلدِينِهًاه فاظفر بذاتِ الدين دربت يداك). متفق عَليّهِ مع ية 


آل ةة دلق 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ قوله: «لحسبها». 

بفتح المهملتين» ثم موحدة» أي: شرفهاء والحسب في الأصل الشرف 
بالآباء» وبالأقارب؛ مأخودٌ من الحساب؛ لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم: 
ومآثر آبائهم» وقومهم» وحسبوهاء فیځکم لمن زاد عدده على غيره. 

وقيل: المراد بالحسب هنا الفعَال الحسنة. 

وقيل: المراد المال» وهو مردود؛ لذكر المال قبله» وذكره معطوقا عليه. 

وأما ما أخرجه أحمد (5/ 03701 والنسائي (5/ 754)» وصححه ابن حبان 
(**۷). والحاكم (۲/ ۱۳)» من حديث بريدة رفعه: ِن أحساب أهل الدنيا 
الذي يذهبون إليه المال». 

فيحتمل أن يكون المراد: أنه حسب من لا حسب له» فيقوم النسب الشريف 
لضاحيه مقاء المال لمن لآ تسب لد أو أن مع شنآن آهل الدنيا رفعة من كان كثير 


)١(‏ أخرجه البخاري (05040)», ومسلم »)١557(‏ وأبوداود »)۲٠٤۷(‏ وأحمد (۲/ »)٤۲۸‏ والنسائي 


0 ) وابن ماجه »)۱۸٥۸(‏ ول يخرجه الترمذي. 


كباب التّكاح ۱۷ 
العالكه OS‏ وضع عن كان قات ولو كان رفيع النسب كما هو 


موجود ا 


مسألة [۲]: قوله: «ترت يَدَاك» . 

أي: لَصِقَنَا بالتراب» وهى كناية عن الفقر» وهو خبر بمعنى الدعاء» لكن لا 
يراد به حتقيقته» وذكروا لها معان أخرئ هذا أرجحها 9 
مسألة ۳]: الصفات المستحسنة يك المرأة التي يراد الزواج بها. 

استحبٌّ أهل العلم في المرأة أن تكون تقية» ورعة» دَينَة؛ لهذا الحديث 
«قاظفر بات الدين تربَّت يَدَاك). 

واستحبوا أيضًا أن تكون ولودًا ليست بعاقر؛ لحديث معقل بن يسار 

واستحبوا أيضًا أن تكون ودودّاء وهى التى تعمل الأعمال التى تحبب زوجها 
إليهاء وتجتنب الأعمال التى تسخطه. 

وامتعديوا آبقنا أن كرون بكر لقرله الله لجاب لافلا بكرا تلاغها 
وتلاعيك» © 

واستيحبوا أيضًا أن تكون ذات نسب؟ لحديث الباب» ؤذات حال حي يكون 
(۱) انظر: ”الفتح“ .)٥٠۹۰(‏ 


(۲) انظر ”الفتح“ .)٥١۹۰(‏ 


۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ذلك سببًا في الائتلاف» ودوام العشرة الحييةة : 

وأباحوا أن يتزوج الرجل المرأة لمالها حتئ تكون عونا له على الأولاد. وتقل 
طلبات المرأة لزوجهاء ويُكره للمسلم أن يقدم غير ذات الدّين على المرأة 
الصالحة؛ لقوله ::37: «الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة».'') 


(1) أخرجه مسلم برقم »)١5571(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ميظمًا. 
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4 ت 


Q10 


07 وء 
0 5 عنه أن 


ن الت کل كَانَ ذا رَهَاَ إنْسَانًا ذا تَرَوّحّ قَالَ: ١بَارَكَ‏ الله لك 
u cay‏ َوه a‏ و المَرْهِذِيٌ: 


E 0 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ الدعاء بالرّفاء للمتزوج. 

الرّفاء: هو الالتئام» والموافقة» وحسن العشرة» وهو من (رفأ الثوب» رفوته 
رفوًا) وهو دعاء للزوج بالالتئام والاتنلاف مع زوجه. ويستحب أن يدعى 
للمتزوج بالدعاء المذكور في حديث هريرة ووه 

وفي ”الصحيحين" 3 النبي 5 دعا لعبد الرحمن بن عوف» ولجابر بن 
عبد الله بقوله لكل واحد منهما: «بارك الله لك» .7" 

و ادل رش ا عة ا ا ا و ن ارا 
فقال البي ي: «لا تقولوا هكذاء وقولوا: بارك الله لكم» وبارك عليكم). وهو 
حديث يحسنه الإمام الآلباني هللته. كما في ”آداب الزفاف" (ص ١/50‏ -175). 


)١(‏ حسن. أخرجه أحمد (۲/ ۳۸۱)» وأبوداود »275١70(‏ والنسائي في ”عمل اليوم والليلة» (59؟), 
والترمذي »)۱۰٩۹۱(‏ وابن ماجه :»)١105(‏ وابن حبان (5057)». من طريق: عبدالعزيز 
الدراوردي» عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة َلك وهذا إسناد حسن على شرط 


(0) انظر: ”البخاري" رقم (0155) (01711)» ومسلم برقم »)۱٤۲۷(‏ و )٥١(‏ من [كتاب الرضاع]. 


فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

قال الحافظ وله في ”الفتح“ :)١٠٠١ ١(‏ اختلف في علة النهي عن ذلك» فقيل: 
لأنه لا مد فيه ولا ثناءء ولا ذكر لله. وقيل: لما فيه من الإشارة إل بغض البنات 
لتخصيص البنين بالذكر. قال ابن المنير: الذي يظهر أنه ية كره اللفظ لما فيه من 
موافقة الجاهلية؛ لأنهم كانوا يقولونه تفاؤلًا لا دعاءً.اه 

يسحت أيضًا. للساء أن تذغين ذا الدغاء للمرأة السزوجة» وق 
الخ أن الس كل اة ع رفا عل الخير وال واا شير 
0 

فائدة. يُستحَبٌ للمتزوج إذا تزوج امرأة أن يأخذ بناصيتهاء ويقول: «اللهم 
إني أسألك من خيرهاء وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرهاء وشر ما جبلتها 


0 .يه 0 : ع 
عليه» '. ثبت ذلك بإسناد حسن من طريق: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 


6 


مرفو 


.)١571( ومسلم برقم‎ »)0١657( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
)5140( وابن ماجه (22914))» والنسائي في ”عمل اليوم والليلة»‎ »)75١0( (؟) أخرجه أبو داود‎ 
.)559( 
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م 


9-- © سعه عى ين معن لشم | کا ا سى ١‏ اط کلت 60ج 8د : 
ا وعن عبدالله بن مسعود ويه قال: علمَنا رسو ل اللو 5 التشهد في 


: 


م ا 


ص م 4 و ا ی و 
الحَاجَة: «إن الحمد لله لحمدة وَنسْتَعِيئة کول تتاف ونمو بال ين شُرُور قينا 


ر ٥‏ ره ل ا ٥‏ ہو ل 0 ا س کک ت ر 
ين تيو ا ت ر ا لا َادِىَ لَه وَأشهد أن لا إل إلا ا 
2و رر ا 21 و 2ه 


َه E‏ 8 ص 5 ار ع و 
رانيد أن مدا عبده ا وَيَقَرَأ ثلاث ايَاتِ. رَوَاه مد وَالارَْبَعَة) 


OF 5 و‎ 


و حسنه التَرْمِذِيٌ» وَالحَاكم. 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 
مسألة :]١1‏ الخطبة قبل عقد النكاح. 
قال ابن قدامت دنه في ”المغني" (۹/ (ETE‏ و ا عي الْعَاقِكٌ 1 


E‏ الْعَقَدُ بَعْدَهُ وَيُجْرٌِ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَحْمَدَ الله تَعَالَىء 


o o 
7 


شيل وض عَلَْ رَسُولٍ الله له 44 وَالْمْسْتَحَبُ أَنْ يَخْطْبَ بِخْطْبَةٍ عَبْدِ الله بن 


ود يعني التي رواها عن النبي ا ف حديث الباب-. .. قال السادل: ا 


٤ و‎ 


د نرف 6 : كَانَ الإمَامُ أَحَمَدُ بْنُ حَنبلٍ إِذَا حَضَرَ عَقَدَ نكا 
لَمْ يُخطَبْ فيه بخطْبَةٍ عَبّدِ الله بْنِ مَسْعُود قَام وَتَرَكَهُمْ. وَهَذَا كَانَ مِنْ أبِي عَبدٍ الله 
عَلَىْ طَرِيقٍ الْمُبَالَعَةِ في اسْتَحْبَابهَاء لا عَلَْ الإيجّاب؛ فَإِنْ حَرْبَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ 


cT Aman NF KCN eG 
قَالَ: قلت لِأَحْمّدَ: فيَحِبُ أن تكون خطبة النكاح مِثل قول ابن مَسْعُودِ؟ فَوَسّعَ في‎ 


,)٠١5-1١١ 5 /9( والنسائى‎ :»)5١١4( صحيح. أخرجه أحمد (۱/ ۳۹۳-۳۹۲)ء وأبوداود‎ )١( 
وابن ماجه (۱۸۹۲)» والحاکم (۲/ ۱۸۳-۱۸۲)» وهو حدیث صحیح» وقد‎ »)۱۱۰١( والترمذي‎ 
صححه الإمام الوادعي والإمام الألباني رحمة الله عليهما.‎ 


۲۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
ذَلِكٌ . انتهئا المراد. 
5 ا o2 a E‏ ر ي ەم 6م 8 مه 5 ص 
وقال كلل (۹/ 5104): والخطبة غَيْرٌ وَاحِبَةِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أهل العلم عَلِمْنَاف 
ن رجلا قال للنبيٌ 4 يا رَسول الله 
>ظك ° a a‏ َه لے س ر 0 e‏ عه ا E‏ 
رَوَجْنِيهًا. فقال رَسول الله 37: «زوجتكها ب) مَعك من القرآن» متفق عليه وَلمْ 
ر 2 3 م 
يَذكر خطبة.اه 


ا 


كي سيف .2 هق عاد برب ر و و رک 
إلا داود؛ فإنه اوجبها؛ لما ذكرناه. وَلنا 


قال الترمذي وله عقب الحديث :)١٠٠١(‏ وقد قال أهل العلم: إن النكاح 
جائز بغير خطبة» وهو قول سفيان الثوري» وغيره من أهل العلم.اه 


قال الحافظ هلله في ”الفتم؟ (0157): وقد شرطه بعض أهلٌ الظاهرء وهو 


8 
شاذ.اه 


كباب التّكاح 0 


أ 


1١ 
0 


2 


روو 


قال رَسُولُ الله كك «إذَا خَطّبّ أحدكم المَرأَق 


+5 


@ ت ت 
۷ ۹ وعن جابر نوست 
و 


قَالَ: 
إن استطاع أن يَنْظرَ ينها إلى ما يذعوه إلى نكاجها فليقعل». و 


ر 7 ا کے ر ا ر ١‏ 
وَأَبُودَاوُد وَرِجَالَهُ ثقَاتٌ وَصَحَّحَةُ الحَاكِةُ. '') 
اليه م 


يفكق .وله شاهدعنة التريزي رالا عن اليم 


سس جب أل سل 


و64 وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَهُ وَائْنِ ن حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَدِ بْنِ مَسْلَمَة '"" 


)١(‏ حسن بذاته» صحيح بشواهده. أخرجه أحمد (7/ 75 »)۳٦۰‏ وآبوداود (۲۰۸۲)» والحاكم 
».)١76/5(‏ وأخرجه أيضًا الطحاوي (7/ »)١5‏ والبزار كما في ”الوهم والإيهام“ »)٤۲۸/٤(‏ 
والبيهقي (۷/ »)۸٤‏ كلهم من طريق ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن واقد عن جابر به. وقد 
اختلف الرواة على ابن إسحاق في تسمية (واقد) فمنهم من يقول (واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ) 
وهذا ثقة» ومنهم من يقول (واقد بن عبدال رحمن بن سعد بن معاذ) وهذا مجهول. والأكثر رووه 
وسموه (ابن عمرو) فروايتهم أولئ وأرجح. وابن إسحاق قد صرح بالتحديث عند أحمد 
(۳/ ۰ والحاکم» فالحدیث حسن» وهو صحیح بشواهده التي بعده. 

(۲) صحيح. أخرجه الترمذي »)۱٠۸۷(‏ والنسائي (7/ 2280-91 وغيرهما من طرق عن عن عاصم 
الأحول عن بكر بن عبدالله المزني عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي 205 «انظر 
اا لحوى أن بده يتك]». رهذا ال و و ی ا ع ر 
المغيرة» ولكن خالفه الدارقطني فأثبت سماعه منه كما في ”العلل“ (۷/ )١١۹‏ فالإسناد صحيح. 

(۳) إسناده ضعيفء والحديث صحيح. أخرجه ابن ماجه »)١8715(‏ وابن حبان »)5٠57(‏ وغيرهما 
وقد وجد اختلاف في إسناده» ولعله بسبب الحجاج بن أرطاة فإن الاختلاف دائر عليه وقد كان 
فيه ضعف» وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث, وفي إسناده محمد بن سليمان بن أبي حثمة» وهو 
مجهول الحال. انظر ”تحقيق المسند" .)٤١١-٤١١ /۲٠(‏ 

ولفظ حديث محمد بن مسلمة (إذا ألقى فى قلب امرئ خطة لامرأة فلا بأس أن ينظر إليهاة. 
فر خارف مم بشراهذه الى قزل وی ع الاب یت ای ج اچ ا( 
والطحاوي (/ 15)» والطبراني ني ”الأوسط؟ (١٠4)ء‏ من طريق زهير بن معاوية ثنا عبدالله بن 
عيسئ حدثني موسئ بن عبدالله بن يزيد عن أبي حميد يبلت قال: قال رسول الله ك2 :: «(إذا خطب 
أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبتها وإن كانت لا تعلم). 
وإسناده صحيح» رجاله رجال الشيخين إلا موسى, وهو ثقة من رجال مسلم فقط. 


۲٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


o3 0 ۹ 


| ن التي 5ة ال لِرَجُل تَرَوَجَ‎ EE UD 


«أنَظَرْتَ إِلَيْهَا9؟) قَالَ: لاه قَالَ: «اذْهَبٌ قانظ: لها © 


ارا 


ot 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 

الخطبة: بكسر الخاء المعجمة بعدها مهملةء ثم موحدة هي طلب نكاح 
المرأة. 
مسألة [1]: حكم النظر إلى من أراد خطبتها. 

عامة أهل العلم علل مشروعية النظر إل من أراد خطبتها؛ للأدلة الواردة في 
أحاديث الباب» ونقل ابن قدامة عدم الخلاف في مشروعية ذلك» والواقع أنه قد 
وجد خلاف» فقد نقل الطحاوي عن قوم آنه لا يجوز النظر إليها قبل العقد؛ لأنها 
BNE E aa‏ 

# واختلفوا -أعني الجمهور- هل هو مستحب أم مباح؟ 

والأقرب إل ظاهر الأحاديث هو الاسحبابء وقال الجمهور: له النظر إليها 
وإن لم تعلم. ويدل عليه حديث أبي حيد الذي ذكرناه في تخريج أحاديث الباب» 
وقال مالك في رواية: يشترط إذنها. والصحيح قول اجمهوسم؛ إلا أنه لا يفعل ذلك 
إلا بإذن وليها؛ حتى لا يتهم في دينه» وحتى لا يتذرع بذلك أصحاب الفساد.'") 


.)١575( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)17/8( ”الإنصاف"‎ »)-1١7 ١ /9( انظر: ”المغني؟ (9/ 489)» ”الفتح» (0177)» ”البيان"‎ )١( 


كباب التّكاح ۲0 
مسألة [11]: ما هو الموضع الذي يجوز النظر إليه من المرأة المخطوبة؟ 
© ذهب جمهور العلماء إِلمْ أنه ينظر إلى الوجه والكفين فقط؛ وعلل بعضهم 
ذلك بأنهما ليسا بعورة» ولأنَّ في النظر إليهما يحصل المقصود؛ فإِنَّ الوجه 
مجمع المحاسن. وباليد يعلم نعومة بدنها. 
وذهب داود» والأوزاعي» وأحمد ني رواية إلل أنه ينظر إلى جميع جسمها عدا 
العورة المغلظة؛ لأن النبي بيد أباح النظر وأطلق؛ فجاز النظر إل جميع المرأة. 
وعذاكرل ضعيف: 
© وعن أحمد رواية إلى ما يظهر غالبا من يد» أو قدم» أو نحو ذلك مع الوجه. 
وهذا اختيار الصنعاني» ورجحه الشيخ ابن عثيمين» وهو الراجح» واستقرب 


هذا القول الإمام الألباني 5 اله في ”الصحيحة". 


ت 


قال ابن قدامت ذلته: وَوَجَْهُ جَوَازِ التَظر إِلَئ ما يَظْهَرُ غَالِئَاه أن ن التبيّ بل لما 
َذِنَ في النَظر إلَيْهَا مِنْ غَيْرِ عِلْوِهَا؛ عَلِمَ أنه أَذِنَ ذ 2023017 
إِذْ لا يُمْكِنٌ إفْرَادُ الْوَجْهِ بالنَطَرِ مَعَ مُشَارَكَة عَيْرهِ ولارن و ب غا 
ابح التَرٌ يه كَالْوَج.وَلأنهَا أي َه الت إلا ير الشّاِعء بح التظر 
مِنْهَا إلى ذَلِكَء كَذَوَاتِ الْمَحَارِم. وَقَدْ رَوَ سَعِيدٌ عَنْ سيان عَنْ عَمْرِو بْنِ 
ديتار عَنْ بي جَعْمَرِ قَالَ: حَطَبَ عْمَرُ بْنُ الْخَطَابٍ ابت علي هدر مِنْهَا صِعَرَاء 


اض بير کې مم 


الا لَهُ: إِنّمَا رَدّكَ فَعَاوِدُْ . فَقَالَ: ُرْسِلٌ بها إلَيِك تَنْظْرٌ إلَيْهَا مَرَضِيهَاء ٠‏ فکَشف عن 


۲٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
سَاقِهًا. قَقَانَتْ: أزْسلء فَلَوْلَا أنَّك أُمِيرٌ المُؤْمِزينَ لَلَطَمْت عينك. اه 


00 1 TT 
محمد بن علي بن الحسين كما في مشايخ عمرو بن دينار من ”تبذيب الكمال".‎ 


-١9577/1١( انظر: ”المغني" (9/ 5489-) ”الإنصاف" (177/8) ”الفتح» (20177) ”الصحيحة"‎ )١( 
”أحكام النظر" (7457-) المح" (/ا/181).‎ ) ١17 


كباب التّكاح ۷ 
e * 8 e 8‏ 
فصل في بعض أحكام النظر 


مسألة :]١[‏ النظر إلى ذوات المحارم. 

© من أهل العلم من قال: يجوز للمحرم أن ينظر من ذات محرمه إلى ما يظهر 
غالبا كالرقبة» والرأسء والكفين» والقدمين» ونحو ذلك» وليس له النظر إل ما 
يستر غالبّاء كالصدرء والظهرء ونحوهماء وهذا هو الأشهر في مذهب الحنابلة 
وهو وجة للشافعية. 
© ومنهم من قال: يجوز له النظر إِللْ ما عدا ما بين السَّرّة والركبة» وهو قول 
بعض الحنابلة» ووجة للشافعية. 
© ومذهب أبى حنيفة: أنه ينظر إل الوجه» والرأس» والساقين» والعضدين. 
© وعن أحمد رواية: ينظر إل الوجه والكفين. 
# وقال ابن حزم: بنظر إل جميع بدنها ما عدا العورة المغلظة. 
# ومنع الحسن» والشعبي» والضحًاك من النظر إل ذوات المحارم. 

قال ابن قدامت ولله: وَالصَّحِبحٌ أنه يْنَ اخ النَظر إلى ما يَظْهَرُ غَالِئَا؛ِ لِقَوْلٍ ا 


E ت‎ 


تعالی: ایی زینتھن للا لبعوکتهے 4 د:٠‏ اليه وَقَالَثْ سَهْلَهُ بنْتُ 


۲۸ فتح العلام ب دراسة أحاديث بلوغ المرام 


o 
ر وت‎ 


سُهَيّل: يا رَسُولَ الله» ِا کتا رئ سَالِمًا وَلَدَاه كَانَ يَأْوِي مَعِي وَمَمَ أبي حُدَيْمَةَ في 


بَيْتِ وَاحِدِء وَيَرَاني فَضْلاء وَكَدَ أَنْرَلَ الله 4 تَعَالَئ فِيهِمُ مَا عَلِمْتء فَكَيِفَ ت ترَئ فيه؟ 


١م‏ ار رم م 


رويرو > هو سس 


فَقَالَ لَهَا اللي كا : اخس ذا مي حمس رَضْعَاتِ) فَكَانَ بِمَنْزلَةِ وَلَدِهَا 


NT‏ '" وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَيَنْظرٌ مِنْها إلَىا مَا يَظْهَرُ خَالِئا؛ فنا 
قَالّت: (يَرَاني فَضْلَا) وَمَعْنَاهُ في ثِيّاب البذْلَةِ التي لا تَسْيْرُ أَطْرَاقَهَا. وَقَالَ امْرْؤٌ 


لقيْس: 
َحِنْت وَقَدنَضَّثْ ِنَم اتا كى السار إِلَانبْسَةَ الْمْتَفَضلٍ 
وَمِْلُ هَذَا يَظْهَرُ مِنْهُ اْأَطرَافٌ وَالشَّعْرُ؛ٍ فَكَانَيَرَاهَا كَذَلِكَ إِذ اعَتَقَدَنَهُ وََدَاه ثم 
لهم التي ي عَلَ مَا يَسْتَدِيمُونَ به مَا كَانُوا يَحتَقِدُوتَهُ وَيَفْعَلُونَة. وَرَوّكا الشَّافِيُ 


097 حر بو رار م 


في ”متيو“ عن ريب بن آي سمه سَلَّمَةَ أنّمَا ارْتَضَعَتْ مِنْ أَسْمَاءَ امْرَأة الزبيْ 
قَالَتْ: فَكُنْت أَرَاهُ با وَكَانَ يَدْحُلُ عَلَيّ وَأَنا أَمْشّْطُ رَأسِيء فيََحدٌ بض فُرُونِ 
رَأُسِي» وَيَقُولُ: قبل عَليّ. وَلِأَنَّ التَحرُرٌ مِنْ هَذَا لا يُمْكِن. فأبِيحَ كَالْوَجْو وَمَا لا 
يَظْهَرُ غَالِئًا لا يبا يبَاح؛ لَِنَّ الحا جَةَ لا تَدعْو إِلَئا تَظروء ولا تومن مه الشَهوة ومُواقعة 
الْمَحْظُورِ؛ قَحُرّمَ النَّظَرْ إلَيْهِ كَمَا تَحْتَ السُرّةٍ. 


قال أو عبك لعن ال لم ا راجح هو الول الأفيل» والله أعلم. 9) 


هه 


(۱) أخرجه أبو داود برقم )5١7١(‏ بإسناد صحيح. 

() أخرجه الشافعي كما في ”ترتيب المسند" (7/ )١0‏ بإسناد حسن. 

(۳) انظر: ”المغنی“ (۹/ )٤۹۳-٤۹۱‏ ”البیان“ (4/ )١11١0١-1١794‏ ”المحلئ" (1878) ”الإنصاف" 
)۱۹/۸( «أحکام النظر“ (ص۲٠۳-)‏ لابن القطان. 


كباب التّكاح ۲۹ 
مسآلة [۲]: ضابط ذات المحرم. 
ذات المحرم هي كل من حرم عليه نكاحها على التأبيده بنسب» أو رضاعء أو 
تحريم المصاهرة بسبب مباح.'") 
مسألة ["]: عبد المرأة هل له أن ينظر إلى سيدته؛ وماذا ينظر منها؟ 
© من أهل العلم من يقول: للعبد أن ينظر إل الوجه» والكفين من سيدته» ولا 
ينظر إلى أكثر من ذلك. وهذا قول بعض الحنابلة» وهو مذهب الحنفية. 
# ومنهم من جعل حكمه كحكم ذوي المحارم» وهذا هو الصحيح عند 
الحنابلة» وهو قول بعض الشافعية» والمالكية. 
© ومنهم من قال: حكمه منها كحكم الأجنبي» وهو الأصح عند الشافعية» 
وقال به بعض الحنابلة. 
© وقال مالك: ينظر الغلام الوغد إلى شعر سيدته. وقال: يجوز للوغد أن يأكل 
مع سيدته» ولا يجوز ذلك لذي المنظرة. 
ومعنى الوغد: الخفيف العقلء الأحمق» الضعيف. 
قال أو عبد اله عض أكَدلي: في هذه المسألة قوله تعالا: اواب رهن 
لا بعولتهرى او -ابآيهرى * إل قوله تعالا: #أوّ ما مَلَكت أَيَمدَهَنَّ © [النور:1م]ء 


وحديث أنس ويل فی ”سنن ابی داود“ :.)5٠١7(‏ أن النبى يبد أتى! فاطمة بعبد قد 


.)5 977 /9( ”المغنى"‎ )١( 


۳٠‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ا ا ا 
رجليها لم يبلغ رأسهاء فلما رأى رسول الله ب ما تلقئ» قال: «إنه ليس عليك 
بأسء إنما هو أبوك, وغلامك». والحديث في ”الصحيح المسند“ لشيخنا وله 
وظاهر الآية والحديث أن حكمه كحكم ذوي المحارم. 
وقد أوّل بعضهم الآابآن انعرف ذلك الغيه الصقين المراد 
بذلك الإماء. وهذا خلاف الظاهر من الآية؛ وبالله التوفيق "١7:‏ 
تنبية: إذا كان العبد مَبَعَضَاء بعضه لهذه المرأة» وبعضه لغيرهاء أو بعضه 
الآخر حرٌ؛ فحكمه حكم الأجنبي» ولا يعد من محارمها." 
مسألة [4]: نظر الغلام إلى المرأة. 
© أما إذا كان الغلام طفلاصغيرًا لا ر باه و هو لرن الما و 
یجب الاستتار منه في شيء» قاله ابن قدامة. 
© وأما إذا أصبح الصغير مميرًا: فإما أن يكون غير ذي شهوة» وإما أن يكون 
مراهقا ذا شهوة؛ فإن كان من النوع الأول -أعني أنه ليس له شهوة- فمذهب 
الا آنه رز ل الف إل ما فزن ال و تت ال عة 
© وعن أحمد رواية أنه كالمحرم. 


)7١5ص( ”أحكام النظر"‎ )-17٠١ /9( ”البيان"‎ )7١ /8( انظر: ”المغني" (9/ 445) ”الإنصاف"‎ )١( 
.)١١١-١١١ /۲۲( مع الحاشية» و(ص 550 7-) ”الفتاوئ"‎ 


(؟) انظر: ”أحكام النظر" (ص 55271١6‏ 07. 


كباب التّكاح ۳١‏ 
© وإن كان ممن راهقء أو كان مميرًا له شهوة» فقال جماعةٌ من أهل العلم 
حكمه كالبالغ الأجنبي» وهو مذهب المالكية» وبعض الشافعية» وأحمد في 
رواية. 


قال أبو عبد اض آله لم دليل هذه المسالة قوله تعال: #ول در 
تھی إلا لبشولتهرى أ بهرت 4 إل قوله: ار اَلظَفْلٍ الذي لر هروا عل 
عوراتٍ السام € [النور:٠٠].‏ 

قال الحافظ ابن كثير وله في تفسير هذه الآية: يعني لصغرهم لا يفهمون 
أحوال النساءء وعوراتهن من كلامهن الرّخيمء وتعطّفهن في المشية» وحركاتهن؛ 
وسكناتهن» فإذا كان الطفل صغيرًا لا يفهم ذلك؛ فلا بأس بدخوله على النساء 
فأما إن كان مراهقاء أو قريبًا منه بحي يعرف ذلك ويذريه ويفرق بين الشوهاء: 
والحناءة فلا تكن هن الدضر لعل السات وك ت ى المح عن 
رسول الله ل أنه قال: «إياكم والدخول علئ النساء» قالوا: يا رسول الله أفرأيت 
الحمو؟ قال: «الحمو الموت). 

قال أب و عبد ال غفں ا ل الطفل الذي يميز إذا كان بدون شهوة؛ فحكمه 
حكم المحارم» والذي يميز» وهو ذو شهوة فحكمه حكم الأجنبي» ويظهر آنه في 
سن العاشرة في الغالب يصير ذا شهوة؛ ولذلك أمر النبي بيه بالتفريق بينهم 


۳۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
بالمضاجع› والله أعلم. 
مسألة [ه1]: النظر إلى البنت الصغيرة. 

إذا كانت البنت طفلة صغيرة لا تصلح للنكاح» وكانت ممن لا تَشْتَهَى؛ 
لصغرهاء فيجوز النظر إليهاء وإن كانت ممن تشتهئ؛ فحكمها حكم الكبيرة 


ع ۴ 
ال ١‏ 


مسألة [5]: نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية. 
قال ابن القطان كله في ”أحكام النظر؟ (ص١””7):‏ لا خفاء في تحريم النظر 
من الأجنبي إِلمْ ما عدا وجههاء وكفيهاء وقدميهاء كالصدرء والبطن» والعنق» 
والشعرء وما فوق الشَّرّة والظهر» هذه مواضع لا يجوز له النظر إل شيء منها 
أصلاء وهذا ما لا خلاف فيه.اه 
# واختلف آهل العلم في نظر الرجل إل وجههاء وكفيهاء وقدميهاء فذهب 
آحمد لن إل آنه لا يجوز له أن ينظر لل شيء منهاء وهو وجه للشافعية» وهو 


قول ماللقة: 


رر ر لو 
م 


ودليل هذا القول قوله تعال: #ولذا سالتوهی معا فوش من وراو جاب 


[الأحزاب:07]» واستدلوا بحديث أم سلمة مرفوعا: «إذا كان لإحداكن مكاتب» 


)-7١ /8( ”أحكام النظر" (ص١77) ”المغني" (547/4) ”الإنصاف"‎ )١78 /9( انظر: ”البيان"‎ )١( 
.)۲۳۷ /۱۲( ”تفسیر القرطبی“‎ 

(0) انظر: ”المغني» (005-501/9) ”الإنصاف" (۸/ 7) ”أحكام النظر» (ص 077١‏ ”البيان" 
.)١707/9(‏ 


كباب التّكاح ب 
فملك ما يؤدي؛ فلتحتجب منه)”'» وحديثها قالت: كنت قاعدة أنا وحفصة» 
فاستأذن ابن أم مكتوم فقال النبي بب2: «احتجبن منه) رواه آبو داود »)٤۱۱۲(‏ 
وغيره» وهما ضعيفان؛ لأنّ في إسنادهما: تبهان مول آم سلمة» وهو مجهول. 

واتثيل لهذا القول بحديث جابر في #"صحيح مسلم" (1؟1) أن الفضل 
جعل ينظر إلى امرأة في حجة الوداع» وتنظر إليه» وجعل النبي 77:7 يصرف وجه 
الفضل إلى الشق الآخر. 

واستدلوا بحديث جرير بن عبد الله ص١‏ مولت أنه سأل النبي يبد عن نظرة الفجأة؟ 
فأمره النبي ل ٠‏ أن يصرف بصره» أخرجه مسلم (۹١٠۲)»ء‏ وقال النبي 305 لعلي 
َيت: «لا تتبع النظرة النظرة؛ فإنَّ لك الأولياء وليست لك الآخرة» أخرجه أبو 


داود (/5١5؟).‏ و حديث ٠‏ لعيره. 
0 سس اي 


وفي إباحة النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها دليل عن التحريم عند عدم 


03 


A 


ذلك» وهذا القول یوافق ما فسّره ابن مسعود يبلك ولات رهن إلا ماظه ر 
مها( [النور:٠۳]:‏ الظاهرة هي الات" 
© وذهب جمع من الفقهاء إلى جواز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية» وكفيهاء إذا 
لم يكن ذلك بشهوة» ولم يخف على نفسه من الفتنة» وهو قول الشافعي» 


.)١411( سيأتي تخريجه في ”البلوغ"‎ )١( 


(۲) أخرجه ابن جرير في تفسير الآية المذكورة بإسناد صحيح» وهو عند ”اب بن أبي شيبة“ كذلك 
(/287). 


عم فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
والأوزاعى» وأبى ثور» وبعض المالكية» وأحمد في رواية» والحنفية» وللحنفية 
وجة بزيادة القدمين. 


2 


واستدلوا عل ذلك بقوله تعالى: #ولا بي زِينْتَهَنَ إلَامَاظهَرَمِنْهَا؛ قال 
ابن عباس يَيلثا: هو الوجه»ء والكفان. صح ذلك عنه» وصح أيضًا عن ابن عمر 
راء كما في «مصنف ابن آبي شیبة“ »)۲۸٤-۲۸۳ /٤(‏ و”تفسیر ابن جریر؟. 

واستدلوا أيضًا بحديث: يا أسماء. إِنَّ المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن 
يرئ منها إلا هذا وهذاا. وأشار إِلْ وجهه وكفيه. وهو حديث ضعيفء فقد 
أخرجه أبو داود (5 ٠١‏ 25» والبيهقي (87/1)» من طريق: سعيد بن بشير» عن 
قتادة» عن خالد بن دريك» عن عائشة مستا فذكره. 

وإسناده ضعيف؛ لأنه منقطع» فخالد بن دريك لم يدرك عائشة» قاله أبو داود» 
وسعيد ابن بشير ضعيفٌ لا سيما في روايته عن قتادة» وقد خولف» فقد رواه هشام 
الدستوائي عن قتادة» عن النبي يبيد كما في ”المراسيل؟ لأبي داود رقم (5 57): 
وهشام الدستوائي من أثبت الناس في قتادة؛ فالراجح أنه من مراسيل قتادة. 

وله شاهد من حديث أسماء بنت عميس» أخرجه البيهقي )۸٦/۷(‏ من 
طريق: ابن لهيعة» عن عياض بن عبد الله أنه سمع إبراهيم بن عبيد بن رفاعة يخبر 
عن أبيه» أظنه عن أسماء بنت عميس» فذكره» وفيه: «إنه ليس للمرأة المسلمة أن 


كباب التّكاح 0 
بدو متها إلا هذا وهذا)» وأخذ فيد + فط نيما ظهر كفيه حتى لم يبد من 
كفيه إلا أصابعه» ثم نصب كفيه عل صدغيه حتئ لم يبد إلا وجهه. قال البيهقي: 


إسناده ضعيف. 


قلت: في إسناده عياض بن عبد الله» وهو الفهري» قال فيه أبو حاتم: ليس 
بالقوي. وقال اين معين ضعيفه. وقال البخاري* متكر الحذيث. ووكقه ابن 
حبان» وفي إسناده أيضًا ابن لهيعة» وهو مشكوك في وصله؛ فالحديث لا يصلح 
للتقوية» والله أعلم. 

فقال أهل هذا القول: قد 
يجوز النظر إليهما. 


وأجيب: بأنه لو سُلَّم بالإباحة فلا يلزم منه جواز النظر لما يحصل من الفتنة 


al 


العظيمة» وقد أمر النبي ‏ بصرف البصرء بل قال تعالى: #قُل لِلمُؤِْنِي يعضو 


ع 
| 


بيح للمرأة إظهار كفيها ووجهها؛ فدل على أنه 


كم ے س2 0 برو سيوم 3 ڪيلب . - 0 
مِنْ أتصصدرهة وتفظوا فروجهر # [النور:0]» وقال النبي د: «ما تركت بعدي فتنة 


أضرّ علئا الرجال من النساء» '") 


ذالصواب في هذه المسألة أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى شىء من بدن المرأة 


الأجنبية» وفي حديث عبد الله بن مسعود عند الترمذي مرفوعاء وهو حديث 


)١(‏ كذا في ”البيهقي"» والصواب (بكميه) كما في ”الطبراني". 


۳٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


صحيح: «المرأة عورة. فإذا خرجت استشرفها الشيطان»» وهو ترجيح ابن القيم 


و * ۰ 4 * ےا شو ١‏ 
الله وسيحه بمب الإسلام هللته.' 


مسألة [17: نظرالمرأة إلى الرجل الأجنبي. 
© ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز لها أن تنظر إل الرجل الأجنبيء لا 
إلى العورة منه» ولا إلى غير العورة» من غير حاجة شرعية» وهذا قول بعض 
الحنابلة» والشافعية» وعزاه النووي للجمهور كما سيأ في كلامه؛ لقوله تعالى: 
#وَفل لََمُؤْسَ تِيَمَصْضْمنَوِنَ أَبَصَرِهِن © [النور:01]. 


ا ا ل ل 
و 


(۲۷۷۸)» وغيرهما قالت: كُنْتُ قاعدة عند النبي ب وَعِنْدَهُ ميْمُونَة» فَأَقبلَ ابن أمَّ 


مکتوم» وَذَلِكَ بَعَدَ أَنْ م ِالْحِجَاب فَقَالَ البي 0 «احتّجبًا منهاء قاد يا 


بي نح إن ا ي 


رَسُولَ الله أَلَيْسَ أَعْمَى لا يُبْصِرُنا وا يَعْرِفنًا. فَقَالَ التي بز :: «أقَعَمْياوان أن 


ور 


لس تَبْصِرَانه؟!) وهو لیت فرعيف فيه : نبهان مولى أم سلمة» وهو مجهول. 
© وذهب , بعضهم إل أنها يجوز لها النظر إلى ما عدا العورة» وهذا قول بعض 


© وقال بعضهم: يجوز لها النظر إلى ما يجوز للرجل أن ينظر من ذوات 


””١ص( ”النظر في أحكام النظر" لابن القطان‎ )١77 /9( انظر: ”المغني" (9/ 548 -) ”البيان"‎ )١( 
”الآداب الشرعية" (۱/ ۲۸۰) ”أعلام‎ )5901/151( )-1١9/57( ”الفتاوئ"‎ )١55-147 ۹ 
.)٠١١ /۳( )۷ /۲( الموقعين"‎ 


كباب التّكاح ۷ 
المحارم» وهو قول بعض المالكيةء وهو رواية عن أحمد بقوله: يباح لها النظر 
منه إلى ما يظهر غالبًا. 
© وعن أحمد رواية بكراهة النظر إل وجهه» وبدنه» وقدمه» واختاره شيخ 


الإسلام كما في ”الإنصاف". 


وفي مسألة نظر المرأة إل الرجل أحاديث» فمنها: حديث عائشة يسا أا 
كانت تنظر إل الحبش يلعبون في المسجد. ‏ 

وقد أجيب عنه: بأنبا كانت صغيرة» ورد ذلك الحافظ في ”الفتح" بأنَّ وفد 
الحبشة كان متأخراء وعائشة في السادسة عشرة من عمرهاء وبوّب البخاري في 
«صحيحه" [باب نظر المرأة إلى الحبش» ونحوهم من غير ريبة]. 

وني ادويق قاطي بنك تس أن النبي يد قال لها: «اعتدي في بيت ابن أم 
مكتوم؛ فإنه رجل أعمئء تضعين ثيابك؛ ولا يراك 

ومنها حديث أنَّ الفضل كان ينظر إلى المرأة وتنظر إليه» فصرف النبي كَل 
وجه الفضلء ول ينه المرأة عن ذلك.'" 

وقد استدل القائلون بالتحريم من حيث النظر بأنَّ المعنئ المحرم للنظر هو 
خوف الفتنة» وهذا في المرأة أبلغ؛ فإنها أشد شهوة» وأقل عقلاء فتسارع الفتنة 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (444)) ومسلم برقم (895) (11-). 


)١(‏ أخرجه مسلم )١4/0(‏ من طرق كثيرة. 
() أخرجه مسلم )١114(‏ من حديث جابر تولته. 


۳۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
إليها أكثر. 

واسعدل القافلون بجواز النظر من .حيبت النظر بآن التساء لو مفعن النظ؟ 

وقد رجّح النووي لته القول بالمنع» وأجاب عن حديث عائشة بجوابين» 
قال: أقواهما أنه ليس فيه أنها نظرت إل وجوههم» وأبدانم» وإنما نظرت إل 
صرفته في الحال.اه 

وقد أشار شيخ الإسلام ملل إلى اختيار هذا القول كما في ”مجموع الفتاوئ" 
/1١6(‏ > ). 

والجواب الثاني: أن ذلك قبل التحريم» وأن عائشة كانت صغيرة» وفد تقدم 
ما فيه. 

رجاب الستعاق قللفة أن التحذيك عفاد مه رار كر ائ اال اة 
الناس من دون تفصيل لأفرادهم كما تنظرهم إذا خرجت للصلاة في المسجد. 
وعند الملاقاة في الطرقات. ”سبل السلام" [باب المساجد]. 
وأجاب النووي عن حديث فاطممٌ بنت قيس: 

فقال هلله كما في شرح ”#صحيح مسلم" :)457/١١(‏ وَقَدّ إِحْتَحّ بَعْض الناس 
1ل وان أظر اله 1ك :ا لكغتي اف کر اھا ول ف 


كباب التّكاح ۳۹ 


بَلْ الصَّحِيح الَّذِي عَلَيِْ جُمْهُّور العْلَمَاء وَأكَّر الصحَابة أنه يرم على الْمَر التظّر 


إَى الْأَجتبي كَمَا يَْرّم عَلَيْ التظّر لاء لوه تَعَالَى: قل لیے بش 2 
ا ف و ر ي 


أَبَصصدرهِم 4 # وكُل لِلْمُؤْتِ 
یَحَاف الافتتان بها تحاف ود بد وَيَدلَ عَلَيْه مِنْ السُنّه حَدِيث تَبْهَان مَوْلَى َم 


أ 


من ابره 4. إن الْفدنَة م مش كه وَكَمنا 


سَلَمَة...» فذكر الحديث المتقدم. 


E E E قال:‎ 


ل لاغ 
3 لق ا اماق ع کا ہے , 1 0 
وأما حديث الفضل فيجاب عنه بأن النبي 7215 اكتفئ بصرف وجه الفضل 
عن أن يصرف وجه المرأة أيضًاء وفعله ذلك يدل علل آنه لا يجوز لكل واحد 
منهما النظر إِلْ الآخرء والله أعلم. 
E e 9 0 2 tuf 0‏ 
تنبية: نظر المرآة إل عورة الرجل الأجنبي محرم بالإجماع. قاله ابن القطان. 
مسألة [18: عورة الرجل من الرجلء وعورة المرأة من المرأة. 
عورة المرأة من المرأة كعورة الرجل من الرجلء وقد ذكرنا الخلاف في عورة 
الرجل في شروط الصلاة.'") 
)١‏ انظر: ”المغني" (205/9) ”البيان" )١1/9(‏ ”شرح مسلم" (185/5) )91/١١(‏ ”سبل 
السلام؟ (1/ 4-777 727) ”الإنصاف" (8/ 55) ”النظر في أحكام النظر" (ص 07 7-). 


(؟) انظر: ”البيان" (9/ )17٠١‏ ”المغنى" (9/ 5 )005-65٠‏ ”الإنصاف" (8/ 5-577 )١‏ ”أحكام النظر“ 
.(TATIT1 <V 1)‏ 


فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [4]: نظر كل واحد من الزوجين إلى عورة الآخر. 
يجوز لكل واحد من الزوجين النظر إل جميع بدن صاحبه بلا خلاف. 
# ويجوز له عند عامتهم النظر إل الفرج أيصًا؛ إلا أنه كرهه جماعة من 
الجتايلة والعافية 
© وقال بعض الشافعية: لا يجوز. 
وقد جاءت أدلة في تحريم ذلك لا يصح منها شيء» بل بعضها موضوع. 
والصحيح أنه يجوز له النظر بلا كراهة» وهو قول المالكية» والحنفية» والأشهر 
عند الحنابلة» وبعض الشافعية؛ لحديث بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده مرفوعًا: 
«احفظ عورتك إلا من زوجك. أو ما ملكت يمينك» أخرجه أبو داود )٤١۱۷(‏ 
بإسناد حسن» وقد كان النبي د يغتسل هو والمرأة من نسائه من إناء واحد. 
تنبيث: ويجوز أيضًا للسيد أن ينظر إل جميع بدن أمته» والعكس." 
مسألة :]٠١[‏ إذا زوج السيد أمته؟ 
قال ابن قدامت لله في ”المغني؟ (۹/ :)٤۹۷‏ قان روح أَمته؛ 
الِاسْتِمْتَاعٌ» وَالنَظَرٌ مِنْهًا إلى مَا ب يْنَ السُرّة وَالرُكبة؛ لان عَهْرَو بْنَّ شعَيْبٍ رَوَ قن 
یه عَنْ جَدٌَوء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4 «إذَاوَوّجَ أحَدُكُمْ حَادِمَهُ؛ فلا ينظ إلى ما 


عم عاد 


0 


(۱) انظر: ”الإنصاف“ (75-717/48) ”البيان؟ )١71/9(‏ ”المغني" (597/4-) ”أحكام النظر" 
(ص؟7١0).‏ 
(۲) انظر المصادر السابقة. 


كتَابْ التّكاح ١‏ 

دُونَ السّرَّة وَفَوْقَ الرَكبَ؛ فَإِنَهُ عوْرَةًا رَوَاهُ أو دَاوٌّد'''» وَمَفْهُومُُ إيَاحَةٌ النّظَر إلى مَا 
سارو ا قَإِنَهَا قَدْ صَارَتْ مُبَاحَةَ 
لارو وَل 1 الْمَرْأهُ لِرَجْلَيْنِ؛ فَإِنْ وَطِتَها لَِمَهُ الإنْمُ وَالتَعزِيرٌ وَإِنْ وَلَدَثْ 


r رم‎ 


A SS ANE‏ انها فراش لِعَيرهء فلم يلحقة وَلَدهَاء كال جبية .اھ 


مسألة :]١١[‏ النظر إلى العجوز. 

قال ابن قدامت مله في ”المغني" (9/ وَالْعَجُورٌ الي ب يشتهی ملهاء 
عيبي 000 تسا الت ل 
رجن يكلا فلن عَلتّهرى جاح أن يضَعْر اهرك عر مرحت ت ٭ 


[النور:٠٠].‏ اه 


6 


قال الحافظ ابن كتير كله في تفسير هذه الآية: وقوله: # وَالْمَواعِد من 
اا 


تشوف إل التزويج» ل فلشے هرک 5 أن صعب اھک عر مرحت 


رَد 


ےرت 


أي: ليس عليها من الحرج في التستر كما عل غيرها من النساء. قال 


ابن مسعود: فاش مھ جاح أن بصع شاب بره * قال: الجلباب» 


)١(‏ تقدم تخريجه ف [كتاب الصلاة]. 


3 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
أو ال 
1 )۲( 6 ۶ 
وكذا روي عن ابن عباس » وابن عمر »> ومجاهد» وسعيد بن جبير» وابي 
الشعثاءء وإبراهيم النّخَّعِيّ» والحسنء وقتادة» والزهري» والأوزاعي» وغيرهم. 


ہر الم 


وقال سعيد بن جبير: عر مرحت َة 4 يقول: لا يتبرجن بوضع 
الجلباب» أن يرئ ما عليها من الزينة. 


رن 


وقوله: لوآ يسْتَعْفِفْ حير له )4 اوو آى وترك ومعين لثبابينة 
وإن كان جائرًا خير» وأفضل لهن ##وأئه مسميع عليه #[النور:0].اه 

راق مضه جاو اش وكير لد 

تنبية: ألحق بعض الفقهاء بالقواعد من النساء الشّوهاء التي لا تشْتَهَى 
وهذا القول ليس عليه دليل» والله عز وجل قال: #الَى لَا يحون كلها 4 والشوهاء 


ليست كذلك» ولعل الشوهاء يفتن ا بعض الناس» وكما قيل: لكل ساقطة 
لاقطة. وبالله التوفيق 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسير الآية المذكورة بإسناد صحيح. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (8/ )7515١‏ بإسنادين أحدهما صحيح, والآخر ضعيف. 
(7) أخرجه ابن أبي حاتم (4/ ١‏ 515) بإسناد فيه: ابن لهيعة. 


(:) انظر: ”تفسير ابن جرير" و”تفسير ابن كثير" ”أحكام النظر" (ص8: 75901-7). 


مسألة 1؟١1:‏ هل تظهر المرأة زينتها للنساء الكافرات؟ 
يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وفل مومت يصن من ابره 


د وو ار ي اک ت ت م ے ر ۶ے چ 0 عه 
) جهن ولا یت زیتتهن إلا ماظه ر نها ولیضرن مرن عل جو 


ري > بعس إكى e‏ ع ساسك وم اس وو ج 
و 0 زينتهن 1 لبعولتع ى أو ابايهري أو ءابا تھے ٠‏ او 
ج ےہ 9 > ج سہ وو آ“ ِ َو 7 عم سس > > > > > كم 
أتتايهرى أو أبشَاء بعولتهرى أو إخوانِهنٌ أو بُ إخوإنهرك أو بن أخويهن أو 
آذآ RC‏ > کے ¢ f‏ ممه > 14 ووم ار ص سسا 4 > 
اهن أو ما مكحت أيْمنْهن أو التبعيت غير أولى الإربَةٍ مِنَ أَلرَحَالٍ أو الطفْلٍ 
4 يه کے کر بيرح ا دس - ت 


فتهي الله عز وجل المؤمنة عن إبداء الزينة» واستثر' (زينة)» فأجاز إظهارها 
للأجانب» وأباح لها إظهار الزينة لمن ذكر في الآية. 

فدلّ ذلك عل أنَّ الزينة الأول -وهي الظاهرة- غير الزينة الثانية وهي الباطئة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ونه كما في ”مجموع الفتاوئ" :)-١١9/71(‏ 
والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة علل قولين» فقال ابن مسعود ومن وافقه: 
هي الثياب. وقال ابن عباس ومن وافقه: هي في الوجه واليدين» مثل الكحل 
والخاتم.''' وعلن هذين القولين تنازع الفقهاء في النظر إلى المرأة الأجنبية» فقيل: 
يجوز النظر لغير شهوة إل وجهها ويديها. وهو مذهب أبي حنيفة» والشافعي» 


)١(‏ تقدم تخريج الأثرين قريبًا. 


٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وقول في مذهب أحمد. وقيل: لا يجوز. وهو ظاهر مذهب أحمد؛ فإن كل شيء منها 
عورة حتئ ظفرهاء وهو قول مالك. وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين: زينة 
ظاهرة» وزينة غير ظاهرة» وجوّز لها إبداء زيتتها الظاهرة لغير الزوج» وذوي 
المحارم» وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب» كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى 
الرجل وجهها ويديهاء وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين» وكان 
حينئذ يجوز النظر إليها؛ لأنه يجوز لها إظهاره» ثم لما أنزل الله عزوجل آية 
الحجاب بقوله: بكم الي فل لاروك وباك وض لومون يدوت عن من 
جهن 4 [الأحزاب:۹٠]‏ حجب النساء عن الرجال» وكان ذلك لما تزوج زينب 
بنت جحشء فأرخئ السترء ومنع النساء أن ينظرن» ولما اصطفئ صفية بنت حيبي 
بعد ذلك عام خيبر» قالوا: إِنْ حجبها فهي من أمهات المؤمنين» وإلا فهي مما 
ملكت يمينه. فحجبها. متفق عليه» فلما أمر الله أن لا يسألن إلا من وراء حجاب» 
وأمر أزواجه؛ وبناته» ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن» والجلباب 
هر الملا وهر الذي سه ابن مشعرى وقيرة الرنقاء» وكسدنيه العامة الأزار 
وهو الإزار الكبير الذئ يغطي رأسها وسائر بدنها وقد حكئ أبوعبيد وغيره أنها 
تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينهاء ومن جنسه النقاب» فكن النساء ينتقبن» 
وف ”الصحيح" أنَّ المحرمة لا تنتقبء ولا تلبس القفازين» فإذا كُنَّ مأمورات 
بالجلباب؛ لثلا يعْرّفن» وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب؛ كان الوجه 


واليدان من الزينة التىا أمرت ألا تظهرها للأجانبء فما بقى يحل للأجانب النظر؛ 


كباب التّكاح ٤0‏ 
إلا إل الثياب الظاهرة» فابن مسعود ذكر آخر الأمرين» وابن عباس ذكر أول 
الأمرين. 

ثم قال هَللكه: وقوله: ##أَوْنَآبِهِنَ 4 احتراز عن النساء المشركات» فلا تكون 
المشركة قابلة للمسلمة» ولا تدخل معهن الحمام» لكن قد كن النسوة اليهوديات 
يدخلن على عائشة وغيرهاء فيرين وجهها ويديهاء بخلاف الرجال؛ فيكون هذا في 
الزينة الظاهرة في حق النساء الذْمبّات» وليس للذميات أن يطلعن عل الزينة 
الباطنة» ويكون الظهور والبطون بحسب ما يجوز لها إظهاره» ولهذا كان أقاريها 
تبدي لهن الباطنة» وللزوج خاصة ليست للأقارب .اه 
مسألة [1]: نظر الرجل الذي لا شهوة له إلى النساء. 

قال الله عزوجل في كتابه الكريم: «ولا بيس زِينتَهُنَ إلا لبعولتهت أو 
عابأيهرى * إلى قوله: ¥ و لتك عير ولي الإرية 4 [النرر:٣].‏ 

قال الحافظ ابن كثير مَل في تفسيرها: يعني كالأجراءء والأتباع الذين ليسوا 
بأكفاء» وهم مع ذلك في عقولهم وَل وحَوّثء ولاهمٌ لهم إلى النساء» ولا يشتهو 
قال ابن عباس: هو المغفل الذي لا شهوة له. وقال مجاهد: هو الأبله. وقال 
عكرمة: هو المخنَّث الذي لا يقوم إربه. وكذلك قال غير واحدٍ من السلف .اه" 
)١(‏ وانظر: ”تفسير ابن كثير" و ”تفسير ابن جرير" ”أحكام النظر“ (ص‌۲۳۳-). 
(؟) أخرجه ابن جريرء وابن أبي حاتم في تفسير الآية المذكورة» وفيه انقطاع بين علي بن أبي طلحة» 


وابن عباس» وفيه: عبدالله بن صالح كاتب الليث» وفيه ضعف. 
() وانظر: ”النظر في أحكام النظر" (ص770-57179). 


٤٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]١4[‏ نظرالرجل إلى الأمرد. 

ذكر شيخ الإسلام مَلته أن النظر إلى الأمرد على ثلاثة أقسام: 

الأول: مايقرن به الشهوة؛ فهو حرام بالاتفاق. 

الثاني: ما يجزم أنه لا شهوة معه» كنظر الرجل الورع إل ابنه الحسن» وابنته 
الحسنة» وأمه» فهذا لا يقرن به شهوة؛ إلا أن يكون الرجل من أفجر الناس» ومتى 
اقترنت به الشهوة حرم. 

الثالث: النظر إليه من غير شهوة» لكن مع خوف ثورانهاء قال: فيه وجهان في 
مذهب أحمد» أصحهما - وهو المحكي عن نص الشافعي - أنه لا يجوز. والثاني: 
يجوز؛ لأن الأصل عدم ثوراهاء فلا يحرم بالشك» بل قد يكره. 
فن الذريعة إلل الفساد يجب سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة. اه 

تنبيث وفائحدة. أحسن كتاب مؤلف في مسائل النظر هو كتاب ابن القطان 
”النظر في أحكام النظر بحاسة البصر" فجزئ الله مؤلفه خيرّاء ومن أحب أن 
يتوسع في فروع هذه المسائل فليراجع الكتاب المذكور» وغيره من كتب أهل 
العلم» وبالله التوفيق. 


)١(‏ انظر: ”الفتاوئ" )501-76٠ /7١(‏ ”أحكام النظر“ (ص۲۷۲-). 


كباب التّكاح ۷ 


a 


۷8 وَعَنِ ابْنِ عمَرٌ ميلقا قا ال كال 5 ل 
عَلَ خط ا حى بنرك الحا لاطب قبل اَذ 


مف - 


لَه الحَاطِبٌ). 1 4“ 


4 00 
وَاللَفْظ لِلْبْخَارِيٌ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[1‏ الخطبة على خطبة الأخ المسلم. 

ذكر أهل العلم أنَّ في ذلك ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن تسكن إلى الخاطب لهاء فتجيبه» أو تأذن لوليها في إجابتهء 
وتزويجه» فهذا بحرم علل غير خاطبها خطبتها؛ لحديث ابن عمر مشا المذكور في 
الباب» وجاء بنحوه عن أبي هريرة ره في ”الصحيحين"' '"'» وعن عقبة بن عامر 
يل في #"صحيح مسلم" .)١5١5(‏ 

قال ابن قدامة مَلثته: ولا نعلم في هذا خلاقًا بين أهل العلم؛ إلا أنَّ قومًا حملوا 
النهى على الكراهة» والظاهر أولى.اه 

الحالة الثانية: أن ترده» ولا تركن إليه» فهذه يجوز خطبتها عند كثير من أهل 
العلم» ويستدلون علل ذلك بحديث فاطمة بنت قيس أغها أتت النبي يد فذكرت 
أنّ معاوية» وأبا جهم خطباهاء فقال رسول الله : «أما معاوية فصعلوك لا مال 


.)١517( ومسلم‎ »)2١57( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١517( ومسلم برقم‎ »)0١554( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
له» وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. انكحي أسامة) أخرجه مسلم 
»)١580(‏ فخطبها النبي 3:77 بعد إخبارها إياه بخطبة معاوية» وأبي جهم لها. 

قالوا: وفي تحريم خطبتها على هذا الوجه إضرار بها؛ فإنه لا يشاء أحد أن يمنع 
المرأة التكاح إلا منعها بخطبته إياها. 

قال أب عبد لله خفى اتلد لم أما إذا رُد؛ فلا إشكال» وأما كونها م تركن إليفء 
ومثله إذا لم يُعلم هل قبل أم رُه؟ فلا يجوز الخطبة على خطبته؛ لظاهر الأحاديث. 

وأما حديث فاطمة بنت قيسء فقال الحافظ: وأشار النووي وغيره إلى أنه لا 
حجة فيه؛ لاحتمال أن يكونا خطبا معّاء أو م يعلم الثاني بخطبة الأول» والنبي كيا 
أشار بأسامة» ولم یخطب» وعلل تقدير أن يكون خطب. فكأنه لما ذكر لها ما في 
معاوية» وأبي جهم ظهر منها الرغبة عنهماء فخطبها لأسامة.اه 

وممن نص علا أنه لا يجوز الخطبة إذا لم يحصل الرد مع عدم الركون أبو 
محمد بن حزم» والشوكاني» ثم الإمام ابن عثيمين رحمهم الله. 

قال الشوكاني ولله: فوقوع الخطبة مُقتض لتحريم خطبة الآخر إل هذه 
الغاية -حتئ يترك الخاطب أو يأذن له- وبمجرد وقوع الخطبة الأول يحصل 
التحريم» سواء علم الآخر بالرضئ من المرأة أم لم يعلم» لكن إذا انتهئ الحال إلى 
عدم وقوع الرضئ منهاء فتلك الخطبة كأنها لم تكن؛ لعروض مانع من ثبوتهاء وهو 


كتَابُ النُكاح ۹ 

قال: ولا منافاة بين الأحاديث القاضية بتحريم الخطبة وبين ما وقع منه كَل 
من المشورة على فاطمة بنت قيس بأن تنكح أسامة بن زيد بعد أن خطبها أبو جهم 
ومعاوية؛ لأنه 4 ل يخطبها لأسامة» بل أشار عليها به بعد أن استشارته» وَبَيّن لها 
أن معاوية صعلوك وأبا جهم لا يضع عصاه عن عاتقه. وأنه ضراب للنساءء» 
والأمر اليها في ذلك. 

وفي رواية في "صحيح مسلم""'' وغيره: أن أسامة قد كان خطبها معهما وأن 
الثلاثة خطبوهاء فأشار عليها النبي 4 به» وهذا يوضح لك عدم الاختلاف بين 
هذا الحديث» وأحاديث تحريم الخطبة علل الخطبة.اه 

الحالة الثالثة: أن يوجد من المرأة ما يدل على الرضئ» والسكون تعريضًا لا 
© فظاهر مذهب أحمد وأصحابه أنه لا يجوز خطبتهاء وهو قول بعض 
الشافعية: 


ال 


4 


والصحيح هو التول الأول؛ لظاهر الأحاديث. والله أعلم.'") 


.)٤۷( )۱٤۸١( انظرها في ”مسلم"‎ )١( 


() انظر: ”المغني؟ (018-071//9) ”الفتح» (0157) ”المحلل" (1884) ”السيل" -١40/7(‏ 
17 ”الإنصاف؟ (8/ 5-10 8). 


006 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة [۲]: إذا خطب إنسان على خطبة أخيه؛ ثم حصل بعد ذلك زواج؛ 
فهل يصح الزواج؟ 
© جمهور العلماء عل أنه يأثم عل صنيعه» وأما زواجه فصحيح؛ لأنَّ التحريم 
إنما هو للخطبة لا للزواج. 
© ومذهب الظاهرية عدم صحة الزواج» وهو رواية عن أحمد. ورواية عن 
مالك. وعن مالك رواية: أنه يفسخ قبل الدخول لا بعده. والصحيح قول 
ا 
فائحة. قال ابن قدامة كله في ”المغني“ (۹/ :)٥۷١‏ لا يكره للولي الرجوع عن 
الإجابة إذا رأئ المصلحة لها ني ذلك.اه 
مسألة 1"]: الخطبة على خطبة الدَّمي والكافر؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ التحريم المذكور خاصٌ بالخطبة علا 
المؤمن» وأما الخطبة علا خطبة الكافر؛ فجائزة. 
واستدلوا علل ذلك بقوله: «على خطبة أخيه)» وبقوله بد في حديث عقبة بن 
عامر مه في «صحيح مسلم؟ )٠٤١١٤(‏ «المؤمن أخو المؤمن؛ فلا يحل لمؤمن أن 
بخطب على خطبة أخيه». 


وهذا القول قال به أحمد. والأوزاعي» وجماعة من الشافعية» وابن المنذر, 


.)1861 /5( ”توضيح الأحكام"‎ )۳۸ /٤( ”البداية"‎ )0١57( ”الفتح"‎ )901/١ /9( انظر: ”المغني"‎ )١( 


كباب التّكاح ١ه‏ 
والخطابي» واستظهره الشوكاني. 

© وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز أن يخطب على خطبة الذمي» وأنَّ الحديث 

خرج مخرج الغالب. 

ورجّح هذا القول الإمام ابن عثيمين لله فقال: وهذا القول أصح. أنه لا 

يجوز أن يخطب على خطبة غير المسلم إذا لم يكن حربيًا؛ فإن كان حربيًا فليس له 
حق؛ فإن كان معاهدًاء أو مستأمتاء أو ذميًا فله حق» ويمتنع ذلك في حقه؛ لأنه من 
باب حقوق العقد للعاقدء كما أننا لو خطبنا عل خطبة غير المسلم؛ فن هذا فيه 
مضرة على الإسلام؛ أن غير المسلمين حينتذٍ يتصورون الإسلام دينًا وحشيّاء 
ودين اعتداء علل الغير» وعدم احترام الحقوق» فما دام هذا الرجل خطبهاء وهو 


كفءٌ لها في دينها؛ فلا يجوز أن نعتدي عليه. اھ 


قلت: وظاهس الأ<لة تؤيد التولالأولء والله أعلم بالصواب:"") 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (9/ ۷۱ ) ”الفتح“ ٤۲(‏ ۱) ”النیل“ (۲۹۳۶). 


o۲‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
بعض الُسائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ خطبة المعتدة. 
قال القرطبي کله في ”تفسیر“ (۳/ ۱۸۸): قال ابن عطية: أهعت الأمة عل 


أن الكلام مع المعتدة بما هو نص في تزوجهاء وتنبيه عليه لا يجوز. اه 


قلف آنا قوله (وتفية) يشما الغبريقى» وقيه قنصيل لكر 

مسألة [۲]: التعريض بالخطبة للمعتدة. 
قال ابن قدامت ولله: ريض أذ يقول: إني في يذلِك لَرَاضبٌ. وَرْبَّ رَاغْبٍ 
فيك. وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمّدِ: التَعْرِيضٌ أنْ يَقُولَ: نك عَلَىّ لَكَرِيمَةٌ. وَإِني فيك 


رب ون الله لسَائِقٌ ليك حرا أو رِرْقًا. وَقَالَ الزْهْرِيٌ: أَنْتِ جَمِيلُ. 0 


مَرْعُوبٌ فيك. وَإِنْ قالّ: لا تسبقيتا بتفيك. أو لا تفوتيتا بَفْك. أو إِذَا حَلَلْت 


فآذنيني. وَتَحْوَ ذَلِكَ؛ جار .اه 


مہ 


قال أب عيك ال عض الل لم: مشروعية التعريض للمعتدة إنما هو في عدة 
الوفاة» أو المطلقة البائن» وأما المطلقة الرجعية؛ فلا يشرع في حقها التعريض؛ 


N NS 


.)١975( وانظر: ”الفتح"‎ )١( 


كباب التّكاح o‏ 

مسألة [۳]: إذا خطبها 2 عدتهاء أو عرّض حيث لا يجوز له؛ ثم نكحها بعد 
العدة. 

قال این قدامت کل فی ”المغت :)٥۷٤ /۹( ٩‏ ِن ا ال د 

بن ي صر و عرض 

ےه که ےھ وت ی رە اا ت وو ی ا 

في و يَحْرُمٌ التغريضء ثم تَرَوَجَهَا بَعْدَ جلها؛ صَحَّ نِكَاحَهُ. وَقَالَ مَالِك: 


سے 


يي د 00 00 


0٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


(e ۹‏ و ل ل a‏ 32 ج E‏ )م ەر 36 

و۷ وَعَنْ سَهل بن سَعْدٍ السَاعِدِيٌ ييه قَال: جَاءَتٍ امْرَأَةَ إلا رَسُوَلٍ الله 

عام +17 ه سارو 4 إن ١ہ‏ کر وہ ےه بس يعر اكه و 

کا فقالّت: یا رَسول اللو جئت أَهَبٌ لك تفيىء فنظر إِلَيّهَا رَسُوَلَ الله يده فصَعَدَ 
رج عن فرع ارزع ال 14 قار و 1٠‏ ال اماق معد ف 440 ا بره ره 86 عو 1و ل 

ھک ¢ رسو الله ٤‏ ا ا 


TT‏ قَالّ: ١فَهَلَ‏ عِنْدَك مِنْ شَىْءِ؟) فَقَالَ: لاء وَاللُمِ يَا رَسُوَلٌ الل فَقَالَ: 


«اذْمَبٌ إلى اا َانظر مَل تجد ل شَيًْا؟) قَدَهَبَء 1 رَجَعَ فَقَالَ: لا وَاللَهِ يَا 


e <o 


وقول اوها O E‏ «انظر وَلَوْ حَانَ) مِنْ حَديد) 
َدَهَبَء ثُمَّ رَجَعَّ قَقَالَ: لا وَاللْهِ يَا رَسُولَ الى وَلَا حَاتَمًا مِنْ حَدِيد وَلكِنْ هَذَا 
ري - قَالَ سَهْلٌُ: مَا لَهُ رداءٌ ا ف ل ما تصتع 


بإرارك؟ ٳِن لست لم يكن عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ ون لبس لم تكن َلك شي 


ت 


فَجَلَّسَ الرَّجُلء حَنَّ ذا طَالَ مَجْلِسُّهُ قَام قَرَآهُ رَسُولُ الله يك مُوَلَا فَأمَرَ به فدُعِيَ 


4 


له فَلَمَا جَاءَ قَالَ: « مَاذَا مَك مِنَ القرْآنِ؟) قَالَ: مَعِي سُورَةٌ كَذَا وَسُورَة کا 
كمه ا e‏ مد 402 8 022 برک فس سا بر 
عددّها فقال: « تقَرَؤْمُنَ عَنْ ظَهْرٍ قَلبك؟ قَالَ : نَعَم. قال: «اذهب؛ فقد مَلكتكها ب] 


ر 2 2 5 00 كه - 2 3 )غ2 
مَعَك مِنَ القرآن). متفق عليه» واللفظ لمشلم. 
ده ي ر 2 و 


وني رِوَايَةٍ لَه «انطلق فق زوجتكهاء فا من القرآن».” 


2 


وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: «أَمْكَنَاكَهًا ب) مَعَك مِنّ القرآن» 7 


(1) أخرجه البخاري (0070) (/00817)» ومسلم )١470(‏ (175). واللفظ لهماء وليس لمسلم فقط. 


(۲) آخرجه مسلم برقم )۱٤٩١(‏ (۷۷). 
(۳) أخرجه البخاري برقم .)0۱۲١(‏ لكن بلفظ: «أملكناكها». 


ڪتاب التكاح 00 
(e ۹‏ -ه 3 0 دس هم ب لك e‏ يز N ios‏ ص ا 
و٣۷‏ ولابي داود عن أبي هريره ميلك قال: «مَا تحفظ ؟)2 قال: سُورَةَ البقرّة 


التي تَلِيهَاء قَالَ: ١هُمْ‏ فَعَلمْهَاعِشْرِينَ د 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسا ةلا أركان العف 
ذكر أهل العلم أنَّ العقد -أعني عقد النكاح- لا ينعقد إلا بالإيجاب والقبول؛ 
ME aa‏ 
مسألة [5]: هل للإيجاب صيغة معينة؟ 
© ذهب جاعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ العقد لا ينعقد إلا بلفظ النكاح» أو 
التزويج» وهذان اللفظان مُجمع علئ انعقاد التكاح بهما؛ لأنَّ هذين اللفظين هما 
اللذان وردا في القرآن لما قضی رید نها وطرا ریسکا الأحزاب:00]» وقوله 
تعالى: ولا سک خا ما تک ءاب اؤ ڪم د مالسا | ل ما قد سکب € [الساء:۲۲» 
وهذا قول جماعة من التابعين» منهم سعيد بن المسيب» وعطاءء والزهري» وقال 
به ربيعة» والشافعي» وأحمدء وابن حزم وآخرون. 
© وذهب جماعةٌ آخرون من أهل العلم إلى أنَّ التكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه 
ويعده الناس نكاحًاء وهو قول مالك. وأبي حنيفة» وأحمد في رواية» وقال به 
(۱) ضعیف. آخرجه آبوداود (۲۱۱۲)» وفي إسناده عسل بن سفيان وهو ضعيف» وقد خالف الثقات 


في آلفاظ الحديث» فروايته ضعيفة منكرة. 
) انظر: ”المغني" (9/ 554) ”المقنع" (7/ )٠١‏ مع حاشية سليمان آل الشيخ. 
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الثوري» وداود» واب قد وعزاه ابن القيم للجمهور. ورجحه شيخ الإسلام» 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية لقا كما في ”الإنصاف" (8/ 47): الّذِي عَلَيْه 


ا 


أك العلماء اَن النكاح ينعد عة ينعد عير لظ (الإنكاح)» و(التزویج). 


رور 


قال: وهو الْمَنْصُوصٌ عَنْ الإمَام ا انه له وقیاس مَذّهَبه وَعَلَيه u‏ 
ا 


صحَاب؛ َِنَ الإمام أَحْمَدَ كته ص فِي خَيْر مَوْضِع عَلَئ أنه ينعقد بقَوله: (جَعَلّْت 


عتقك صَدَاقَكَ)) وَلَيْسَ فِي هَذَا الفط إِنْكَاحٌ ول تزویج» لل ا 


- ه- و 


خمد کاله E‏ ا AE‏ 


ذه فيا عَلِمْت أنه يَخْتصسٌ بِلَفْظِ (الإنْكّاح) وَدالتّرويج) ابْنُ حَامِدٍ. وَتبِعَهُ عَلَى 


00١ 


ذلك الفاض ومن جا بعد لمت امار كه وك أا صُحَابهِ وَأَتبَاعِهِ .اه 

وقد استدل أصحاب هذا القول بحديث الباب» فقد جاء بلفظ : «أملكناكها)» 
وبلفظ: «ملکتكها) . 

وقد رد أصحاب القول الأول عل ذلك بأن أكثر طرق الحديث بلفظ 
التزويج» فأعلوا الألفاظ الأخرى. 

ويجاب عن ذلك بأنها ثابتة في ”الصحيحين"» ولا معارضة بينهما حتئ يرجح 
أحدهما على الأخرئ. 


والعبرة بالعقود بالمعاني التي تدل علل الإيجاب والقبول» وليس العبرة 


كناب التكاح 0۷ 


بمجرد اللفظء ذالثول الثاني هو الصوابء وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين هلتك 7" 


تنبيث: وكذلك القبول ينعقد بكل لفظ يدل عليه أيضًا على الصحيح» وهو قول 
الجمهون كماق العضار» السابقة, 
مسألة [*1]: إذا قال الخاطب للولي: أزوجت؟ قال: نعم؛ أقبلت؟ فقال 
الخاطب: نعم؟ 
© ينعقد النكاح عند الجمهورء وهو مذهب الحنابلة أيضًاء وقال الشافعي: لا 
ينعقد حتئ يقول معه: زوجتك ابنتي. ويقول الزوج: قبلت هذا التزويج. 
والصحيح قول الجمهوس؛ لأنَّ العبرة بالمعنواء وقد دل اللفظ المذكور علا 
الإيجاب والقبول» وقال بعض الحنابلة: السؤال يكون مضمرًا في الجوابء مُعادًا 
فيه» فيكون معنئ (نعم) من الولي: (زوجته ابنتي)» ومعنئ (نعم) من المتزوج: 
(قبلت هذا التزويج)؛ ولا احتمال فيه؛ فيجب أن ينعقد به.'") 
مسألة :]٤[‏ لو قال: زوجتك ابنتي . فقال: قبلت؟ 
# يصح النكاح عند أكثر آهل العلم. 
© وعن الشافعي قولٌ: لا يصح حتى يقول: قبلت هذا التزويج. وقوله الثاني 
ی 


(۱) انظر: ”المغني“ (۹/ )٤٦١‏ ”لإنصاف؟ (۸/ )٤۳‏ ”اعلام الموقعین“ (۱/ ۲۹۲-۲۹۱) (۲/ )٥-٤‏ 
”الفتح" (59 0١‏ ) ”البداية" (7/ 0 7-) ”توضيح الأحكام" (5/ 701) ”البيان" (9/ .)۲۳١۳‏ 


.)۲۳ ٤١ /9( انظر: ”المغني" (9/ 09 5) ”الإنصاف" (8/ 57-55 ) ”البيان"‎ )١( 
.)- ٤٥۹ /۹٩( انظر: ”البيان" (9/ 5 77) ”المغنى"‎ )۳( 
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مسألة [15]: إذا قال الخاطب: زوجني ابنتك. فقال الولي: زوجتك؟ 
وكذا لو قال: تروجت ابنتك: فيقول: زوجتك. 
© فمذهب الحنابلة عدم صحة ذلك؛ لأنَّ القبول إنما يكون للإيجاب» فمتىا 
وجد قبله لم يكن قبولًا؛ لعدم معناه. 
© ومذهب مالكء. والشافعي» وأبي حنيفة صحة ذلكء واستدلوا عليه بقصة 
الواهبة الذي في الباب» وقد بوب عليه البخاري [باب إذا قال الخاطب للولي: 
أرضيت أو قبلت].اه 
وهدا التول هو الصحيح. والأحوط إغادة القيد ل 
مسألة [5]: هل ينعقد النكاح بغير العربية لمن يقدر على العربية؟ 
© الأشهر في مذهب الحنابلة عدم صحة العقد بغير العربية لمن يحسنهاء وهو 
الأشهر عند الشافعية أيضًا. 
© والقول الثاني هو الصحة» وهو قول جماعة من الحنابلة» منهم: ابن قدامة 
وصاحب ”الشرح الكبير“ وهو قول بعض الشافعية» وهو مقتضئ قول 


الجمهور. ورجحه شيخ الإسلام, وابن القيم» وهو الصواب» والله أعلم.”" 


.)0151( انظر: ”المغني؟ (4/ 57 ) ”الإنصاف" (۸/ 48 ) ”البيان" (9/ 4 7180-71) ”الفتح"‎ )١( 


() انظر: ”المغني» (4/ )57١‏ ”البيان" (4/ 770) ”أعلام الموقعين" (7/ ؟) ”الإنصاف" (8/ 55). 


كباب التّكاح 04 
مسألة 7]: إذا تراخى القبول عن الإيجاب؟ 

قال ابن قدامت مَلثثه في ”المغني" (9/ 577 ): إذا 7 رای الْقَبُولٌ عَنْ الإيجَاب؛ 
صَمَّ مَا دَامَا في المَجْلِسِء وَلَمْ يَتَشَاعَلَا عَنْهُ بمَيْرِو لِأنَّ حُكُمَّ المَجْلِسِ حُكُمُ 
حَالَةٍ العَقَيه بدلِيل الْقَبْضٍ فِيمَا يُشْتَرَطُ الْقَيْضُ فيه وَنُبُوتِ الْخِيَارٍ في عُقَودٍ 
المُعَاوَضَات؛ٍ فَإِنْ تَمَرَهَا قَْلَ الْمَبُولِء بطل الْإِيِجَاب؛ فَإنَهُ لا يُوجَدُ مَعْنَاهُ؛ فَإِنَ 
الإِعْرَاضٌ قَدْ وْجِدَّ مِنْ جهته بالتفرق» فلا يكون وَكَذَِكَ إِنْ اعلا عه ما 


و 


يَقْطَعْةُ؛ لِأَنّهُ مُعْرصُ عَنْ الْحَقَدِ أَيُضًا بِالِإِشْتِغَالٍ عَنْ قبوله. اه 
مسألة [8]: هل # عقد النكاح خيار؟ 

قال أبو محمد ابن قدامت کله في ”المغني“ (4/ 5715) E‏ يتبث في التكاح 
خیار وَسَوَاءٌ فى ذَلِكٌ خِيَارٌ الْمَجْلِسِ ENE‏ وَلَا تَعْلَمُ أَحَدَا حَالَفَ في 
هَذَاء وَدَلِكَ لِأنَ الْحَاجَةَ عَبْرُ داعِيَة َيه َه لا يمع في العَالب إلا بعد َرَو وَفِكْرِ 


كاله كل را حِدٍ مِنْ الزَوْجَيْنِ عَنْ صَاحِبِهِ وَالمَعرفة ةَ بِحَالِه.اه 5 


.)٤۸ /۸( وانظر: ”البيان" (9/ 775) ”الإنصاف"‎ )١( 
.)۲۳۷ /۹( (؟) وانظر: ”البیان“‎ 


٠‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
63 وَعَنْ عَامِرِ بْن عَبْدِاههِ بْنِ الرْبيِْ عَنْ ايء أن رَسُول اللو يكل قَالَ: 
«أَعْلِنُوا التكاح». واه ا ييه الحَاكِة "3 

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ إعلان النكاح. 
قال أبو محمد بن قدامت هلله (5707/9): ويُستحبٌ إعلان النكاح. 
والضرب فيه بالدف. قال أحمد: يُستحبٌ أن يظهر التكاح» ويضرب فيه بالدف 


مە (ااث به 


حنى يسبنهر » ويعرف...اه 
ومذهب أحمد. والشافعى» وأبى حنيفة عدم اشتراط ذلك» وإنما یکره عندهم 
كتمانه» وهذا أظيس» والحديث المذكور لا يفيد الشرطية: والله أعلم.'") 
تنبي: ضرب الدف خاص بالنساء إذا وجد فرح» أو سرور» كالنكاح» 
والعيد» وما أشبههاء وأما الرجال؛ فيحرم عليهم استعماله؛ لأنه تشبه بالنساء 
ولآن ال خض اء قدلا هف 
(1) حسين لغيره. أخرجه أحمد (5/ 5), والحاکم (۲/ ۱۸۳)» وفي إسناده عبدالله بن الأسود القرشي» 
انفرد بالرواية عنه عبدالله بن وهبء وقال أبوحاتم: شيخ» وذكره ابن حبان في ”الثقات". 
وله شاهد من حديث محمد بن حاطب: أخرجه أحمد (”518/7)» والترمذي (۱۰۸۸)» 
والنسائي (/>» وابن ماجه (221845)» بإسناد حسن مرفوعًا بلفظ: «فصل ما بين الحلال 
والحرام الدف. والصوت في النكاح». فالحديث حسن بهذا الشاهد, والله أعلم. 


(۲) وانظر: ”اله غني" (519/9). 
(۳) وانظر : اله غني" .)159/١5(‏ 


كباب التّكاح 5١‏ 
و٥۷‏ وَعَنْ أبي بُرْدَةَ بْنِ أبي مُوسَئ عَنْ أبيه ميلا قَالَ: قَالَ رَسول الله ككللة: 


5 
ےر ر ر 


دلا نِكَاحَ إلا بوليّ» رأة 068 ا وصححه ابن الْمَدِينِي) رالتريذی» وان 


ےم م 


> > 2 5 ان AF‏ 
حِبّانَ. وَأَعِلَ بِالإِرْسَالٍ. 


»)۱۸۷۹( صحيح. أخرجه أحمد (5/ 795). وأبوداود (۲۰۸۵)» والترمذي (۱۱۰۱)» وابن ماجه‎ )١( 

وابن حبان (87 ١‏ 5)» ولم يخرجه النسائي كَلثنه. 

والحديث مداره علل أبي إسحاق السبيعي. فرواه عنه إسرائيل» عن أبي بردة» عن أبي موسئ به 
موصولا. 

وتابعه عل ذلك جماعة وهم: يونس بن أبي إسحاق وعيسئ بن يونس وأبوعوانة وشريك 
النخعي وزهير بن معاوية. قال الحافظ في ”التكت": وتمام العشرة من أصحاب أبي إسحاق. 

وقد رواه شعبة وسفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة مرسلا. 

وقد رجح أكثر الحفاظ الرواية الموصولة مع أن شعبة وسفيان أحفظ من كل من رواه موصولا 
إلا أن إسرائيل كان له خاصية في جده أبي إسحاق حتئا قال عبدال رحمن بن مهدي وقد قيل له: إن 
شعبة وسفيان يوقفانه على أبي بردة» فقال: إسرائيل عن أبي إسحاق أحب إِلِيّ من سفيان وشعبة. 
ونقل البيهقي عن حجاج بن منهال قوله: قلنا لشعبة: حدثنا أحاديث أبي إسحاقء قال: سلوا عنها 
إسرائيل؛ فإنه أثبت فيها مني. وقد صحح رواية إسرائيل علي بن المديني والبخاري والذهلي 
والترمذي. 

وقد ذكر الترمذي أن شعبة وسفيان أخذاه عن أبي إسحاق في مجلس واحد. 

اضيا مدر ب لا إن لواو ا د ول ويف E‏ 
أسمعت أبا بردة ملك يقول: قال رسو ل الله ل «لا نكاح إلا بولي)؟ فقال: نعم. 

قال الحافظ في ”التكت": فشعبة وسفيان إنما أخذاه معًا في مجلس واحد. وتوسع الحاكم في 
ذكر طرق الحديث» وقد رجح المرسل الطحاوي في ”معاني الآثار“ (7/ 9-8) وأشار إليه ابن 
عدي )١1908/5(‏ والذي يظهر أن قول أكثر الحفاظ مقدم» ويشهد له الحديث الذي سيأتي عن 
عائشة بيلنا. وانظر: ”تحقيق المسند" (۳۲/ ۲۸۳-۲۸۰)» و ”النكت علل ابن الصلاح" 
(۲/ 1 0 -0°۷). 
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0 ۹ 


01 ر ف هم ج سه 8 2 م ° 2 ع‎ e 
ال١ وَرَوَ الإِمَامُ أخْمَد عَن الحَسَن عَنْ عِمُرَانَ ُن الحْصَيْن مَرفوعًا:‎ 63 
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د 


لل اك ا كه (1) 
كاخ إلا بولي وَسَاهِدَيْنِ .٠‏ 


)١(‏ هذا الحديث ليس موجودًا في المخطوطتين» وهو زيادة من المطبوع. 

(5) لم يخرجه أحمد من حديث عمران بن حصين » وهو عند الطبراني (۱۸/ »)٤١‏ والبيهقي (۷/ )٠۲١‏ 
من حديث عبدالله بن محرر عن قتادة عن الحسن عن عمران به. وإسناده شديد الضعف؛ لأن 
عبدالله بن محرر متروك. 

وقد جاءت زيادة (وشاهدين) في جملة من الأحاديث وكلها ضعيفة جدًا أو غير محفوظة. 

فقد جاء من حديث جابر عند الطبراني في ”الأوسط" (2)2570» وابن عدي كما في الكامل" 
(21/5» وفي إسناده محمد بن عبيدالله العرزمي وهو متروك. 

وجاء من حديث أنس عند ابن عدي (1/ 235077 وفي إسناده يزيد الرقاشي وهو متروك. 

وجاء من حديث ابن عباس عند الطبراني »)١١١٤١(‏ وني إسناده الربيع بن بدر وهو متروك. 

وجاء من حديث علي عند ابن عدي (۱/ ۱۹۷)» وهو باطل كما قال ابن عدي. 

وجاء من حديث أبي هريرة بإسناد فيه سليمان بن أرقم وهو متروك كما في ”الأوسط" للطبراني 
(577)» وإسناد آخر كما في ”الكبرئ“ للبيهقي (۷/ )٠۷١‏ فيه المغيرة بن موسئ المزني» قال 
البخاري: منكر الحديث. ووثقه ابن عدي. 

وجاء من حديث أبي موسئ عند الطبراني في ”الأوسط" »)٥٥٦۱(‏ وهو من طريق قيس بن 
الربيع وهو ضعيف» وقد خالف الثقات في روايته عن أبي إسحاقء فإنهم يروونه بدون زيادة 
(وشاهدين) فهي زيادة منكرة. 

وجاء من حديث عائشة بإسناد فيه كذاب كما في ”السئن" للدارقطني (7/ 777-/71717)» وإسناد 
آخر ظاهره الصحة كما في ”صحيح ابن حبان" (25070؛ إلا أن زيادة (وشاهدين) ليست 
محفوظة» فقد ذكرها ما يقارب أربعة من الرواة علل اختلاف في الرواية عن بعضهم في ذكرهاء 
وخالفهم ما يقارب تسعة عشر راويًا من الحفاظ والثقات ودوهمء وهذا الذي ذكرناه هو مختصر 
للبحث الذي حررناه -بحمد الله- في تحقيقنا للمجلد التاسع من ”فتح الباري" يسر الله طبعه ونفعنا 
به في الدنيا والآخرة. 
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و۷ وَعَنْ عَابَسَةَ ملكا كَالَتْ: قَالَ رَسُولٌ الله كلاة: ا امْرَأَةٍتَكَحَتْ ب 4 
إذْنِ ليها قَيِكَاحَهَا بَاطِلُء فَإِنْ َخَلَ يها قَلَهَا المَهَرٌ , ak‏ 
اشْتَجَرُوا فَالسُلَطَانُ وَِيَّ مَنْ لا وَلِيَ لَهُ). أَخْرَجَهُ الأزبعة إلا النسَائِقّ» وَصَحَحَهُ أبو 


3 
4 
8 


عَوَانَةه » وَائْنُ حِبَّانَه وَالِحَاكِمْ '') 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مع ذكر بعض المسائل الملحقي 
مسألة :]1١1[‏ هل يشتر ط أن يكون للمرأة ولي يلي تزويجها بكرًا كانت»؛ أو 
كا سكين أو كبيرة ؟ 


© هذا شرط عند الجمهور» واستدلوا عليه بحديث أبي موسئاء وعائشة يللا 
المذكورين في الباب. 
وقال ابن المنذر: لا أعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.اه 


قال الجمهور: فإن زوجت نفسها؛ فزواجها باطل. وجاء عن بعضهم أنهم 
قالوا: تأثم» والزواج موقوف علئ إجازة الولي» وهو قول ابن سيرين» والقاسم» 
والحسن بن صالح» وأبي يوسف. والأوزاعي. 


)١(‏ حسن. آخرجه آبوداود (۲۰۸۳)» والترمذي (۱۱۰۲)» وابن ماجه (۱۸۷۹)» وابن حبان 
(507)» وإسناده حسن» وقد أعل بأن الزهري وهو الذي روئ الحديث سئل عنه فلم يعرفه » 
وأجاب أهل الحديث بأن هذه ليست بعلة» فإن المحدث قد يحدث بالحديث ثم ينساه» والله 
أعلم. وقد حسن الحديث الإمام الآلباني والإمام الوادعي رحمة الله عليهما. 


ع فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
© وذهب أبو حنيفة إلى أن لها أن تزوج نفسهاء كما أن لها أن تبيع وتشتري» 
ردا فاا انف ره اة 
# وعن مالك رواية أن لها أن تزوج نفسها إذا كانت غير شريفة. 
© وذهب داود الظاهري إلل آنه يشترط في البكر دون الثيب؛ لحديث: «الثيب 
أحق بنفسها من وليها) أخرجه مسلم .)١57١(‏ 
والصحيح قول ال جمھوس؛ للأحاديث الصريحة ني ذلك» وقياس أبي حنيفة 
فاسد؛ لمعارضته النصوص الصحيحة وحديث: «الثيب أحق بنفسها)., أي: في الإذن 
لاني الولاية عند عامة أهل العلم» وقد خالفه ابن حزم الظاهري ووافق الجمهور.'') 
تنبية: يستفاد من أحاديث الباب بيان شرط من شروط صحة النكاح» وهو: 
الشرط الأول: أن يكون للمرأة ولح يتول تزويجها صغيرة كانت أو كبيرة» 
کو 
مسالة ۲1]: إذا تزوجت المرأة تزويجا فاسدً) فهل تطلق إذا أرادوا تزويجها لآخرة 
وإذا امتنع من طلاقها فسخ عليه الحاكم؛ لأنه نكاح وجد الاختلاف في صحته. 
# ومذهب الشافعي آنه لا حاجة إل فسخ» ولا طلاق؛ لأنه نكاح غير منعقده 


)۱۸١١( ”المحلل“‎ )٤٤ /۳( ”بداية المجتهد“‎ )١٠١١( ”الفتح“‎ )١٤١ /۹( انظر: ”المغني“‎ )١( 
.)١57 /9( ”الإنصاف؟ (8/ 55) ”البيان»‎ 


كتاب النكاح 6 
كالنكاح في العدة. 
2007 0 النكاح في العدة مجمع على عدم انعقاده. 
والله أعلم.'") 
مسألة [9]: هل للمرأة شيء إذا دخل بها الرجل 4# الزواج الفاسد ؟ 
© المنصوص عن أحمد كلتك أنَّ لها المهر المسمئ؛ لأنَّ في بعض ألفاظ حديث 
عائشة بدثا: «وها الذى أعطاها بها أصاب منها» «فلها المهر بها استحل 
من فرجها». 
© وقال بعضهم: لها مهر المثل. وهو مذهب الشافعي» ووجة للحنابلة» 
حرج رواية عن أحمد؛ لأنّ العقد باطلٌ» فلا عبرة بما سمي به ونعط مقابل 
الاستحلال. 
© وقال أبو حنيفة: لها الأقل من المسمّئء أو مهر المثل؛ لأنها رضيت به إن 
كان المسمئ هو الأقل. 
والأقرب إلى ظاهر الحديث هو التول الأولء والله أعلم. ثم وجدث ابن القيم 
قد صحح هذا القول كما في ”الزاد" (0/ )"'.)1١5‏ 


.)701/9( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)707 /9( انظر: ”المغني"‎ )5( 


5" فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [14]: إذا خلا بها ولم يدخل بهاء فهل لها شيء ؟ 
© أكثر أهل العلم على أنه ليس لها شيء إلا بالدخول بهاء وعن أحمد ندا أن 
المهر يستقر لها بالخلوة قياسًا على العقد الصحيح, والصحيح قول الجمهوس '") 
مسألة [ه]: ترتيب ولاية الأولياء على المرأة 4 النكاح. 
© أكثر أهل العلم علل أن ترتيبها عل النحو الآتي» وهو: الأب» ثم الجد وإن 
علاء ثم الابن» ثم ابن الابن وإن نزلء ثم الإخوة» ثم أبناؤهم -عدا الأخ لأم 
وابنه- ثم العمومة, ثم أبناؤهم. 
وهناك خلاف في بعض الصور: 
منها: أن بعض أهل العلم قدَّم ولايت الابن على الأب. 
# وهذا الأشهر عن مالك» وقال به إسحاق» والعنبري» وابن المنذرء وأبو 
يوسفء وأبو حنيفة» كما هو مقدم عليه في العصبة في المواريث. واستثنئ بعض 
المالكية البنت التي تربت بحجر أبيها؛ فقدموا الأب فيها على الابن. 
© وأجاب الجمهور بأنَّ الأب أعلم بمصلحة ابنته من ولدهاء وأكمل نظرّاء 
وأشد شفقة» ويمكن أن يقال أيضًا إِنَّ ولاية الأب ثابتة على المرأة قبل أن تأي 
لد فنقلها إلى الولد يحتاج إلى دليل صحيح. والله أعلم. 
ورجح الإمام ابن عثيمين هلثثه أنَّ ولاية الأب مقدمة على ولاية الابن» وهو 


.)707 /9( انظر: ”المغني"‎ )١( 


كباب التّكاح 1۷ 
وقال شيخ الإسلام كللكه كما في «الفتاوئ الكبرئ" :)٤٥١ /٥(‏ وَل قيل: إن 
الابْنَ وَالْأَبَ سَوَاءٌ في وِلَايةِ الاح كَمَا إذَا أَوْصَئ لِأقرَبٍ قَرَابته لَكَانَ مُتَوَجهًا اه 
ومنها: هل الابن مقدم على الجد؟ 
© فمذهب أحد والشافعي وغيرهما أنَّ الجد مقدم؛ لأنه في حكم الأب. وعن 
أحمد رواية بتقديم الابن وهو مقتضئ قول مالك ومن معه في المسألة التي قبلها. 
ومنها: هل الجد مقدم على الأخ؟ 
© فالأكثر علم أنَّ الجد مقدم عليه؛ لأنه أ وهو قول الشافعي» وأحمد» وأبي 
حنيفة» وبعض المالكية. 
© وعن أحمد رواية أنَّ الأخ مقدم عل الجدء وهو قول مالك. 
© وعن أحمد رواية ثالثة: أنَّ الأخ؛ والجد سواء؛ لاستوائهما في الميراث 
بالتعصيب» وهو قول محمد بن الحسنء وأبي يوسف. والصحيح قول اجكمهوس. 
ومنها: أن الشافعي» وابن حزم يريان أن لا ولايت للأبناء. 
إلا أن يكونوا جمعوا مع البنوة عصبة أخرئء كأن يكون مولل» أو ابن عم» أو ما 
أشبهه؛ بحجة أنه ليس من قبيلة المرأة وعاقلتها. 
© وخالفهم الجمهورء فقالوا: له الولاية - عل خلاف بينهم كما تقدم هل 
ولايته مقدمة على الأبء أم لا؟ - لأنه يرث بالتعصيبء ويرث الولاء» وفرعهم 
الذي قاسوا عليه مختلف فيه؛ فإنه يُعتبر من عاقلتها عند بعض أهل العلم» وقد 


وافق المزني من الشافعية قول الجمهور. 


1۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ومنها: أنهم اختلفوا 4 تقديم الشقيق من الإخوة؛ والأعمام؛ وأبنائهم على من 
أدلى بالأب فقط. 


© فأكثر أهل العلم على تقديم الشقيق» وهو مذهب مالكء والشافعي في 
الجديد» وأبي حنيفة» وأحمد في رواية» وصححه ابن قدامة؛ لأنَّ الشقيق أقرب 
إل المرأة؛ لآنه مقدم على الآخر بالميراث» وبالولاء. 

# وقال بعضهم: هما سواء في الولاية. وهو قول أبي ثورء وأحمد في رواية» 
والشافعي في القديم. 


ت الشقيق لا شك أنه أولى بالولاية» ولكن لو زوجها وليها من الأب مع 
وجود الشقيق؛ فلا تطمئن النفس إل إبطال هذا النكاح» لآن الجهة واحدة» ولأن 
تقديمهم ليس مجمعًا عليه ولا نعلم دليلًا على الاشتراطء والله أعلم. 
ومنها: أنهم اختلفوا 2 الولايت لمن » إذا لم يكن للمرأة عصبت؟ 

فمذهب الجمهور أن المرأة إذا لم يكن لها عصبة لا من جهة النسب» ولا من 
جهة الولاء؛ فإنّ وليها الحاكم» وهو قول مالك وأحمد» والشافعي» ورواية عن 
© وعن أبي حنيفة رواية أنَّ كل من يرث بفرضء أو تعصيب يليها. فدخل في 
كلامه هذا الأخ لأم. 

© وذهب الشوكاني قله إلى أنَّ الولاية لكل من له قرابة بالمرأة» ويل أمرها 


أشد من عليه الغضاضة إذا تزوجت بغير كفء, فعنده الأخ لآم أولى من ابن 


كباب التّكاح 59 
العم» وكذا الخال ول من ابن ابن العم وما أشبه ذلك. 

قلت: وعامة أهل العلم كما تقدم قاسوا الولاية في النكاح علل مسألة ميراث 
الولاء والعصوبة؛ إلا في حق الأب» وقوه مأقرب» والله أعلم. 

فإذا لم يكن للمرأة عصبة؛ فوليها السلطان؛ لحديث: «فالسلطان ولي من لا 
ولى له» 7" 
مسألة [5]: إن لم يوجد للمرأة ولي» ولا ذو سلطان؟ 

قال ابن قدامة مَلثنه في ”المغني" (4/ 777) : قن لَمْ يُوجَدَ لِلْمَر 


چو وہ و ور 


ملطان نك EE‏ 
ثم قال كله وَوَجْهُ دَلِكَ أن اشِْرَاطَ الْوَِيّ هَاهُنَا يَمْنَمُ النكاح بِالْكلية فلم 
يَجُزْ كَاشْيِرَاطٍ المُنّاسِبٍ فِي حَقٌّ مَنْ لا مُنَاِبَ لَهَا. وَرُوِيَ أنه لا يَجُورُ النكَاحُ إلا 
بو لِعْمُوم الْأَخْبَارٍ.اه 
قال أو عبد اک خض الاي وبتول الإما اخ رلك اف شا 
الإمام الوادعي» واللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة ابن باز وله 
مسألة []: الوكالة ے2 هذه الولاية. 
يجوز التوكيل في النكاح كما يجوز في غيره من العقود عند أهل العلم؛ لأنه 
عقد معاوضة؛ فجاز التوكيل فيه كالبيع. 
O e a ws J‏ 


)١(‏ انظر: ”المغنى" (9/ 0ه"7094-1) ”الشرح الممتع" ۱٠٥۲ /٥(‏ -) ”البیان“ (۹/ )۱۹۸-١ ١٤‏ ”بداية 
المجتهد" (7/ 58 -) ”الفتح" (0110). 


۷٠۰‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
فلم يَجَرْ التوكيل له كالوكيل. 
وأجيب عن ذلك: بأنَّ ولايته ثابتة قبل إذنهاء وإنما إذنها شرط لصحة تصرفه 
فأشبه ولاية الحاكم؛ ولا خلاف في أنَّ للحاكم أن يستنيب في التزويج من غير إذن 
المرأة» ولأنّها لا ولاية لها عل نفسهاء فكيف يصح لنائبها من قبلها." 
ووكيل الولي يقوم مقامه عند أهل العلم» فوكيل الأب أحق من الأخ»› وله 
أحكام الأب في هذا الباب." 
مسألة ۸1]: التوكيل المطلق والمقيد. 
يجوز التوكيل عند أهل العلم مطلقاء ومُقيدًاء فالمقيد التوكيل في تزويج رجل 
بعينه» والمطلق التوكيل في تزويج من يرضاه؛ أو من شاء. 
# ومنع بعض الشافعية التوكيل المطلق» وقالوا بعدم صحته. 
والتفصيل بين المطلق والمقيد لا دليل عليهء ا 
مسألة [1۹: هل يفتقر صحة التوكيل 2 الولاية إلى إذن المرأة؟ 
© اشترط بعض الشافعية في التوكيل أن تأذن المرأة» وذلك في حالة تزويج غير 
المجبرة عندهم» وهي الثيب» والبكر إذا كان وليها غير أبيها وجدها. 
والصحيح عند ا ذلك ليس بشرطء سواء كان الموكل أَبَاء أو غيره؛ 
)١(‏ انظر: ”المغني" (9/ 37517). 


(؟) وانظر: ”البيان" (۹/ ۱۹۱). 
() انظر: ”المغنى" (94/ *75757) ”البيان" (9/ .)١91١‏ 


كباب التّكاح 8 
لأنه إذن من الولي في حق من حقوقه؛ فجاز بغير إذن المرأة» كإذن الحاكم.'') 
مسألة :]٠١[‏ هل تستفاد ولاية النكاح بالوصية؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ ولاية التكاح تستفاد بالوصية كما تستفاد 
بالتوكيل» وهو قول الحسن» وحاد» ومالك» وأحمد في رواية» وربيعة» وقالوا: 
كما يجوز له الوصية بولاية المال؛ فكذلك يجوز له الوصية بولاية التزويج. 
© وذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ ولاية التكاح لا تُستفاد بالوصية» بل هي ثابتةٌ 
بالشرع» فإذا مات الأول» أو عضل؛ انتقلت إلى الآخرء وهذا قول الشعبيء 
والنخعي» والثوري» وأبي حنيفة» والشافعي» وابن المنذر» وأحمد.ء وبعض 
المالكية» والظاهرية. 


© وقال بعض الحنابلة: يجوز؛ إن لم يكن لها عصبة. 
وقد رجّح الإمام ابن عثيمين مَللَته القول الثاني» وهو قول الجمهوم» وهو الدي 
بظير. والله أعلم.'") 
مسآلة :]١١[‏ صفات الولي. 
لا خلاف في اعتبار أن يكون عاقلاء فلا تصح الولاية من الصغير الذي لا 
يعقل» وكذا المجنون» وكذا الشيخ الذي قد خرف لكبره» وكذا السفيه على 


.)١91 /9( انظر: ”المغني؟ (4/ 714*) ”البيان؟‎ )١( 
.)١٠١١( ”الفتح“‎ )۱۸١١( ”المحلل؟‎ )٤۸ /۳( ”بداية المجتهد“‎ )۳٠١ /۹( (؟) انظر: ”المغني"‎ 


۷۲ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وأما الإغماء فلا يزيل الولاية؛ لأنه يزول عن قرب فأشبه النوم. 
مسألة :]1١1‏ هل يشترط أن يكون الولي مسلمًا ؟ 
الذي عليه أهل العلم أنه ليس للكافر ولاية علل المسلمة؛ لأن الله تعالل يقول: 
وَالْمُؤْمموْنَ وَالْمُؤمئتُ عض أوَلِآه بْعضِ * [التوبة:1/]ء وقال تعالى: ##ولن يَجْعَلَ الله 
لِلْكفرنَ عل المؤّنِنَ سَبِيلًا ‏ [الساء:141]» وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك» 
ونقل أبو الخطاب عن الحنابلة وجِهًا أن للذمي ولاية عل أم ولده إذا أسلمت» 
وهو قول غير صحیح. 
مسألة [11]: هل يُشترط أن يكون بالعًا؟ 
© جمهور العلماء عل اشتراط ذلك؛ لأن الله عز وجل حجر عل الصبي 
التصرف في ماله حتئ يبلغ ويؤنس منه الرشد؛ فولاية التكاح أو بذلك من 
ولايته عل المال. 
© وعن أحمد رواية أنَّ له الولاية إذا بلغ عشرَّا؛ٍ لأنه في هذا السن يميز. 
والأقرب قول الجمهوم» والله أعلم.'" 
مسألة :]1١4[‏ هل تُشترط العدالة؟ 
© ذهب بعضٌ أهل العلم إلى اشتراط أن يكون عدلاء فلا ولاية عندهم 
للفاسق» وهذا قول أحمد في رواية» والشافعي في قول؛ لأنه إذا كان فاسقا؛ فإنه 
)١(‏ انظر: ”المغني" (9/ 7557) ”البيان" (9/ 1171). 


(؟) انظر: ”المغنى" (94/ /اثل ۳۷۷). 
) انظر: ”المغنى" (9/ 737717) ”البيان" (9/ )١759‏ ”الإنصاف" (// .)7١‏ 


كباب التّكاح V۳‏ 
ربما زوجها بمن لا عدالة له. 
© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إل عدم اشتراط ذلك» بل يصح عندهم للفاسق 
أن يزوج وليته؛ لأنَّ الله عز وجل نفئ الولاية عن الكافر» ففهم منه أنَّ ولاية 
الفاسق ثابتة. 
وقد اختار الإمام ابن عثيمين أنَّ الفاسق إذا كان فسقه يحمله عل عدم المبالاة 
بوليته وتزويجها من الفساقء وبمن لا تريد؛ فلا تصح منه الولاية» وأما إن كان 
فاسقا فسقًا لا يحمله على التساهل في مثل هذه الأمور؛ فتصح ولايته والله أعلم. 
قلت: والصحيح أن ولاية الفاسق عل ابنته صحبحق ثابنن» ولا يجوز له أن 
يزوجها بكافر» أو قاطع صلاة» أو بمن يكون سببًا في ضياعها وفسقها؛ لقوله 
تعالل: #وتعاوا عل لر اوی € د:۲ وقوله: ل یکاا الزن اموا فوا سك 
وليك تارا > [التحريم:*]» والمرأة لها أن ترفضء فعند ذلك لا يصح تزويجه إياها 
بمن لا تریده. 
وقد رجح الإمام ابن القيم كلت عدم اشتراط العدالة في ولاية الحضانة 
والنكاح؛ فقال ولل كما في ”زاد المعاد“ :)51١/5(‏ الصواب أنه لا تشتر 
العدالة في الحاضن قطعًاء وإن شرطها أصحاب أحمد. والشافعي وغيره 
واشتراطها في غاية البعد. ولو اشترط ني الحاضن العدالة؛ لضاع أطفال العالم» 
ولعظمت المشقة علل الأمةء واشتد العنتء ولم يزل من حين قام الإسلام إلى أن 


V٤‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
تقوم الساعة أطفال الفساق بينهم لا يتعرض لهم أحد في الدنياء مع كونهم 
الأكثرين» ومتئ وقع في الإسلام انتزاع الطفل من أبويه أو أحدهما بفسقه؟ وهذا في 
الحرج والعسرء واستمرارٌ العمل المتصل في سائر الأمصار والأعصار على خلافه 
بمنزلة اشتراط العدالة في ولاية النكاح؛ فإنه دائم الوقوع في الأمصار والأعصارء 
والقرئ والبوادي» مع أن أكثر الأولياء الذين يلون ذلك فساق» ولم يزل الفسق في 
لناس» ولم يمنع نع النبي 4 ولا أحدٌ من الصحابة فاسقا من تربية ابنه وحضانته له 
ولا من تزویجه مولیته» والعادة شاهدة بأن الرجل ولو كان من الفساق؛ فإنه 
يحتاط لابتته» ولا يُضيعهاء ويحرص علل الخير لها بجهده» وإن قَدّرَ خلاف 
ذلك» فهو قليل بالنسبة إل المعتادء والشارع يكتفي في ذلك بالباعث الطبيعي» 
ولو كان الفاسق مسلوب الحضانةء وولاية النكاح؛ لكان بيان هذا للأمة من أهم 
الأمورء واعتناء الأمة بنقله» وتوارث العمل به مقدّمًا عل كثير مما نقلوه» وتوارثوا 
العمل به» فكيف يجوز عليهم تضيبعُه واتصالٌ العمل بخلافه» ولو كان الفسق 
ينافي الحضانة؛ لكان من زنئا أو شرب خمرّاء أو أتئ كبيرة» فرق بينه وبين أولاده 
لل ا 

فسافة [16]ء هل يُشترظ أن يعون وكيها جره 

© ا شترط جماعةٌ من أهل العلم أن يكون الولي خُرَّاء ولا تجوز عندهم ولاية 
العبدة أنه ملك لذ فر فال ادن سد فلا رة له 


)١(‏ وانظر: ”المغنى" )۳٦۹۸/۹(‏ ”لبیان“ (۱۷۰/۹) ”الإنصاف" (۸/ ۷۲) ”الشرح الممتع“ 
.)١1 2١ /5(‏ 


كباب التّكاح ۷o‏ 


وقال بعض أهل العلم -وهو قول بعض الحنابلة» وهو الصواب-: لا يُشترط 
أن يكون خرّاء بل يجوز للعبد أن يزوج وليته؛ لعدم وجود دليل يمنع ذلك 
وكونه لا يتصرف إلا بإذن سيده فهذا في الآمور المتعلقة به وأما هذا الأمر فمتعلق 
بوليته» وإنما هو بلي العقد فقط ولا ضرر علل السيد يلحقه بذلك» والله أعلم." 
مسألة [15]: من يلي تزويج الأمة؟ 
أما إن كانت مملوكة لرجل» فهو الذي يلي تزويجها بلا خلاف عند أهل 

العلم؛ لأنه هو الذي يملكهاء فكما يملك بيعها وهبتها؛ فيملك تزويجها. 

# وأما إن كانت مملوكة لامرأة» فقال بعضهم: يلي تزويجها ولي سيدتها بإذن 
سيدتها. وهو قول أحمد والشافعي» وقال به ابن حزم وذلك لأنَّ المرأة لا 
تزوج نفسها ولا غيرهاء وفي الحديث الثابت عن النبي 3 ١لا‏ تزوج المرأة 
المرأة ولا تزوج المرأة نفسها»"» فبقي أن يكون وليها ولي سيدتها؛ لأنه هو 
الذي يزوج السيدة» ويلٍ عقد النكاح لهاء فكذلك لأمتها. 


. اي ع 0 رم 020 حر ا اع ير 
واستدل ابن حزم على ذلك بالآية: #وأتكحوأ الدب منك والصَيلِحِينَ من عِبَادِفرٌ 
وميك © [النور:101» فأمر الله بإنكاح العبيد والإماءء والأمر متوجة إل من يتكح 
الأنحران أمكا» لآن الأمر واحذدوولا سر ل هدا الا مهد 
7 2 0 ع ع َه 35 ع 
© ومنهم من قال: تولي أمر أمتها رجلا يزوجهاء وهو قول أحمد في رواية. 


.)١5/8/5( ”الشرح الممتع"‎ )١19 /9( ”البيان"‎ )17١ /8( انظر: ”المغني" (9/ 717) ”الإنصاف"‎ )١( 
.)۹۸۰( سيأتي في ”البلوغ" برقم‎ )( 


كلا فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


# وقال أبو حنيفة: تزوجها سيدتها. 


a 
مسألة [۱۷]: إذا كانت المرأة عتيقة لامرأة؟‎ 
يلي نكاحها أولياؤها؛ لآنها خرَّة؛ فإن لم يكن لها ولي من النسب» فيزوجها من‎ # 
يزوج مولاتهاء وهو قول أحمد في رواية» وذلك لأآنمم هم الذين يعقلون عنهاء‎ 
ويرثونها بالتعصيب عند عدم سيدتها.‎ 


© وعن أحمد رواية أخرئ أن لمولاتها التوكيل في التزويج. 


والثول الأىل أقرب. والله أعلم. ”2 
مسألة [168]: إن كان للآأمة سيدان؟ 

قال ابن قدامت لته في «المغني؟ (9/ 7"): وَإِذَا كَانَ لِلأَمَةِ مَوْلَى؛ فَهُوَ 
لاء ون كان لها ميان دَالْوِكايه َم وََمْسَ لوَاحدِ مِنّْهمَا الاسْيَْكَال بالولاية 
بعَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِه؛ َِنَهُ لا يَمْلِكُ إِلّا يَصْمَهَا وَإِنْ ٠١‏ ع ل 
َس ا ن تَزوِيِجَهًا صرف في الالء بخلافِ ال إن نِكَاحَهًا حَق 
لاء وَتَفْعَهُ عَائِدٌ إِلَيْمَا وَكَاحُ ا عن لتقا وَتَفْعْهُ عَائِدُ إِلَيّْه ل کت 


للسلطان عن فيه .اه 


(1) انظر: ”المغني" (۹/ ۳۷۰) ”المحلل* (۱۸۳۳). 
(۲)انظر: ”المغني» (۹/ ۳۷۲). 


كباب التّكاح VV‏ 


قلت: ولكن للسلطان إلزامهما بتزويجها إذا طالبت الأمة بالزواج؛ لحاجتها 
الشرعية لهء ويمهلهما فترة» لا ضور فيها عليهماء ولا عل الأمة. 


مسألة1191]: إذا كانت المعتقة لها موليان؟ 


0 - 


قال ابن قدامت ذلثكه في ”المغني" (77/9): فَإِنْ أَعْتَقَاهَا وَلَهَا عَصَبَةٌ 
ا E‏ اا َه لياع ل 
أ بالتزویج؛ ن ولايتهُ عَلَىْ نِضْفِهَاهِ فَإِنْ اشْتَجَرًا أَقَامَ الْحَاكِمُ مَقَامَ 
الْممْتنْع ا لأنها ضاوت دق eS‏ ِن كَانَ الْمُعْتِق أو 
الْمُعْتَِةُ وَاحِدَا وَلَهُ عَصَبَنَانِ في دَرَجَةٍ وَاحِدَةِه كَالِإببَيْنِ أَوْ الْأَحَوَيْنِ فَإدَحَدِهِمَا 
الاسْتِفْكَالُ بتَرْوِيجِهَاء كمَا يَمْلِكُ تَرْوِيجَ سَيدَتِهَا.اه 
مسألة :]۲١[‏ هل للمسلم ولاية على الكافرة؟ 
© عامة أهل العلم عل أنه لا ولاية للمسلم على الكافرة؛ إلا أن يكون سلطاناء 
او سال ر اناك چ و مرو بعصم ولاه بض ٭ [الأتفال:۷۳]» ولان 
مختلفي الدين لا يرث أحدها الآخر» ولا يعقل عنه؛ فلم يل عليه. 
© ونقل ابن حزم عن ابن وهب صاحب مالك أَنَّه أجاز ولاية المسلم عل ابنته 
الكافرة» واختار هذا القول الإمام ابن عثيمين؛ لأنَّ الضرر الحاصل من ولاية 
الكافر عل المسلمة ليس موجودًا فيما إذا كان المسلم هو الولي على الكافرة: 


وهذا التول أقرب. والله أعل .° 


() انظر: ”المغني“ (۹/ ۳۷۷) ”المحلل“ (۱۸۳۷) ”الشرح الممتع“(٥/ .)٠١١‏ 


۷۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]۲١[‏ إذا تزوج المسلم ذمية» فمن يكون وليها ؟ 
© الأكثر على أن وليها هم عصبتهاء وإن كانوا كافرين» وهو قول الشافعي» 
وأبي حنيفة» وبعض الحنابلة. 
© وقال بعض الحنابلة: يزوجها الحاكم. 


Aa 


مسآلة ۲۲1]: إذا زوج الولي الأبعد من غير عذر مع وجود الأقرب؟ 

# مذهب الحنابلة» والشافعية عدم صحة ذلك الزواج» وهو قول أبي عبيد 
وأبي ثورء وهو رواية عن مالكء واختاره ابن حزم» واستدلوا على ذلك بحديث 
عائشة مِبلًا: «أيها امرأة نكحت بغير إذن وليها؛ فنكاحها باطل»» ووليها هو 
الأقرب. وقال ابن حزم ما معناه: الناس كلهم ينتهي نسبهم إلى آدم» فلو قيل 
بجواز تزويج الأبعد مع وجود الأقرب؛ لكان يجوز لكل رجل أن يزوج أي 
امرأة. قال: فَعْلِم أنه لا يجوز أن يزوج الأبعد. ولو بدرجة واحدة مع وجود من 
هو أقرب منه. 

© وعن الإمام مالك أنَّ الزواج صحيح» ويقف علل إجازة الولي» وعنه: إن كان 
كفوًا أمر الحاكم الولي بالإجازة؛ فإن أبئ صار عاضلاء وأجاز عليه الحاكم. 


اال ال را ا 93 


(۱)انظر: ”المغنی“ (۹/ ۳۷۸) ”مجموع الفتاوی“ (۳۲/ ۱۸) ”الإنصاف“ (۸/ ۷۸). 
(9) انظر: ”المغنی“ (۹/ ۳۷۸-) ”الإنصاف“ (8/ 1/9-) ”البداية" (/ 59 ) ”البيان" (9/ .)١۷ ٤‏ 


كباب التّكاح ۷۹ 
مسآلة :]۲١1‏ إذا عضل الولي وليته عن الزواج؟ 

إذا م يكن لها عصبة آخرون؛ زوّجها الحاكم بالاتفاق» واختلفوا إذا كان لها 
عصبة من يزوجها؟ 
© فمنهم من قال: يقدم الحاكم علل العصبة الآخرين» وهو قول الشافعي» 
وأحمد في رواية» وقال به شريح؛ لحديث: «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا 
ولي لها؛ ولأنَّ ذلك حقٌ عليه امتنع من أدائه؛ فقام الحاكم مقامه» كما لو كان 
عليه دين فامتنع من قضائه. 
# راحب جاعة أخروة إلا أن ولبيا الحصية الذي يليه وى ذهب أده 
والمشهور عن أبي حنيفة؛ لأنّ التزويج تعذر من جهة الأقربء فملكه الأبعد 
كما لو جَنَّ ولأنه يفسق بالعضلء فتنتقل الولاية عنه كما لو شرب الخمر؛ فإن 
عضل الأولياء كلهم؛ زوج الحاكم» والحديث المذكور حجة لهؤلاء؛ لقوله: 
«السلطان ولي من لا ولي لها وهذه لها ولي» ويمكن حمله على ما إذا عضل 
الكل؛ لأن قوله: «فإن اشتجروا» ضمير جمع يتناول الكل. 


ر ص 


n 5‏ اه ر ° وات ل ا و لاض ا 
قال ابن قدامت کاله : والولاية تَخَالِفٌ الدين من وجوو ثَلَانَةِ: أحَدها: أنْهَا حق 


چ ا ر ق و ا ر فك ريع اما بر 
لوك ا ع التّانِي: أن الْدَيْنَ ينتقل عنه» والولاية تنتة لِعَارضٍ 
2 2 27 ەو , کي 8 ج ی 
مِنْ جُنُون الْوَلِىُّ» أَوْ فِسْقَد أو مَوْتِهِ. انا لتَّابِتُ: أن الدَيِنَ لا يعتَبِرٌ فى بَقَائِهِ الْعَدَالَةَ 


واو لاية يعبر تبر لَهَا ذَّلِكَ. اه يعني عند جماعة من أهل العلم. 


۸۰ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قال أبوعبل للد خض كلد لم التو الثاني اي والأحوط أن يستآأذنوا الحاكم 
في نقل الولاية إِلْ الثاني» فيزوجها الثاني بإذن الحاكم؛ خروجًا من الخلاف» 
والله أعلم.'") 
مسألة [:؟]: معنى العضل. 
هو منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك» ورغب كل واحد منهما في 
صاحبه. روئ البخاري کله )٥۱۳۰(‏ من حديث معقل بن يسار يل قال: 
زوجت أختا لي من رجل» فطلقهاء حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبهاء فقلت له: 
زوجتك» وأفرشتك» وأكرمتك» فطلقتهاء ثم جئت تخطبهاء لا واله» لا تعود إليك 
أبدًا. وكان رجلا لا بأس به» وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه» فأنزل الله تعالى 
هذه الآية: لفلا تَمَصَلُوهَنَ © [البقرة:۲۳۲]» فقلت: الآن أفعل يا رسول اللهء قال: 
«فزوجها إياه». 
مسألة :]٠١[‏ إذا غاب الأقرب من آوليائها وتعذرالوصول إليه؟ 
© للأبعد أن يزوجها عند أكثر أهل العلم» وهو مذهب مالكء, وأحمد. 
وأبي حنيفة. 


© وقال الشافعي: يزوجها الحاكم. والصحيح قول الجمهوس.'" 


.)۳۳ /۳۲( انظر: ”المغني" (۹/ ۳۸۳-۳۸۲) ”البیان“ (۹/ ۱۷۵) ”مجموع الفتاوی“‎ )١( 


(۲) وانظر : ”المغنی“ (۹/ ۳۸۳). 
(۳) انظر: ”المغنی“ (۹/ )۳۸١‏ ”الإنصاف؟ (۸/ ٤‏ ۷) ”البیان“ (۹/ )۱۷١‏ ”البداية“ (۳/ .)٥١‏ 


كباب التّكاح ۸۱ 
مسألة [15]: إذا اجتمع أكثر من ولي لد درجة واحدة؟ 


قال ابن قدامت كله في ”المغني ؟ (/ 578): إِذَا اسْتَوَئ الْأَوْلِيَاءُ فى الدَّرَجَقَ 
الخ ونه الأغتام نيهم قالاذلى تفريم بردم انه لهم؛ لأن الى 


£ 


ع ا قد ِلَيْه مخيْصّة ا وغل الرّحْمَنٍ سهل» 


عبد الرّحْمَنِ بْنُ سَهْلِء وَكَانَ أَصْعْرَهُمْ قال الي كنة: كب كبر ءءء 


2 


يي م حُوَيصَةُ. وَإِنْ تَضَاخُوا وَلَمْ يُقَدّمُوا الأكبر؛ أفرع بَينَهُمْ؛ 


م مس - 


قال: قَنَبَدَرَ وَاجِدٌ مِنّْهُمْ فَرَوَحَ كُمُوًا بن الْمَرْآَق ص انان 


هو 
الْمَفْضُول الَذِي وَقَعَتْ القَرعَُ لِمَيِْ؛ لِأنَّهُ ريج صَدَرَ مِنْ وَلِيّ امل الْولَايَة 
بذ مولو قَصَمَّ كَمَا لَوْ انر 3 5. وَإِنَما لْقَرْعَةٌ لِإزَالَةِ الْمُشَاحَةٍ .اه 
قلت: وهو قول بعض الشافعية» وقال بعضهم: لا تصح؛ لأنَّ القرعة إذا 
خرجت له تعينت له الولاية. ومذهب الْنابلق هو الصحيح. والله أعلم.'") 
مسألة [۲۷]: هل لولي المرأة أن يزوجها من نفسه إن كانت ممن تباح له؟ 
أجاز أهل العلم لولي المرأة أن يزوجها من نفسه إن كان ممن تباح له» 
واسعدلوا بقوله تعال: 9# وإن خف خف ألا نقظ واف الى فَأتكحوأماطابَ لك ون ايسآ می 


و کت اي 


وَتُلَتَ وَرَيعَ € [الساء:٠]»‏ وعَلِمَ أنه إذا أقسط في صداقها جاز له الز واج منها 


.)۱۱۸۸( سيأتي في البلوغ» رقم‎ )١( 
.)١177/9( ”الإنصاف" (8/ 85-86) ”البيان"‎ ) 57١ /9( (؟) انظر: ”المغنى"‎ 


A۲‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
واختلف أهل العلم هل له أن يلي طرِي العقد بنفسه؛ أم يوكل غيره بذلك ؟ 
© فذهب الأكثر إلى أنه يجوز له أن يلٍ طرفي العقد بنفسه. وفعل ذلك 
عبدالرحمن بن عوف. وهو ثابثٌ عنه'''» وهو قول الحسنء وابن سيرين» 
وربيعة» والثوري» وإسحاق» ومالكء وأبي حنيفة» وأحمد. والبخاريء وأبي 
ثورء وابن المنذرء وابن حزم وآخرين؛ لأنه هو وليهاء فصحّ أن يزوج نفسه 
منهاء ولا مانع من ذلك. 
© وذهب بعضهم إلى أنه لا يصح تزويجه لنفسه» وهو قول الشافعي» وداود» 
وزفر» وأحمد في رواية» وصح عن المغيرة بن شعبة كما في ”المحلل“ أنه وکل 
إنسانًا يزوجه من موليته. وحجتهم أنَّ التكاح لا يصح إلا بخاطب ووليء وههنا 
الخاطب هو الولي؛ فلا يصح ذلك. 
قلك: والصوايي هو القول الأول» وفعل المغيرة بن شعية لا يدل علا اشتراط 
ذلكء والوكيل إنما هو قائمٌّ مقام الموكل» فلا فرق» ولذلك فإن بعضهم يقول: 
إنما يزوجها إياه الحاكم. وهذا مخالف لفعل الصحابة." 
مسآلة ۲۸1]: إذا زوج نفسه» فكيف يقول 2 العقد؟ 
© ذهب بعض الحنابلة إلى أنَّ عليه أن يوجبء ثم يقبل» فيقول: (زوجت 
نفسي من فلانة)» ثم يقول: (وقبلت هذا التزويج). 
() علقه البخاري في ”صحیحه“ [باب (۳۷) من کتاب النكاح]ء ووصله ابن سعد (8/ 517/7) بإسناد 


ا 
(؟)انظر: ”المغنى» (9/ ؟ /ا"ا-) ”الفتح" )٥۱۳۱(‏ ”المحلل؟ (۱۸۳۸) ”البیان“ (۹/ ۱۸۸). 


كباب التّكاح ۸۳ 
# وذهب مالك» وأبو حنيفة» وبعض الحنابلة إلل أنه يكفيه أن يقول: (زوجت 
نفسي فلانة» أو تزوجت فلانة). 

وهذا هو الصحيح؛ لأنه لفظ يتضمن الإيجاب والقبول» وقد فعل ذلك 

عبد الرحمن بن عوف كما تقدم.'") 

مسألة [14؟]: هل يُشترط للنكاح شاهدان؟ 
© اشترط ذلك بعض أهل العلم» واستدلوا بالأحاديث الواردة في الباب» وقد 
تقدم آنا ضعيفة» وهذا قول سعيد بن المسيب» والحسن» والنخعي» وجابر بن 
زيد» وقتادة» والثوري» والأوزاعي» والشافعي» وأصحاب الرأي» وأحمد. 
© وعن أحمد مَل رواية آنه يصح بخير شهود» وهو قول عبد الرحمن بن مهدي» 
ويزيد بن هارونء والعنبري» وأبي ثور» وابن المنذر» وذلك لعدم صحة 
الأحاديث الواردة بذلك» واستدل بعضهم بقصة الواهبةء ورد ذلك الحافظ بأنه 
كان في المجلس رجال كما في بعض طرق الحديث. 
© وقال الزهري» ومالك» وشيخ الإسلام: إذا أعلن التكاح؛ فلا يشترط. وإذا 
لم يشهد؛ فلابد عندهم من إعلان النكاح» ولا يصح بدونه. 

والذي يظيس أن التول الثاني هو الرأجح» وهو ترجيح شيخنا مقبل» والشيخ 


5 ال )( 
ابن عثيمين رحمة الله عليهما. 


(۱) وانظر: ”المغني" /٩(‏ ااا 
() انظر: ”المغني" (4/ )۳٤۷‏ ”الشرح الممتع“ )-۱٥۹ /٥(‏ ”الفتح“ (0159). 


A٤‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
فروع على اشتراط الشاهدين : 

الذين اشترطوا الشاهدين اشترطوا أن يكونا مسلمين؛ إلا 
إذا كانت المرأة ذمية؛ صح شهادة ذميين. 


لا أن أا با حنيفة يقول: 
ولا ينعقد النكاح بشهادة الفاسق عند الشافعي» وأحمد في رواية. 

وعن أحمد رواية بانعقاده» وهو قول أبي حنيفة. 

ولا ينعقد بشهادة رجل وامرأتين عند أكثرهم, وينعقد عند أصحاب الرأي 
وينعقد بشهادة العبدين عند الحنابلة» ولا ينعقد عند الشافعي» وأبي حنيفة. 
وينعقد بشهادة الأعمئ عند الحنابلة» وبعض الشافعية» خلافًا لبعضهم. ولا 


ينعقد عندهم بشهادة الصبيان» وأجازه بعض الحنابلة للمراهق العاقل.'') 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (4/ 01-759 73) ”البيان" (94/ 77١‏ -) ”الإنصاف" (۸/ ۹۹-). 


كناب التَكاح ۸0٥‏ 


59 وَعَنْ بي شن رة ب أن رَسول الله جي قَالَ: ١لا‏ تنك الأَيُمْ حى 


زد رسع بره قد ب 00 5 دو عر 
تستامر. ولا تنكح البكر حتى تستآأذن» لوا :ار سول اللو وک َال "أن 


5 2 متفق عَلَيْه. 00 
۹74 وَعَنِ ابْنٍ عباس بب أن الت كك قال : «الَيبُ أعق برها من ولا 
وَالبكر تَستَأمْر وَإِذنَهًا ی تَهَا). N‏ 

وَفِي لَفْظِ: ليس لِلوَلِيّ مَعَ التي اليد وافيقة لننائة 1145 اركاذ 


وَالنَسَايِيٌ» وَمَ ys‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة [1]: تزويج الرجل ابنته البكر الصغيرة» هل يفتقر إلى إذنها ؟ 

نقل بعض أهل العلم الإجماع علا له را مو ال غير فی 
وامغذلوا عن ذلك أبا بكر الصديق بب زوج ابنته عائشة ميلا من النبي ل 
ST SEE‏ اهال 
تعلم معنئ الزواج» ولا تعقل ذلك. 

وقد نقل ابن حزمء والطحاوي الخلاف عن ابن شبرمة بأنه لم يَجَوّز للأب 
تزويج الصغيرة» والصحيح قول الجمهوم» والله أعلم.'*) 


.)١519( أخرجه البخاري (21175)» ومسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم برقم .)١57١(‏ 
() أخرجه أبوداود »273٠١١(‏ والنسائي (5/ 85)» وابن حبان »)٤٩۸٩(‏ وإسناده صحيح. 
(:) انظر: ”المغني؟ /٩(‏ ۳۹۸) ”الفتح“ )٥۱۳۳(‏ ”البیان“ (۹/ ۱۷۸) ”المحلل“ (۱۸۲۲). 


۸٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
تنبية: لا خيار للصغيرة إذا بلغت عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة. 


مسآلة [۲]: إذا كانت الصغيرة قد بلخت التاسعة» فهل يُشترط إذنها ؟ 
© جهور العلماء عل أنَّ حكمها حكم التي ل تبلغ التاسعةء فيجوز للأب أن 
يزوجها بغير إذنها حتئ تبلغ. واستدلوا بحديث عائشة المتقدم» وألحقوا بها من 
جاوزت التاسعة بجامع عدم البلوغ. 
© وقال بعضهم: لا يجوز تزويجها إذا بلغت التاسعة بدون إذنهاء وهو قول 
أحمد في رواية» وبعض أصحابه» واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية کله 
ولك الصغيرة لم يُعتبر إذنها؛ لكونها ممن لا يعتبر لها إذن؛ لصغرهاء فأما إذا 
بلغت التاسعة فمثلها يعتبر منها الإذن. 
قال أب عبد انی خض اک ل إا کات الت فلت سا ا هله الإهرر 
فيُعتبر إذنها كالبالغة لعموم الحديث: «والبكر تستأذن» وإذتها صماتها» والله أعلم.'") 
مسألة ["]: الصغيرة اليتيمة هل يعتبر إذنها ؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ ولي الصغيرة اليتيمة له أن يزوجها بغير إذنهاء 
وهو قول أبي حنيفة» وابن شبرمة» والأوزاعي» وقال به بعض التابعين» ولكن 
لها الخيار عندهم إذا بلغت» وهو رواية عن أحمد. وقال به أبو يوسف. ولا خيار 
لها عنده. 


.)١571( انظر: "شرح مسلم؟‎ )١( 
.)3٠١ 5 ”الإنصاف؟ (8/ 07) ”الاختيارات" (ص‎ ) 5٠ 5 /4( (؟) انظر: ”المغنى»‎ 


كباب التّكاح AV‏ 
# وقال بعض أهل العلم: ليس له أن يزوجها بغير إذنهاء وهو قول مالك 
والشافعي» وأحمد في رواية» والثوري» وأبي عبيد» وابن حزم وغيرهم» واستدلوا 
عل ذلك بأنَّ الأصل اعتبار إذن البكرء فخصٌ حديث عائشة تزويج الأب لابنته 
الصغيرة» فبقي غير الأب عل الاستئذان؛ إلا أنَّ الشافعي استثنئ الجد فجعله 


ع 


كالأب. 
© وقال بعض أهل العلم: يجوز أن يزوجها بإذنها إذا بلغت التاسعة» ولا خيار 
لها إذا بلخت» وهو قول أحمد في رواية» وجماعة من أصحابه» واختاره شيخ 
الإسلام» واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة» وأبي موسئ مَيِْاء وكلاهما في 
”الصحيح المسند": «اليتيمة تستأمر في نفسها؛ فإن سكتت فهو إذنهاء وإن أبت؛ 
فلاجواز علیها» (“ 
ال اق السيى أده بجر ترو الا فر ان 
نخ الا قیبطوأف ای 4 الآيةء وقوله تعالل: وما بتک يڪم ف الكت 
ف یی الیساوا لت لا دوو ھن ما کیب هن ورعبون أن تت كوه 4 [الساء:100] الآية. 
وأما اعتبار الإذن فالذي يظهر أنه يُعتبر إذا بلغت تا تعقل فيه أمور النكاح» 


وإن م تكن قد بلغت؛ للحديث المتقدم. 


»)۱۱۰۹( وأبو داود (۲۰۹۳)» والترمذي‎ »)۲٥۹ /۲( أما حديث أبی هریرة بین فأخرجه مد‎ )١( 
»)۳۹٤ /٤( والنسائی (817/57) بإسناد حسنء وأما حديث أبى موسىا بيلك فأخرجه امد‎ 
.)١7505()801( بإسناد صحيح. وانظر: ”الصحيح المسند" رقم‎ )5١91( والدارمي‎ 


۸۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وأما قبل ذلك فالذي يظهر أنه ليس للولي تزويجها إلا أن يرئ لها في الزواج 
مصلحة ظاهرة» كما أنه لا يجوز له أن ينفق مالها إلا فيما لها فيه مصلحة ظاهرة» 
فإذا زوجها كذلك فلا خيار لها إذا بلغت كتزويج الآب. والله أعلم. 
ولكن لها أن تفسخ إذا كرهت ذلك الزواجء وبالله التوفيق.'") 
مسآلة :]٤[‏ هل للأب إجبار البكر البالغة على النكاح» وتزويجها من غير إذنها ؟ 
© اختلف أهل العلم في هذه المسألة» فذهب جماعة من أهل العلم إل أن الأب 
يجوز له تزويجها بغير إذنها وإن كرهتء واستدلوا على ذلك بحديث: «الثيب 
أحق نفسها من ولتهااة مره آنآ اح باكر ن ها ر ا حدر 
«لا تنكح البكر حتئ تستأذن» فبعضهم حمله على الاستحباب» وبعضهم حمله عل 
اليتيمة» وقالوا: يبينه الحديث الآخر ١لا‏ تنكح اليتيمة حتئ تستأمر»ء وهذا القول 
قال به ابن أبي ليق» والشافعي» وإسحاق. وأحمد في رواية. 
# وذهب جمعٌ من أهل العلم إلى أنه لا يجوز للأب أن يزوجها بغير إذنهاء وهذا 
قول الأوزاعيء والثوري وأحمد في رواية» وأبي عبيد» وأبي ثورء وداود» وابن 
المنذر» والبخاري» وأصحاب الرأي» واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه الحافظ ابن القيم رحمهم الله وعزا ابن القيم هذا القول لجمهور السلف. 
واستدل أصحاب هذا القول بحديث: «لا تنكح البكر حتئ تستأذن», 


)5١ /8( ”الإنصاف"‎ )١١١ /5( ”المفهم"‎ )5١57/9( ”شرح مسلم"‎ )5٠7 /4( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)١٠١١ /4( ”زاد المعاد"‎ )6:0- 59 ٤۷-٤٥ /۳۲( ”مجموع الفتاوئا"‎ 


كِتَاب التّكاح ۸۹ 


وبععد بق ابن عباس کوشا ف "صحيح مسل «والبكر يستأمرها أبوها...) 
الحديث» وبحديث ابن عباس وبريدة وغير*ما» وهو حسن بمجموع طرقه: أن فتاة 


زوجها أبوهاء وهي كارهة» فذكرت ذلك للنبي يد فخيّرها رسول الله 2١١.805‏ 


وقد تكلم شيخ الإسلام» وابن القيم عل هذه المسألة كلامًا جيدَاء فأجاداء 
ومما ذكراه أن المخالف يقول: (ليس للأب أن يأخذ دينارًا واحدًا من مال ابنته 
وهي كارهة بدون حاجة)» فكيف يحرم ذلك» ويجوز له أن يجعلها مع بضعها 
تحت إنسان تبغضه. ولا تريده طوال حياتها؟! 

وأيضًا الحديث الذي استدل به المخالف إنما أفاده بالمفهوم» والمنطوق 
ا مُقَدّمٌ عليه» بل قد ذكر رسول الله کک يد في نفس الحديث 9 البكر كيتاذة وأمر 
بذلك» فكيف بُقال: إن أوّل الحديث يدل عل جواز التزويج بغير استئذان» وقد 
دل اکر الات غا رجا اف غ ان اتفه الب ج 
بنفسها أراد به أمرًا آخر غير الاستثذان» وهو أن البكر لكونها تستحبي لا تطالب 
بالزواج» بل تخطب عند أبيهاء فكان هو أحق بها من هذا الوجه. وأمّا الثيب فلا 
تستحيي كاستحياء البكر» فقد تخطب إِلْ نفسهاء وتوافق؛ فيجب على الأب أن 
يزوجها إذا كان خاطبها كفؤّاء وإن لم يكن راضيًا بذلك» والله أعلم. 

والقول الثانى هو الصواب وبالله التوفيق.”") 
)١(‏ سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم (485). 


() انظر: ”المغني" (4/ 949-) ”زاد المعاد" (5/ 48-) ”مجموع الفتاوئ" (897/ 77-) ”الفتح" 
(1١ه)‏ ”البيان؟ (9/ ١1/9‏ -). 


۹۰ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [10: هل لغير الأب إجبار البكر البالغة وتزويجها بغير إذنها؟ 
لا يجوز لغير الأب تزويج البكر البالغة بغير إذنها عند عامة أهل العلم» ونقل 
على ذلك الإجماع؛ للأدلة المتقدمة.!") 
مسألة [5]: هل يجوز تزويج الثيب بغير استثذانها ؟ 
عامة أهل العلم علل آنه لا يجوز تزويج الثيب إلا بإذنهاء سواء كان الولي أب أو 
غيره؛ لحديث ابن عباس» وأبي هريرة م اللذين ني الباب» وكذا يدل عل ذلك 
ليك الخساء بت خد في صم الخاري أن أباها وَوجها وغ ثبب 
كارهة» فرد النبي بد نكاحه 
وجاء عن الحسن» والنخعي تجويز ذلك» وقولهم لا دليل عليه» وهو 
مخالف لقول عامة أهل العلم.'") 
مسآلة [۷]: إذا كانت الثيب صغيرة لم تبلغ» فهل يجوز للأب تزويجها 
بغير إذنها؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز تزويجها بغير إذنها؛ لعموم حديث 
أبي هريرة» وابن عباس م اللذين في الباب» وهو قول الشافعي» وأبي يوسف› 


ومحمل» وبعض الحنابلة» وابن حزم. 


(1) انظر: ”مجموع الفتاوئ؟ (7/ ٠‏ 5) ”البيان" (4/ 181). 


(۲) انظر: ”الفتتح؟ (0117) ”البيان؟ (9/ 187) ”الفتح" (0175) ”المغني» (507/9) ”المحلن؟ 


(؟1855). 


كباب التّكاح 01١‏ 
© وقال جماعة من أهل العلم: يجوز له تزويجها بغير إذنها؛ لحديث عائشة 
با انها زوجت وهي بنت ست سنين بغير إذنهاء ولم يعتبر إذنها لا لأا بكر» بل 
لأنها لا تعقل معنا ذلك الأمرء فكذلك الثيب» وهذا قول مالك» وداود» وأبي 
حنيفة» وبعض الحنابلة. 

قال ابن قدامت كللثه: ويتخرج وجة ثالث للحنابلة أن ابنة تسع سسنين يزوجها 
بأذماة ومو دوة الك نعل ا کر الف 

قال أروعيد اليش ال لم ولان ن أقربييه واللة أغلب 07 
مسألة [8]: ما هو المعتبر 4 إذن الثيب؟ 

قال اين قدامت کله في ”المغني“ (9/لا١5):‏ أما الثيب فلا نعلم بين أهل 
العلم خلاقًا في أن إذنها الكلام للخبرء ولان اللسان هو المعبر عكّا ني القلب» وهو 
المعتبر في كل موضع اعتبر فيه الإذن» غير أشياء يسيرة أقيم فيها الصمت مقامه 
لعارضص.اه 

مسألة 91]: ما هو المعتبر 4 إذن البكر؟ 

عامة هل العلم علل أن المعتبر في إذن البكر هو السكوت» لا فرق في ذلك 
بين كون الولي أبَاء أو غيره؛ لعموم حديث الباب» وقال بعض أصحاب الشافعي: 


في صمتها في حق غير الأب وجهان. 


.)017( ”الفتح"‎ )١1817-187 /4( ”البيان"‎ )١877( ”المحلن"‎ )5 ٠1 /9( انظر: ”المغني"‎ )١( 


۹۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
قال ابن قدامت كله في ”المغني" (508/9): وهذا شذودٌ عن أهل العلمى 
وترك للسنة الصحيحة الصريحة» يصان الشافعى عن إضافته إليه» وجعله مذهبًا 
له مع كونه من أتبع الناس لسنة رسول الله 4 ولايعرج منصف علل هذا القول.اه 
مسألة :]٠١[‏ إذا أذنت البكر بالنطق؟ 
عامة أهل العلم على أنها إذا أذنت بالكلام؛ جار ا راف مها نة لان 
المقصود من الحديث هو معرفة إذنماء فإذا تكلمت به حصل المقصود. وخالف 
ابن حزم الظاهري» فلم يعد ذلك إِذنّاء وهذا من جموده الممقوت:'") 
مسألة :]١١1‏ إذا ضحكت البكر أو بكت» فهل يعتبر إذنًا؟ 
© الراجح من أقوال أهل العلم أنَّ ذلك يُعتبر إذنا ما لم تظهر قرينة تدل علِن أنَّ 
البكاء» أو الضحك حاصل لعدم الرغبة في ذلك والله أعلم.'") 
مسألة 1711]: من صارت ثيبًا بوطءٍ حرام؛ فهل يُعتبر الإذن بالسكوت أو 
الكلام؟ 
© ذهب جاعةٌ من أهل العلم إلى أن المعتبر هو نطقهاء وهو قول أحم 
والشافعى» ومحمد» وأبى يوسف؛ لأا صارت ثيبًا فيشملها عموم الحديث 
# وذهب جاعة آخرون إلى أن حكمها حكم البكر» وهو قول مالك» وأبي 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (9/ 4 ٠‏ 5) ”البيان" (4/ ۱۸۱-) ”لمحل“ .)۱۸۳١(‏ 
(؟) انظر: ”المغنى" (9/ 4 ٠‏ 5) ”البيان" (9/ ۲ ”الفتح" (1 ١1‏ ه). 


كباب التّكاح ۹۳ 
حنيفة» واختاره ابن حزم» وابن القيم كما أن حكمها حكم البكر في الحدود. 
ور الاستحياء حاصل فيهاء وقال ابن القيم: بل الاستحياء عندها أشد بسبب 
الجريمة التي وقعت فيها. وهلا التول أقرب» والله أعل .^ 
مسآلة :]۱١[‏ إذا ذهبت بكارتها بخير جماع؟ 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 5ه أن حكمها كحكم البكر عند الآئمة الأربعة» 
وهذا هو الصحيح. ولا ينبغي الخلاف في ذلك؛ فإِنَّ المرأة قد تذهب بكارتها بسبب 
وثبة» أو بسبب الكبّر» وكثرة الحيضء أو بسبب سقوطء أو ما أشبه ذلك» فلا تزال 
المرأة تستحبي كغيرها من الأبكار, والله أعلم.'") 
مسألة [14]: هل يُشترط أن يُشْنْهِدَ الولي على إذن المرأة؟ 
4 قال شيخ الإسلام مَللته كما في ”مجموع الفتاوئ" (77/ :)5١‏ ليس ذلك 
شرطًا في صحة العقد عند جماهير العلماء» وإنما فيه خلاف شاذ في مذهب 
الشافعي» وأحمدء والمشهور في المذهبين كقول الجمهور أنَّ ذلك لا يُشترط؛ 
فإن أنكرت الزوجة؛ كان القول قولها مع يمينهاء ولم يثبت النكاح.اه 

قلت: القول قولها فيما إذا أتكرت قبل دخول الزوج بهاء وأما بعد ذلك؛ فلاء 
ولعل الخلاف الذي ذكره شيخ الإسلام هو فيما إذا كان قبل الدخولء والله أعلم. 


(۱) انظر: ”مجموع الفتاویئ“ (۲۹/۳۲» 57) ”المغني" (4/ )٤٠١‏ ”الطرق الحكمية“ ”المحل“ 
(۱۸۲۲) ”البیان“ (۹/ ۱۸۳). 


) انظر: ”المغني“ (۹/ )٤۱۱‏ ”مجموع الفتاوی؟ (۳۲/ ۲۹). 


۹٤‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]١6[‏ إذا اختلف الزوج والمرآة ب2 إذنها للولي» فالزوج يدعيه والمرأة 
تنكره؟ 
© أما إذا كان هذا الخلاف واقعًا قبل الدخول» فأكثر الفقهاء عل أنَّ القول قول 
المرأة مع يمينهاء خلافًا لزفر. 
قدرآنا إذا ان اللات واا بد ادر ل فلك بى الاب أن القرل فون 
الزوج. والأشهر عند الحنابلة أنَّ المرأة لا تستحلف» بل القول قولها بدون 
يمين» والأظيس أنها تستحلفء وهو مقتضئ مذهب الجمهور "") 
تنبيث: إذا أبت المرأة أن تحلف؛ فلا يثبت النكاح عند الحنابلة» ويثبت عند 
أبي يوسفء ومحمدء وكذلك عند الشافعي بعد أن يحلف الزوج أيضًا.'") 
مسألة [115]: هل لولي المجنونة أن يزوجها بغير إذنها؟ 
أمّا إن كانت ممن تزوج بغير إذنها لو كانت عاقلة؛ فيجوز تزويجها لو كانت 
مجنوتة بغير إِذْنْ عند أهل العلم كالمنجنوثة الصغيرة» وعند من يقول: إن البكر 
البالغة يجوز للأب أن يزوجها بغير إذنباء فعندهم أيضًا يجوز ذلك في المجنونة 
من باب أولى. 
© وأمّا إن كانت ممن لا تزوج إلا بإذنها لو كانتت عاقلة: كالثيب: الكبيرة» أو 
الك عدو ك 


.)51١/9( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)51١/9( انظر: ”المغني"‎ )0( 


حاب التّكاح 016 
فإما أن يكون وليها الأب: 
# فيجوز له عند الشافعي» وأبي حنيفة» وبعض الحنابلة؛ لأنها لا تعقل الإذن 
فحكمها حكم الصغيرة. 
© وقال بعض الحنابلة: ليس له تزويجها؛ لأها ولاية إجبار» وليس عل الثيب 
ولاية إجبار» وهو قول ابن حزم» والصحبح هو التولالأول. 
وإما إن يكون وليها الحاكم: 
© فمنهم من قال: له تزويجها إذا رأئ منها حاجة إلى الزواج» ور أئ لها 
المصلحة في ذلك» وهو قول بعض الحنابلةء والحنفيةء والشافعيةء إلا أن 
الشافعية استثنوا الصغيرة. 
© ومنهم من قال: ليس له تزويجها مطلفًا؛ لأنَّ هذه ولاية إجبار» فلا تثبت 
لغير الأبء ولأنها لا تزوج إلا بإذنها وإذنها متعذرء وهذا قول جماعة من 


والصواب هو التو ل الأول» والله أعلم. 
وأما إذا كان وليها غير الأب والحاكم. كالإخوة والأعمام: 


© فقال بعض أهل العلم: لا يزوجها غير الحاكم» وهو قول القاضي» 


3 


© ومنهم من قال: له تزويجها إذا رأوا منها الرغبة» وكان لها في ذلك مصلحة» 


45 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


وهو قول الحنفية» وبعض الحنابلة. 


هذا أقربه والله أعلم. ”2 
مسألة 171]: إذا زوجت المرأة بغير إذنهاء وهي ممن يُعتبر إذنهاء فهل يصح 
العقد؟ 
# منهم من يقول: العقد باطل؛ لأنه زواج منهي عنه. وهذا مذهب الشافعي» 
والمشهور عن آحد» وهو قول أبي عبيد» وأبي ثور» وهو ظاهر اختيار البخاري» 
واستدلوا عن ذلك بحديثك خشاء ينت خدام عند البخاري أن أباها زوَّجها 
وهي كارهة» فأتت النبي يدن فر نكاحهاء ولأنَّ النهي يقتضي الفساد» وقد 
قال النبي ين «لا تتكيح البكر حتئ تُستأذن» ولا تتكح الأيم حتئ تُستأمر... 
الحديث. 
© وذهب مالكء وأبو حنيفة» وأحمد في رواية إلى أنَّ العقد موقوف على إجازتها؛ 
فإن أجازته فهو صحيح» وإن لم تجزه؛ فهو باطل» واستدلوا عن ذلك بحديث 
e‏ النبي يبد فذكرت أنَّ أباها زوجها وهي 
كارهة» فخیرها رسول الله کیل N PTE‏ 
بالإرسال كما سيأتي» وجاء عن بريدة أنَّ فتاة أنت النبي ينيد فقالت: يا رسول 
الله إن أبي زوجني من ابن أخيه؛ ليرفع بي خسيسته. فجعل الأمر إليهاء فقالت: 
قد أجزت ما صنع أبي» ولكن أردت أن تعلم النساء إن ليس للآباء من الأمر 


.)184 /9( ”البيان"‎ )- 5١7 /9( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


كباب التّكاح ۹۷ 
شيء. أخر جه ابن ماجه كيدل وظاهره الصحة؛ إلا أنه قد أَعِلّ بالإرسال 
أيضًاء أعله بذلك الدارقطني. 

وقد يُستدل لهم أيضًا بحديث ابن عمر يلها -وهو حديث صحيح- أنَّ قدامة 
ابن مظعون زوّجه من ابنة أخيه عثمان بن مظعونء وذهب المغيرة فأرغب أمها 
بالمال» فرغبت في تزويجه» ورغبت البنت بما رغبت فيه الأم» فاختلفوا إل رسول 
الله کا فقال رسول الله 0 (هي يتيمة» ولا تنكح إلا بإذنها»» قال: فانتزعت 

مني بعد أن ملكتهاء وزوجوها المغيرة بن شعبة. 

وهذا القول رجحه الشوكاني شه في ”السيل“» وهو الرأجح. والله أعلم. !"ا 

مسآلة 1۱۸1: هل يجوز تزويج الغلام الصغير؟ 
© عامة أهل العلم على أنه يجوز للأب أن يزوج غلامه الصغير» ونقل ابن 
المنذر» وابن قدامة عدم الخلاف في ذلك» وجاء عن ابن عمر بإسناد صحيح 
كما ني ”سنن البيهقي“ (۷/ (٠٤١‏ أنه زوج غلامه الصغير. 
© وخالف ابن حزم فلم يُجِزْ تزويج الصغير؛ لأنَّ الدليل جاء بالصغيرة ول 

ت ف الصغيرء 

©# وقال الجمهور: إذا كان ذلك جائرًا في الصغيرة فمن باب أولى في الصغير؛ 


sC 


\ 


(۱) سيأتي تخريج الحدیثین قريبًا رقم (۹۸۲). 


(۲) انظر: ”مجموع الفتاوی؟ (7/ 19.47) ”المغني؟ (507/9) ”الفتح» )١۱١۸(‏ ”المحل“ 
(۱۸۲۲) ”المقنع“ (۳/ ۲۳) مع الحاشية. 


۹۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
لأن الصغير يملك الخروج من ذلك بالطلاق» وليس عليه في ذلك نقص 
بخلاف المرأة. 

وقول اجمھوس هو الصواب» وابن حرم ميحجوج بعدم الخلاف قبله» 

والله أعلم.'') 

مسألة [19]: إذا كان الصغير معتوهاء فهل للآب تزويجه؟ 
# أجاز ذلك الحنابلة؛ لأنه إذا جاز له ذلك وهو عاقل فمن باب أولل وهو 
معتوه» وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأنه يلزم عليه بالزواج حقوق مع عدم حاجته» 
فلم يجزئه كبقية الأولياء. 

لش ا أقرب» والله اقل 

مسآلة :]۲١[‏ إذا كان المجنون كبيرًا بالغاء فهل يزوجه بغير إذنه؟ 

© وقال الشافعى» وبعض الحنابلة: لا يزوجه إلا إذا ظهرت منه الرغبة في 


النساء. 


© وقال أبو بكر الحنبلي: لا يزوج مطلقا؛ لأنه رجل» فلا يجبر علل النكاح 
كالعاقل. 


(۱) انظر: ”المحلل“ (۱۸۲۲) ”البیان“ (۹/ ۲۱۱) ”الشرح الکبیر“ /۹٩(‏ ۱۷۹-) ”المغني“ (۹/ .)-٤٠١‏ 
(۲) انظر المصادر السابقة. 


حاب التّكاح 11 
© وقال زُقَّر: إن طرأ عليه الجنون بعد البلوغ؛ لم يجز تزويجه» وإن كان 
مستدامًا؛ جاز. 
# وقال مالك» والحنابلة: ليس ذلك لغير الآب؛ لأنه أشفق بولده» وأعلم 
بمصلحته. وقال ابن حامد الحنبلي» والشافعية: للحاكم أيضًا تزويجه. 

الا وعدا غ الول الف أذ لول النجنوة أذ يروج إذا رامن ل 

مصلحة في ذلك» سواء كان أبّاء أو غيره؛ والله أعلم.'") 

مسألة :]1١[‏ إذا تزوج لصغيرء آو مجنون فمن يقبل النكاح؟ 

قال ابن قدامت لته في ”المغني“ (۹/ :)٤۱١‏ وان تَرَوَّج لِصَغِير أو حون 
انه قبل لما التکاح» ولا بَجُور أن يذ َهُمَا في قَبُولِ؛ لأنهُمَا ليْسَا مِنْ أل 


۵ ر تر 6 لرس 


التَصَرّفٍ. َإِنْ كَانَ الْعْلَامُ ابْنَ عَشْرِء وَهُوَ مُمَيْرٌ قياس الْمَذَْب جوا تفويضٍ 
PAE Tl‏ مر الي إل وَلَِنَهُ يَمْلِكُ إِيقَاعَ 


الطّلاقٍ بتَفسِه. وَإِنَ تَرَوّجَ لَه اللي جَانٌ كما جور أن بتاع له وَهَذَا عَلَى الرّوَايَة 
ایی تقو ل بِصِحَة بَْعِهِ وَوْفوع طَلاقِه. وَإِنْ قُلْنَا: لايَصِحٌ ذَلِكَ مِنه؛ فَهَذَا أَؤلَى. اه 
مسآلة ۲۲1]: هل يجوز للولي أن يتزوج له بزيادة على مهرالمثل؟ 


N NN E E sg E aa 


(1)انظر: #المغني» (9/ 418 -) ”البيان» (9/١1؟)‏ #الشرح الكبير*(185-18/4). 


i‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ترضئ بتزويج مجنون إلا أن ترغب بزيادة على مهر مثلهاء فيتعذر الوصول إليه 
كن 

مسألة [77]: المحجور عليه لسفه» هل يزوجه وليه يغير إذنه ؟ 

عل ولي السَّفِيه أن يزوجه إذا علم حاجته إلى التكاح؛ لأنه نصب لمصلحته. 
وهذا من مصالحه؛ لأنه يصون به دينه» وعرضه. ونفسه؛ فإنه ربما تعرض بترك 
التزويج للإثم بالزنئ. والحد. وهتك العرضء وسواء علم حاجته بقوله؛ أو بغير 

قوله» وسواء كانت حاجته إل الاستمتاع أو إل الخدمة» فيزوجه امرأة لتحل له؛ 

لأنه يحتاج إلى الخلوة بها. 

وإن لم يكن للسفيه حاجة إلى الزواج؛ لم يجز تزويجه؛ لأنه يلزمه بالنكاح 

حشر قاء مح المهره والفقة والعشرة» والسية» والسكر!#شكرن تضبيعًا لماله: 

ونفسه من غير فائدة؛ فلم يجزء كتبذير ماله.'") 

مسألة [174]: وإذا أراد تزويجه؛ فهل يشترط أن يستأذنه ؟ 
© الأشهر عند الحنابلة عدم اشتراط ذلك» فيصح التزويج إذا زوجه من غير 
إذنه» وهو وجه للشافعية. 
© وللحنابلة وج في اشتراط ذلك وهو وجة للشافعية» وهو الصواب» والله 


أعلم؛ لآنه يملك الطلاق» فلم يجبر علل النكاح كالرشيد» وكالعبد الكبيرء 


.)518/9( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)517 /4( ”البيان"‎ ) 5١9 /9( انظر: ”المغني"‎ )0( 


كباب التّكاح ۱۰۱ 
وذلك لأن إجباره علل النكاح مع ملك الطلاق مجرد إضرار؛ فإنه يطلق فيلزمه 
الصداق مع فوات النكاح» ولأنه قد يكون له غرض ني امرأة ولا يکون له في 
أخرىاء فإذا أجبر على من يكرهها؛ لم تحصل له المصلحة منهاء وفات عليه 
غرضه من الأخرئء فيحصل مجرد ضرر مستغنئ عنه» وإنما جاز ذلك في حق 
المجنون» والطفل؛ لعدم إمكان الوصول إل ذلك من قولهماء ولم يتعذر ذلك 
ههنا؛ فوجب أن لا يفوت ذلك عليه 7" 

تنبية: إذا تزوج السفيه بغير إذن» فيصح زواجه علل الأصح» وقد تقدمت 

المساآلة فى باب الحدر" 

مسألة [155]: إذا زوج السيد أمته, فهل يشترط أن يستأذنها ؟ 
# نقل ابن قدامة كلل عدم الخلاف علن أنه لا يشترط استئذانهاء وأنه إذا 
زوجها بغير إِذنٍ؛ لزمها النكاح؛ لأن منافعها مملوكة له» والنكاح عقد عل 
منفعتهاء فأشبه عقد الإجارة» ولذلك ملك الاستمتاع اء وهذا فارقت العبده 
ولأنه يتتفع بتزويجها لما يحصل له من مهرهاء وولدهاء ويسقط عنه من نفقتهاء 
وكسوتبهاء بخلاف العبد. 

قلت: وقد خالف ابن حزم في ذلك فأدخل الأمة في عموم الأحاديث. 

والراجح قول الجمهوس.'" 

.)-71١7 /9( انظر: ”المغني" (9/ 570-519 ) ”البيان"‎ )١( 


(5) وانظر: ”المغني؟ (9/ .)57١‏ 
(۳) انظر: ”المغني“ (9/ 577) ”الشرح الكبير" (9/ 189). 


1۰۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [55]: العبد الصغير الذي لم يبلغ هل لسيده تزويجه؟ 
© عامة أهل العلم عل أنَّ للسيد تزويج عبده الصغير؛ لأنه إذا ملك تزويج ابنه 
الصغير فعبده مع ملكه له وتمام ولايته عليه أولم» وكذلك الحكم في عبده 
المجنون» وهذا هو الصحبح» وخالف بعض الشافعية فلم يجيزوا ذلك.' 
مسآلة ۲۷1]: هل للسيد تزويج عبده البالغ العاقل بغير إذنه؟ 
© مذهب أحمد, والشافعي في قولٍ أنَّ السيد لا يملك إجبار عبده؛ لأنه مكلف 
يملك الطلاق» فلا يجبر على النكاح كالحرء ولأنَّ التكاح خالص حقه» ونفعه 
لهء فأشبه الحر. 
© وذهب مالك» وأبو حنيفة» والشافعي في قول إل أنَّ له إجبار عبده علا 
الزواج؛ لقوله تعالى: #وأنكحوأ الى وك وَأصَيلِحِنَ ين عبَادمٌ وَإمَآِكْم 4 
[النور:5]» ولأنه يملك رقبته» فملك إجباره على النكاح كالأمة» ولأنه يملك 
إجارته» فأشبه الأمة. 
وأجيب: بأن الأمر بإنكاحه مختصٌّ بحال طلبه؛ بدليل عطفه على الأيامئ, 
وإنما يزوجن عند الطلب» ومقتضى الأمر الوجوب» وإنما يجب تزويجه عند 
طلبه» وأما الأمة؛ فإنه يملك منافع بضعها والاستمتاع بها بخلاف العبد» ويفارق 


النكاح الإجارة؛ لأنها عقد على منافع بدنه» وهو يملك استيفاءها. 
والراجح التو[ 11657 


.)١190 /9( انظر: ”المغني" (4/ 75) ”الشرح الكبير"‎ )١( 
.)717//9( (؟) انظر: ”المغني؟ (9/ 5 57 -) ”البيان"‎ 


كباب التّكاح ۰۳ 
مسألة [۲۸]: إذا طلبت الآمة من سيدها تزويجهاء فهل يجبر على ذلك؟ 
لا بُجبر عل تزويجها؛ لأنَّ عليه ضررًا في تزويجها -إذا كان يطؤها- لأَنَّ 
وطأها يدفع حاجتها؛ فإن كان لا يطؤها لكونها محرمة عليه» أو لا يرغب في 
وطقهاة أجير علا لز ويحياة أووظتها إق كانت سيحللة لله أن إؤالة ملكه عدا لأنه 
وليهاء فأجبر على تزويجها.”'' 
مسألة [19]: هل للسيد أن يزوج أمته بمعيب؟ 
إذا كان العيب عيبًا يرد به التكاح» ويؤثر في الاستمتاع؛ فليس له ذلك؛ لأنَّ 
ذلك حق لهاء ولذلك ملكت الفسخ بالجَبٌ والعْنََّه والامتناع من العبد دون 
السيد -يعني في الإيلاء-» وفارق بيعها من المعيب؛ لأنه لا يراد للاستمتاع» ولهذا 


ك راء اله ال عله وا كهك اه اس و لا عه ول ااك 
ا چو ٩‏ 


قال ابن قدامن مَللَنه في ”المغني" (575/9): وَإِنْ رَوَّجَهَا من عیب قهل 


24 
7 


بيذ عل ونهني ون سين لقهه اقل كر كفن يووا هل ل 
ال ل ل" 


تنبيئٌ: مما تقدم يستفاد: 


الشرط الثاني : وهو: أنه يشترط رضى الزوجين حيث يعتبر ذلك. 


الشرط الثالث من شروط النكاح: تعيين الزوجين. 


2 


.)577 /4( انظر: ”المغني"‎ )١( 


٠6‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
تعيينهما كالمشترَئء والمَبيع» وعلل هذا فعليه تمييز المرأة المنكوحة بإشارة» أو 
تسه ار فة ارغر داك 

مسألة :]۳١[‏ إذا خطب امرأة فَرُوٌحّ بغيرها؟ 


قال ابن قدامت هَلثنه في «المغني؟ (4/ :)58١‏ لا يَنْعَقِدٌ النَكَاحُ؛ لِأَنْ الْقبُولَ 


2 
o‏ ےق سے ص 
* 


انصَرَفَ إلى غَيْرِ مَنْ وَجِدَ الإيِجَابٌ فيه» فَلَّمْ يَصِحَّ» كما لو سَاوَمَهُ بثوب وَأَوْجَبَ 
کپ چ o‏ ا عه 66 سار 2 ر ر کو ت ا 
العقدَ في عَيره بعر عِلم المُشتري» فلو عَلِمَ الحَال بعد ذلك فَرَضِيَ؛ لَمْ يَصِحّ. 


7 0 8ن و 0 ٢‏ کو وهل 21 £ معو ودعي وسو 
قال احمّد فِي رَجل خطب جَارِيّة» فزوجوه اختهاء ثم علم بعد: يفرق ي: ما 
يي > ي ر 7 3 
ر 4 عو 4 
ر و لج س چو ہو ورا راہ کے اا > کے ان 
ور ن الصداق على وَلِيهًا؛ لا نه عره» وَيَجَهز إليه اختهًا الى خطبها بالصداق 
ٍِ 
دريو ەو 2 


الْذَوّلِ؛ٍ َإِنْ كَانَتْ يَلّكَ قَدْ وَلَدَتْ مِنْك يَلْحَقٌ به الوَلَد. وَكَولَهُ: (يُجَهُرُ إِلَْهِ أختها) 
يَعْنِي - وَآَلهُ أَعْلَمُ - ِعَقْدٍ جَدِيد بَعْدَ الْقِضَاءِ عِدَّةٍ هَذِهِ إِنْ كَانَ 
الَّذِي عََدَهُ لم يَصِحَّ في وَاحِدَةٍ مِنْهُمَاء لِأَنّ الإيجَات صَدَرَ في إِحْدَاهُمَا وَالَْبُولَ 
في الأخرَئ فَلَمْ يَنْعَقِدْ في هَذِهِ وَلَا في تِلْكَ؛ فَإِنْ انما عَلَ تَجْدِيدٍ عَقْدٍ في 


و 


إحذاهما أَيْتَهُما كَان؛ جَارَ .اھ 
مسألة :]۳١[‏ إذا تزوج امرأة فبانت من محارمه ؟ 
الذي عليه أهل العلم انفساخ النكاح بدون طلاق» واختلفوا فيما يتعلق بالمهر: 
© فذهب النخعي» ومكحول» والقاسم» وسالمء والأوزاعي» والثوري» 


ومالك» والشافعى» وأبو عبيد؛ وابن المنذر إلإ أن لها المهر كاملا بما استحل 


.)-۲۲۷ /۹( ”البیان“‎ )٤۸۲- ٤۸۱ /9( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


حاب التّكاح 6 
من فرجها. 
وقال طاوس: لها نصف المهر. وقال الشعبي: لا شيء لها. وقال أصحاب 
الرأي: لها الأقل من صداق مثلهاء أو ما سمي لها من المهر. 


قال اہو عب اتلد غض أله لم: الصحبح أنَّ لها ما سمّئ لها من المهر كاملا إن 
كان سمّئ لهاء أو مهر أمثالها؛ إن لم يكن سمّئ لهاء ويدل على ذلك حديث عائشة 
سوسا أن النبي 4 قال: دك امْرََونَكَحَتْ بِمَيْر إذْنِ لبها فنکاحهًا ا ' فَإِنْ دحل 


ت 


بها لها المَهُرُ ب اَل مِنْ فَرْجِهَاء فَِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُلْطَانُ وَل مَنْ لا ولي له 
أخر جه أجمد. وأبو داود. وهو حديث صحيح !1 
مسألة 1۳۲1]: إذا تزوج امرأة فرفت إليه غيرها؟ 

قال أيو محمد ين قدامت مَللَنه في ”المغني" (9/ :)5/١‏ وَقَالَ أَحْمَدُ في رَجُلٍ 
َرَوّجَ | دلت عل أا َهَا الْمَهْرٌ يما أَصَابَ ا واا 
قيل: يَلْرَمْهُ مَهْرَانِ؟ قَالَ: e‏ 
نان عن نرت اتش حاتي 33 ومن بي أن ا 
بالْحَال أو بالتحريم» آم إا لٹ آلا ست روح راتا شه ع 
yS‏ 
الْحَالَ؛ٍ فَلَهَا الْمَهْنُ وَيرجع به على مَنْ عَرَه وروي عن علي ر فِي رَجُلَيْنِ 


3 


2 


ا 


(۱) انظر: ”الأوسط؟ (۸/ ۳۹۹-) ”الفقه علل المذاهب الأربعة“ .)٠١١ /٤(‏ 
() سيأتي في ”البلوغ؟ برقم (۱۰۱۱). 


٠١‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
کے ا ےہ ەر o‏ بو 0 و2 کی ی ی ی 

تزوجا امرّاتين» زفت کل مدأ ان الْأخرَئ: لَّهُما ا ا 
وَاحِدِ مِنْهُمَا امْرََتَهُ حَئَ تَنْقَضِيَ عِدَتَها. وَبه قال النّحَيٌ» وَالشَّافِعِيٌ وَإِسْحَاقُ 


وَأَضْحَاتٌ الى ناه 


قلت: أثر علي أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 5 70) من طريق: خلاس عن علي» 
وقد قيل: إنه لم يسمع منه» وإنما هي صحيفة. وخر جه ابن المنذر (۸/ ۳۹۹) من 


۹ @ ا کے ھرے ا کا کا رو 4 إن س ب وګ و رمعتر 
A‏ وَعنْ أبي هِرَيرَةَ ميته قال: قال رَسول الله َلِةِ: «لا تزوح المرأة 
4 ت وہل و 0 )۱( 


المرآة ولا تزوج المَرَأةٌ نَفْسَهَا) EE‏ ابن مَاجَه وَالدَارَفطْنِيْ» و ثقات. 
الحكم المستفاد من الحديث 


استدل أهل العلم بهذا الحديث علل أن المرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها 
وإن كانت رشيدة - خلاقًا لأبي حنيفة - وعلل أنَّ المرأة لا تصلح لولاية النكاح» 
وإنما هي خاصة بالرجال» وقد تقدم ذكر هذه المسألة سابقاء فراجعها. 


(۱) صحیح. آخرجه ابن ماجه (۱۸۸۲)» والدارقطني (۳/ ۲۲۷)» من طريق جيل بن الحسن العتكي» 
ثنا محمد بن مروان العقيلي» ثنا هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة به. 
وإسناده حسن من أجل محمد بن مروان وجميل» فإنهما حسنا الحديث. 
والحديث له إسنادان آخران صحيحان: انظر الدارقطني (۳/ ۲۲۸-۲۲۷)» والبيهقي 
)-٠٠١ /۷(‏ إلا أن فيه زيادة: «فإن الزانية هي التي تزوج نفسها». والراجح وقفها على أبي هريرة. 
انظر ”الإرواء“ .)۱۸٤١(‏ 


كتَابُ النّكاح 1۰۷ 


۹ 


(e 4‏ ع چ ت 0 درم الث 2 . مس رو 5 بل وات - 26 
۸ وَعَنْ نافع عَنٍ ابن عمَر ميا قال: هى رَسُولَ الله 4 عَنِ الشعارء 
سوك بو 55 وض ل IKI (LL SCN‏ وسو ry go rofl‏ 
والشغارً: ان يروچ الرجل ابنته على آن يروجه الاخر ابنته» ولیس بَينهمًا صَدَاق. 

(0) of ag 


متفق عليه. 


هه 


وَاتمَمَا مِنْ وجو آخرّ عَلَىئ 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ سبب تسمية هذا النكاح شغارًا. 
قيل: مأخوذٌ من الفراغ» فيقال: مكان شاغرء أي: فارغ. وسُمّي به هذا 
التكاح؛ لأنه فارغ من المهر. 
وقيل: مأخودٌ من الرفع» يقال: شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول» وسُمّي به 
هذا التكاح؛ لرفع المهرء وتشبيهًا له بفعل الكلب؛ لقبحه. وقيل غير ذلك.'") 
مسألة [؟]: ما حكم هذا النكاح إذا خلا من الصداق؟ 
هذه الصورة متفق على أنها شغار» ومحرم. 
© واختلفوا في صحة العقد, فأكثر أهل العلم على فسادء وبطلان هذا النكاح 
إذا خلا من الصداق بأن يجعل بضع إحداهما مهرًا للأخرئ» وهو قول مالك 


وأحمد. والشافعي وإسحاق وغيرهم؛ لأنه محرمٌ منهىٌ عنه والنهي يقتضي الفساد. 


.)١515( ومسلم‎ »)5950( )01١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)47 /1١١( ”المغني"‎ )3٠١١ /9( انظر: ”لسان العرب" (مادة شَعَرَّ) "شرح مسلم"‎ )١( 


۱۰۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
© وقال بعض آهل العلم: يصح النكاح» وعلل كل واحد أن يدفع مهر المثل. 
وهو قول عطاء» وعمرو بن دينار» ومكحول» والزهري» والثوري» والحنفية» 
والليث» وأحمد في رواية؛ لأنَّ التحريم بسبب عدم وجود المهر» فإذا فرض مهر 
المثل انتفت علة التحريم. 
© وعن مالك رواية أنَّ الكاح يفسخ قبل الدخول؛ فإن دخل بها فلا فسخ» 
ولها مهر المثل» وهو قول الأوزاعي. 

والذي يظيس أن التول الأول هو الصواب» وعليه فإذا حصل ذلك؛ دفع لها 

المهرء وجدد العقد, والله أعلم.'") 

مسألة ["]: إذا جعلا صداقاء فهل يدخل 2 التحريم؟ 
© مذهب الجمهور؛ ومنهم: أحمد في المشهور» والشافعي وغيرهما أنه لا يعد 
شِعَارَاء وإن اشترط ذلك؛ طالما قد جعلوا لكل واحدة الصداق» واستدلوا عل 
ذلك بحديث ابن عمر يها في الباب» وفيه: «وليس بينهما صداق». 

وأجيب: بأنَّ التفسير من كلام نافع» وأجيب بأنه أعلم بمعنئ ما روئ» ولعله 
أخذه عن ابن عمر. 

واسعدل اللجمهور معديث انس و عند غبد الرزاق (16+75)» وبحديث 
جابر ييل عند البيهقي (7/ »23٠١‏ وإسناد الأول ضعيف؛ لأنه من رواية: معمر 


(۱) انظر: ”المحل“ )۱۸٥۲(‏ ”الفتح“ )٥۱۱۲(‏ ”شرح مسلم“ )۲١٠/۹(‏ ”الإنصاف“ (۸/ )٠١۷١‏ 
”المغنى" (۹/ )٤۲‏ ”الأوسط“ (۸/ .)١٠١‏ 


كباب التّكاح 
روا ل ل ماين 
ذلك بضع إحداهما عوض ومهر للأخرئ» بل حديث جابر به نص في ذلك 
فلفظ حديث ا «والشغار أن يزوج ا الرجل أخته بأخته»» ولفظ حديث 
جابر: «والشغار أن ينكح هذه بہذه بغير صداق» بضع هذه صداق هذه وبضع 
هذه صداق هذه). 

وقالوا أيضاء هذا هوالشغار الذي كان في الجاهلية وحرّمه الشرع؛ ولأنّ هذه 
السورة عي الت ى م المغي] 'اللقرى» ررس الشورة المجيم عليهاة وا 
عداها مختلف فيه؛ فلا تدخل في التحريم إلا بدليل صحيح صريح. 
© وقال بعض أهل العلم: إِنَّ هذه الصورة تدخل في نكاح الشغار. وهو قول 
مالك» والخرَقي» والظاهرية» وهو رواية عن أحمد. واختارها بعض أصحابه» 
واستدلوا عل ذلك بحديث أبي هريرة وره في «صحيح مسلم“ :)۱٤١١(‏ نى 
النبي يكلةِ عن الشَّغار وهو أن ل ك أزوجلك ابض ووج 
ابنتك. أو: أزوجك أختي وتزوجني أختك). 


2 


وقالوا: ليس في هذا الحديث ذكر (ليس بينهما صداق). وأجيب بأنْ هذه 
الزيادة أيضًا من تفسير بعض الرواة» فقد جاء في ”سنن یھ 1۲/0( 
التصريح بأن التفسير من كلام عبيد الله بن عمر القواريري» وقد بيّن ذلك الحافظ 
في ”الفتح". 


وعدم ذكره لها لا يدل عل أنه لا يرئ ذلك شرطًا؛ لأنه قد يكون أراد بكلامه 


۱۰ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الأول اشتراط ذلك» أعني أن يكون بضع إحداهما صداقًا للأخرئ. 

واستدلوا أيضًا بحديث معاوية بن أبي سفيان في ”مسند أحمد“ »)4٤ /٤(‏ 
و”سنن أبي داود" (70170): أنَّ العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن 
الحكم ابنته علل أن ينكحه ابنته» وكانا جعلا صداقاء فكتب معاوية يأمر بالتفريق 
بينهماء وقال: لهذا الشغار الذي هي عنه رسول الله بلا 

ق الحديث: بأنَّ المقصود منه جعلا ذلك الزواج صداقًاء أعني 
المباذلةه بذلا يأن المقعوك الان مسذرف: رالقدين (ر كاتا جف صدا 


ويؤيده أن أبا يعل أخرج الحديث ذا اللفظط ف #مسندهو؟" ) 0 (VV‏ 


وعلن التسليم بأنَّ مراد معاوية أنَّ هذا محرمء وإن كان قد جعلا صداقَاء فهذا 


فَهُمٌ منه بيلك قد خالفه جمهور أهل العلم» بل لم ينقل عن أحد من الصحابة 


سو 


« الله 


الإإأنكار» وقد كانوا متوافرين في المدينة في عهد معاوية صو . 


وقد رجح الإمام ابن باز له القول الثاني» ورجح الإمام الوادعي» والإمام 


ابن عثيمين القول الأول» وهو أقربء وبالله التوفيق. 


وقد اشترط الإمام ابن عثيمين هلذته في جواز ذلك أن يزوجها من كَفءِ بمهر 
. 1 9 
مثلهاء وأن يراعي مصلحتها. 
)١(‏ انظر: ”المغني" )٤٤/٠١(‏ ”المحلل“ )۱۸١١(‏ ”الإنصاف“ )٠١۷/۸(‏ ”الشرح الممتع" 


(/)» ط/ابن الجوزي «فتاوئ اللجنة" )٤۲۷/۱۸(‏ ”الفتح“ (؟١01)‏ «”الأوسط» 
(1/۸"(. 


كباب التّكاح ۱۱۱ 
مسألة [4]: إذا قلنا يبصحة العقد؛ فهل يُعتبر المهر المسمى؟ 
أما إذا كان المهر المسمئ' هو مهر مثلها؛ فيعتبر. 
© وإن كان دون ذلك» فقال بعضهم: يفسد المسمئ» ويجب لها مهر المثل. 
وهو مذهب الشافعي» ووجة للحنابلة. وللحنابلة وجه أنه يثبت لها المسمى. 
والتول الول أقرب والله أعل .° 


مسألة [ه]: إذا جعلا واحدة بأخرى» ولم يسميا صداقاء ولم يقولا: هذه 


يصداق هذه؟ 
© مذهب الحنابلة» والمنصوص عن الشافعي أنه يَعَد شغاراء ولا يصح. 
© والأصح عند الشافعية صحته» ويكون لكل واحدة مهر المثل» والصحيح 
الول الأول ”" 

مسألة [5]: إذا شرّك البضع مع شيء من المال؛ فجعل ذلك صداقا؟ 


# مذهب الحنابلة فساد النكاح» وهو وجة للشافعية» وه والصحيح. 


# وللشافعية وجه أنه صحيح» ولها مهر المثل: والأول أقرب:9" 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۰/ )٤٥- ٤٤‏ ”البیان“ (۹/ ۲۷۳). 
(؟) انظر: ”البيان" (۹/ ۲۷۳) ”المغنی“ ( ۰ ۱ ”الفتح» .)6١ ١(‏ 
(۳) انظر: ”البیان“ (۹/ ٤‏ ۲۷) ”المغنی؟ (۱۰/ )٤٤‏ «لإنصاف“ (۸/ .)۱١٥۷‏ 


١‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


و وَعَن ان عباس ها ان جَارِيَة بكرًا تت التي يكل فَذَكَرَتْ: أَنْ أَبَامَا 
وكيا وو كاوق E a E‏ 
E as 6‏ 
وَاعِل بِالإِرْسَالٍ 

الحكم المستفاد من الحديث 


اسل هاا الخدت من قالة إن الدزاة ا روحت ت اذا أن كاسها 


موقوف علل إجازتها. وهو مذهب مالك» وأحمد في رواية» وهو الصحيبح؛ لحديث 


الباب» وقد تقدم ذكر الخلاف ودراسته في هذه المسألة تحت حديث (941/8). 


)١(‏ حسن لغيره. أخرجه أحمد (35579)» وأبوداود »)7١95(‏ وابن ماجه »)۱۸۷٥(‏ من طريق جرير 
ابن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به. وقد حكم عليه جماعة من الحفاظ بالخطأء وأن 
جريرًا أخطأ في وصل الحديثء والمحفوظ عن أيوب عن عكرمة مرسلاء وقد رجح الإرسال 
الع ا 
٠۷ ۷‏ وغيرهم» ويشهد لهذا الحديث حديث بريدة أن فتاة أتت النبي ب فقالت: یا رسول 
لعزن أن کی ی کے ی ا ا 
أبي» ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء. أخرجه ابن ماجه (14175) وفي 
إسناده اختلاف» وقد رجح الدارقطني في «العلل» )۸۹/٠١(‏ إرساله» وهذا المرسل يصلح 
للتقوية. 


كباب التّكاح f‏ 


9 وَعَن الحَسَن عَنْ سَمْرَةَ مي عَن التي ي قَالَ: «أي) امرَأوَ رَوَجَهَا 


وَلِيَانِ فَهِيَ لِلَأَوّلٍ منه)". رَوَاه أَحْمَدُ وَالأرْبَعَةُ وَحَسّنَهُ التَرَمِذِيُ. 7') 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]1١[‏ إذا زوج المرأة وليان قد أذنت لكل واحد منهما؟ 


0 


دلّ الحديث المتقدم عل أنها للأول منهماء والحديث وإن كان ضعيمًا؛ إلا أن 
العمل عليه» فقد قال الترمذي مَل عقب الحديث: لا نعلم بين أهل العلم خلاقا 
في هذا. 

قلت: خالف مالك» وعطاء فيما إذا كان الثاني قد دخل بهاء فقالا: هو أولى. 
وخالفهم عامة العلماء» فقالوا: هي للأول مطلقًا؛ لأن عقد الثاني صادف امرأة 
متزوجة؛ فهو عقد باطلء والله أعلم.'") 

تنبية: ذكر بعض العلماء أنَّ الثاني إذا دخل بها فلها عليه مهر المثل» وثُردُ 
على الأول» ولا يحل له وطؤها حتئ تنقضي عدتها ممن وطئهاء والمقصود بالعدة 
N‏ 


)١(‏ ضعيف. رواه أحمد (8/5)» وآبوداود (۲۰۸۸)» والترمذي »)۱۱۱١(‏ والنسائي (/ ١5‏ 7), كلهم 
رووه من طريق الحسن عن سمرة» ورواية الحسن عن سمرة ضعيفة؛ لأن الصحيح آنه ما سمع 
منه إلا حديث العقيقة» فهو منقطع. ولم يخرج الحديث ابن ماجه. 

(؟) وانظر: ”المغني" (579/9). 

(۳) انظر ”المغني" (9/ .)417١‏ 


١1‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة 1؟]: إذا جهل الأول منهما؟ 
# قال جماعة من العلماء: يفسخ الحاكم النكاحين جميعاء ثم تتزوج من شاءت 
منهماء وهو قول مالك, وأحمد. وأبى حنيفة. 
© وعن أحمد رواية أخرئ أنه يقرع بينهماء فمن خرجت له القرعة أمر صاحبه 
بالطلاق» ثم يجدد العقد. 
# وقال الثوري» وأبو ثور: يجبرهما السلطان على أن يطلق كل واحد منهما 
طلقة؛ فإن أبيا فرق بينهما. وهذا قريب من القول الأول؛ لأنه تعذر إمضاء العقد 
الصحيح؛ فوجب إزالة الضرر بالتفريق. 
© وقال الشافعيء وابن المنذر: النكاح مفسوخ؛ لأنه تعذر إمضاؤه. 
© وروي عن شريح» وعمر بن عبد العزيز» وحماد بن أبي سليمان أنها ا 
فأيهما اختارته فهو زوجها. 

وهذا ليبس بصحيح فإنَّ أحدهما ليس بزوج لها إلا أن يريدوا بقولهم: إنها إذا 
اختارت لا a‏ اس ا نين 


حب وغلية فهو راجح إلا القول الأول: 


والصحيح ف هذه المسألة أنه يجب عل المرأة الخروج من النكاحين» ثم 


كباب التّكاح 1٥‏ 
تخار م شاءت» فبحقد لها 1 
مسألة ["1: إذا ادّعى كل واحد منهما أنه السايق بالعقد؟ 
© لا يُقبل قول من ادّعئ ذلك إلا ببينة عند أهل العلم» ولا يقبل إقرار المرأة 
لأحدهما عند الحنابلة» وأما الشافعية فيرون قبول إقرارهاء والأظي. قول 
الحنابلة؛ إلا أن تظهر بينة عل ذلك.”") 
مسألة [14]: إذا وقع العقدان 4 وقت واحد؟ 
هذه مسألة افتراضية يبعد وقوعها ولو فرض وقوع ذلك؛ فالعقدان باطلان» 


والله أعلم "0 


.) 877 /9( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.) 877 /9( انظر: ”المغني"‎ )0( 
,)2140 انظر:#المغى» زه‎ 9 


١1١7‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


هخ وغ حابر يبلك قال قال رول ا2 4: «أي) عَبْدِ تَرَوّجَ بعبْرِإذْنِ 


1 1 
عه عه بوم لم 


مَوَالِيهِ أو هله فهو عاهرً) اخقد  O‏ وَالتَرْهِذِي: وَصَحَحَهُ وَكَذَلِكَ 


E 5‏ 
ال ان 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١1‏ هل يجوز للعبد أن ينكح بغير إذن سيده؟ 
يحرم على العبد أن ينكح بغير إذن سيده» ولا يجوز له ذلك بالإجماع» نقله ابن 
المنذر وغيره؛ لأنه مملوك لغيره» وتصرفه بذلك تصرف في ملك الغير بغير إذن. 
مسألة [؟]: وهل يصح النكاح إذا تزوج بغير إذن؟ 
© مذهب أحمدء والشافعي عدم صحته؛ لأنه نكاح محرم. 
© ومذهب مالكء. وأبي حنيفة» وأحمد في رواية أنه موقوف على إجازة سيده. 
قال أبوعبد الله غنض الله لم هذا التول أقرب؛ لأنَّ في ذلك شبها بالمرأة التي 


تزوج بغير إذنهاء وتقد م ان الراجح صحة ة النكاح بالإجازة» والله أعلم. 5 


)١(‏ ضعيف. رواه أحمد (7/ »)70١‏ وأبوداود (۲۰۷۸)» والترمذي (۱۱۱۱)» من حدیث عبدالله بن 
محمد بن عقيل» وهو مختلف فيه والراجح ضعفه» وقد تفرد بهذا الحديث. 
تنبية: الحديث لم أجده في صحيح ابن حبان. 
(؟) انظر: ”المغني" (9/ 577 ) ”المحإى" (187757) ”البيان" (9/ .)١155‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة ١1‏ تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتها 2 الزواج. 
دل حديث الباب على تحريم ذلك. 


ا چ0 


قال ابن قدامت کاله ف ”المغني“ (۹/ 0۲۲): قال ابن جمَع آهل 
للم عَلّى الْقَولِ بو. aS‏ بَعْضَ أَهْل الْبدّع 
وال اش ووم وَهُمْ الرَّافِضَة ة وَالْحَوَارح لَمْ يُحَرمُوا ذلك ولم يقو 


م 


2 
| 


وَحَالَاتِهِمْ» وَعَمَّاتِ أَمَّهَاتِهًا وَحَالَاتِهِنَ وَِنَ عَلَتْ دَرَجَتَهُن) مِنْ نَسَبٍ e‏ ذلك 
أَوْ مِنْ رَضَا AN‏ سَيْنِ لا يَجُورُ لِأَحَدِهِمًا أن يتَرَوّجَ الْآحَرَ لَوْ كَانَ أَحَدُهه 
SE‏ لجل العَرَابَتَ لا يَجُورُ الْجَمْعْ بَيَْهُمَا؛ اة ذَلِكَ إِلّىا قَطيعة 
الم القَريبة لما في الطباع مِنْ التتافس وَالْعَيْرةَيْنَ الصّرَائ ولا يَجُورُ الْجَمْع 


k8 


ەر ر 5 ماه ا وس وير مه 2 ۶ 
کر بن المرأق وَأمَهَا في العقد لما ذكرئاة؛ ولان الام إلى انها اه قرب مِنْ الأختيْن» 


8 8 جر 


قدا لَه يُجْمَع بين الأختين؛ قَالمَراة ويها اول .اه. 


(۱) آخرجه البخاري »)٥۱۰۹(‏ ومسلم .)١508(‏ 


۱۱۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [1]: الجمع بين المرأة وبنت عمهاء أو بنت خالها. 
ذكر أهل العلم أنَّ ذلك جائزء وأكثرهم عل أنه لا كراهة في ذلك؛ لقوله تعال: 
ويل لك مَاوَرآء كم © [النساء:ة1]. 
© وكره ذلك جابر بن زيد» وعطاء» والحسن» وسعيد بن عبد العزيزء وأحمد في 


رواية؛ لو جود القطيعة بينهماء وما ذوا رحم. 


والتول الأول آظھیء والله أعلم.”"" 


.)١٠١١( ”الفتح“‎ )٥۲ ٤ /۹٩( انظر: ”المغني“‎ )۱( 


كباب التّكاح 1 


قصل في ذكر المحرم نكاحهن من اللَسَاء 


لص کے ص ہے ° پو ص ا ےک رج کر رص س 4 وس ل < 
النساءِ إلا ما قد سَلف إِنَّهَه كان فْحِمَة ومفَتَاوسَاءَ سس 3 مت 
ت 2> هه و 2 سس ا غ2 2001 3> 3 > eG‏ 2 224 عو 1 <. 
علڪم 2 و وأخواتحكم و وبنات ااج 


راث الت واكم الي أزسفتكم وكتوثسكم ورت ارصم 


ہے و سم لح ساس سسسم عو و عور ر ت ص 77 
أْمَهَدتَ ساد 0 
A‏ ك اہ سک ۵ا دک ك ا 


مو 


ہے قد ور سه a‏ و َه ق سرصم ا 2ے سر سس و 
سلف اله کان عهورا رحيما 2 والمخصسة هن السك | ما مد 


5 17 کہ وال نکم اور درگ € اا Yé:‏ 


هه ¢+ 


والآيات تنصيص على تحريم خمس عشرة امرأة, وهن سبع بالنسب: 
)١‏ الأمهات: وهنَّ كل من انتسبت إليها بولادة» سواء وقع عليها اسم 
الأم حقيقة» وهي التي ولدتكء أو مجارًاء وهي التي ولدت من ولدتك وإن 


علت من قبل الأم» أو من قبل الأب» وارثات كر أو غير واكاك 


ب 
و 


١ 


فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
© ابات ومن کل أن اتسيف إلبك بولادة كاب الشلب» ويناك 
البتيرخ والبئات» وإن نزلت ورجتهرة» وراثاتث؛ أو غير وارثات: 
۳) الأخوات: من الجهات الثلاث. من الأبوين» أو من الأب» أو من 
الأم» ولا تفريع عليهن. 
:) العمات: أخوات الأب من الجهات الثلاث» وأخوات الأجداد من 
قِبَّل الأب» ومن قِبّل الأم» قريبًا كان الجد أو بعيدّاء وراثا أو غير وارث. 
٥‏ الخالات: أخوات الأم من الجهات الثلاث» وأخوات الجدات وإن 
علوت وقد درا أن كل جو أ فكذلك كل أحت لجدة خالة حرم 
5) بنات الأخ: كل امرأة انتسبت إلى أخ بولادة؛ فهي بنت أخ محرمة» من 
أي جهة كان الأخ. 
61 بنات الأخت: كل امرأة انتسبت إلى أخت بولادة؛ فهي بنت أخت 


ومنهن من حرمت بسبب الرضاع, وهن اثنتان : 


۸) الأمهات المرضعات: ومن اللاتي أرضعنك» وأمهاتهن» وجداتين 


وإن علت درجتهن على ما ذكر في النسب. 


كتَابُ النُكاح ۲۱ 


8 
o, 


)٩‏ الآخوات من الرضاعة: وهي كل | مرأة أرضحتك أَمّهَاء أو أرضعتها 

مو عاع ع عع 

مك أو أرضعتك وأرضعتها امرأة أخرئ؛ فهي أختك محرمة عليك:'") 
ومنهن من حرمت بسبب المصاهرة, وهن أربع : 

6 أمهات النساءء فمن تزوج امرأة حرم عليه كل أم لهاء قريبة أو بعيدة» 

أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم» واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: 

و مس ار ا 
بالدخول بابنتهاء كما لا تحرم ابنتها إلا بالدخول بالأم» وجاء أيضًا عن زيد بن 
ثابت أنها لا تحرم إلا بالدخول بهاء أو بموتباء وهو من طريق: قتادة عن سعيد بن 
الست 

فهذان الأثران فيهما نظر؛ لأن خلاس بن عمرو لم يسمع من علي» وقتادة 
”التهذيب“ ولو صح الأثران عنهما فهذا اجتهاد منهماء والصحيح قول الجمهوس.'") 

١‏ بنت امرأته التي دخل بها: وهي الربيبة» وهي كل بنت للزوجة قريبة أو 

بعيدة» ولا تحرم إلا بالدخول بها في قول عامة أهل العلم؛ إلا أن زيد بن ثابت 


.)015-011 /9( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)-57577/5( ”تفسير ابن المنذر"‎ )-7١5 /5( انظر: ”المغني" (9/ 015) ”الدر المنثور"‎ )١( 


۲۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

روي عنه بالإسناد المتقدم أنها تحرم عليه أيضًا إذا ماتت الأم» وإن لم يدخل 
بهاء وهو رواية عن أحمد. والصحيح قول الجمهوم؛ لقوله تعالن: #فَإِن لَمَ 
كو وه اشر يه رك كلا دع عَِكْم 4 
۲ بنت الربيبة» وبنت الربيب وإن نزلنء بالاتفاق» قال شيخ الإسلام 
کش کہا في ”مجموع الفتاوی“ (۳۲/ :)٦١‏ وتحرم عليه بنت امرأته. وهي 
الربيبة» وبنت بنتها وإن سفلت» وبنت الربيب أيضا حرام؛ كما نص عليه 
الأئمة المشهورون: الشافعي وأحمد وغيرهما ولا أعلم فيه نزاعا. اه 

مسألة :]١[‏ هل تحرم عليه الربيبة إذا لم تكن ب2 حجره؟ 

© ذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تحرم عليه إذا لم تكن في حجره؛ لقوله 
تعال: «وَرَبَكِتِئْكُمْ ألَق فى حُجُورحكم 2*4 فقالوا: هذا قيد في الآية» فلا 
تحرم عليه إلا إذا كانت في حجره؛ وهذا القول صحّ عن علي بن أبي طالب 
تين وهو قول الظاهرية» واستدلوا عليه أيضًا بحديث: «إنها لو لم تكن ربيبتي في 
حجري ما حلَّت لي). 7 

© وذهب جمهور العلماء إلى أنها تحرم عليه وإن لم تكن في حجره» وقالوا: القيد 
في الآية خرج مخرج الغالب» ولا مفهوم له. واستدلوا على التحريم المطلق 


بقوله يد في نفس الحديث السابق: «فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن». 


(1) أخرجه البخاري برقم »)051١1(‏ ومسلم برقم »)١55(‏ عن أم حبيبة ملتها. 


كباب التّكاح ۲۳ 
وأجيب: بأنه هى عن ذلك؛ لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين» وبين المرأة 
وبنتهاء واستدلوا عل ذلك بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: 
١أيها‏ رجل نكح امرأة» فدخل بها؛ فلا يحل له نكاح ابنتها»'''» فقالوا: مفهومه أنه إن 
كان قد دخل بها؛ لم تحل له ربيبته» ول يذكر قيد كونها في الحجر. 
وقالوا: حديث أم حبيبة قد جاء بلفظ: «لو لم : تكن ربيبتي ما حلَّت لي؛, 
وبلفظ: لو لم أنكح أم سلمة؛ ما حلت لي“ 
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واجي ب بان الحديث واحدٌّء والقصة واحدة» وأكثر الطرق بلفظ: «لولم تكن 
Ey‏ 
الرواة. 

وقد اغترف التحافظ :انم حدر أن هنذا القيد كه أن كر ةمل قال و 
الإجماع الحادث في المسألة» وندرة المخالف لكان الأخذ به أولى؛ لأنَّ التحريم 
بالآم.اه 

وقد اعترف الإمام العثيمين كله أن قولهم (خرج مخرج الغالب) ليس 
بصحيح؛ لأنْ الغالب أَنْ البنت لا تكون في حجر زوج أمها. 
)١(‏ أخرجه الترمذي »)١١١11/(‏ من طريق: ابن لهيعة» عن عمرو بن شعيبه به. 

قال الترمذي كلته: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده» وإنما رواه ابن لهيعة» والمثنئ بن 


9 اللفظان في ”البخاري“ برقم .)٥۱۲۳( )٥۱۰7٦(‏ 


١"‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ثم استدل عل أن القيد غير معتبر بقوله: #فَّن لَمْ كَكْووأ د كأثر يهرح ». 
فذكر انتفاء قيد الدخولء ول ينبه عل انتفاء قيد الحجر؛ فدلّ على عدم اعتباره. 
ثم ظهر لي أن القيد المعتبر هو الدخول علل الم فقط» وأما كونها في حجره 
فليس شرطًا في التحريم؛ لأن الله عز وجل قال: لقن لم كَكُووَا «حَاشْم 
بهرح#. فدل على أن هذا القيد هو المعتبر» لإعادته» دون إعادة القيد الثاني» 
ولأنه حتئ وإن كانت في حجره؛ فكيف سيراها في أول ليلة يدخل عل أمهاء وهى 
في أول الآمر ليست في حجره؛ فيلزم من ذلك أنها تحتجب منه أيامًا حتئ تصير في 
حجره. ولا أعلم قائلا بذلكء والله أعلم. 
وقد رجح شيخنا مقبل الوادعي» والإمام الألباني رحمهما الله القول الأول» 
ورجح القول الثاني العثيمين» واللجنة الدائمة رحمة الله عليه 
فعا اب انط الول الجر 


8 ص عن ابن عباس شا أن المراد بقوله َة ويرك 4 


وهو قول طاوس» وعمرو بن دينار» وعبد الكريم الجزري» وبعض الحنابلة» 
والشافعى في قول» وهو اختيار البخاري» وهذا هو الصواب. 
# وقد ذهب الجمهور إل أنه إن باشرها بشهوةٍء بتقبيل» أو مس» أو كشف؛ 


)١(‏ انظر: ”المحلل؟ )۱۸٠١(‏ ”المغني“ (017-51/9) ”الفتح» )١٠٠١(‏ ”الشرح الممتع“ 
(/ ۲۰۲-۲۰۱) «البیان“ ٤١ /٩(‏ ۲-). 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق كما في ”تغليق التعليق؟ (5/ ٠5‏ 5) بإسناد صحيح. 


كباب التّكاح 0 
حرمت عليه ابنتها. والثول الأول أقرب. والله أعلم."") 


۳ حلائل الأبناء: يعني زوجة ابنه» وابن ابنته» وابن ابنه وإن نزلواء 
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د رصم 


وتحرم بمجرد العقد عليها؛ لقوله تعالى: #وَحَلِْيِلٌ أبنايكم الْذنَ مِنْ 
أَصَكَِِكُمَ 4: قال ابن قدامة: ولا نعلم في هذا خلافًا. ”المغني“ 
(2018/9). 
5) زوجات الأب: يحرم على الرجل امرأة أبيه قريبًا كان أو بعيدًَاء وارنًا 
أو غير وارث؛ من نسب» أو رضاع؛ للاآية المتقدمة # ولا تَكحوأ مَانَكمَ 
ا بآؤكم 4 [الساء:؟3]ء وسواء في هذا امرأة أبية» أو امرأة جده لأبيه» أو 
جده لأمه» قَرّبَ أو بَعْدَه وليس في هذا بين أهل العلم خلاف يُعلم» قال 
ذلك ابن قدامة. 
قال ابن قدامت وله في ”المغني“ :)٥۱۸ /۹٩(‏ ويرم عليه مَنْ وَطِنَهَا أبُوه أو 
مقو اي 2 ەه چ مسن کی ر فيا ر ا واي 71 د 0 i‏ و 
ابنه» بلك يَمِينِ أو شبهةء كما يحرم عليه مَن وَطِنَهَا في عقَدٍ نكاح. قال ابن 
0 6 ا ل 6 ا امع ر ر د و ا ل ا کک ابي بي ت 
المُنذِر: الهلك فِي هذا وَالرّضَاعٌ بمَنزلة النسَب» وَمِمَنْ حَفظتا ذلك عنه عطاء 
0 وو ع رن اق امت وا و 3 ےہ رھ ر کہ چ 4 r‏ 
و وسء وَالحَسَنء وَابْن سيرين» وَمَكحول. وقتادّة» وَالثوري. والاوزاعي» وابُو 
ره ر 8 ر و 5 ا اق عن ب لش فد ل و ا 
عبيْدِ وَأَبُو نو وَأَضْحَابٌ الرَّأيء وَلَا تَحْمَظ عَنْ أَحَرِ خلافَهُمْ.اه 
ومنهن من حرمت بسبب الجمع : 


.)01١5( ”تفسير القرطبي" [آية: 4 ؟ من النساء] ”الفتح"‎ )01١ 201177 /9( انظر: ”المغني"‎ )١( 


۱۲٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
فإذا ماتت؛ أو طلقت وانتهت عدتها؛ حلت له؛ فإن تزوجهما في عقد واحد 
فسد؛ لأنه لا مزية لأحداهما عل الأخرئ» وسواء علم بذلك حال العقد أو 
بعده؛ فإن تزوج إحداهما بعد الأخرئ؛ فنكاح الأول صحيح؛ لأنه لم 
يحصل فيه جمع» ونكاح الثانية باطل؛ لأن به يحصل الجمع» وليس في هذا 
اختلاف» قاله ابن قدامة. ”المغنی“ (9/ 019). 

225 والمرأة الخامسة عشرة هي المتزوجة» فهي حرام؟ لكونها زوجة 
لإنسان آخرء فإذا خرجت من عصمته حلت؛ لقوله تعالم: #واليخصكتك 
م ناليس # [النساء:؛؟] الآية. 
(05/955): 
بنات المحرمات محرمات؛ إلا بنات العمات والخالات» وأمهات النساءء 
وحلائل الآباء والأبناء» وهذا مما لا أعلم فيه نزاعا. اه 
مسألة ["]: هل الوطء بنكاح شبهة تحصل فيه حرمة المصاهرة؟ 
قال شيخ الإسلام ولت كما في ”مجموع الفتاوئ“ (؟95/ 00): من وطىئّ امرأة 
بما يعتقده نكاحًا»؛ فإنه يلحق به النسب» ويثبت فيه حرمة المصاهرة باتفاق 


العلماء فيما أعلم.اه 
وقد نقل الاتفاق أيضًا ابن المنذر» وابن قدامة كما في ”المغني" (9/ /07). 


.)٥٠١ /۹( انظر: ”مجموع الفتاوئ" (737/ 57) ”المغني"‎ )١( 


كباب التّكاح ۷ 
مسألة :]٤[‏ إذا زنى رجل بامرأة» فهل تحرم هذه المرأة على أبيه؛ وابنه؛ وهل 
تحرم عليه أمها وبنتها ؟ 
# من آهل العلم من يقول: تثبت حرمة المصاهرة بذلك» وهو قول الحسن» 
وعطاء» وطاوس» ومجاهدء والشعبي» والنخعي» والثوري» والأوزاعي» 
وأحهمد» وإسحاق» وأصحاب الرأي» وجاء عن ابن مسعود. وعمران بن حصين 


مايدل عل هذا القول» وفي الإسنادين ضعف. 


واستدلوا بحديث ضعيف. وهو حديث ابن مسعود عند الدارقطنى 
الا ينظر الله إلئ رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتهاء. ولا يثبت لا 
مرفوعًاء ولا موقوقاء ولهم في ذلك بعض القياسات كما في ”المغني" (071//9). 
© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أن ذلك لا يحرم» صح ذلك عن ابن عباس 
راء وهو قول سعيد بن المسيب» ويحيئ بن يعمر» وعروة» والزهري» 
ومالك» والشافعى» وأبى ثور» وابن المنذر» وعزاه الحافظ للجمهور. 

واستدلوا عل ذلك بان سياق الآيات يدل عل تحريم انْعَقّدَ بمصاهرة: 
وبنکاح؛ لقوله: ولا یکا ما تک َابَآوْكُم 2*4 وقوله: وليل 
ناڪم € وهذه ليت حليلة له وقوله: ات ضشايك 4 وهذه 


ليست من نسائه» وقوله: ین سای کم ) وهذه لیست من نسائه. 


وهدا القول هو الصواب» وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين هللته. 


۲۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قال ابن عبد البر مَللَكه: قد أجمع أهل الفتوئ من الأمصار على أنه لا يحرم على 
الزاني تزوج من زنئ بها؛ فتكاح أمها وابنتها أجوز.اها") 
مسألة [5]: اللواط بالغلام هل يحرم؟ 
© العجب أن بعض أهل العلم يقول: إذا لاط الرجل بالغلام -والعياذ بالله- 
حرمت عليه أمه وابنته» ونقل هذا القول عن الثوري» والأوزاعي» وأحمد. وعامة 
أهل العلم» وجمهورهم يقولون بعدم التحريم» وهذا هو الصواب." 
مسألة [5]: هل تحرم البنت من الزنى والأخت من الزنى؟ 
© عامة أهل العلم علل التحريم؛ لأنَّ الآية تشمل ذلك؛ أعني قوله تعالى: 
حرمت کم اک نک رانک € [النساء:77]. 
# ونقل عن الشافعي عدم التحريم؛ لأا لا تنسب إليه شرعًاء ولا يجري 
التوارث بينهماء ولا تلزمه نفقتها. وقد دافع , ك 
وبينوا أنه لا يرئ الجوازء وإنما أطلق الكراهةء وأراد بذلك التحري.." 
مسآلة [۷]: إذا باش ر أجنبية بدون الفرج؟ 
إن كانت المباشرة لغير شهوة؛ لم تتتشر حرمة المصاهرة بلا خلاف. 


)١(‏ انظر: ”المغني" (4/ 277) ”الشرح الممتع" (0/ )7١-707‏ ”المصنف» (5/ 87-) ”البيهقي" 


.)۷°-۱٦۸/۷( 


() انظر: ”المغني" (4/ 278) ”الفتح" .)01١5(‏ 
(۳) انظر: ”المغنی“ (9/ ۹ ) ”أعلام الموقعين“ (۱/ ٤۲‏ -) ”زاد المعاد“ (60/ ٠-6559‏ /اة). 


كباب التّكاح ۱۲۹ 
© وإن كانت المباشرة لشهوة؛ ففيه خلاف» وعن أحمد: لا يحرم. وهو قول من 
يقول: الزنئ لا يحرم. وهو الصواب:'") 

مسألة ۸1]: إذا خلا بالأجنبية بدون مباشرة؟ 

نقل ابن قدامة عدم الخلاف علل أنها لا تحرم, ولا تنتشر حرمة بذلك." 
تنبية: إذا خلا بامرأة تزوجها بغير شهوة؛ فلا تنتشر حرمة المصاهرة من 

جهة ابنتها عند أكثر أهل العلم.'" 

مسألة [9]: إذا تزوج ارا مع خالتهاء أو عمتها؟ 

إن تزوجهما معًا في وقت واحد؛ فالعقدان باطلان» وإن تقدمت إحداهما؛ 

فالعقد علل المتقدمة صحيح» وعلل الأخرئ باطل: "4 

مسألة :1٠١1‏ هل يجوزأن يجمع بين امرأة وبنت زوجها الأول من غيرها؟ 
ذكر أهل العلم أنَّ ذلك جائز» ولا مانع بدليل صحيح من ذلك» وصح عن 
عبدالله بن جعفر أنه تزوج بنت علي وزوجته كما في ”البخاري" معلقًاء ووصله 
البغوي» وابن منصورء وابن سعد كما في ”الفتح“» وجاء عن بعضهم أنه كره 
ذلكء رُوي ذلك عن الحسنء وعكرمة, وابن أبي لين» والصحيح الخواز بدون 

.)07 ١ /9( انظر: ”المغنى"‎ )١( 

(۲) انظر: ”المغني» (4/(. 


(۳) انظر: ”المغتي“ .)٥۳۳ /۹٩(‏ 
(5) انظر: ”المغني“ (۹/ .)٥١٤‏ 


۱۳۰ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
5 اھچ لقره ال اوأجل لک ناور ِڪ € [النساء:4 ۲]. 
مسألة :]١[‏ الجمع بين الأختين بملك اليمين. 
أما مجرد التملك فيجوز أن يتملك الأختين» والأم وابنتهاء والمرأة وخالتها 
بغير خلاف. 
واختلفوا هل يجوز لك الجمع بينهما في الوطء؟ 
© فذهب جمم من أهل العلم إِلْ عدم الجوازء وهو قول جابر بن زيد. 
وطاوس» والحكم» وحماد» والشعبي» وابن سيرين» وهو مذهب مالك». 
والشافعي» وآحمد» والأوزاعي» وأبي حنيفة. ومنع من ذلك من الصحابة علي» 
وابن مسعود ياء وكره ذلك عمر» وعائشة ياء وهو ثابت عنهم. 
© وقال عثمان بن عفان بَِلكُ: أحلته آية» وحرمته آية» وما أحب أن أفعل ذلك. 
وهو ثابت عنه أيضًا. 
واستدل القائلون بالتحريم بعموم قوله تعالل الأو ت غرا الختمين 
إلاما ماهد سکف [النساء:7]. 
# وذهب إل جواز ذلك الظاهرية» وصح عن ابن عباس بَيلاء واستدلوا 
بعموم قوله تعالى: ومام کت ايم قاب َم عَيْر مَلُومِيَ #المؤمنون:1/ المعارج:50]» 


وقوله: ا ما مَلَكتْ متك 4 [النساء:٤۲]»‏ وعن أحمد رواية بالكراهة» فقد 


(۱) انظر: ”المغني* (9/ "57 0) ”الفتح" .)01١5(‏ 


كباب التّكاح ۴۳ 
تعارض عمومان كما هو ظاهرء والمحققون من أهل العلم على الترجيح بين 
العمومين في مثل هذه الحالة» وإبقاء العموم الراجح علل عمومه» وتخصيص 
العموم المرجوح. 

وقد تكلم الشنقيطي مَل على ذلك بكلام جيد في ”دفع إيهام الاضطراب عن 
آيات الكتاب"» ورجّح عموم قوله تعالل: ##إوآن صَجْمَعُوأ بنج الْنْتكين» 
لأمورء منها: أنها سيقت في محل بيان المحرمات» والآية الأخرئ سيقت في 
معرض وصف المتقين المفلحين. ومنهاء أنَّ الأصل في الفروج التحريم فلا 
يحل فرج إلا بدليل صحيح اهارن له مهوا عموم #أوّ ما مَلَكَتْ 
يميم 4 قد خخصٌ بالإجماع إذا ملك أختين من الرضاعء أو أمّا وابنتها من 
الرضاعء أو المرأة وخالتها من الرضاع. فضعف عمومه» بخلاف عموم ون 
تجمَعُوأ بيت الْأنتَكيْن4؛ فإنه لم يخصء وعان هذا ذالتول بالمجع هو الأقرب» 
والله أعلم. 
تنبية: ذهب الحكم» وحاد» والنخعي إل آنه إن كان يملك أختين؛ فلا 
يقرب واحدة منهماء وهو قول ابن حزم:وأكثر أهل العلم علئ أنَّ له أن يطأ واحدة 
منهما دون الأخرئ؛ لأنه في هذه الحالة لم يجمع بينهما بالفراش. وهدأ هو 


)١(‏ انظر: ”المغنى؟ (57037/9-) ”الدر المنثور" (5/ )-7"٠١‏ ”البيهقى" (/1/ )-١75‏ ”تفسير ابن 
المنذر" )١90069-١5657(‏ ”ابن أبي شيبة؟ (5/ 179-) ”مصنف عبدالرزاق" (177/78-) ”تفسير 


ابن جرير" و”تفسير ابن أبي حاتم" [آية :۳ ] من سورة النساء. 


۳۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


الصحيح. والله أعلہ .° 

مسألة [؟١11]:‏ إذا وطىّ إحداهماء ثم أراد أن يطأ اللأخرى؟ 
© ليس له ذلك حتئ يحرم الأول عل نفسه بتزويجهاء أو إخراجها عن ملكه 
ببيع» أو هبة» وهو قول علي وابن عمر ڪول وقال به الحسن. والأوزاعي؛ 
والشافعى» وأحمد. وإسحاقء ولا تحل له برهنها. 


© وقال قتادة: إن استب رأها؛ حلَّت له أختها. 


والصحيح قول اتمهوس» والله ا 
مسألة :]1١1[‏ إذا كاتب إحداهماء فهل تحل له اللأخرى؟ 
© الحنابلة عل أنَّ ذلك لا يحل له الأخرئ إن كان وطئ الأولى التى كاتبها؛ 
أن الكناية لذ مک ا و الجر غا إل 
فأشبهت المرهونة. 
© ومذهب الشافعية أن الثانية تحل له؛ لأنه أصبح ممنوعًا من الأول بسبب لا 
يقدر علل دفعه» فأشبه تزويجها. 
والصحيح القول الأول» والله عله" 
(۱) انظر: لمحل“ (۱۸۷) ”المغني“ (0178/9). 


.)159-١174 /5( ”ابن أبي شيبة"‎ )-٠٠٠١ /٤( انظر: ”المغني" (9/ 014) ”الدر المنثور"‎ )١( 
.)0179 /9( انظر: ”المغنى"‎ )"( 


كباب التّكاح ۳۳ 
مسألة [14]: إذا أخرج من وطئها من ملكه؛ فهل يُشترط استبراء رحمها 
حتى تحل أختها؟ 
© اشترط ذلك جاعة من الفقهاء من الحنابلة وغيرهم ولم يشترط ذلك أبو 
يوسف» ومحمدء وهو الصواب؛ لعدم وجود دليل على اشتراط ذلك:'") 
مسألة :]١5[‏ إن وطخ أَمَتَيْهِ (الأختين)؛ فما الحكم؟ 
الوطء الثاني محرم عليه ولا حدَّ عليه؛ لأنَّ وطأه في ملكه. ولأنه مختلف في 
حكمهاء وله سبيل |1 استباحتها. 
# ثم إِنّ الحتابلة يرون أنه لا يحل له واحدة منهما حت يسرم الأخرئ] علا 
نفسه ويستبرثها. 
را الات وو ال ف ن ارا اة ع جا ن الط 
الحرام لا يحرم الحلال إلا أنَّ القاضي قال: لا يطؤها حت يستبرئ الثانية. 
والصحيح قول الشافعيةّ» والله أعلم.'") 
مسألة [15]: إذا زال ملكه عن الموطوءة» فوطئ أختهاء ثم عادت الأولى إلى 
ملكه؟ 
© مذهب الحنابلة أنه ليس له أن يطأ إحداها حتئ يُحَرَّمَ الأخرئ على نفسه 


بإخراجها من ملكه, أو تزويجها. 


.)019 251/9 /9( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)- 05179 /9( (؟) انظر: ”المغنى"‎ 


.م١‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
© وقال أصحاب الشافعى: له تحرم عليه واحدة منهما؛ لذن الأو ل تبق 
َه ع ۶ ع 1 چ 
فراشًاءٍ فأشبه ما لو وطئ أمة» ثم اشترئ أختهاء فعلى هذا فالأولّئ ما زالت تحل 
له فإذا أراد أن يطأ الذي رجعت إِلْ ملكه؛ حرّم الآولى عل نفسه. 
قلت: قول الشافعية أقربه والله أعلم.'") 
اشر .0 ان 00 
مسألة :]١7[‏ إذا وطىّ أمة؛ كم أراد أن يتزوج بأختها؟ 
# لا يصح النكاح عند بعض أهل العلم» وهو قول مالك في رواية» ونقل عن 
أحمد؛ لأنَّ النكاح تصير به المرأة فراشّاء فلم يجز أن ترد على فراش الأخت 
كالوطء, ولأنه فعلّ في الأخت يناني إباحة أختها المفترشة؛ فلم يَجْرْ كالوطء. 
١ 5 4 . . 0‏ ك ٤ ٠‏ 
© وقال بعضهم: يصح النكاحء ولا تباح له حتئ يحرّم أختها. وهو مذهب أبي 
حنيفة» ونقل عن أحمد؛ لأنه سبب پستباح به الوطء» فجاز أن يرد عل وطء 
الأختء ولا يبيح كالشراء. 
© وقال الشافعي: يصح النكاح» وتحل له المنكوحة» وتحرم عليه أختها؛ لأنَّ 
التكاح أقوئ.'" 
)١(‏ انظر: ”المغني؟ (9/ 1٠‏ 0). 


(0) انظر: ”المغني» (91/9). 
(۳) انظر: ”المغني“ (۹/ .)-٥٤١‏ 


كباب التّكاح ۳0 
مسألة [18]: نكاح حرائر أهل الكتاب. 

قال الله تعال: # الوم ال ا لكك نك عه الذي الا 
e‏ الدب أونوا الب فن ا 


ا او ارش یی عر میں ولا می ادان وس کرای 
قد حرط عمل وهو فی رة من اسر [المادة:٠].‏ 

فعامة آهل العلم علل جواز نكاح حرائر آهل الكتاب؛ لهذه الآية» بشرط أن 
تكون عفيفة» وقد نقل الإجماع علل ذلك» ولكن قد صح عن ابن عمر وشا كما في 
#صحيح البخاري" )٥۲۸٥(‏ آنه كان يمنع من ذلك» ويقول: قال تعالى: ##ولَا 
كوا ألْمُشركتِ #[البقرة ٠:‏ قال: ولا أعلم من الشرك أعظم من أن تقول المرأة: 
(ربها عيسى). 

وحمل بعضهم قول ابن عمر أنه كان يأمر بالتنزه عن ذلك. قال أبو عبيد: 
المسلمون اليوم على الرخصة:'") 
مسألة [19]: من هم أهل الكتاب؟ 

هم أهل التوراة» والإنجيل» وإن كان ذلك بعد التبديل» والتحريف. والنسخ» 
فقد كان التحريف والتبديل والنسخ حاصل في عهد رسول الله 7:7 ومع ذلك 


ع (۲( 


.)075/5( انظر: ”المغني" (9/ 55 5 -) ”الفتح"‎ )١( 
(1۸/0) انظر: ”المغني" (055/9) ”مجموع الفتاوی“ (۳۲/ ۱۸۸-۱۸۷) ”الشرح الممتع"‎ )0 
”فتاوئ اللجنة".‎ 


١75‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]۲١[‏ نساء المجوس. 


- 


قال ابن قدامت مله في «المغنى؟ (0151//9): وَلَيّسَ لِلمَجوس تات ولا 
اا 2 8 0 01 3 مه ين عع ۶ تی 000 26 ول بي 
تجل دَبَائِْحْهُمْء وَلَا نِكَاحُ نِسَائِهِمْ. نص عَلَيْه أَحْمَد. وَهُوَ قَوْلَ عَامَّةِ العُلَّمَاك إلا أا 


0 و 2 


و o 26 E‏ عن رات 2 
ره قِنُّ أباح ذَلِكَ؛ لِقَوْلٍ الي بكلة: «منتُوا بهمْ مث اهل اكاب و 


ىه 5 


5 


وق أن حلفا َرَوّجَ وي 4 "“ ولان 00 ِالْجِرْيَة اشوا البهود 
وَالتصاع 


مه 


قال هلله: وَلَنَا قَوْلُ الله تَحَالَئ: #إولا تَدكحُوأ الْمُشْرِكتِ 4 البقرة:751]» وَقَوْله: 


ولا تمی کا ی حر سسا اح الات تر 


عَدَاهُمْ يَبْقَى عَلَئ الْعْمُوم وَقَوله عِ: الوا بهم سه أهْل اكاب ا 
ا کات لھ ونم رابو ال يك في عفن اهن رار م بالْجزْية لَا غَيْرٌ 


.)1705( سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )١( 
(؟) ضعيف. أخرجه ابن المنذر في ”الأوسط" (477/8)» وابن حزم في ”المحل" (559/9)» من‎ 
طريق الحسن: أن حذيفة تزوج امرأة مجوسية.‎ 
وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فإن الحسن لم يسمع من حذيفة» وقد ضعف هذا الأثر ابن عبد البر في‎ 
.)۱۲۸ /۲( ”التمهید“‎ 
عن معبد الجهني» قال: رأيت امرأة حذيفة مجوسية. ومعبد لم‎ )۱۷١ /۷( وني ”سنن البيهقي“‎ 
. يدرك حذيفة مله وكان رأسًا في القدرية» قال عنه الحسن: ضال» مضل‎ 
قال البيهقي عقب روايته: فهذا غير ثابت» والمحفوظ أنه نكح يهودية» والله أعلم.‎ 
»)٤٤۹ /۹( وله طريق أخرئ عند ابن المنذر في ”الأوسط" (۸/ ١۷٤)ء وابن حزم في ”لمحل“‎ 
عن الحسن: أن حذيفة تزوج امرأة مجوسية.‎ 
.)١١۸ /۲( والحسن لم يسمع من حذيفة» وقد ضعف هذا الآثر ابن عبد البر في ”التمهيد"‎ 


كباب التّكاح ۳۷ 


d2 
شت أن کک عا‎ 


ofl 5‏ اس 2 ەر ا اتن قد راي 2ه 
قال: ولم ثبت ن حذيفة ترَوْجَ مَجوسِيّة» وَضْعَّفَ أَحْمَّد رِوَايّة مَنْ رَوَى عَنْ 


ر رو 2 رور ووو 


و >5 46و يه ا ٤‏ 


حذيفة أنه ترَوَج مَجُويية. وَقَالّ: أبُو ذال يُقول: تَرَوّجَ يَهُودِيَة. وَهُوَ أَوْنَن مِمّنْ 


٥و‏ وى 
ے2 ا 7 لم نة 


روئ عنه أنه توج مَجوسية 


قال: SS‏ به مع مُحَالِمَيِِ الكِتَابَ» 


5 اا اقا ا ا و 0ك ٠‏ اه 
وَقَوْلَ سَائِرِ الْعْلَمَاءِ وَأ إقرارْهُم بالجزية؛ فلأتتا عَلََْا كم التَحْرِيم لِدِمَائِهِمْ 

ہہ و وہر وو تہ ف ا لمم واه 

َيَحِبُ أَنْ يُعَلَبَ حُكم التَخرِيم في دَبَائْحِهمْ وَِسَائِهِمْ.اه 

مسألة :]۲١[‏ نساء الصابئين. 


2 
1 ھی 8 ا د 


قال ابن قدامت که في ”المغنی“ ٤٩ /۹٩(‏ -): وام ما الصَّابِئُونَ فَاخَتَلَفَ فِيهم 
0 روي عَنْ أَحْمَدَ أَنهُمْ جسسٌ مِنْ النصَارَى. وَنَصّ عَلَيْهِ الشَّافِِيٌ 
ق القَوَلَ فيهِمْ في مَوْضِع آخَرَ. وَعَنْ أَحْمَدَ أنه قال: بلغي أَنّهُمْ يَسْبتُونَ. 
َهَؤُلَاءِ إذَا يُشْبِهُونَ الْيَهُودَ. وَالصَّحِيحٌ ف فيه نهم ِن كَانُوا يُوَافِقُونَ النَصَارَئ أَوْ 
چ ۰ 2 م ا 
يهود في أصل دين وَيُحَالِمُونَهُمْ في فَرُوعِهِ 4 فَهُمْ مِمَّنْ وَافقوف وَإِن خالفوهم 
في اصِل الدّين؛ فَلَيْسَ هُمْ مِنْهُمْ. اه 
مسألة [؟1]: سائر الكفار غير أهل الكتاب. 
لا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم» وذبائحهم» قاله ابن قدامة لله 
كما ني ”المغنى" (9/ 58 5). 


۳۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [79]: إذا كان أحد أبوي المرأة ليس كتابيا ؟ 
© جاء عن بعض أهل العلم أنها لا تحل» وقال به أحمد في رواية» وقال بذلك 
أيضًا الشافعي فيما إذا كان الأب غير كتابي» وقال بعض الحنابلة: تحل؛ لأنها 
تذدخل في عموم الآبة: وشا أذ بن 7 
مسألة [154: إذا تركت الكتابية دينها بعد الزواج وانتقلت إلى دين كفر 
آخر؟ 
أولا الكتابي إذا انتقل إلى غير دين أهل الكتاب لم يقر عليه بلا خلاف» وهل 
يقر إذا انتقل إل دين أهل الكتاب الآخر؟ 
© قال بعضهم: لا يقر. وهو قولٌ للشافعي» ورواية عن أحمد. 
© وقال بعضهم: يقر. وهو قولٌ للشافعي» ورواية عن أحمد» والحنفية. 
وعلل القول الأول قال بعضهم: لا يقبل منه بعد ذلك إلا الإسلام. قاله أحمد. 
والشافعي في قول. وقال بعضهم: يقبل منه الإسلام» وكل دين يقر أهله عليه. 
والترجيح بين هذه الأقوال يحتاج إِى تحريرء وعلل كَل فالكتابية إذا فارقت 
دين أهل الكتاب إلى غير دين أهل الكتاب فتحرم على زوجهاء وينفسخ نكاحهاء 


ولا 55 ا 


.)6 59 /9( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.))هو5-هم٠/4(" انظر: ”| ہن‎ )5( 


كباب التّكاح ۱۳۹ 
مسألة [50؟]: هل تحل الأمة الكتابية للمسلم؟ 
© كرهه الحسنء وأباح ذلك عامة العلماء؛ لعموم قوله تعالع: إلا عل 


ع اسه اين A23 >F‏ 


روجهم وما جم عير موت # [المؤمنون:1/ المعارج: 0 5 


مسألة :]۲١[‏ هل تحل الإماء المشركات للمسلمين؟ 

© منع من ذلك كثير من العلماء؛ لقوله تعالى: #ولَا تدكحوأ الْمْتْركُتٍ حَقٍّ 
دومن © [البقرة:171]. 

# وذهب بعضهم إل الجواز» وهو قول طاوس» وآخرين» واستدلوا على 
الجواز بعموم قوله تعالع: أو ما ملكت أَيمَتهُمْ 4 [المؤنون::/المعارج:.+1» ولأنّ 
النبي 3 متواتر عنه أنه قاتل مشركي العرب وأسر منهم» وسبئ نساءهم» 
وكان الصحابة يتسرون ن» هدا التول هو الصواب» والعجب من كثرة 
المخالف» والآية التي استدلوا بها المراد بها الزواج؛ جعًا بين الأدلة» وهذا 
ترجيح الإمام ابن عثيمين كلل" 

مسألة ۲۷1]: ما حكم التزوج بآمة كتابية؟ 

© جمهور العلماء عل المنع من ذلك» وهو ظاهر مذهب أحمد» وقال بذلك 
الحسن» والزهري» ومكحول» ومالك» والشافعي» والثوري» والأوزاعي» 


.)007 /9( ”المغنى"‎ )١( 
.)-778/9( ”الشرح الممتع"‎ )٥ ۲ /۹( (؟)انظر: ”المغني“‎ 


١6‏ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
والليث» وإسحاقء ودليل ذلك قوله تعالى: #مِنْكَتليَكُم الْمُؤّمِستِ © [الساءنه؟]. 
© وأجاز ذلك أبو حنيفة» وأبو ميسرة» وأحمد في رواية» ورد الخلال هذه 
الرواية» واستدلوا على ذلك بأنها كما تحل بملك اليمين؛ فتحل له بالنكاح 
کال 

راخب عو ذلك اقارق :بان العا لا جردي ذلك إلا انغرفاق الكاقر 

E Loa a. 2Y اا ا‎ 

ملكه عليهاء وولدها مملوك لسيدهاء ولو لم يحصل هذا الفارق كأن تكون 

مملوكة لرجل مسلم؛ لما حلت أيضًا لظاهر الآية المتقدمة» ولا يجوز معارضتها 
اا 

مسآلة ۲۸1]: وهل يجوز للعبد المسلم التزوج بالأمة الكتابية؟ 
© أجاز ذلك الحنفية وبعض الشافعية؛ لأن الآية «إيّن نيكم ألْمؤْمتٍ * 
المخاطب بها الأحرار. 
© ومذهب الحنابلة» وجماعة من الشافعية وغيرهم المنع من ذلك أيضًاء 
لعموم الدليل؛ ولأنَّ ما خُرّم عل الحر تزويجه لأجل دينه؛ خُرّم عل العبد 
كالمجوسية. وها أقرب. والله أعلم ”9) 


.)578 /9( انظر: ”المغنى" (4/ 5 5ه -) ”البيان"‎ )١( 
.) 1۸ /۹( ”البيان“‎ )٥ ٥-00 /4( » 5 انظر: ”ا‎ )۲( 


كباب التّكاح ١:١‏ 
مسألة [59]: نكاح الحر المسلم الآمة المسلمة. 
© جمهور أهل العلم على جواز ذلك إذا وجد الشرطان اللذان ذكرهما الله في 
كتابه» وما عدم القدرة على نكاح الحرة» والثاني خوف العنت. والصبر أفضل؛ 
لقوله تعاللا: ل وَمَن لَه يسْتَِعْ نک طوْ لا أن تكح الْمْخصَكت الْمُوَوِكتٍ 4 إلا 
قوله: # الك لمن عي ا یک رن اروا را 3 [النساء:ه؟]» فإذا عدم 
أحد هذين الشرطين لم بحل له نكاحهاء وهو قول عطاء» وطاوس» وجابر بن 
زيد» والزهري» وعمرو بن دينار» ومكحول» ومالك والشافعي» وأحمد. 
ايان 
© وذهب مجاهد إل جواز نكاح الأمة وإن كان موسرّاء وقال به أبو حنيفة إذا 
لم يكن تحته حرة. 
واجار ذلك قادة» والتورى لمن ختاف العدكه .وإن وجد الطرل. 
والصحيح هو قول الجمهوم؛ لظاهر الآية» والله أعلم."") 
مسألة :]۳١[‏ إذا أيسر بعد الزواج بأمة؟ 
© مذهب الشافعي» وأحمد في ظاهر مذهبه أنَّ التكاح لا ينفسخ؛ لأنه قد انعقد 
على وجه صحيح. فلا يفسخ إلا بدليل صحيح. 
© وذهب يعض الحتابلة» والشافعية» متهم: المي إل أن التكاح ينفسخ؟ لأن 


)١(‏ انظر: ”المغنى" (9/ 00 0) ”تفسير القرطبى" ”تفسير ابن كثير“ عند الآية المتقدمة. 


€۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الشرط فقد» كأكل الميتة للمضطر إذا وجد الأكل الحلال. 

و جيذ بان ف الطرل أحد شرطي إباحة نكاح الأمة» فلم تعتبر استدامته» 
كخوف العنتء ويفارق أكل الميتة؛ فإِنَّ أكلها بعد القدرة ابتداءٌ للأكل» وهذا لا 
يبتدئ النكاح إنما يستديمه» والاستدامة للنكاح تخالف ابتداءه؛ بدليل أن العدة 
والردة؛ وأمن العنت يمنعن ابتداءه دون استدامته ° 
مسألة :]۳١[‏ إذا تزوج الحر بحرة على أمة قد تزوجها قبلّ؟ 

© قال بعضهم: يبطل نكاحه بالأمة. تقل عن ابن عباس ا" » وهو قول 
مسروق» وإسحاق» والمزني» وأحمد في رواية. 

© وقال آخرون: لا يبطل نكاحه بالأمة ولا ينفسخ. وهو قول سعيد بن 
المسيب» وعطاء» والشافعي» وأحمد في رواية» وأصحاب الرأي» وثبت هذا 
القول عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ميلك عند الدارقطني (۳/ »)۲۸١‏ 


والبيهقي (1/ )١11/5‏ من طرق يحسن بهاء وهذا أرجح. ووجة القولين ما تقدم 
ى الما الا" 


(۱) انظر: ”المغني“ .)٥٥۹-٥0۸ /٩(‏ 
)١(‏ صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (5/ )١59‏ - ومن طريقه ابن المنذر في ”الأوسط" (5/ )١59‏ -: 
عن عبد الأعلل» عن سعيد» عن قتادة» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس به. وإسناده صحيح. 
وأخرجه عبد الرزاق (۷/ »)٠١۸‏ والبيهقي (۷/ )۱۷١‏ عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن 
ابن عباس. وإسناده صحيح أيضًا. 
(") انظر: ”المغني" (9/ 059). 


كباب التّكاح ١‏ 
مسألة ۳۲1]: هل له أن ينكح أكثر من أمة مع وجود الشرطين؟ 
© قال بعض أهل العلم: له ذلك. وهو قول الزهريء ومالك» وأحمد. 
وأصحاب الرأي؛ لعموم الآية. 
© وقال بعضهم: ليس له ذلك. وهو قول قتادة» والشافعي» وابن المنذر؛ لأنَّ 
من لداؤوجة يمكنه وطوها لا ريغف ١‏ العدث: 
وأجييابَآن الفسآلة موضوعة فيمن يكرا الحدث: فإذا حمل ذلك آم لا 
لعموم الآية» فالصواب هو التول الأول والله أعلم."") 
مسألة [1*0]: نكاح العبد الأمة المسلمة. 
أجاز ذلك أهل العلم؛ لأنَّ كليهما رقيق» ولأنَّ ظاهر الآية أنبا خطاب 
للأحرار. 
مسألة [1*4: وهل له أن ينكحها على الحرة؟ 
# منع من ذلك أصحاب الرأي» وأحمد في روايةء وأجازه الأكثر " 
مسألة [ه"1]: نكاح العبد مولاته؟ 


أجمع آهل العلم عل أنَّ نتكاح العبد لسيدته باطل؛ نقل ذلك ابن المنذر 


ال 


وغيره؛ لتفاوت القيومية» وصح عن عمر بب أنه همّ أن يقيم الحد على من 


)١(‏ انظر: ”المغني" (19/ دل ه)). 
(۲) انظر: ”البيان" (9/ 554) ”المغني" (9/ 5ه-)), 


١:‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
TTT‏ 
مسألة [1"5: إذا تزوج العبد بحرة ثم ملكته؟ 
ذكر أهل العلم أنَّ نكاحها ينفسخ؛ وجمهورهم عل أنه لا يعد طلاقاء وهو 
الصحيح وقال الحسن» والزهري» وقتادة» والأوزاعي: تحتسب تطليقة؛ فلو 
روجا بلك وو لاان 
مسآلة [۳۷]: نكاح الرجل أمته؟ 
لا يصح النكاح عند أهل العلم؛ إلا أن يعتقهاء ثم يتزوجها؛ لأنَّ كونها أمة 
تحته أعظم من ين 
مسألة [18: إذا تزوج أمة ثم ملكها؟ 
© ينفسخ النكاح عند أكثر أهل العلم؛ إلا أنَّ الحسن قال: إذا اشترئ امرأته 
للعتق» فأعتقها حين ملكها؛ فهما على نكاحهما. 
© وأجاب الجمهور بأنَّ الفسخ أسبق؛ لأنه يحصل بمجرد انتقالها إل ملكه. 
والعيق حاضل بعد ذلك فى غير ملك. 


وال راجح قول اا 


(۱) انظر: ”البیان“ (۹/ ۲۹۹) ”الشرح الکبیر“ (۹/ ۳۳۷) ”مصنف عبدالرزاق“ (۷/ .)۲١۷‏ 
(۲) انظر: ”البیان“ (۹/ ۲۹۹) ”الشرح الکبیر“ (۹/ ۳۳۹-۳۳۸). 

) انظر: ”البیان* (۹/ ۲۹۹) الشرح الکبیر“ (۹/ ۳۳۷). 

(5) انظر: ”البيان؟ (4/ 779) ”الشرح الكبير؟ (۹/ ۳۳۸). 


كباب التّكاح هع ١‏ 
مسألة [1*9]: تزوج الرجل أمة ولده؛ وولد ولده. 
© منع من ذلك الشافعية» والحنابلة؛ لشبهة حديث: «أنت ومالك لأبيك). 
© وأجاز أهل العراق ذلك؛ لأنها ليست ملكا له» وحديث: «أنت ومالك 
لأبيك»"'' محمول عل أنه يُباح للوالد أن يأخذ من مال ولده بدون إجحاف 
فيما لا يحتاجه الولد. مهدا التول أقرب» والمراد بذلك فيما إذا لم يطأ الولد 
أمته؛ فإن كان قد وطئها؛ صارت حرامًا علا والده؛ لأنها حليلة الولدء 
والله أعلم.'") 
مسألة :]٤١[‏ نكاح الرجل أمة أبيه. 
أجاز أهل العلم للولد أن يتزوج بأمة أبيه التي لم يمسها أبوه» وللأب أيضًا أن 
يزوج مملوكه بابنته» فإذا مات الأب وورث الابنٌ الأمةء أو البنت العبد؛ انفسخ 
النكاح كما تقدم." 
مسألة [141: متى تحرم أمة الرجل على والده وولده؟ 
أما إذا وطئها حرمت عل والده. وولده بلا خلاف. 
وآما إذا لم يطأها؛ فللوالد والولد تملكهاء وهل له وطؤها؟ فيه خلاف. 
© منهم من قال: إن جردها؛ فليس لهما ذلك. وهو قول الحسن» وروي عن 
)١(‏ تقدم تخريجه في [باب الهبة]. 


(5) انظر: ”البيان؟ (4/ 779) ”الشرح الكبير؟ (۹/ ۳۳۷). 
(۳) انظر: ”الشرح الکبیر“ (۹/ ۳۳۸). 


185 فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
© ومنهم من قال: إذا لمسهاء ونظر إليها؛ حرمت. وهو قول مسروق. 
# ومنهم من قال:إذا باشرء أو قبّل؛ حرمت عليهما. وهو قول مجاهد, 
والنخعي» وابن أبي ليل» والشافعي. 
# ومنهم من قال: إذا نظر إل عورتها؛ حرمت. وهو مروي عن عامر بن ربيعة» 
وقال به أبو حنيفة» والثوري. 
# ومنهم من قال: إذا نظر إل شيء من محاسنها كالساق» والشعرء والصدر. 
وهو قول مالك. 
© ومنهم من قال: تحرم بمجرد تملكها. وهو قول ابن حزم. 
# ومنهم من قال: يحرمها الوطء. وهو قول الحسن» وقتادة. 
ووظهى أن الأخب ر أقرب الأقوالء والله أعلہ .° 
مسآلة :]٤۲١[‏ الزواج بآكثر من آريع . 
لا يجوز الزواج بأكثر من أربع عند أهل السنةء خلاقا لطائفة من الشيعة؛ 
لقوله تعالی: کاک ما طاب کم من السا می وکت ور € [الساء:۳!» فأباح الله 
الأربع في سياق الامتنان» فأفاد الحصر بأربع» ولو جاز بأكثر؛ لذكره الله عزوجل» 


وفي حديث عبد الله بن عمر ًا عند البیهقی (۷/ ۱۸۳) وغیره: أن غيلان بن 


(۱) انظر: ”امحل“ .)۱۸١۹(‏ 


كباب التّكاح ۷ 
سلمة أسلم وتحته تسع نسوة» فآمرة وسول الله 17 أن يخنار متهن آریاء وهو 
حدیث صحیح ٩.‏ 
مسألة :]٤١[‏ هل للعبد آن يتزوج بآريع؟ 
ااا و و ا 
عن عمر بي وجاء عن علي» وعبد الرحمن بن عوفء ولم يثبت عنهماء وهو 
قول عطاء والحسن» والشعبي» وقتادة» والثوري» والشافعية» وأحمد. 
وأصحاب الرأي» واستدلوا على ذلك بفتوئ عمر ومن معه. قالوا: ولا يعلم لهم 
© وقال بعض أهل العلم: له أن ينكح أربع زوجات كالحر؛ لعموم الدليل؛ ولا 
دليل صحيحًا يخصه. وهو قول القاسم» وسالم» وطاوسء ومجاهدء والزهري» 
وربيعة» ومالك؛ وأبي ثورء وداود» وهلا التول أقرب. والله أعلم 29 
مسألة [14]: هل للعبد أن يتسرى ؟ 
© للعبد أن يتسرئ بإذن سيده» صح ذلك عن ابن عمر» وعن ابن عباس اء 
وهو قول الشعبي» والنخعي» والزهري» ومالك» والأوزاعي» والشافعي في 


قول» وأحمد. 


.)٠۹ /٩( ”الشرح الکبیر“‎ )٤۷۱ /۹٩( انظر: ”المغني"‎ )١( 
بن بي شيبة“‎ )-۲۷١ /۷( ”عبد الرزاق؟‎ )۱۸٠١( ”المحلل“‎ )٤۷١ /۹( انظر: ”المغني»‎ )۲( 
.)٠١ /۹( ”الشرح الکبیر“‎ )۱٤٤ /6( 


۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
# وكره ذلك ابن سيرين» وحاد» والثوري» والشافعي في قول» وأصحاب 
الرأي. 

والصحيح هو التول الأول؛ لأنَّ العبد يملك بتمليك سيده له؛ فإذن سيده له 
تمليك له تلك الأمة فيدخل في عموم ل اومامکگت انر 4 [المؤمنون:5/ المعارج: ٠م2177‏ 

مسألة [ه:]: هل له أن يتسرى بأكثر من أمة؟ 
© الصحبح أنَّ له أن يتسرئ بما شاء إذا أذن له السيد» وإذا أذن السيد وأطلق؛ لم 
يزد علل واحدة عند الحنابلة» وأصحاب الرأي» وقال أبو ثور: له أن يزيد. 

وأجيب: بأنَّ الإذن المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم يقيئّاء وما زاد 

مشكوك فيه فيبقئ عل الأصلء وقول الْنابلق أقربه والله أعلم.”") 

مسألة [45]: إذا أباحت الأم, أو الأخت للرجل أن يطأ جاريتهما ؟ 

أكثر آهل العلم علل آنه لا يحل له ذلك» وآنها حرام عليه» وصح ذلك عن ابن 


عمر ياء وهو قول الزهري» وعمرو بن دينار» ومالك» والأوزاعي» والثوري» 


وقال بعض أهل العلم: تصير له رقبتهاء وتباح له» وهو قول الحسن» 
والشعبي» والحكم» وحاد» وطاوس. وثبت عن ابن عباس رقا الفتوى بذلك» 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۹/ )٤۷٤‏ ”المحلل؟ )۱۸۲۰١(‏ ”عبد الرزاق“ (۷/ 5 )75١0-7١‏ ”ابن أبى شيبة» 
»)١75 /5(‏ ”الأوسط» (9/؟١١).‏ 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۹/ .)٤۷١‏ 


كباب التّكاح ۱۹ 
وجعل الرقبة لصاحبتها 

قال أب ر عبد أل غ أله لم الصحيح النحريرو وهو قول الشافعي» وأحد أيصًا؛ 
لأنها ليست ملك يمينه فهو متعد» وملوم؛ لقوله تعالل وین هم روجهم 
فظوت د إلا عل رجهم أو ما مککت يم تمہ قا قم ر ملو 2 د فمن سی 


2 2 


ورام ذلك وليك هم الْعَادونَ 00 


مسألة 411]: ما حرم نكاحها لأجل الجمع؛ هل يستمر النكاح إذا طلق الأولى ؟ 
كزواج أخت زوجته, أو خالتهاء أو عمتهاء أو الزواج بخامسة. 
فإذا كان الطلاق ر- جعيًا؛ استمر التحريم عند أهل العلم. وأما إذا كان الطلاق 
بائثاء أو فسحّء فقولان: 


© الأول: ما زال التحريم باقيّاء ولا يجوز له تكاحهاء روي عن عليء وابن 
عباس» وذيك ون كايف "أ وهو قر كيك ين الست ومجاهد» والنخعى. 


والثوري» وأحمد. وأصحاب الرأي؛ لن هذا مروي عن الصحابة» ولأآن العدة 


.)۳٣١ /۱۲( ”البیان“‎ .)5 ١٠” /8( وانظر: «الأوسط»‎ )١( 


() الآثار الواردة عن هؤلاء الصحابة أنهم 0 لا يتزوج حتئ تنقضي عدة التي طلق» وليس فيه 
تفصيل بين البائنة والرجعية» وأثر علي بي أخرجه ابن أبي شيبة (7/5/ 757): من طريق: 
حجاج» عن الشعبي» عن علي» وحجاج هو ابن أرطاة مدلس» والشعبي لم يسمع من علي إلا حديثًا 


ال 


ا 


١6‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
من حقوق الزوج. 
© الثاني: يجوز له الزواج» وهو قول القاسم» وعروة» وعطاءء وابن أبي ليل» 
ومالكء والشافعي» وأبي ثورء وأبي عبيد» وابن المنذر» ورُوي عن زيد بن 


ات ل لم تبق في عصمته. 


وفنا الثول هو الصواب» والله ف 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور (1741)» وفي إسناده: محمد بن سالم الهمداني» وهو متروك. 


(؟) وانظر: ”المغني“ (۹/ .)٤۷۸‏ 


كتَابُ النُكاح ٥١‏ 


۶ 


رَشول الله 4 «لا ينك المُخْرِم ولا 


وَفِي روَاية لَه e Cs‏ 


f 9 2‏ اا ٥و‏ ب رور وه و وک اه () 
و۹۸۷ وَعَنٍ از ب تَرَوَجَ الي ل مَبْمُونةَ وَهْوَ مُخْرِمٌ. م متفق عليه. 5 


تحدم ومسل ڪن ون فسا نفْسِهَا متكا أن التي يك ترَوّجَهًا وَهْوَ خلال 9) 


المسائل والأحكاهم المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١[‏ حكم نكاح المحرم. 
تقدم الكلام على هذه المسألة في [كتاب الحج] تحت حديث ))1١5(‏ 
ورجحنا تحريم ذلك» وبطلان ذلك النكاح, وبالله التوفيق. 
ا ا ا 
الشرط الرابع: يشترط لصحة العقد أن تكون المرأة التي يراد التزوج بها 
مباحة للرجل المتزوج. 


.)١509( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

() أخرجه في "صحيحه" (5175)» وني إسناده فليح بن سليمان فيه ضعفء وعبدالجبار بن نبيه بن 
وهب وهو مجهول. ومع ذلك فقد جاء الحديث من طريقهما بدون هذه الزيادة كما في الطحاوي 
(378/7»» وابن حبان »)4١70(‏ فهي زيادة ضعيفة غير محفوظة. والله أعلم. 

(؟) أخرجه البخاري (/1879)» ومسلم .)١51١(‏ 

ااا و ا : جرير بن حازم» عن أبي فزارة» عن يزيد بن الأصمء عن 
ميمونة به. وقد أعله جماعةٌ من الحفاظ بالإرسال ورجحوا أن الصواب في الحديث عن يزيد بن 
الأصم مرسلاء ومنهم: البخاري والدارقطني وغيرهم. 

وللحديث شواهد يصح بها. انظر شرح كتاب الحج تحت حديث .)7/١5(‏ 


\o۲‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ الشروط 2 النكاح. 

الشروط في النكاح تخالف شروط النكاح؛ فإِن شروط النكاح من وضع 
الشارع» والشروط في النكاح من وضع العاقد. 

وشروط النكاح يتوقف عليها صحة النكاح» وأما الشروط فيه فلا تتوقف 
عليها صحته» إنما يتوقف عليها لزومه» فلمن فات شرطه فسخ النكاح. 

وشروط النكاح لا يمكن إسقاطهاء والشروط في النكاح يمكن إسقاطها ممن 
هي له من المتعاقدين." 

ومن الشروط في النكاح ما يجب الوفاء به عند أهل العلم بلا خلاف» وهي 
اشتراط ما يقتضيه العقد بنفسه» كأن تشترط المرأة عل الرجل أن ينفق عليهاء أو 
يعاشرها بالمعروف. أو يشترط الرجل على المرأة أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه. 
وما أشبه ذلك. 

ومن الشروط في النكاح ما هي باطلة عند أهل العلمء ولا اعتبار فيهاء 
كاشتراط زواج المرأة بزواج أخرئ بدون مهرء أو اشتراط الزواج إل أجلء أو 


.)١518( ومسلم‎ ».)216١1( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۳۳ /0( (؟) انظر: ”الشرح الممتع"‎ 


كباب التّكاح ا 


اشتراط الزواج للتحليل فقط. ومن الشروط ما هي مختلف فيهاء هل تلزم أم لا؟ 
وسيأتي إن شاء الله ذكر صور من ذلك“ 
مسألة [۲]: اشتراط المرأة طلاق أختها. 

جاء الحديث عن النبي ين بتحريم هذا الشرط كما في ”الصحيحين" عن أبي 
هريرة يَيل: ١لا‏ تسأل المرأة طلاق أختها؛ لتستفرغ صحفتهاء ولتنكح. فإنما لها ما 
قدر ها)» وفي رواية عندهما: انبا أن تشترط المرأة طلاق أخعتها» 7" 

فعامة أهل العلم عل أنَّ هذا الشرط باطل» وقال أبو الخطاب الحنبلي: يصح 
الشرط؛ لأن لها فيه فائدة. وهو قول ضعيف؛ لأنه معارض للنص والنهي يقتضي 


ااا 


مسألة [*]: اشتراط المرأة أن لا يسافريها من بلدهاء أو يتزوج عليهاء أو 
يتسرى عليها؟ 
© من أهل العلم من قال: يوفى لها بشرطها ولها الفسخ إن لم يف. وهو قول 
عو ع ع 
شريح» وعمر بن عبد العزيز» وطاوس» وجابر بن زيد» والاوزاعي» واحمد» 
وإسحاق» ومالك» وصح عن عمر بن الخطاب بيه آنه سئل عن رجل تزوج 
امرآة وشرط لها دارهاء ثم أراد الانتقال» فقال عمر: لها شرطهاء مقاطع 
)١(‏ انظر: ”الفتح“ )١٠١١(‏ ”المغني“ (۹/ ٠٤۸٤‏ 588) ”الإنصاف" (8// .)١19/8‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم )٥٩۱٥۲(‏ (۲۷۲۳)» ومسلم برقم .)١508(‏ 


انظر: ”المغني" (9/ 585 -) ”الشرح الكبير" (9/ 517 ") ”الفتح" (5151» 01057) ”الإنصاف" 
(8/ 155 ) ”الشرح الممتع" (5/ 770). 


غ6١‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الحقوق عند الشروط. وصمّ أيضًا عن عمرو بن العاص بنحو ذلك» وجاء عن 
سعد ومعاوية وا 


اا 


وحَجّةٌ أصحاب هذا القول حديث عقبة بن عامر ل الذي في الباب» 
وحديث: «المسلمون على شروطهم». 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلل أن الشرط باطل» وهو قول الزهري» وقتادة 
وهشام» والليث» والثوري» والشافعي» وأبي حنيفة» ومالك في رواية وغيرهم. 
وعف العاف .وان حينة أن هذا الشقرط بور كل الهو الي فة 
المسمئء ويثبت مهر المثل» وجاء القول بالبطلان عن علي بسند ضعيف. 
واستدل هؤلاء بحديث: ما کان من شرط ليس في كتاب الله؛ فهو باطل»» 
وبحدية: والاشرطا لع حراماء او حرم حلالا. 


وأجيب عن الأول: بأنَّ المقصود (ليس في كتاب الله جِلّهء وإباحته)» ولا 
يوجد دليل في تحريم الشروط المذكورة من كتاب الله أو سنة رسوله جريب وأما 
حديث: «أو حرم حلالا» فقد أجاب عنه شيخ الإسلام في ”القواعد النورانية" 
ا 


فقال لله (ص ۲۲۱-۲۲۰): إن المشترط ليس له أن يبيح ما حرمه الله ولا 
ا ری #البلرغة رق 510 


.)9/1/5( تقدم تخريجه في ”البلوغ" برقم‎ )١ 
.)871( تقدم تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )( 


كباب التّكاح ١6‏ 
يحرم ما أباحه الله؛ فإنَّ شرطه حينئذٍ يكون مبطلا لحكم الله» و كذلك ليس له أن 
يسقط ما أوجبه الله» و إنما المشترط له أن يوجب بالشرط مالم يكن واجبًا بدونه. 
فمقصود الشروط وجوب مالم يكن واجبّاء ولا حرامّاء وعدم الإيجاب ليس نفيًا 
للإيجاب حتئ يكون المشترط مناقضًا للشرع» وكل شرط صحيح فلابد أن يفيد 
وجوب؛ مالم يكن واجبا؛ فإنَّ المتبايعين يجب لكل منهما علن الآخر من الإقباض 
مالم يكن واجبّاء و يباح أيضًا لكل منهما مالم يكن مباحًاء ويحرم على كل منهما 
مالم يكن حرامّاء وكذلك كل من المتآجرين والمتناكحين» وكذلك إذا اشترط 
صفة في المبيع» أو رهئاء أو اشترطت المرأة زيادة على مهر مثلها؛ فإنه يجب» 
ويحرم» ويباح بهذا الشرط مالم يكن كذلك. 

قال: وقد توهم بعض الناس أن هذا الحديث متناقض» وليس كذلك» بل كل 
ما كان حرامًا بدون الشرط فالشرط لا يبيحه» كالرباء وكالوطء في ملك الغير 
وكثبوت الولاء لغير المعتق. 

قال: وأما ما كان مُباحًا بدون الشرط؛ فالشرط يوجبه.ء كالزيادة في المهرء 
والثمن» والرهن» وتأخير الاستيفاء؛ فإن الرجل له أن يعطي المرأة» وله أن يتبرع 
بالرهن» وبالإنظار ونحو ذلكء فإِذًا شرطه صار واجبّاء وإذا وجب؛ فقد حرمت 
المطالبة التي كانت حلالا بدونه؛ لأن المطالبة لم تكن حلالا مع عدم الشرط؛ فإن 
الشارع لم يبح مطالبة المدين مطلقاء فما كان حلالَا وحرامًا مطلقا؛ فالشرط لا 


يغيره.اه 


١65‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


فالصواب في هذه المسألة هو الثول الأول» وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وابن القيم ثم الإمام ابن عثيمين وغيرهم. والله الموفق للصواب:"") 
مسألة [4]: إذا اشترط الرجل أن لا مهر للمرأة؟ 
© مذهب الشافعية» والحنفية» وظاهر مذهب الحنابلة أَنَّ الشرط لا يصح 
ولها المهرء ولا يبطل العقد؛ لأنَّ العقد يصح إذا لم يسم المهرء فكذلك إذا 
شرط نفيه. 
© وذهب بعض العلماء إلى أنَّ الشرط باطلء والنكاح باطل؛ لأنَّ الزواج بلا 
مهر لا يجوز؛ لقوله تعاا: #حَالِصصةٌ لكين ذون الْمؤْمِِينَ 4 [الاحزاب::0]» وقوله 
تعال: # أن يتما أمَولكم مُحْصِنِينَ غَيرَ مَسَدفِحِي رك *# [الساء:14]» وهذا قول جماعة 
من الحنابلة» واختاره شيخ الإسلام. 
قال صاحب ”الإنصاف" مله (8/ :)١77*‏ واختار -يعني شيخ الإسلام فيما 
إذا شرط أن لا مهر- فساد العقدء وأنه قول أكثر السلف» وقد استدل لهذا القول 
ببطلان نكاح الشغار بسبب عدم المهر. 


وقد اختار هذا القول الإمام ابن عثيمين هللته. وهو الصواب. والله أعلم.'") 


)١(‏ انظر: ”المغني؟ (4/ 585-) ”الشرح الكبير؟ (9/ 464 7-) ”الإنصاف" (۸/ )-٠١١‏ ”مجموع 
الفتاوئ" (175/59) (787/ 157-174. )117١‏ ”القواعد النوارنية" (ص7794:١١5)‏ ”أعلام 
الموقعين" (”/ 708) ”زاد المعاد" )١١1//5(‏ ”الفتح" )0١01(‏ ”ابن أبي شيبة“ )٠٠١ /٤(‏ 
”مصنف عبدالرزاق" (7717/7-) ”سنن ابن منصور" (1/ 187-) ”سنن البيهقي" )-١49/1(‏ 
”زاد المعاد“ (60//ا١١-).‏ 

() انظر: ”مجموع الفتاوی؟ (۳۲/ )۱٥۸-۱۵۷‏ ”الإنصاف؟ (۸/ ۱۹۳) ”الشرح الممتع“ .)-۲٤۹ /٥(‏ 


كباب التّكاح /اه ١‏ 
مسألة [5]: إذا شرط الزوج أن لا نفقة لها عليه» وكذا عدم الوطء ؟ 
قال ابن القيم كلل في ”زاد المعاد» (0/ 7 :23١‏ وقد اتفق علا وجوب الوفاء 
بتعجيل المهرء أو تأجيله» والضمين» والرهن به» ونحو ذلك» وعلل عدم الوفاء 
باشتراط ترك الوطءء والإنفاق» والخلو عن المهرء ونحو ذلك.اه 
فلت: قد حالف شيخه شيخ الإسلام فاختار صحة الشرط بذلك؛ لأنه حق 
أسقط برضئ مستحقه. وقد رجّح هذا القول الشيخ ابن عثيمين» وهو الراجح. 
وأما الخلو عن المهر فلم يجز؛ لأنَّ الشرع حرّم التكاح بدونه؛ والله أعلم» 
ومثل ما تقدم ما إذا شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها.'") 
مسألة 11]: إذا شرط أحدهما الخيار؟ 
© أكثر العلماء عن عدم صحة الشرط؛ لأنَّ التكاح لا يحصل إلا بعد 
الاستخبار» ولأنه لم يأت دليل في شرعيته في التكاح» بل جاء في البيع. 
© وذهب بعض أهل العلم إل صحة الشرط وشرعيته» وهو قول أبي ثور 
وشيخ الإسلام» ثم الإمام ابن عثيمين. 
واستدلوا بعموم حديث: «المسلمون على شروطهم)» وبعموم حديث عقبة 
الذي في الباب. وهلا التول أقرب. والله أعل .© 


)١(‏ وانظر: ”الإنصاف" )١177/8(‏ ”الاختيارات" (ص9١5)‏ ”المغني" (4/ )15٠‏ ”الشرح الممتع" 
.)56١ /40(‏ 


() انظر: ”بداية المجتهد“ (۳/ )٤۳‏ ”الإنصاف“ (۸/ ۱۹۳) ”الشرح الممتع" (6/ .)501-576٠‏ 


0۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة [۷]: إذا شرط على الرجل: إذا آتیت بالمهر إلى وقت كذاء وإلا فلا 
نكاح بيننا؟ 
# أكثر العلماء أيضًا على عدم صحة الشرط؛ لأنه تعليق للعقد» وهذه العقود 
ينبغي أن تكون لازمة نافذة. 
© وذهب بعضهم إلى صحة ذلكء وهو مقتضئ قول من تقدم ذكرهم في 
المسألة السابقة» ورواية عن أحمد» واستدلوا بما تقدم. 
واختلف القائلون بعدم صحدّ الشرط هل يبطل العقد, أم لا؟ 
© فمنهم من قال: يبطل العقد. وهو رواية عن أحمد. وقال به الشافعي» وأبو 
عبيد» ونحوه عن مالك. 
© ومنهم من قال: لا يبطل العقد. وهو رواية عن أحمد» وقال به إسحاق» 
والأوزاعي» والثوري» وأبو حنيفة» وهو قول عطاء» والزهري. 
فلت: وهذا الخلاف في صحة العقد وفساده يصلح ذكره في المسألة التي 
قبلهاء والتي بعدهاء والله أعلم.'') 
مسألة [8]: تعليق العقد يشرط مستقبل. 
مثل قوله: (زوجتك إذا جاء رأس الشهر) إذا قصد به الإنشاء مع التعليق» لا 


° مو 
ضنت | 


مجرد الوعدء أو قوله: (زوجتك إن رَض مّها)ء أو ما أشبه ذلك. 


(۱) انظر: ”الشرح الکبیر“ (۹/ )۳٣۰‏ ”المغني“ )٤۸۸ /۹٩(‏ ”مجموع الفتاوی“ (۳۲/ )٠١۸‏ ”الشرح 


الممتع" (5/ 507). 


كباب التّكاح ١‏ 
© فمذهب الجمهور أنه لا يصح؛ لأنَّ العقد يكون لازمّاء وبتعليقه بشرط 
مستقبل لا يكون كذلك. 
# وعن أحد رواية بصحة العقد» واختارها شيخ الإسلام» وقوًاها ابن رجب» 
وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين» وهو الصواب؛ لحديث: «المسلمون على 
شروطهم)؛ ولحديث عقبة الذي في البابء والله أعلم.'") 

مسآتة 141ة إذا شرظ الرجل ة اخراة وضفا معتيرة شياكت يخلاقهة 

قال شيخ الإسلام ابن تيميت كله كما في ”القواعد النورانية“ (ص۲۳۸): ثم 

لو شرط أحد الزوجين في الآخر صفة مقصودة كالمال»ء و الجمالء و البكارة» 

ونحو ذلك؛ صح ذلك» وملك المشترط الفسخ عند فواته في أصح الروايتين عند 

أجمد. وهو أصح وجهي أصحاب الشافعي» و ظاهر مذهب مالك. 

قال: والرواية الأخرئ لا يملك الفسخ إلا في شرط الحرية و الدين» وني 
شرط النسب على هذه الرواية وجهان. 

قال: وسواء كان المشترط هو المرأة في الرجلء أو الرجل في المرأة» بل 
اشتراط المرأة في الرجل أوكد باتفاق الفقهاء من أصحاب أحمد و غيرهم, وما 
ذكره بعض أصحاب أحمد بخلاف ذلك لا أصل له.اه 

وقال ابن القيم لته في ”زاد المعاد“ (05/ :)180-١85‏ وأمّا إِذَا اشْتَرَطَ 


سي مرك 016 ا 2 0ق و دو جه ا ا ر 
السلامةء أو شَرَط الْجَمَالء فباتت سَوْهَاءَء أو شَرْطْهًا شَابَةَ حَدِيئة السَّنٌّ» فبَانَتْ 


.)١١١ /۸( انظر: ”المغني" (9/ 588) ”الشرح الكبير؟ (708/9) ”الإنصاف"‎ )١( 


۱1۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
م 3 و ا 84د بز ا 5 بن ته 6 بے 5 ب َه ا م 6 چ ا اک 
عجورًا شَمْطاءَ» أو شَرَطْهًا يَيْضَاءَ فَبَانَتَ سَوْدَاءَ» أو بكرّاء فبَانَت تيبا فلَهَ الفشخ 
م له 
فى ذلك كله. 
uk‏ ا ل o e‏ كي ° کا ا ا ؟ رقو عرس هم 
قال: فإن کان قبل الڏخول؛ فلا مَهْرَ لَهَا وَإِنَ كان بَعْدَهِ فلَهَا الْمَهْرَ وهو غرم 
عَلَىْ وَلِيّهَا إن كَانَ غَرّهُ وَإِنْ كَانَتْ هِيّ العَارَة؛ سَقَطَ مَهُرْهَاء E‏ 


کات فضت وَنَصّ على هذا َحْمَدٌ في إخدئى الرواشن عله» ا 
صحابة -يعنى 


سكع 


- 


لامها عضول فيمَا إِذَا كَانَ الرّوْحُ هُوَ الْمُشْتَرطً. 1 


ال 


الحنابلة- إذَا شَرَطَثْ فِيهِ صِفَةَ قبن بخلافها فلا جيار لها إلا في شَرْطٍ الْحْرّيّة ذا 


ر 3 


o 


بَانَ عَبْدَاء فَلَهَا الْخِبَارُ وَفِي شَرْطٍ النْسَبِ إِذَا بَانَ بخِلافه وَجْهَانِ. 


و لمم وو عسو 


قال: وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ مَذْهَبْهُ وَقَوَاعِدُهُ أَنْهُ لا فزق بَيْنَ اشْيْرَاطِهِ وَاشْيْرَاطِهَاء بل 
ت الْخيار لها إدا قات ما اشْتَرَطَنْهُ أَوْلَىا؛ لِأَنْهَا لا تَتمكَنٌ مِنْ الْمُفَارَقَةٍ 


n‏ َهُ الْمَسْحْ مَعَ تَمَكَنْه مِنْ الْفِرَاقٍ بعَيْرِ فَلَآَنْ يَجُورَ لَهَا الْمَسْحْ 
م عَدَم تَمَكْها أَوْلَىء وَِذَا جَارَلََا المَسْح إذا ظَهَرَ الرَوْجُ ذا ضتاعة ميئة لا تفينة 
فِي دينه وَلَا في عِرْضِهٍ وَإِنْمَا تَمْنَعُْ كَمَالَ لَذْتَهَا وَاسْتِمْتَاعِها به فَِذَا شَرَطَنْهُ شاا 


هذا في عَاية الامتتاع والتتاقض وَالْبُعْدٍ عَنْ الْقِيَاسٍ وَقَوَاعِدٍ الشَرْعء وَبِالله 
التوفيق. اه 


(۱) وانظر: ”الشرح الکبیر“ (۹/ ۳۹۲) ”الاختیارات“ (ص‌۲۱۹). 


كباب التّكاح ۱٦۱‏ 
مسآلة :1٠١[‏ إذا تزوج امرأة على آن يحج بها؟ 

قال الإمام ابن القيم كله في ”أعلام الموقعين“ :)-۳٠۹ /١(‏ وقالت الحنابلة 
والشافعية: لو تزوجها علل أن يحج با م تصح التسمية» ووجب مهر المثلء 
وقاسوا هذه التسمية على ما إذا تزوجها على شيء لا يدرئ ما هو. 

ثم قالت الشافعية: لو تزوج الكتابية على أن يعلمها القرآن جاز» وقاسوه على 
جواز إسماعها إياه» فقاسوا أبعد قياس» وتركوا محض القياس» فإنهم صرحوا 
بأنه لو استأجرها ليحملها إل الحج جازء ونزلت الإجارة علل العرف» فكيف 
صح أن يكون مورد العقد الإجارة ولا يصح أن يكون صداقا؟ 

ثم ناقضتم أبين مناقضة» فقلتم: لو تزوجها علل أن يرد عبدها الآبق من مكان 
كذا وكذا صح مع أنه قد يقدر علل رده وقد يعجز عنه؟ فالغرر الذي في هذا الأمر 
أعظم من الغرر الذي في حملها إلى الحج بكثير. 

وقلتم: لو تزوجها على أن يعلمها القرآن أو بعضه صح. وقد تقبل التعليم وقد 
لا تقبله» وقد يطاوعها لسانها وقد يأبئ عليها. 

وقلتم: لو تزوجها علل مهر المثل صحت التسمية مع اختلافه لامتناع من 
يساويها من كل وجه أو لقربه وإن اتفق من يساويها في النسب فنادر جدا من 
يساويها في الصفات والأحوال التي يقل المهر بسببها ويكثر فالجهالة التي في 
حجه بها دون هذا بكثير. 


١”‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

وقلتم: لو تزوجها على عبد مطلق صح ولها الوسط. ومعلوم أن في الوسط 
ظاهرء إذ تسليم المهر موقوف على أمر غير مقدور له. وهو رضئ زيد ببيعه» ففيه 
من الخطر ما في رد عبدها الآبق» وكلاهما أعظم خطرا من الحج بها. 

وقلتم: لو تزوجها علن أن يرعئ غنمها مدة صح» وليس جهالة حملانها إلى 
الحج بأعظم من جهالة أوقات الرعي ومكانه. 

علا أن هذه المسألة بعيدة من أصول أحمد ونصوصه ولا تعرف منصوصة 
عنه» بل نصوصه على خلافهاء قال في رواية منهاء فيمن تزوج على عبد من عبيده 
جازء وإن كانوا عشرة عبيد يعطي من أوسطهم. فإن تشاحا أقرع بينهماء قلت: 
وتستقيم القرعة في هذا؟ قال: نعم» وقلتم: لو خالعها علل كفالة ولدها عشر سنين 
صح» وإن لم يذكر قدر الطعام والإدام والكسوة» فيا للعجب» أين جهالة هذا من 
جهالة حملانها إل الحج ؟اه. 
مسألة :]1١1١1‏ لواشترطت المرأة أن يقيم ولدها معهاء وينفق عليه؟ 


كان مثل اشتراط الزيادة في الصداق» ويرجع ذلك إلى العرفء كالأجير بطعامه 


حاب التّكاح ونا 


00 


وكسوته.اه 
مسألة :]١١1[‏ لواشترطت المرأة أن لا تسلم نفسها إلا بعد مدة معينة؟ 
قال شيخ الإسلام مَللَنْهُ: قياس المذهب صحته؛ كاشتراط 0 التسليم في 
البيع والإجارة» وکما لو اث شترطت أن لا يخرجها من دارها.اه' 
مسألة :]۱١1‏ هل الوفاء بالشروط على سبيل الاستحباب» أم الوجوب؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ ذلك علِن سبيل الاستحباب» وهو الأشهر عند 
الحنابلة» وأشار إل ذلك الحافظ في ”الفتح“. 
© وذهب بعضهم إل الوجوب كسائر العقود» وهو اختيار جماعةٍ من الحنابلة» 
منهم: : شيخ الإسلام» ورجّحه الشيخ ابن عث عثيمين» وهو 
# افوا بالعقو قود # [المائدة:١]»‏ وا ِالْعَهَدٍ # [الإسراء tre:‏ 
مسألة :]١4[‏ الوقت المعتبر 4 ذكر الشروط. 
سئل شيخ الإسلام مَلنَْه: هل الشروط التي قبل العقد تكون صحيحة لازمة 
كالمقارنة للعقد؟ 
فأجاب قائلا: : الحمد لله نعم تكون صحيحة لازمة إذا م يبطلاها حت حتئ قارنت 
(۱) انظر: ”الإنصاف“ (۸/ ۱۹۳) ”الاختیارات“ (ص‌۲۱۹) ”مجموع الفتاوی؟ (۳۲/ .)٠١١‏ 


(؟) انظر: ”الإنصاف" (// )١557‏ ”الاختيارات" (ص‌۲۱۹). 


() انظر: ”الإنصاف" (8/ )١55‏ ”الشرح الممتع" )١190-١55/١7(‏ ط/ابن الجوزي ”الفتح" 
.)٥0۱(‏ 


ع١‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
عقد العقد, هذا ظاهر مذهب الإمام أبي حنيفة» والإمام مالك» وغيرهما في جميع 
العقود» وهو وجه في مذهب الشافعي. 

قال: وهكذا يطرده مالك» وأحمد ني العبادات. 

قال وق مذهت اأحد قول كاؤء أن الشروط المتخدمة لذ توثر, 

قال: وأما عامة نصوص أحمدء وقدماء أصحابه» ومحققي المتأخرين عل أنَّ 
الشروط المواطأة التي تجري بين المتعاقدين قبل العقد إذا لم يفسخاها حتئ عقد 
العقد؛ فإنَّ العقد يقع مقيدًا بهاء وعلِن هذا جواب أحمد في مسائل الحيل في البيع؛ 
والإجارة» والرهن» والقرض» وغير ذلك» وهذا كثير موجود في كلامه» وكلام 
أصحابه.اه وانظر بقية كلامه. 

وأما الشروط بعد العقد فلا تلزم عند أهل العلم.'') 
مسألة :]٠١[‏ هل ما اعتاده الناس شرطًا 4 النكاح يقوم مقام التلفظ به؟ 

للحافظ ابن القيم كله بحت نفيس في ”زاد المعاد" )١١18/60(‏ يقرر 
المشروط عرفا كالمشروط لفظاء .مما استدل به ديت المسوو يق مكرمة في 
«الصحيحين؟ أنَّ بني هشام بن المغيرة ة استأذنوا رسول الله ميد في أن ينكحوا 
اليم علي فقال 7 : «لا آذن هم ثم لا آذن لهم. فإنم| فاطمة بضعة مني يريبني ما 
رابهاء ويؤذيني ما آذاها»ء وفي رواية في ”البخاري": ثم ذكر صهرًا له. فأثنئ علي 
إفهة 


فقال: «حدثني فصدقني» ووعدني فوفى لي). 


.)7877 /5( ”الشرح الممتع"‎ )١57 /8( انظر: ”مجموع الفتاوئ" (737/ 177-) ”الإنصاف"‎ )١( 
.)۲٤٤۹( ومسلم رقم‎ »)٥۲۳۰( )۳۱۱۰( انظر: ”البخاري" رقم‎ )0( 


دِيَارِهِمْ رن أَزْوَاجَهُمْ مِنْ ذَلِكَ الب وَاسْتَمَدَتْ عَادَتَهُمْ ذلك 
كَالْمَشْرٌ وط لَفظاء وهو مُطَرِدٌ علا اغد أَهْلٍ الْمَدِينَةَ وَقَوَاعِدِ أحمد كلثنه 
الشَّرْط الْعْرْفِيٌ کا ۴ للَفْضٍ ا ا ار e‏ به إل عا 


و قَضَّانٍ ار إلى حَبّا E‏ ل طبخ ون الْأَجْرَة 0 
الْحَمَامَ أَوِ اسْتَخْدَمَ م ی ن عاد برل اجر رَه وَنَحْوَ دَلِكَ٬‏ ولم يشر 
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عمال 


2 € ر رہ‎ EA 
جره الوثل. وعلى هَذاء فلو فرص أن فاا ا‎ TT 


الرّجُلُ عَلَى نِسَائِهمْ صَرَّةٌ وَلَا يُمَكُنُوَهُ مِنْ ذَلِكَ وَعَادََهُمْ م: مَُْمِرَة بَلِكَء كَانَ 
كَالْمَشْرُوطٍ لَفظًا. 

َكَدَلِكَ لو كَادتْ مِمَنْ يمل أنّهَا لا مَك إْكَالَ الصَرّة عََيَْا عاد لشَرَفِهَا 
ا م ر ا رو رده اه مه 2 
وَحَسَبِها وَجَلَالَتِمَاء كَانَ تَرْكَ التَرَوْج عَلَيْهَا كَالْمَْرُوط لَفْظَا سَوَاءٌ. 


ے ر 


N ES E Tl E 


ق ا 


ووجه تضمن الحديث لذلك أنه عد أ أخبر أن ذلك يؤذي فاطمة» ويريبهاء 


اة لات 


وأنه يؤذيه 075 ويريبه» ومعلومٌ قطعًا أنه 805 ؛ إنما زوجه فاطمة وا بوا عل أن لا 


يؤذيهاء ولا يريبهاء ولا يؤذي أباها ولا يريبه» وإن لم يكن هذا م* مشترطًا في صلب 


ااه 


العقد؛ فإنه من المعلوم بالضرورة أنه إنما دخل عليه» وفي ذکره کا صهره 


١7‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الآخرء وثناءه عليه بأنه حدثه فصدقه. ووعده فوف له تعريض بعلي بل وتهییج 
له علل الاقتداء به» وهذا يُشعر بأنه في حكم من جرئ منه وعد له بأن لا يريبهاء ولا 
يؤذيهاء فهيجه علل الوفاء له كما وف له صهره الآخر. 

قال أب عبد اتلد غنى الله لم: والعبرة بالمعنى لا بمجرد اللفظ» فإذا حصل 
المعنئ بما تعارف عليه الناس كفئ ذلك. والله أعلم. 


مسألة :]١5[‏ إذا تخلف الشرطء؛ فهل يفسخ على الفورأم هو على 


التراخي؟ 
ذكر أهل العلم أنه يستحق الفسخ إلا أن يسقط حقه من الفسخ بقولٍء أو فعل 
يدل عليه» والله ا 


مسألة :]١71‏ إذا رظ صتا فبانت بوصف مخالف» ولكنه أفضل؟ 
مكل لو شرطها أمدٌ: قبانت حرّة أو شرطها كتابية؛ فبانت مسلمة. 
# فأكثر الحنابلة علل أن النكاح صحيح نافد ولا فسخ له وقال أبو بكر 


الحنبلي: له الخيار؛ لأنه قد يكون له غرض في ذلك." 


(۱) انظر: ”الإنصاف“ .)٠١١/۸(‏ 
() انظر: ”الإنصاف؟ (8/ 150-174). 
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4۹ @ د ر یر الله 2 ر ب ر ا ا 2ے 


(MDs og r” °‏ 
م“ نھی عنها. رواه مسلم. 
e ۹۹1‏ . الله ل ق يه 

واا وعن علي تبنت قال: نه رَسُول اللو 57ة عن المتعةٍ عام خيبر. متفق 


ب ع © چ o‏ و افرش جد نو 6 الل 0 ل fie‏ 3 2 
اذى وَعن رَبيع بن سَبرَة عن أبيه تبنت أن رَسَول اللو 5 ل: «إني كنت 

۶ ا ٠‏ م هس ت ا و ات 186 ا واس و وكا ر اا ا 
* »« مه 7 5 ۰ ١‏ 3 ۰ 
أذنت لكم فِي الاستمتاع من النساءء إن الله قد حرم ذلك ! د م القَيامَةء فمن 

س 8 
أ[ مه مسو ٥و‏ ى > و و7 مر ر عع و 2 (0o7 o‏ راو 
کان عنده منهن شىء فليخل سبيلهاء لا خذوا يا اتيتموهن شيئا ). أخرجه 


° سكو ل م تل امه ع ع قا و ر بون > > (ه) 
مُسْلِمٌ وَأَبُودَاوْد وَالنْسَائِيُ وَابْنْ مَاجَه وَأحْمَّد وَابْنْ جِبّان. “ 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
الجمع بين الأحاديث المتقدمة : 


قد تشكيل الأحاديث على بعض الناس؛ فإن في بعضها أن التحريم كان يوم 


(۱) أخرجه مسلم برقم )١505(‏ (18). 

.)١501( ومسلم‎ ».)57١5( أخرجه البخاري‎ )١( 

() هذا الحديث ليس موجودًا في المخطوطتين. 

(5) أخرجه البخاري برقم .)0١15(‏ وأحمد (074/1» والنسائي (5/ 175-)» والترمذي ))١1١51(‏ 
وأخرجه مسلم برقم »)١401/(‏ وابن ماجه »)١171(‏ بتقديم قوله: (يوم خيبر) عقب قوله: (النساء). 

(5) أخرجه مسلم برقم »)١505(‏ وأبوداود (۲۰۷۳)» والنسائي ))١١7/5(‏ وابن ماجه (1957)) أحمد 
(/ 05 5)» وابن حبان ١517(‏ 4)» وأخرجه أبوداود مختصرّاء وفي بعض طرقه: أن ذلك عام الفتح. 


۱1۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
جمع أهل العلم بينها بأن تحريم المتعة حصل يوم خيبر بعد أن كانت مباحة» ثم 
رخص فيها عام الفتح ثلاثة أيام كما في حديث سبرة» ثم نهئ عنها إل يوم القيامةه 
وأما حديث سلمة: «عام أوطاس» فلا يُعارض حديث سبرة؛ لأن عام أوطاس) 
هو نفسه عام الفتح؛ لأن الوقعتين ليس بينهما إلا فترة يسيرة.'") 
مسألة :]1١[‏ معنى نكاح المتعة وحكمه. 

نكاح المتعة هو الزواج بامرأة إلى أجل معين» وقد كان مباحًا ثم حرّمه رسول 
بن لله ١‏ ا ل 1 51 - 
الله عدت إل يوم القيامة؛ فهو نكاح محرم عند أهل العلم» ونقل عن ابن عباس 
ًا أنه كان يفتى بجواز ذلك» وهو ثابت عنه كما في ”الصحيحيهة»”" 
وغيرهماء وقد أنكر عليه الصحابة» منهم: على» ابن غمرة وان الاه ا 
وقد جاء في بعض الروايات أنه إنما أباحها للضرورة كالميتة» والدم» ولحم 
الخنزير» فتوسع الناس في أخذهم هذه الفتوئ» فرجع عن ذلك فقد أخرج أبو 
عوانة 01 50) بإسناد صحيح عن الربيع بن سبرة قال: ما مات ابن عباس حتئ 

۰ و 

رجع عن هذه الفتيا. 


وقد جاء عن ابن جريج أيصا وله أنه كان يرئ المتعة» ثم ثبت عنه الرجوع 


(۱) وانظر : ”الفتح" )01١15(‏ ”شرح مسلم" (9/ ۱۸۱-۱۸۰). 
(0) انظر ”البخاري" رقم »))5١١5(‏ ومسلم رقم .)١5٠1/(‏ 


(۳) انظر ”البخاري" رقم »)١٠٠١(‏ ومسلم رقم »)١507( )۱٤١۷(‏ ”مصنف عبدالرزاق“ رقم 
( 6( 


كباب التّكاح 4 
كما في ”مستخرج أبي عوانة" أيضًا (/5081). 


وقد جاء من حديث جابر يِل في ”"صحيح مسلم" :)١500(‏ «تمتعنا على 
عهد رسول الله يبد وأبي بكرء حتئ هئ عنها عمر...»؛ فهذا محمول على أن 
بعض الصحابة لم يبلغهم النهي» فاستمروا على ذلك حتى أظهر النهي عمر بن 


سو 


الخطاب ووس. 
وقد ذهب بعض آهل البدع إل القول بنكاح المتعةء وهم الشيعة» والرافضة» 
وليس معهم علل ذلك إلا اتباع الهوئ» وخلافهم لا يعتد به. 
أما قوله تعالل: فما اسکَمتعم پو مهن فتاوه اجو رش دیص 4 [النساء:٤۲]»‏ 
فالمقصود به عند أكثر المفسرين عقد النكاح المعروف. أي: إذا تزوج بامرأة فليعطها 
مهرهاء وسياق الآية التي قبلها يدل على ذلك» وبعضهم فسّرها بنكاح المتعة» ولكن 
نصوا عم أنه منسوخ بالأحاديث المشهورة في تحريم المتعة, والله أعلم.'") 
تنبيث: لا يصح النكاح إذا حصل عند عامة أهل العلمء إلا زُفر فقال: يبطل 
الشرط» ويصح النكاح. وقوله باطل." 
مسألة [1]: إذا تزوجها بغير شرطء ولكن 4 نيته تطليقها بعد أجل معين؟ 
© جمهور العلماء عل جواز ذلك» وأنه ليس بنكاح متعة؛ لأنه ليس نكاحًا 


)١(‏ وانظر: ”الفتح" )0١١5(‏ ”شرح مسلم" (۱۷۹/۹-) ”المغني“ )-55/٠١١(‏ ”زاد المعاد" 
.)١ ١7-11١ /0(‏ 


(؟) ”المغنى" .)-55/١١(‏ 


۷۰ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مؤجَلاء ولأنه قد يستمر معها بعد الزواج إذا وجد الراحة معهاء ولأنَ نکاح 
المعة الذي جا جح یه كان اا مرج ركا ا الريجل بتري ان ارا 
إذا م توافقه علل ما يريده» فكذلك يجوز هذا. 
# وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى تحريم ذلك؛ لأنَّ فيه معنئ المتعة من 
الأجيلء والنبي َد يقول: ١‏ إنما الأعمال بالنيات»» وهذا القول قال به الزهري» 
وأكثر الحنابلة» وأفتت به اللجنة الدائمة» وفيهم الإمام ابن باز كلل» والفوزان» 
وغيرهماء وأشار إل ترجيحه ابن عثيمين في ”قواعده الفقهية“ كلت بينما اختار 
وله في ”الشرح الممتع“ أنه ليس بنكاح متعة» بل يحرم لأجل الغش والخيانة» 
وهذا قريب» واختار شيخ الإسلام قول الجمهورء وصححه كما في ”مجموع 
الفتاوء» © 

مسألة ۳1]: نكا شَرَّط فيه طلاقها 4 وقت معين؟ 
© مذهب أحمد بطلانه؛ لآنه في معنئ نكاح المتعة» وقال الشافعي» وأبو حنيفة: 
يصح النكاح» ويبطل الشرط. والصحيح قول أجل والله أعل .° 

قائحة. قال النووي كه في ”شرح مسلم“ :)۱۸١/۹(‏ قال القاضي: واتفق 
العلماء عل آن هه الخ كانت اغا إن أجل لا مات نها ر قافا خا 
بانقضاء الأجل من غير طلاق.اه 

)١(‏ انظر: ”المغني؟ (5494-58/9) ”شرح مسلم؟ (187/4) ”الإنصاف» (111/8) ”مجموع 


الفتاوئ" (75/ )١437‏ ”الشرح الممتع" (0/ 477 7) ”فتاوئ اللجنة" /١14(‏ 57 5-). 
() انظر: ”المغنى" )59/١١(‏ ”الإنصاف" (// .)١51١‏ 


كتَابُ النُكاح ۱۷۱ 


وككق وع ابن شروو قال: لعن رَسُول اشر كله المحل وَالمْحَلَل له 


وهر را عم مدع )١(‏ 


راه أحمَد وَالنَسَائِقٌّ» وَالتَرْمِذِيٌ وَصحَحَهُ. 


53 وفي الاب عَنْ عَلِيّ. رجه الأربعة إلا التساقي." 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ نكاح التحليل وحكمه. 
هو أن يشترط عليه عند الزواج» أو يشترط هو بنفسه أن يتزوجها حتئ يحلها 
لفلان» وهو زوجها الأول الذي قد بت طلاقهاء فهذا الزواج محرم» وباطل عند 
عامة أهل العلم. وقال أبو حنيفة: يصح النكاح» ويبطل الشرط. 
والصحیح قول ال جمھوے» وقد صح عن ابن عمر اء آنه قال: سفاح. وقال 
عمر ر : لا أو لل ولا فل له الارجهما: وهو ثابت عه ايض 7" 


)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد »)٤٤۸/١(‏ والنسائي »)۱٤۹/7(‏ والترمذي (۱۱۲۰)» من طرق عن 
الثوري» عن ابي قيس» عن هزيل بن شرحبيل» عن عبدالله بن مسعود به. 
وإسناده صحيح» ورجاله رجال الشيخين» وقد صححه شيخنا الوادعي هللته. 
(؟) أخرجه أبوداود (2730175» والترمذي ».)١١١9(‏ وابن ماجه »)١975(‏ من طريق الحارث الأعور 
عن على به. وإسناده شديد الضعف؛ لأن الحارث قد كذب. 
وقد ات في الباب أحاديثء؛ جاء أيضًا الحديث المذكور عن ابن عباس وجابر وعقبة بن عامر 
وأبي هريرة. ذكرها ابن كثير في ”تفسيره" والسيوطي في ”الدر المنثور" عند قوله تعالى: #حتى 
تنكح زوجًا غيره*. 
وفي كل حديث منها ضعف إلا أن الضعف فيها ليس بشديد فهي تصلح للتقوية» وحديث ابن 
مسعود هو أصح حديث في هذا الباب. 
9 وانظر: #المغني» )44/1١(‏ #البيان» (9/8/4؟) #سئن ابن منضوز» (59/9-) #عبد الرزاق» 
(5/ 0 ؟-) ”البيهقي" .)-7١8/1(‏ 


V۲‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۲]: إذا نوى التحليل 2 نفسه من غير شرط ب2 العقد؟ 
# أكثر أهل العلم علل التحريم أيصًا والبطلان» وهو قول الحسن» والنخعي» 
والشعبي» وقتادة» والليث» ومالك» والثوري» وأحمد. وإسحاق» وهو ظاهر قول 
ابن عمر» وعثمان» وابن عباس م ويشمله عموم الحديث الذي ني الباب. 
# ومذهب الشافعي» وأبي حنيفة صحة العقد» واستدلوا علل ذلك بأثر عمر 
أنه أقرّ نكاحًا حصل فيه ذلك» وهو أثر ضعيفٌ؛ لأنه منقطع؛ فان ابن سيرين 1 
يدرك عمر» وحله أهل العلم عل أن الرجل لم يقصد التحليل كما يظهر من 
سياق الس وهي في ”البيهقي“ (۷/ ۲۰۹). 
مسألة ["]: إذا شرط عليه التحليل قبل العقد» فنوى بالعقد غير ما 
شرطوا؟ 
قال ابن قدامت مَللَكه في ”المغني" /١١(‏ 017): فإن شرط عليه أن يحلها قبل 
العقد» فنوئ بالعقد غير ما شرطوا عليه وقصد نكاح رغبة؛ صح العقد؛ لأنه خلا 
عن نية التحليل وشرطه؛ فصمٌّ كما لولم يذكر ذلك.اه 
مسألة :]٤[‏ إذا قصدت المرأة التحليل» ولم يقصد ذلك الزوج؟ 
© أكثر أهل العلم علل أنه لا عبرة بقصد المرأةء ولا بقصد وليها؛ لأنٌ الذي 
يقع منه الطلاق هو الزوج» وني الحديث: «لعن المحلل»» وفي الحديث: 


)١(‏ انظر: ”المغنی“ )٥۱/۱۰(‏ ”لبیان“ (۹/ ۲۷۹) ”الإنصاف“ )٠١۹/۸(‏ ”سنن ابن منصور“ 
(۲/ ۹ -) ”عبد الرزاق“ )-۲٠٦١ /٦(‏ ”البیهقی“ (۷/ .)-۲١۸‏ 


كباب التّكاح ١‏ 
«أتريدين أن ترجعي إلئ رفاعة؟). ١!‏ 
© وجاء عن الحسنء والنخعي أنَّ النكاح فاسد إذا قصد ذلك المرأق 
أو وليها. 
دالقول الأول أرجح.”"© 
وقد مال إليه شيخ الإسلام هللثه ببحث طويل» وكلام سديد في كتابه المفيد 
”بيان الدليل في بطلان التحليل“ ( ص۹۳٤‏ -۳۹٥)ء‏ ثم بيّن لله أن المرأة لها 
مراتب في النية: 
الول أن تنوي هذا الزوج الثاني إن طلقهاء أو مات عنهاء أو فارقها بخير 
ذلك؛ تزوجت بالأولء أو ينوي المطلق ذلك أيضًا - يعني الزوج الأول - 
قال: فهذا قصدٌ محض لنفس ما أباحه الله. 
الثانيت: أن تتسبب إلى أن يفارقها من غير معصية» ولا خديعة توجب فراقهاء 
كأن تطلب منه الطلاق» أو الاختلاع؛ فإن كانت المرأة تخاف ألا تقيم حدود الله 
جاز لها ذلك؛ فإن كانت لم تنو هذا الفعل إلا بعد العقد فهي كسائر المختلعات» 
وإن كانت حين العقد تنوي ذلك فهي غارة للرجل» مدلسة عليه وهذا نوع من 
الخلابة» بل من أقبح الخلابة. 
ثم بين ولل أن العقد صحيح مع تحريم ذلك الفعل من المرأة. 


)١(‏ قطعة من حديث الباب رقم (/191) في بعض طرقه. 
(۲) انظر: ”المغنی“ .)٥۳ /۱١(‏ 


V٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الثالحب: أن #لسيي إل ف د مها ل أن ته علد ار اس الحشرّة أو 
غير ذلك. 
قال: وتحریم هذا لا ریب فیه» وقد قال الله تعال: #فَلاجتا ليم أن يراجعآ إن 


ظا ان یقیما حدود الله 4 [البقرة:770]» وهذه تنوى أن لا تقيم حدود الله . 


ثم بيّن أن الحال في هذه الصورة أن العقد صحيح من جهة الرجل» فاسد من 
جهة المرأة؛ فيحرم عليها الانتفاع بما حصل لها في هذا العقد مع حل الانتفاع 
للزوج. 

الرابعة: أن تفعل ما يوجب فرقتهاء مثل أن ترضع امرأة له صغيرة» أو تباشر 
اه أو اتف كانت قد قوت ذلك دين القن كان هذه يرا الملل 
وذلك لا يقدح في صحة العقد بالنسبة للزوج. 

الخامسة: أن تقصد وقت العقد الفرقة بسبب تملكه بغير رضا الزوج» مثل 
أن تتزوج بفقير تنوي طلب فرقته بعد الدخول بها بسبب الإعسار؛ فهذه إلى 
المحلل أقرب من التى قبلها؛ إذ السبب هنا مملوك لها شرعا. 

ثم قال كلله: فهذه المراتب التى ذكرناها في نية المرأة لابد من ملاحظتهاء 
ولا تحسبن أن كلام الإمام أحمد أو غيره من الأئمة أن (نية المرأة ليست بشيء) 
يعم ما إذا نوت أن تفارقه بطريق تملكه؛ فإنهم عللوا ذلك بأنها لا تملك الفرقة» 


وهذه العلة منتفية في هذه الصورة. انتهئ بتصرف واختصار. 


كباب التّكاح 1۷0 
مسألة [0]: لو أقامت عند الزوج الثاني» فهل يحتاج إلى استئناف عقد ؟ 

ال ”يان الدليل" (ص27/8): لَكِنْ لَوْ أَقَامَتْ عِنْدَ 
لزَوْجء فَهَلَ يَحْتَاجُ إلى اسْيثْنَافٍ عَقَدِ كما ذ في الرّجُل المُحَلَل؟ وَلَوْ عَلِمَ الرَجُلَ أن 
هَذَا کان من نها وهي ميمه عليه فهل يَسَعْهُ المُقَامُ مَعَهَا؟ 


+R 


ماف و فاد المرا في الكاح فار الو هر المالت وَإِنْ كان کل 
مِنْ الزَّوْجَيْنِ عَاقِدَا وَمَعْفُودًا عَلَيْهه لكِنّ الْعَاِبَ عَلَى الرَوْج أنه مالك وَالْغَالِبَ 
عَلَى المَرْأةٍ أَنََّا مَمْلُوكَة وَِيّةَ الإنْسَانٍ قَدَ لا َوَثْرُ في إِبَطَالٍ مِلْكِ غَيْرِى كما يور 
في بعال وی ون گا مکنا ِن لك بطري محرو َالرّجُلٌ ذا نَوَ التَحْلِيلَ 
قَقَدْ قَصَدَ مَا يُنَافِي الْمِلْكَ فَلَمْ يد يتبث املك له؛ مَالْتَمَتْ سَائْرٌُ الأحكام تَبعَاد وَإِذَا 
ات الات تي بالفرَة ققد توئ هُرَ لِلْوأكِء وهي كد مَلَّكَنْهُ تَفْسَهَا في 
0 
کی ون سا لك اع لمأن زع دد ره 
قَوَلَهُ: خی تنک روجا غیرد 4 [البقرة ۰ يفضي ن د 55 کاخ 
لاو ل O‏ 
مُسْتَعَارًا. اه 


A 


ع 
اة ا 


قلت: فشيخ الإسلام كله يميل إل صحة العقدء فلو غيّرتِ المرأة نيتهاء 
وأحبت المقام مع الزوج الثاني؛ فلا يحتاج إلى تجديد العقد, ولو جُدّد احتياطًا فلا 


۱۷٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
بأس» وآما ذا استمرت عل نيتها فلا يجوز للزوج أن يستمتع بها بعد أن يعلم 
اا ران الع اا اليب امت 


وأما إذا علم الزوج بحال المرأة حين العقد؛ فالعقد باطل» والله أعلم. 


كتَابُ النُكاح ۷۷ 


9 وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ملك قَالَ: 
المَجُلُودُ إلا مِثْلَُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأبُودَاوُد وَرَجَاله يِقَاتٌ. ”© 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ حكم الزواج بمن تبين زناهاء وكذا العكس. 
© ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحرم على العفيف أن يتزوج بزانية لم تتب من 
هذه الجريمة» وكذا العكس» واستدلوا بحديث الباب» وبقوله تعال: الزن لا 
کے رلا یی از مقر لیڈ ا تکمھا رل کی آر مقر وشن کرک عل زيي ) 
[النور:+]» وهذا مذهب أحمد. وإسحاق» وأبي عبيد وغيرهم. 
© وذهب جمهور العلماء إلى جواز ذلك» واستدلوا بقوله تعالى: لوال کم نا 
ورا لڪ 4 [الساء:٤۲]»‏ وبعموم قوله تعال: وانکحوا ای میک 4 [النور:۳۲]» 
وقالوا: الآية المذكورة ليس فيها دليل على المنع من النكاح» فمنهم من قال: 
هي منسوخة بالآية: إوأتكخرا الي نكر ومنهم من قال: ليس المراد بذلك 
النكاح» بقرينة أن المشركة لا يجوز للزاني تزوجهاء والزانية لا يجوز لها تزوج 
المشركء قالوا: فالمقصود بقوله لا يكح #. أي: لا يزني؛ فالمعنى (الزاني لا 
يزني إلا بزانية أو مشركة) وهذا مذهب مالك» والشافعي» وأبي حنيفة وغيرهم. 
(۱) حسن. آخرجه أحمد (۲/ »)۳۲١‏ وأبوداود »)27١57(‏ من طريق عبد الوارث» عن حبيب» حدثني 


عمرو بن شعيب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة به. وإسناده حسن» رجاله ثقات» إلا 
عمرو بن شعيب؛ فإنه حسن الحديث» وقد حسنه شيخنا مَللته في 8 في ”الصحيح المسند". 


1۷۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وقد رجّح شيخ الإسلام ابن تيمية» والحافظ ابن القيم القول الأول. 


قال ابن القيم له في ”زاد المعاد“ :)١٠١ /٥(‏ وَأَمّا كاخ الزانية فَقَدْ صَرْحَ 
0 أ 


1 ل 0 06 ٠.‏ س ا 2 اا و موي قاد لدم ت 
اله سبحَاته وتعالى بتحريوه في سُورَةٍ النور, أخبرَ أن مَن تكحها فهو إِمّا رَانِء أو 


0 2ه 36 0 امل و اعباس ر و عت ر o‏ عر مل 2 
مُشْرك؛ فَإِنْهُ إِمّا أن يَلتَرِمَ حكمة سَبْحَانَهُ وَيَعْتَقَدَ وجوبة يه أو لا؛ فإن لم يَلتَرْمْه 
1ه روعي عير يرس وع ل ل ارول دہ وو رو 2ے و چو چ ين عماس سم 
ولم يعتقده؛ فهو مشرك. وإن التزمه واعتقد وجوبه وخالفه؛ فهو زانِ» ثم صرح 
00 بي 2 A LA u‏ 24 5 ا م رهم KÎ «o‏ 
بتحريمه» فقال: #وحرم دَلِكَ عل الْمَوْمِنِينَ © [التوث: 6]ء ولا یخفی أن دعوّى نسخ الايَة 
o‏ 7 و مء هدس طش 1 6 2ه 58 9 3 ر 0 ا 
بقوله: #وأتكحوا الأينى منكر * [التوئ::"] مِنْ أضعَف ما يقال» وَأضعَف منه حمل 


N E Kir rT hM 7‏ زد نسم 1ه عو جد 
التكاح عَلَىْ الزّنَى؛ إذ يَصِيرٌ مَعْنَى الآية: (الزاني لا يزني إلا بِرَانِية أو مُشركة 


aA RE A a REE E U N e‏ ره 
والزانية لا يري بها إلا رَانِ أو مُشرك) وکلم الله يَنبَغي أن يَصَان عَنْ مثل هَذَا. 

قال: كيف وهو سبْحَائَهُ إِنّمَا أتاح نِكَاحَ الْحَرَائِرٍ وَالإِمَاءِ شط الإِحْصًَانِء 
ا e‏ ا سس و ا ري ورو ق ر الح ساي 


ی 


َ موده رم 0 ef‏ لاس وال ضر و ا وک ا ا ا 
عار ملحت ولا متخذات اخدان ا:۲ فإنما اټاح نكاحها فى هدهو الحالة 


ENES GES 
التخريمء َبْْمَصَرُ في باحَتهَا عَلَئْ ما ورد به اشر وما عَدَاُ َع أضْل التخريمء‎ 


o‏ 4 رصح سا اير 


6 سو fi Ilo‏ مجر شاع > 0 
وَأيُضًا فاه سَبْحَاه قال: * الييقت شين والخيثوت للحييشت € [النور:ة؟] 
ب ا 4 ي ٥و‏ 


ص - 0-6 ر کی ا و ا ر ەک سر س موس هم س 
والخبيثات: الزواني» وهذا يقتضي آن مَن تزوجَ بهن فهو خبيث مثلهن. 


> هاس . 


وه عه > 5 8 ر 0 2 ر س 7 لزه ان ر o‏ 
قال: وَأَيضًا فون أقبّح القبائح أن يكون الرّجل رَوْجَ بَخِيٌ» وقبح هذا مُسْتَقِرٌ 


كتَابُ النّكاح ۱۷۹ 


0 


في فِطَرٍ اللي وَهُوَ عِنْدَهُمْ غَايَة المسَبةِ. وَأَيْضًا: فَإنَ الي لا يُؤْمَنْ 


عَلَى الرَجُل فِرَاشَهُ وَتعَلََ عَليْ أَوَْادَا مِنْ غَيْرِ وَالتَْرِيمْيَنيْتُ يٿبٿ بون هَدَا. 


- 


وَأيضًا: فَإِنَ التي كل قَرَقَ بَيْنَ الرَجُل وَبَيْنَ المَرْأةِ التي وَجَدَمَا خُبْلَى 

1 e ا‎ 

وَأَيْضًَا: فَإِنَّ مَرْئَدَ بْنَ أبي مَرَْيِ الَعَتوِيّ ادن النِيّ كل أَنْ يَتَرَوْحّ عََاقَ 
EEGs‏ سُولٌ الله يك آيَةَ النَورء وَقَالَ: لا تَنكحها”"".اه 

فهذا بحت مفيد» مختصرٌ فيه الكفاية في هذه المسألة إن شاء الله تعالل» وما 
رجحه ابن القيم هو الصواب. 

وقد استفاد بعض كلامه من شيخه شيخ الإسلام» وهو ترجيح الإمام ابن 
عثيمين» والإمام الوادعي رحمة الله عليهماء وبالله التوفيق 

وكما يحرم علل الرجل الزواج بالزانية؛ فيحرم أيضًا على المرأة أن 


000 ان 
تتزوج بزاني. 


(۱) ضعيف. أخرجه سعيد بن منصور (5977)» وأبو داود (۲۱۳۱)» والبیهقي (۷/ )۱٥۷‏ من طريق 
سعيد بن المسيب مرسلاء أن رجلا تزوج امرأة فلما أصابها وجدها حبل» فرفع ذلك إلى النبي كلد 
ففرق بينهماء وجعل لها الصداق» وجلدها مائة. فهو مرسل ضعيف» وقد وصله إبراهيم بن أبي 
يحيئ» وجعله عن بصرة الغفاري» وهو متروك. 

(؟) أخرجه الترمذي (/3710/7)» وأبو داود (275001» والنسائي (2577/5» والبيهقي (1/ )١67‏ بإسناد 
حسن» عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده. 

(۳) انظر بحث شيخ الإسلام في ”مجموع الفتاوی؟“ (۳۲/ (۱۲٣-۱۰۹‏ وانظر: ”المغني“ (۹/ .)٥٦۲‏ 


۱۸۰ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [؟]: هل يُشترط أن تعتد بعد الزنى مع التوبة؟ 

قال شيخ الإسلام وله كما في ”مجموع الفتاوئ“ (۳۲/ :)١٠١‏ لكن مالك 
يشترط الاستبراء» وأبو حنيفة يجوز العقد قبل الاستبراء إذا كانت حاملاء لكن إذا 
كانت حاملا لا يجوز وطأها حتئ تضعء والشافعي يبيح العقد والوطء مطلقا؛ 
لآن ماء الزاني غير محترم» وحكمه لا يلحقه نسبه. هذا مأخذه. وأبوحنيفة يفرق 
بين الحامل وغير الحامل؛ فإن الحامل إذا وطئها استلحق ولدًا ليس منه قطعًاء 
بخلاف غير الحامل» ومالك وأحمد يشترطان الاستبراء» وهو الصواب» لكن مالك 
وأحمد في رواية يشترطان الاستبراء بحيضة» والرواية الأخرئ عن أحمد هي التي 
عليها كثير من أصحابه كالقاضي أبي يعلل وأتباعه: أنه لابدٌ من ثلاث حيض. 
والصحيح أنه لا يجب إلا الاستبراء فقط؛ فإن هذه ليست زوجة يجب عليها عدة» 
وليست أعظم من المستبرأة التي يلحق ولدها سيدهاء وتلك لا يجب عليها إلا 
الاستبراء» فهذه أولى» وإن قدر أنها حرة كالتي أعتقت بعد وطء سيدها وأريد 
تزويجها إما من المعتق وإما من غيره؛ فإن هذه عليها استبراء عند الجمهور. ولا 
عدة عليهاء وهذه الزانية ليست كالموطوءة بشبهة التي يلحق ولدها بالواطئ مع 
أن في إيجاب العدة عل تلك نزاعا.اه 

وقال ڪه (۳۲/ :)١١١‏ ومن قال: (لا حرمة لماء الزاني) يقال له: الإإستبراء 


لم يكن لحرمة ماء الأول» بل لحرمة ماء الثاني؛ فإن الإنسان ليس له أن يستلحق 
ولدَا ليس منه» وكذلك إذا لم يستبرئها وكانت قد علقت من الزاني.اه 


كتَابُ التُكاح 1م 


قلت: وفي الحديث الا ل ل د ساب 


> وني حديث آي الدرداء طوس لا 0 أن النبين 


ا و َه ت 
ا 4 
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0 
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0 
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ا‎ 
e 
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َقَانُوا: نَحَمْ. قَقَالَ رَسُولُ الله يَكِ: «لَقَدْ هَمَمْت أن أل e‏ 


واه شور ودام و ° وو ےو 


ل 0 لايَحِلٌ لَه؟) 


وقد كان شيخنا مقبل الوادعي هلع يفتي بِأنَّ العقد إذا حصل صحيح؛ ولكن 
لا یقرہا حتی ب يستبرئهاء وإن كانت حاملا فلا يقرمها حتئئ تضع» وهو قولٌ قريب» 
والله أعلم.'") 
مسألة ["]: إذا حصلت التوية من الرجل والمرأة» فهل تحل للذي زنى بها؟ 
# أكثر أهل العلم على الحل والجواز؛ لعدم وجود دليل يمنع ذلك» وكما تحل 
لغيره تحل له» وصح هذا القول عن عمر» وابن عباس» وجابر » وجاء عن 
# وجاء عن ابن مسعود» وعائشة ويها أهما لا يزالان زانيين ما اجتمعا. 

والذي يظهر أنهما أرادا قبل التوبة كما جاء ما يدل عل ذلك في أثر ابن 


؟ 52 
مسعود» والله أعلم. 


.)١١١١( سيأتي تخریجه ني ”البلوغ؟ رقم‎ )١( 
.)57 /7( وانظر: ”المغنى» (9/ 077-) ”تبذيب السئن"»‎ )( 
.)۲١۹-۲۰۲ /۷( ”مصنف عبدالرزاق“‎ )٥٦٤ /۹( انظر: ”المغنى"‎ ) 


۸۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]٤[‏ إذا ونكت أشراة رجلء أو زنى زوجهاء فهل ينفسخ النكاح؟ 
# عامة أهل العلم عل أن النكاح لا ينفسخ» وجاء عن مكحول أنه لا يحل له 
الاجتماع معهاء وقال جابر يَش: يفرّق بينهماء وليس لها شيء. وجاء عن علي 
بلك أنه فرّق بينهماء وصحّ عن ابن عباس ,يلا أنه أمر الرجل بفراقهاء وقال ابن 
عمر يَتًا: لا يقرمها. 
© قال أحمد: لا أرئ أن يمسك مثل هذه. قال ابن المنذر: لعل من كره هذه 
المرأة إنما كرهها على غير وجه التحريم؛ فيكون مثل قول أحمد هذا. قال أحمد: 
ولا يطؤها حتئ يستبرئها بثلاث حِيّض. 
قال ابن قدامت لتثه: وَالأَوْلَى أنه يكفي استبراؤها بحيضة واحدة؛ لأنها تكفي 
في استبراء الإماء» وفي أم الولد إذا عتقت بموت سيدهاء أو بإعتاق سيدهاء فيكفي 
ههناء والمقصود ههنا مجرد الاستبراء» وقد حصل بحيضةء فتكفي .اه 
مسألة [ه]: إذا فل اترجل مسن جات اتوه 
# قال أحمد: لا يطؤها؛ لعلها تلحق به ولدًا ليس منه. وهو قول الحسن» 
وابن سيرين. 
© ومذهب الجمهور أنه له أن يطأها بعد أن يستبرئهاء وصمّ فعل ذلك عن ابن 
عباس نیا وسعيد بن الس 


.)67 /5( ”البیان“ (۹/ 0/8؟7) ”ابن أبى شيبة"‎ )٥٦٥ /۹( انظر: ”المغنى؟‎ )١( 
.)۲٠۸ /۷( ”عبدالرزاق"‎ )86١ /5( (؟) انظر: ”المغنى" (077/9) ”ابن أبى شيبة"‎ 


كباب التّكاح ۱۸۳ 
مسألة [5]: إذا زنى بأخت امرأته؛ أو أمهاء فهل تحرم عليه امرأته؟ 

# جاء عن بعض آهل العلم أنهم قالوا: تحرم عليه امرأته» جاء عن الحسن» 

وجاء عن أبن مسعود» وعمران. 

ولا يثبت عنهماء ففي كلا الإسنادين ضعف؛ فالأول فيه: ليث بن أبي سليم. 

والآخر من طريق: قتادة عن عمران» ولم يسمع منه. 

# وصح عن ابن عباس يلها أنَّ ذلك لا يحرم عليه امرأته» وهو الصحيج وهو 

قول طائفة من أهل ا 


.)865-/177 /5( وانظر: ”ابن أبى شيبة"‎ )١( 


Af‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
۷ ی ئ ا ا“ ا ا کا کے ر و 4 
و۷ وعن عائشة ويا قالت: طلق رَجل امراته ثلاثا فتزوجَها رَجل ثم 
أ et a e f RS E E ê‏ 4 1 يد 
طلقها قبل أن يَدخل بهاء فأرَاد روجا الأول أن يتَرَوجَهاء فسَال رَسول الله بلا 
غيم E‏ 4 وو gg E o‏ قد وار ماضن 21 i Rs TK‏ 
عَنّْ ذَلِكَء فَثَالَ: «لا. حَنَّ يَدُوقَ الآخَرَ مِنْ عَسيلتها ما ذاق الأول». متمق علي 
- 8 هوه )۱( 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة [1]: إذا طلق الرجل امرأته ثلانًا» فمتى يحل له تزوجها ؟ 


١ 
۹5 
۸ 
\ 


قال الله عز وجل في کتابه الکریم: * إن طلقها ل تل هرمن بعد حى تنح روجا 


قد 0 8- سے ے قد 
و ماك کک و E‏ ےڈ ےہ ر وو و ٥ت‏ وہر وہ 
غبره فان طلقها فلا جتاح عل ما أن باجعا إن ظنا أن يقيما حدود لَه تلك حدود الله يبا 


3r > 


قوم بعلمو 4 [البقرة:٠٠۲].‏ 


© وجمهور العلماء وعامتهم يبيحون للزوج الأول الزواج بها إن تزوجها رجل 
آخر ودخل بهاء ويستدلون على اشتراط الدخول بها بحديث عائشة مرا المذكور 
في الكتاب» فتبين أنَّ المراد بالتكاح المذكور في الآية هو العقد مع الوطء. 

© وقد اشترط الحسن حصول الإنزال» ولا دليل عل هذا الشرط؛ فإنَّ ذوق 
العسيلة المراد به حلاوة الجماع» وقد يحصل الإنزال من غير جماع» وقد 
يحصل الجماع بغير إنزال. 


© وذهب سعيد بن المسيب إل أن العقد بزوج آخر نكاح رغبة يكفي في 


.)١15( )١57:( ومسلم‎ »)0771١( أخرجه البخاري‎ )١( 


كباب التّكاح ۸۵ 
إحلالها للأول؛ لظاهر الآية» وكأنه لم يبلغه حديث عائشة متنا والصحيح قول 
)01( 
ا 
يستفاد من الآية والحديث أنها تحل للأول بثلاثة شروط : 
الأول: أن تنكح زوجًا غيره» فلا يحلها وطء السيد إن كانت أمة. 
الثاني: أن يكون النكاح صحيحًاء فلا يحلها نکاح محرمٌ كنكاح الشغارء 
والتحليل وغيرهما عند جمهور العلماء» خلاقًا للحكم؛ والشافعي في القول القديم. 
الثالث: أن يدخل بهاء ويطأها في فرجهاء وهو قول عامة العلماء كما تقدم." 
اختلف أهل العلم في شرط رابع» وهو: هل يُشترط أن يكون الوطء حلالًا؟ 
بمعنئ أنه لو جامعها في رمضان وهو صائم» أو في حال إحرامه» فلا تحل للأول؟ 
اشترط ذلك مالك» وأكثر الحنابلة» ول يشترطه الشافعي» وأبو حنيفة 
وبعض الحنابلة» وصححه ابن قدامة؛ لأنه قد حصل جاع في عقد صحيح» والإثم 


عليه بمباشرة الجماع في غير وقت حِلَّهء وهو الأقرب. والله أعل " 


(1) انظر: ”الفتح" (01117) ”المغني؟ .)04/8/1١(‏ 
(۲) انظر: | 8 غني" 64/١ ٠(‏ )). 
(۳)انظر: | 7 غني" ٠(‏ ۱/-). 


كما فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


باب الكفاءة والخيار 
۹ @ 7 0 ر سو مس د و E‏ ر oS So‏ 
IA‏ عَنِ ابن عَمَرَ ولق قَالّ: قَالَ رَسْوَلٌ الله : دِ: «العرّت بَعْضْهُمْ أكفاء 
ITE‏ 1 


بض » وَالمَوَالي بَعْضْهمْ أكفاء بَعْضٍ) إلا حائكا َو حَجَامًا'. رَوَاهُ الحَاكِمُ» وَفي 


02 كو کا (۱) 
إستادو راو ل يسمه وَاسْكتكرَة أبو بُوحَاتِمٍ. 


۹ م ووش د 6 أ E‏ ای کی هو 0 )۲( 
5ك DS‏ بسنل منقطع . 


2 2 


او ل وعن قاطمَة بن فیس را نيا أن النبيّ كله قَالَ لَهَا: «انكِحِي أُسَامَةً). 
ر 3 وه )۳( 

رواه مسلم. 

و6 وَعَن اي هُريْرَةَ ل اَن التي کيا قالّ: «يا بتي اق ا 


هنل وَانِكِحُوا إِلَيْدا وَكَانَ حَجَاما. رََاهُ أبُودَاؤُد وَالحَاكِمُ بِسَنَدٍ جَيدٍ. 4 


)١(‏ ضعيف باطل. أخرجه البيهقي (1/ »)١75‏ من طريق الحاكم, ولم أجده في ”المستدرك". وهو 
ضعيف؛ لأن في إسناده من لم يسم وفيه عنعنة ابن جريج. وسئل عنه أبوحاتم فقال: كذب لا أصل 
له. وللحديث طرق لا تخلو من متروك أو كذاب. انظرها في ”الإرواء" .)١1879(‏ وجاء من حديث 
عائشة عند البيهقي (۷/ »)٠١١‏ وفي إسناده: الحكم بن عبدالله الأيلي يروي الموضوعات. 

(۲) ضعيف. أخرجه البزار كما في ”الوهم والإيهام» (۳/ )٦۳-٠۲‏ من طريق سليمان بن أبي الجونء 
عن ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن معاذ مرفوعًا به. وهذا إسناد ضعيف؛ لأن خالد بن 
معدان م يسمع من معاذ» وسلیمان لا يعرف. 

() أخرجه مسلم برقم .)١5/٠0(‏ 

() حسن. رواه آبوداود (۲۱۰۲)» والحاکم )۱۹٤/۲(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة» عن آبي هريرة به» وهذا إسناد حسن. 


بَابُ الكفاءَة وَالخِيّار ۱۸۷ 
المسائل والأحكاهم المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]1١[‏ اعتبار الكفاءة 4 الرجل المتزوج. 


لخّصّ ابن القيم هلله هذه المسألة بكلام نفيس في ”زاد المعاد“ 


.)١ 5١ ١هم/ه(‎ 


فقال جلثه: فَلَ الله تحالی: یکا الاش اتا حکفت کین دکروادی وجماتک سنو 
وایل لتما ھال آ کر موند او انگ 4 نرف ۲ وََالَ تَعَالَى: تما اممو 
حو [الْحُجْرَاتٌ: »]٠١‏ وتال % والمؤهتوة والْمؤمكك صم قا عض * 1التوبةً:٠۷]»‏ 
وَقَالَ عَاّی: جاب لھم م ای کک یع م عل نکم ن کر أو نی بتشکم 


من بِعَضٍ 4 [ آل عِمْرَانَ:ه19]. 
ER E 2‏ صر اس ص م س سه م ا سس داس سه عير د 
AN EE TS‏ 
ر و f2‏ 6 مر ا ا عَم ب م« سے . و 6 سے سرو 0 2 (۱) 
على اسود. لا لإسود على أنبِيض إلا بالتقوئ الناس من ادم وادم من تراب» ¢ 
e‏ س ر ور 0 a E‏ 6 ويك بر رن هم ابيرق 
وقال 4: «إن آل بتي فلانِ ليسوا لي بأولياء إن أوليّائي المتقون حَيْثْ كانوا 


سس عن سر 


راي 
وَأَيْنَ كانوا» 7" 


)١(‏ أخرجه أحمد )5١١/0(‏ بإسناد صحيح عن صحابي مبهم» وصححه شيخنا الوادعي هلله في 
”الصحيح المسند“ رقم .)٠١۲۳(‏ 

)١(‏ أوله في ”البخاري" برقم (24450)» ومسلم برقم »)۲٠١(‏ عن عمرو بن العاص بب وبقية لفظه: 
«... إنما ولي الله وصالح المؤمنين». وأما قوله: (إنَّ أوليائي المتقون...). فقد أخرجه أحمد 
(5/ 27760). وابن أبي عاصم في ”السنة" (ص47)» وإسناده صحيح» وصححه شيخنا الوادعي 
وله ني ”الصحيح المسند“ .)١1١١8(‏ 


۸۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ر و 3و er‏ 


وَفِي ”التَرِْذِيَ" عَنهُ 4 قال: «إذَا جاء كم مَنْ تَرضونَ ديه وَخْلقَه؛ فأنكِحوهُ 


س ر وره ,ەا . °„ ع عابس الف ارت 2 تو عن 1 ب فيو و ا 
إلا تَفعَلوهُ تَكنْ نة في الأرض وَفَسَادٌ كَبِيرًا قَالُوا: يا رَسُولَ الله وَإِنْ كَانَ فيه؟ 
ته ره 6ه > هس مور و ۶و 


َقَالَ: (إذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرضَونَ ديئه ول الکو ن ا 


قال الي بلا لني EONS SEE‏ 


م سے ب س سم 


ل 5ت رقم ده 
وروج الي کي ريب بت جَځش القَرشِيةَ ِن رَيدِ بن حار مولا وروج 
ا ار ا ا ف أت مزه وى عرص هاس ال و ا ع 
فاطِمّة بنتَ قيّس الفِهريّة القَرَشِيّة مِنْ أَسَامَة ابن ا 


ص صصص 


ل الله تعالى: لطبت لابين اليبو لاطيَبَِ 4 


سه ساس 
تو ېږ ار 


الرْحمَن بن عوف» وقد قال 


رن ر ص ر 


[النُور:77]» وقد قال تعالى: فان کح وام لا a‏ تساي € الا 5-5 


س رل غير امو 


فالڏِي يقتضيه حکمه کل اغبا الذين 5 الكَمَاءة صا وَكَمَالك فلا توج 
مُسْلِمَةٌ بِكَافِ وَلَا عَفِيمَة بقاجر» وَلَم يعبر الْفْرْآنْ وَالسَنَةَ فِي الْكَفَاءٍَ أَمْرَا وَرَاءَ 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الترمذي »223١80(‏ من طريق: عبدالله بن مسلم بن هرمزء عن محمد» وسعيد 
ابني عبيد» عن أبي حاتم المزني» به. وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبدالله بن مسلم» وجهالة 
محمد» وسعيد. وله طريق أخرئ عند الترمذي »23١84(‏ والحاكم (؟74/1١2-1)»‏ من طريق: 
عبدالحميد بن سليمان» عن محمد بن عجلان» عن ابن وثيمة» عن أبي هريرة در به. 

قال التر مذي وله: قد خولف عبدالحميد بن سليمان؛ فرواه الليث بن سعد» عن ابن عجلان» 
عن أبي هريرة» عن النبي ياء مرسلا. قال محمد -يعني البخاري-: وحديث الليث أشبه» ولم يعد 
حديث عبدالحميد محفوظًا .اھ 

قلت فالراجح أن الحديث منقطع؛ لأنَّ ابن عجلان لم يدرك أبا هريرة. 

وقد جاء الحديث عن ابن عمر يَتِثاء عند ابن عدي (11/78/5)» وفي إسناده: عمار بن مطر» 
كذاب متروك» وقال ابن عدي: في أحاديثه عن مالك بواطيل. 


قلت: فالحديث ضعيفء ولا يرتقى ي إل الحسن» والله أعلم. 


بَابُ الكفاءَة وَالخيَار ۱۸۹ 
َلِكَ؛ فَإِنْهُ حَرّمَ عَلَى الْمُسْلِمَةٍ نِكَاحَ الزَانِي الْحَبِيثْء وَلَمْ يَحتِرْ تَسَبَاه وَلَا صِنَاعَة 
ولا غِنَاء وَلَا حْرَيْة؛ فَجَوْرَ للْعَيْدِ القِنّ يِكَاحَ الْحْرّةٍ النسيبة الْعَنيِّ إذَا كَانَ عَفِيما 
لاء وَجَوَرَ لِعَيْرِ الْفَرَشِبَينَ يَكَاحَ الْقَرَشِيّاتء وَلِعَيْرٍ الْهَاشِعِبَينَ نِكَاحَ 
الْهَاشِمِيَاتِء وَلِلُْقَرَاء نِكَاحَ الْمُوسِرَاتِ. 

7 تتَارَعَ ء في اوصطاف الكتكق فال مالك في ظَاهِرِ مَذهَبه: إِنْهَا 


- َه 


الدّين. وَفِي رِوَايَة عَنهُ: نا َكَانّ: الدَّيْنُ وَالْحْرَيّة وَالسَّلَامَةَ مِنَ العْيُوب. 


ري 2 م 0 وي ل ر رق ل ی عر س 
وَقَالَ أَبُو حَنِيمَة: هىّ النْسَبٌ وَالدين. وَقال خمد فى رواية عنه: هى الدين 


3 م 8 س و 


4# 


مس 7 4 e‏ سمه ٠‏ - پا 8 تن اله 006 n‏ س س 
وَالنَسَبٌ خاصة. وَفي روَاية أخرئ: هي حمْسّة: الذين» والنسب» والحرية 


ا رَد ك ES‏ ا 


0 ع 


ين ر صو 


وَقَالَ أَصْحَابُ الشَافِعِيٌ: يُعْتبْرٌ فيهًا الدِينُ» وَالنَسَبُء وَالْحْرَيهُ وَالصتاعة 
وا مِنْ الْعيُوب ار E‏ لتنا 7 قل و ا 3 
وَإِلْعَاؤُه وَاْتِبَارُُ في أَهْل الْمُدْنٍ دُونَ أَهْل الْبَوَادِي» فَالْعَجَِيّ لَيْسَ عِنْدَ َدَهُمْ 
لغري وء غير الَْرَشِيْ لِلْفَرَشِيَد ولا ع َير الهَاشمي لِلْهَاشمية ولا عير اا 
STS‏ 55 

ال متا لِحُرَة الأَضل» وَل مَنْ مَس ارق أَحَدَ آبائهِ كفنا لِمَنْ لَه 


3 or 2 
| 


e‏ ولا حَدَا ن آبائهاء وَفي تأثير رق الْأُمَمَاتِ وَجْهَانِ وَلَا مَنْ به عَيْبٌ 


۱۹۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


o o 
9ے‎ 


مُنْبِتٌ لِلْمَسْخ كُفْنَا لِلسَلِيمَةِ مِنْة؛ فَإِنْ لَمْ يَنْبْتْ الْمَسْحْء وَكَانَ مُتَفْرَا كَالْعَمَى, 
وَالْقَطْع وَتَشْوِيه الْخلمَة فَوَجهَانِ. وَاَارَ الرويَانيٍ أن صَاحِبَُ لَيْسَ يكُفْيء وا 
الْحَجَاب وَالْحَائِكُ وَالْحَارِسُ كُمَنَا لِينْتِ التَاجِرء وَالْحَيَاطٍ وَتَحْوِجِمَاك وَل 
المُخْتَرفُ لِيِنْتِ لالم وَلَا الْمَاسِقٌ كَفْنًا للْعَفِيقَة وَلَا الْمُبْتَدِعٌ لِلستَية وَلَكِنْ 
الْكَمَاءةُ عِنْدَ الْجْمْهُورِ هِيَ حََ لِلْمَرَْةِ وَالَْوْلِيَاء. 

تم اختَلمُواء فَقَالَ أَصْحَابُ الشَافِعِيٌ: هِيّ لِمَنْ لَه ولاية ني الْحَالٍ. وَقَالَ 
حْمَدُ في رِوَايَةِ: حَنٌّ لِجِيع الْأوْلِياءِ َرِيبّهُمْ وبَعِدُهُمْ فَمَنْ كَمْ يَرْضَ مِنْهُمْ؛ قله 
الْمَسْحْ. وَقَالَ أ 


س و 5 0 هن اج 5 e‏ ر اا ا ر س 
ولکن على هله الرواية لا تعتبر الحرية وَلا السار ولا الصناعة. ولا ال 


ا 


خمد في رِوَايَةِ َالِئَةِ: إِنْهَا حَق الله فلا يصح رِضَاهُمْ بإِسْقَاطِد 


نما يَُْبْرٌ الدّينٌ فَقَطْ؛ فَإِنْهُ لَمْ يَقل أَحْمَدُ وَلَا أَحَدّ مِنْ العْلَمَاءِ إِنَّ نِكَاحَ الْمَقِير 
ِلْمُوسِرَةِ بَاطِلُ» وَإِنْ رَضِيّتء وَلَا يَقَولُ هُرَ وَلَا أَحَدّ: إِنَّ نِكَاحَ الْهَاشِدبَة لِغَيْرِ 
لوي وَالمَرَشِيَةِ لعَيْر الَْرَشِيّ بَاطِلٌ. وَإِنْمَا هتا على هَذَاه لان كَيِيرَا مِنْ 
أَصْحَابَا يَحْكُونَ الْخَِافَ فِي الْكِمَاءةِ: هَل هي حن لله أو لِلدَمِيَ؟ وَيُطْلِقُونَ مَمَ 
قَوْلِهِمْ: إن لاء هي الكضال التدكوةة: وَفِي هَذَا مِنْ التَسَاهُل وَعَدَّمِ الَحْقِيقٍ 
ما فیه. انتهی کلامه کله بنصه. 

افخ عا ق أن الصحيح أن المعتبر بالكفاءة هو الدين» أما أصلد 
فمجمع عليه؛ فلا تزوج المسلمة بكافر» وأما كمالا؛ فعامة أهل العلم علل اعتباره 


بَابُ الكفاءَة وَالَخِيَارٍ 4١‏ 
منه الصبيان. 

وجمهور آهل العلم لا يعدون الكفاءة شرطًا للنكاح» بل شرطًا للزومه» وعن 
أحمد رواية أنَّ ذلك شرطًا لصحته؛ وقد أشار إل ذلك ابن القيم كما تقدم. 

وحق الفسخ عند الجمهور للمرأة والأولياء» ولكن عند الشافعي» ومالك أنَّ 
الفسخ للأولياء الذين يستحقون العقد حالاء وعند أحمد: جميع الأولياء من قَرّبَ 
منهم» ومن بَعدَ. 

وقال أبو حنيفة: إذا رضيت المرأة» وبعض الأولياء لم يكن للباقين الفسخ. 

وقد نبّه الإمام ابن عثيمين لذ علا أنَّ الفسخ بكل فسق محل نظرء وأشار إلى 
أنّ الفسق الذي يفسخ فيه ما فيه ضرر علل المرأة في دينهاء ومثّل عل ذلك بشرب 
الكين. 


قلت: وتقدم اعثبار أن يكون عفيفًاء وبالله ا 


(۱) وانظر: ”المغني" /۹٩(‏ ۳۸۷-) ”الفتح؟ (۰۸۸ ه) 0ه ). 


1۹۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


° ان 


لو۲ ٠‏ وَعَنْ عَائْسَةَ مها قَالَتْ: خيرٽ بريرة على رَوجها جين عتقت. متمق 
ٍ 00 
عله ف في ليث طويل. 


فلك وا انغ '» وَفِي رِوَايَةِ عَنْهَا :کان 


۳ 7 


2 و 


ءا وَصَمَّ عَنٍ ابْنِ عباس بلك عِنْدَ البْحَارِيّ أنه كَانَ عَبْدا. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة [1]: خيارالأمَةِ إذا عتقت تحت عبد. 


دلّ حديث الباب علن أنَّ لها الخيار» وقد تقل علل ذلك الإجماع» نقله ابن 


.)١5( )19٠05( أخرجه البخاري (/05041)» ومسلم‎ )١( 
.)17()1١()١6٠ 5( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 
قال عبدال رحمن بن القاسم: وكان زوجها‎ .)١1( )١5١5( ليست في مسلمء وإنما في مسلم برقم‎ )7( 
حرا قال شعبة: ثم سألته عن زوجها فقال: لا أدري.‎ 
وقد أخرج البخاري في "صحيحه" (117/54) من طريق الأسود عن عائشة» وفيه: قال الأسود:‎ 
وكان زوجها حرًا. هكذا من قوله.‎ 
قال البخاري: قول الأسود منقطع» وقول ابن عباس رأيته عبدًا أصح.‎ 
وقد أخرج الرواية الموصولة عن عائشة بزيادة (كان حرًا) أحمد (5/ 47))» وابن أبي شيبة‎ 
وقد بين الحافظ كل أن الرواية الموصولة مدرجة ون الصحيح أنه من قول الأسود.‎ )۳۹١ /( 
قال: وعلل تقدير أن يكون موصولاء فترجح رواية من قال: كان عبدًا بالكثرة» وأيضًا فآل المرء‎ 
أعرف بحديثه» فإن القاسمَ ابن أخي عائشة» وعروةً ابن أختهاء وتابعهما غير هماء فروايتهما أولى‎ 
.)07/5( من رواية الأسود, فإنهما أقعد بعائشة وأعلم بحديثهاء والله أعلم. اه ”الفتح"‎ 
قلت: فالرواية بأنه كان حرا إما أن تكون مدرجة من قول الأسود, أو تكون وهمّاء والله أعلم.‎ 
.)07/5( وقد أشار الدارقطني» والبخاري إل ترجيح رواية من قال: إنه كان عبدًا. ”الفتح"‎ 
.)٥۲۸۳( أخرجه البخاري برقم‎ )٤( 


بَابُ الكفاءَة وَالَخِيَارٍ ۹۳ 
المنذر» وابن عبد البر» وابن قدامة» وابن بطال» وابن القيم وغيرهم.'") 
مسأآلة [۲]: إذا عتقت الأمة تحت خُر 
© ذهب جمهور العلماء إل آنه لا خيار لهاء وهو قول سعيد» والحسن» وعطاء 
وسليمان بن يسار وغيرهم» وهو مذهب مالك» والشافعي» وأحمد في المشهور 
عنه» وحَجَّتُهِم أن الحديث الوراد جاء فيما إذا كانت أمة تحت عبد؛ فإنها حين 
عتقت زالت الكفاءة» وأصبح لا يُكافتها؛ لأنه عبدء وأما إذا كان زوجها حرا 
فإنه يكافتهاء فلا خيار لها. 
© وذهب جماعة من آهل العلم نان او رو دل غ ن 
سيرين» ومجاهد» والثوري» وهو قول أصحاب الرأيء ورواية عن أحمد. 
واغخيارة شيخ الإسلامء واين القيب وقالا إن سب خير الآمة هو كرما 
ملكت نفسها؛ فإنها في حال كونها أمة ملك لغيرهاء ولا عبرة بإذنهاء فلما ملكت 
نفسها اعتبر إذنهاء ولا فرق في ذلك بين أن تكون تحت عبدء أو خرٌ. 
قال ابن القيم كلله: و (كَمُلّت تَحْت نَاقِصٍ)» هذا يرجع ا 
مُعْتَبرَةٌ في الدّوَام كَمَا هي مُعْتَبرَةٌ في الائتِدَاءِء فَإِذَا رَالَتْ يرث ا 
تروط التكاح 


- 5 ب ف خرن 0 إن 5 ران صو موز ر ه رلا ابر هه رو 
لا يعبر دَوَامُّهَا وَاسْتِمْرَارُهَاء وَكَذَلِكَ تَوَابِعْةُ الْمُقَارِئَة لِعَقَدِهِ آ لابشقّط ان تكون 


ا 


چ ەر ه ا س اھ 0 م م o0‏ بيد 2 م 
إذا بان الزوخ غيْرَ كفءٍ لهاء وَهَذَا ج ضعيف من وجهين أحدهما: : أن 


تَوَابِعَ في الدَوَّام؛ قَإِنَّ رضَئ الرّوْجَةِ غَيْر الْمُجْبْرَةِ ‏ شَرْط في الِابتدَاء دُونَ الدَوَامء 


.)179 /4( ”زاد المعاد"‎ )18/1١( انظر: ”الفتح" 2787 ) ”المغني"‎ )١( 


۹٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وَكَذَلِكَ الْوَليّء وَالشَاهِدَانِء وَكَذَلِكَ مَانِعُ الإخرّامء وَالْعِدَةء الا E‏ 
نِكَاحَ الزَانيََ إِنمَا يَمْتَمُ ائتدَاءَ الْعَقَدِ دُونَ اسْتِدَامَيه؛ فلا يَلْرَمُ مِنْ اشْتَرَاطٍ الْكَفَاءةٍ 
انَتَدَاءَ اشْيَرَاطٍ اسْتِمْرَارُهَا وَدَوَامُهًا. الثّانِي: ARES‏ ة في ناء التكاح 
يفشت الزؤج» أو حُدُوثٍ عَيْبٍ مُوجب لِلْمَسْحْ؛ لَمْ يَنْبْتْ الْجِيَارُ عل :افر 
المَذْمَب» وه N,‏ ا الْأضْحَابٍ وَمَذْهَبٌ مَالك. ا الْقَاضِي ا 
بالْعَيْبٍ الْحَادِثِء وَيَلرَمُهُ إِنْبَانَهُ بَحْدُوثِ فِسْقٍ الرّوْجء وَقَالَ الشَافِعِيّ: إِنْ حَدَتَ 
بِالرّوْج؛ تَبَتَ الْخِيَالُ وَِنْ حَدَث بِالرّوْجَةِ؛ فَعَلَى قَوْليْنِ.اه المراد» وانظر بقية 
بحثه في هذه المسألة؛ فإنه مفيد. 
قال الإمام ابن عثيمين ظلله: وقد يقال: إن كان سيدها قد أكرهها عل 
الزواج؛ خَبّرت» وإن كانت لم تكره ورضيت به؛ فلا خيار لها.اه 
قال بو عبد اله عن الله لہ لم يسأل النبي ينيد بريرة هل كانت راضية بزوجها 
حين العقد. أم أكرهت غل دل عل عدم اعتبار ذلك» وما رجّحه شيخ 
الإسلام» وابن القيم هو الصواب. والله أعلم."") 
مسألة [*1: إذا اختارت المرأة الفراق» فهل هو فسخ:؛ أو طلاق؟ 
© أكثر أهل العلم علل أنه يعد فسخًا لا طلاقّاء وجاء عن مالك» والأوزاعي» 
والليث أنه يُعَذَّ طلقة بائنة» وليس لهم عل ذلك دليل صحيح» وظاهر حديث 


)١(‏ انظر: ”الفتح“ (0187) ”المغني» )14/1١(‏ «الشرح الممتع؟ (708/0-) ”زاد المعاد؟ 
(179,/4١-)”الاختيارات؟‏ (ص777). 


بَابُ الكفاءة وَالَخِيَّارٍ ١6‏ 
بريرة يدل علل أنه فسخ» والطلاق بيد الرجل والأمر ههنا بيد المرأة» والله أعلم.'") 
مسألة 4[1]: هل خيارالمرأة على الفورء أم على التراخي؟ 
© قال أصحاب الرأي: خيار المرأة ما دامت في مجلس الحكم؛ فإِنْ فارقته فلا 
خيار لها. 
© وعن الشافعي أن خيارها يمتد ثلاثة يام وعنه قول آخر آنه عل الفور. وعنه 
قول ثالث أنه على التراخي. وهذا القول قال به مالك. والأوزاعي, وأحمد. وقال 
به من التابعين: نافع» وسليمان بن يسار والزهري» وقتادة وغيرهم. وصح عن 
ابن عمر» وحفصة ين ما يدل عليه كما ني ”موطإ مالك“ وغيره. 
وها التول هو الصواب؛ لان النبي بيد حيّرها ولم يحدد لها أجلاء ولأنه حق 
لهاء فلا يزول هذا الحق في وقت معين إلا بدليل» ولان ابن عمرء وحفصة بب ثبت 
عنهما القول به» قال ابن عبد البر: لا أعلم لهما مخالقًا من الصحابة. والله أعلم.'") 
مسألة [0ه1]: إذا أمكنته من نفسهاء فهل يسقط خيارها ؟ 
إن كانت تعلم أنَّ لها الخيار شرعًا؛ فيسقط خيارها. 
قال الحافظ ابن حجر هلثه: اتفقوا عل أنها إن أمكنته من وطئها؛ سقط 
خيارها.اه 
وصح عن ابن عمر» وحفصة القول به كما في ”الموطا". 


(1) انظر: ”الفتح» (0787) ”المغني؟ 0/٠ /1١(‏ 0179. 
(1) انظر: ”الفتح" (27/85) ”المغني" )-1/١/1١(‏ ”زاد المعاد" (0/ 101) ”موطأ مالك" (؟/ 018-0577). 


۱۹٩‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
© وأما إن كانت لا تعلم أنَّ لها الخيار» فالأكثر عل أنَّ لها الخيار» ولا يسقط 
بذلك» وهو قول الأوزاعي» والثوري» وحماد» وعطاء» وإسحاق» والشافعي» 
وجماعة من الحنابلة. 
© وقال جماعة من الحنابلة» وبعض الشافعية: يسقط خيارها وإن لم تعلم ولا 
دليل عل ذلك» والصواب هو الثول الأول» وهو ترجيح ابن القيم والله أعلم.'") 

مسألة [5]: إذا كانت الأمة لنفسين؛ وأعتق أحدهما وهو معسر؟ 
# مذهب الشافعى» وأحمد في رواية أن لا خيار لها؛ لأنها ليست حرة كاملة 
الحريةء والنبى يد أثبت الخيار لمن كمل لها الحرية. 
© وعن أحمد رواية أن لها الخيار؛ لأنها أكمل من العبد؛ فإنها ترث وتورث» 
وتحجب بقدر ما فيها من الحرية. 

والثو ل الأول أقرب» والله اع 

مسألة : إذا طلقها طلاقا رجعيًاء ثم عتقت» فهل لها الفسخ؟ 
© ججماعة من الحنابلة علل أن لها الفسخ؛ لأنها ما زالت في عصمته» وله حق 
إرجاعها؛ فإنٍ اختارت الفسخ بطلت الرجعة» وإن اختارت البقاء معه؛ صح 
وسقط الخيارء وتبقئ على عدتها. 

.)071-077 /1( ”زاد المعاد" (0/ 1777) ”الموطأً"‎ )17 /٠١( انظر: ”الفتح" (2785) ”المغني"‎ )١( 

.)۷٥-۷ ٤ /۱١( انظر: ”المغني“‎ )۲( 


بَابُ الكفاءَة وَالخِيَار ۹۷ 
# وذهب الشافعي» وججماعةٌ من الحنابلة إلى أنه لا عبرة بالاختيار في زمن 
العدة؛ لأنه زمن هي صائرة فيه إل بينونة؛ فالاختيار ممتنع» قالوا: فإن اختارت 
البقاء؛ فلا يمسقط خيارهاء وما زال لها الخيار إذا ارتجعها. 

والتول الأول هو الصحيح, وهو اختيار ابن القيم» والله أعلم.'") 

مسألة [8]: إذا عتقت أمة فطلقها زوجها قبل أن تفسخ؟ 
© مذهب جماعة من الحنابلة» والشافعية وقوع الطلاق؛ لأنها قبل الفسخ ما 
زالت امرأة له. وهو اختيار ابن القيم» وقال جماعة من الحنابلة» والشافعية: 
يوقف الطلاق؛ فإن لم تفسخ وقع» وإن فسخت تينَا أن الطلاق وقع على غير 
امرأة له؛ فلا يقع. والصحيح التول الأول.'" 

مسألة [9]: ماذا عن المهر إذا فسخت؟ 

إذا كان الفسخ بعد الدخول بها؛ فالمهر ثابت» وهو للسيد» إن شاء أقره 

بيدهاء وإن شاء أخذه. وهل الواجب المهر المسمّئء أم مهر المثل؟ 
# الواجب هو المهر المسمئ؛ لأنه نكاح صحيح» وهذا مذهب الحنابلةه 
وقال أصحاب الشافعي: إن كان دخل بها قبل العتق؛ فالواجب المهر المسمي» 
وإن كان دخل بها بعد العتق؛ فالواجب مهر المثل» وهذا التفصيل لا دليل عليه. 
© وإذا كان الفسخ قبل الدخول بها؛ فلا مهر لها ولا للسيد» وهو مذهب أحمد. 


.)10/ /0( ”زاد المعاد“‎ )۷۷ /٠١( انظر: ”المغنى»‎ )١( 
.)۱۷٤ /٥( انظر: ”المغنی» (۱۰/ ۷۸) الزاد“‎ )۲( 


١1‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


والشافعى» وعن أحد رواية أن للسيد نصفه. 


والصحيحالتول الأول؛ لأنه ل يدخل بهاء ولم يطلقهاء بل كان الفسخ من قبلهاء 
والله ا 

تنبية: إذا اختارت المعتقة زوجها بشرط أن يزيد في المهر؛ صح شرطهاء 
والزيادة لهاء ولبسَت ابن 


فائدة. فسخ المعتقة لا يحتاج إن حكم حاكم؛ لأنه أمرّ مجمع عليه غير 


مجتهد فيه» هذا إذا كانت تحت عبد؛ فإن كانت تحت حر احتاج إلى ذلك" 


(۱) انظر: ”المغنی“ )۷٦ /۱١(‏ ”الزاد“ .)۱۷١۹-۱۷ ۴ /٥(‏ 
(0) انظر: ”المغنى" .)6١ /١١(‏ 
(۳) انظر: ”المغني“ (۱۰/ ۷۹). 


يَابٌ الكفاءةٍ وَالخِيّار ١10‏ 


و٤‏ م وَعنِ الضَّحَاكِ بْنِ قَيرُورَ الدَيْلَميٌ عَنْ أيه وبل قال : قلت: يَا لون 


إل ت کے کن ق وقول اد يِ: «طَلّق أيه شِيْت). 


ت 


أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةٌ إلا النَسَائِقّء وَصَحَّحَهُ ابن حِبَّانَ وَالدَّارَفْطنِيَء وَالبَيْهقِيُ وَأَعَلَه 
ا 


1*0 کک ل E‏ 
م 1 


ا كاترة الذي هل آنا بتكرونقة أنيقاء ووا احم وا یی 


2 
- 


سم ص للا 2 4 2ھ ر 
وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبّانَ» وَالحَاكِم وَأَعَلَهُ ة الحا ري» وزز وَأبوحَات 0 


ا 


)١(‏ ضعیف. آخرجه أحمد /٤(‏ ۲۳۲)» وأبوداود 57 77)» والترمذي (۱۱۲۹) (۱۱۳۰)» وابن ماجه 
(۱۹۱)» وابن حبان »)٤٤٥١(‏ والدارقطني (۳/ ۲۷۳)» والبیهقي (۷/ »)۱۸٤‏ کلهم من طریق 
أبي وهب الجيشاني» عن الضحاك بن فيروز» عن أبيه» به. 

وإسناده ضعيف؛ لجهالة حال أبي وهب والضحاكء وقال البخاري في ”التاريخ الكبير؟: 
الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه روئ عنه أبو وهب الجيشاني لا يعرف سماع بعضهم من 
بعض. اه 

(۲) صحیح. آخرجه مد (۲/ ۱۳)» والترمذي (۱۱۲۸)» وابن حبان ».)5١557(‏ والحاکم (۲/ ۱۹۲)» 
كلهم من طريق معمر» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه به. والحديث ظاهر إسناده الصحة» ولكن 
قد أعله البخاري وأبوزرعة وأبوحاتم» وكذلك مسلم» وأحد» والترمذي. فمنهم من يعله 
بالاختلاف في الأسانيد» ومنهم من يرجح إرساله» وهم الأكثر. 

فلت: له إسناد آخر سنده صحيح» وليس من طريق الزهري: 

خر جه البيهقي (۷/ ۱۸۳)» والدارقطني (۳/ ۰۲۷۱ ۲۷۲)» من طريقين صحيحين إل أبي بريد 
عمرو بن يزيد الجرمي ثنا سيف بن عبيدالله الجرمي ثنا سرار أبوعبيدة العنزي عن أيوب عن نافع 
وسا م ا وفيه (تسع نسوة). ري اي سيد 
شيخنا وله في ”الجامع الصحيح“» فعلل هذا فالحديث صحيح إن شاء الله» وبالله التوفيق 


9 6۰۰ وَعَنٍ ابْنٍ عَبَّاسِ مَبللما قَالَ: رَدَ الي ل نه زَينَبَ عَلَى أبي العَاصٍ بن 


الرّبيع» بَعْدَ ست سِنِينَ بالتکاح الأول وَلَمْ يُحْدث نِكَاحًا. اك الا 
لالا A‏ 
1 لَنْسَائيء وَصَحَحَه 4 کم. 


م وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ عَنْ أبيه ه عَنْ جَدَهِ أن النبيّ كَل ر E‏ 
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2 ع ا ر 4 0 .2 5 ۳ 2 س مغو 
علا 1 العَاصٍ بيكاح جَدِيدِ. قَالَ الترْمِذِي حَدِيت ابن عباس ES‏ 


و 1 2 
وَالْعَمّل حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شعَيْبِ. 


01۰۸9 وَعَنِ ابن عباس بيا قال: أ سلمّت ام دنهاة رخا تان 
ا وَصُولَ الله إن كُنْت أَسْلّنتء وَعَلِمَتْ سلامي قانترَهَا رَسول اله ل مِنْ 


روجا الآخر وَرَدَّهَا ل روجا الأوّل. روه ا er‏ وان ماه 


ر ا ان وَالْحَاكِم. 


)١(‏ حسن بشواهده. أخرجه أحمد »)75١1/1١(‏ وأبوداود »)۲۲٤١(‏ والترمذي »)۱۱٤١(‏ وابن ماجه 
(۲۰۰۹)» والحاکم (۲/ ۲۰۰) (۳/ ۲۳۷)» من طريق ابن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن 
عكرمة عن ابن عباس به. وإسناده ضعيف؛ لضعف رواية داود بن الحصين» عن عكرمة» وابن 
إسحاق قد صرح بالتحديث عند الترمذي والحاكم في الموضع الثاني. 

ولكن له شاهد من مرسل الشعبی: آخرجه سعید بن منصور (۲۱۰۷)» وابن سعد (۸/ ۳۲)» 
بإسناد صحيح. وآخر من مرسل اد ار جه ابن سعد (۸/ ۳۲). فالحدیث حسن بشواهده. 

)١(‏ ضعيف. أخرجه الترمذي ,.)١١57(‏ وأحمد (۲/ ۲۰۸-۲۰۷)» وابن ماجه (۲۰۱۰)» من طريق 
حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب به. وإسناده ضعيف؛ لأن حجاجًا مدلس» وفيه ضعف ولم 
يصرح بالتحديث. 

وقال أحمد عقب الحديث: هذا حديث ضعيف» أو قال: واو» ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن 
باينا مسي مد مياه العرزمي» والعرزمي لا يساوي حديثه شيئّاء والحديث 
الا را النبي و 2 أقرهما على النكاح الأول.اه 

(۳) ضعيف. أخرجه أحمد م وأبوداود (۲۲۳۸)» وابن ماجه (۲۰۰۸)» وابن حبان = 


باب الكفاءةٍ وَالخِيّار ۲۰١‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحقم 
الأحاديث المتقدمة متعلقة بأنكحة المشركين» وفي ذلك مسائل: 


منناثة 11]: هل كُمرٌ انعحة الشركين إذا اسلمواة 

قال شیخ الإسلام ابن تیمیت ول کما في ”مجموع الفتاوی“ (۳۲/ -١۷٤‏ 
25 كانت مناكحهم في الجاهلية على أنحاء متعددة» منها: نكاح الناس اليوم» 
وذلك النكاح في الجاهلية صحيح عند جمهور العلماء» وكذلك سائر مناكح أهل 
الشرك التي لا تحرم في الإسلام» ويلحقها أحكام النكاح الصحيح من الإرث» 
والإيلاء» واللعان» والظهارء وغير ذلك. وحكي عن مالك أنه قال: نكاح أهل 
الشرك ليس بصحيح. ومعنئ هذا عنده أنه لو طلق الكافر ثلانًا لم يقع به طلاق» 
ولو طلق المسلم زوجته الذمية ثلانَا فتزوجها ذمي ووطتها؛ لم يحلها عنده. ولو 
وطئ ذمي ذمية بتكاح؛ لم يصر بذلك محصتا. 

قال: وأكثر العلماء يخالفونه في هذاء وأما كونه صحيحًا في لحوق النسب» 
وثبوت الفراش؛ فلا حلاف فيه بين المسلمين» فليس هو بمنزلة وطء الشبهة» بل 
لو أسلم الزوجان الكافران اقرا عل نكاحهما بالإجماع» وإن كانا لا يقّرّان علا 


4. 


وطء شبهة. 


= (4109). والحاكم (؟/١٠252»‏ وأخرجه أيضًا الترمذي »)١١54(‏ كلهم من طريق سماك» عن 
عكرمة» عن ابن عباس به. وإسناده ضعيف؛ لضعف رواية سماك عن عكرمة, فإنها مضطربة. 


Y۲‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


قدا اا الد عا إن كاد لماعل 
وتاك بيدا الور eT‏ 


واحتجوا بقوله تعالى: #وامرأتة, كَمَالَهَ ألْحطبٍ 1#السد:؛]» وقوله: لمران 


ورت * [القصص:4/التحريم:١1]»‏ وقالوا: قد سماها الله (امرأة»» والأصل في 
الإطلاق الحقيقة» والله أعلم .اه 

وقال ملت كما في ”الاختيارات» (ص 4 77): والصواب أنَّ أنكحتهم المحرمة 
في دين الإسلام حرام مطلقاء إذا لم يسلموا عوقبوا عليهاء وإن أسلموا عَفِي لهم 
عن ذلك؛ لعدم اعتقادهم تحريمه. 

اد کا رالا را ات ا و وج ن ا 
بالصحة إباحة التصرف: فإنما بباح لهم بشرط الإسلام» وإن أريد نفوذه وترتيب 
أحكام الزوجية عليه من حصول الحل به للمطلق ثلانّا ووقوع الطلاق فيه 


وثبوت الإحصان به؛ فصحيح.انتهئ المراد. 
و 4 


0 0 ف .4 0 و وروم د 
وقال ابن قدامت كته فى ”المغنى“ /٠١١(‏ 5): أنكِحَة الكفار صَحِيحَة» يقرّون 


عَلَيَهًا ذا أشلخوا أو تكاكمُوا إلبناه إذا كات الْمَرَأَة من جور ادام يكاحها فن 


)١(‏ يعني به ما أخرجه البخاري برقم (02787) عن ابن عباس يما قال: كان المشركون على منزلتين 
من النبي ء4 والمؤمنين: كانوا مشركي أهل حرب» يقاتلهم ويقاتلونه» ومشركي آهل عهد لا 
يقاتلهم ولا يقاتلونه» وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتئ تحيض وتطهرء فإذا 
طهرت حل لها النكاح» فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه» وإن هاجر عبد منهم أو أمة 
فهما حران» ولهما ما للمهاجرين - ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد - وإن هاجر عبد أو 
أمة للمشركين أهل العهد لم يردواء وردت أثمانهم. قال عطاء» عن ابن عباس: كانت قريبة بنت أبي 
أمية عند عمر بن الخطاب» فطلقها فتزوجها معاوية بن أبي سفيان» وكانت أم الحكم بنت أبي 
سفيان تحت عياض بن غنم الفهريء فطلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي. 


بَابٌ الكفاءة وَالخِيّار ۹۳ 


م 
ات 


0 ر 575 عض عي ره و 
الحَال» وَلا بِنظر إلى صِفةٍ عَقدِهم وَكيفيكه ولا يعت روط 


مہ سے مہ ر ى 


لل ي ازل ارو وة یجاب لقو 2 َلِكَ. بلا 
خلانٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ ابْنُ عَيْد البَرّ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاهُ عَلَىْ أَنَّ الزّوْجَيْنِ إِذَا 
u‏ تت ن حال اتی لتا اتام کن کا تک ن ته 
نَسَبٌ وَلَارَضَاعٌ وقد ا لق في عَهْدِ رَسُولٍ الله جلا وَأسْلَمَ سَاؤُهُمْ قروا 
عى انه ولم سال ر سول الله 45 عَنْ شرُوطٍ التكَاحء وَلَا كَيْقِي وَهَذَا 
َمْرٌ عُلِمَ بالَّوَائرِ وَالصَرُورَة فَكَانَ يتياه وَلَكِنْ يُنْظَرٌ في الْحَالٍء فَإِذَا كَانَْ الْمَزاً 
روني جر e‏ وَإِنْ كَانَتْ مِمَنْ لا يَجُورُ ابْتِدَاءُ نَكَاحِهَا 


كأَحَدٍ الْمُحَرَّمَاتِ بالتسب أو السَّبَبء أ الْمُعْتَدّقِ وَالْمُرْتَدّقِ وَالْوَنَيَهَ 


3 
هة 


الو TS‏ كلام ر 2 وان تَرَوَّجَهًَا ى لحد م يَعَدَ 
الِْضَائَهاء أَقِرا؛ لِأَنهَا َجُورُ ااا 
مسألة [۲]: إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع نسوة أسلمن معه؟ 
ليس له إمساك أكثر من أربع نسوة بلا خلاف عند أهل العلم. 
© ومذهب الجمهور أنه يختار منهن أربعًاء ويفارق سائرهن سواء تزوجهن في 
عقد واحد أو في عقود. وسواء اختار الأوائل أو الأواخر» واستدلوا عل ذلك 
يخديك غيلان ابن سلمة الذى ف :الباب» ولآن كل عدد جار له ابقداء العقد 
عليه؛ جاز له إمساكه بنكاح مطلق في حال الشرك كما لو تزوجهن بغير 


شهود. وهذا قول مالك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» والليث» والأوزاعي» 


٤‏ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
والثوري وغيرهم. 
© وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف: إن كان تزوجهن في عقد؛ انفسخ نكاح 
جميعهن, وإن كان في عقود؛ فنكاح الأوائل صحيح.ء ونكاح ما زاد على أربع 
باطل؛ لأنَّ العقد إذا تناول أكثر من أربع فتحريمه من طريق الجمع؛ فلا يكون 
فيه مُخيرًا بعد الإسلام كما لو تزوجت المرأة زوجين في حال الكفر ثم أسلموا. 
وأجيب: بأنَّ قياسهم مخالف للحديث الوارد؛ ولأنَّ أنكحة الكفار لا شترط 
فيها أن تكون على شروط العقد عند المسلمين كما تقدم تقريره» وأما تزوج المرأة 
بزوجين؛ فإنَّ نكاح الثاني باطل؛ لأنها ملكته ملك غيرهاء وإن جمعت بينهما؛ ل 
يصح؛ لأنها لم تملكه جميع بضعهاء ولأنّ ذلك ليس بشائع عند أحد من أهل 
الأديان» ولأنَّ المرأة ليس لها اختيار التكاح وفسخهء بخلاف الرجل.انتهئا 
ملخصًا من ”المغني» (۱۰/ ٥-۱٤‏ ۱). 


مسآلة [۳]: إذا أبى أن يختار منهن أريعًا؟ 


قال ابن قدامت لله في ”المغني؟ :)225/٠١(‏ فَإِنْ أبا؛ أَجْبرَ بالْحَبْسِء 
والغزیر إل ن تار أن هَدَا حٌَّ عَلَيِْ يدينه يقاو وهو شنتيع نك اجر 
عَلَْهِ كَإِيمَاءِ الدَيْنِء وَلَيْسَ لِلْحَاكِمٍ أَنْ يَخْتَارَ عَنْهُ كَمَا يُطَلَقُ عَلَىْ الْمُولِي إِذَا 
ْنَع مِنْ الطَّلاقٍ؛ لِأَنَّ الْحَنَّ هَامَُا لِعيْر مُيّنِ وَإِنَمَا تتَيّنُ الزّوْجَاتٌ باختيارهِ 


برل مني ا عل ا اث ی کو ر جرع و رەو حي 0 ت ورت 
وشهوتهء وَذلِك لا يعرفه الْحَاكِم؛ فيَتوب عنه فيهء بخلافٍ المولي؛ فإن الحَق 


(۱) وانظر: ”الزاد" (0/ )١١0‏ ”أعلام الموقعين" (5/ 1 737). 


بَابُ الكفاءَة وَالخيَار ۰0 
لمعي يمن الْحَاكِم إيقاءة. اه 
مسألة :]٤[‏ إذا مات قبل أن يختار؟ 

لا يقوم الوارث مقامه في الاختيار؛ لما ذكرناه قريباء وعلن جميعهن العدة؛ لأنَّ 
الزوجات لم يتعين منهن» فمن كانت حاملًا فعدتها بوضعه» ومن كانت آيسة» أو 
صغبرة قننعا آرينة أشهر وع ومن کات کن رات أل رد فا اطول 
الأجلين» من ثلاثة قروء» أو أربعة أشهر وعشر؛ لتقضي العدة بيقين» هذا مذهب 
الال العا 


مسألة [5]: إذا كان الذي أسلم صغيراء وتحته أكثر من أربع نسوة؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيميت كت كما في «الاختيارات؟ (ص55١3):‏ وإن 
أسلم الكافرء وله ولد صغير؛ تبعه في الإسلام» فإذا كان تحت الصغير أكثر من 
أربع نسوة» فقال القاضي: ليس لوليه الاختيار منهن؛ لأنه راجع إل الشهوة» 
والإرادة. ثم قال في ”الجامع": يوقف الأمر حتئ يبلغ فيختار. وقال في ”المجرد": 
حتئ يبلغ عشر سنين. وقال ابن عقيل: حتئ يُراهق» ويبلغ أربع عشرة سنة. 

قال شيخ الإسلام: الوقف هنا ضعيف؛ لأنَّ الفسخ واجبء فيقوم الول مقامه 
في التعيين» كما يقوم مقامه في تعيين الواجب عليه من المال في الزكاة 
وغیرها. اھ" 
)١(‏ وانظر: ”البيان" (۹/ .)۳۳٣‏ 


(5) انظر: ”المغنى" )١7 /١١(‏ ”البيان" /٩(‏ ۳۳۹). 
(۳) وانظر: ”الإنصاف“ (۸/ ۲۱۷) ”المغنی“ (۰ ا 0 


۲۰٦‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [5]: بم يحصل الاختيار؟ 
يحصل الاختيار بما يدل عليه من الكلام بآن يقول: (اخترت نكاح هؤلاء). 
أو (اخترت هؤلاء)» أو (أمسكتهن)» أو (اخترت حبسهن)» أو (إمساكهن)» أو 
ی ع ا وا ااك 
وإن قال لما زاد على الأربع: (فسخت نكاحهن) فسخ» وكان اختيارًا للأربع. 
واما :اذ اظلق إحوداغوة !تسق ایی لاا ا ان ذلك يدن 
اختيارًا لها؛ لأن الطلاق لا يكون إلا في زوجة. 
قال صاحب ”الإنصاف؟ كَلثه: وقيل: ليس اختيارًا لها.اه 
وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية لله وهو الصواب؛ لقوله ود «إن 
الأعمال بالنيات» ° 
وإن قال: (فارقت هؤلاء) فيقع الفسخ فيهن عند جماعة من الحنابلة» 
والشافعية» وهو الصحيح خلاقًا لطائفة منهم.'") 
وإن وطئ إحداهن» فهل يُحَذّ اختيارًا لها؟ 
© أكثر الحنابلة» والشافعية عل أنه يعد اختيارًا لهاء وهو الصحبح خلافا 
لطائفة ا 
(۱) انظر: ”المغني" (۱۰/ )١7215‏ ”البيان»" )۹ م ”الإنصاف" (// ٠‏ «الاختيارات؟ 
(ص۲۲۷) ”مجموع الفتاوی“ (۳۲/ ۳۰۲). 


() انظر: ”البیان“ (۹/ )۳۳٣‏ ”المغنی؟ /۱١(‏ ۱۷) «لإنصاف“ (۸/ ۲۲۱). 
() انظر المصادر السابقة. 


باب الكفاءة وَالخِيّار 1۹۷ 


مسآلة [۷]: إذا اختار أريعاء فهل على الباقيات عدة؟ 


o۶ 


قال ابن قدامت كله في ”المغني“ /۱١(‏ ۱۸): ودا اختارَ مِنْهُنَ أَرْبَعَاء وَفَارَقَ 
OEE‏ ر o‏ کک 
البواقي ؛ فَعِدَتَهُنَ مِنْ جين اخْبَارَ) لِأنَهُنَّ بنَّ مِنْهُ بالاختيّار. ول أن تكون 
چو ت ر صرت و 


عِدَّتَهُنَّ مِنْ حين أَسْلَّم؛ لاهن بن بإِسْلَامه واا ی لك باختیارو فیتبت 


رت 


جار سين لسار الما العام له لوجي ن وَلَمْ يُسْلِمْ الآخَرٌُ حت ن 
الْقَضَتْ عِدَتَهَا وَفرْقتْهُنَ فَسْخٌ؛ ا ثبت شلام مِنْ غَيْرِ لَفْظِ فِيهنٌ وَعِدَتَهُنَ 


01 


عد الات لن ع مِنْ الْفْسَحَ ناحا كَذَلِكَ .اه 


قلت: قرر شيخ الإسلام كلثه: وكذا ابن حزم أنَّ الفسوخ ليس فيها عدة؛ إنما 
العدة في الطلاق» والمتوف عنها زوجهاء وإنما عليها أن تستبرئ بحيضة؛ إلا أن 


م 


N 4‏ ۰ - ت 00 10 
تفريعات: 


قال ابن قدامت لله في ”المغني“ /۱١(‏ ۱۹): إِذا أَسْلَمَ فَبْلَهُنَ وَكُلنَا جيل 
الْمرْقَةٍ ة باختلانفٍ الدّين؛ قلا كَلام. ون فَلْتا: َة O AEE‏ 


ل 


حت الْقَضت عدتهر؛ ت ةقف الديتان؛ قان کان قذ طَلْقَهُنَ قَبَلَ 


(۱) انظر: ”المحلل“ (۱۹۵۲) (۱۹۹۲) ”مجموع الفتاوی“ (۳۲/ .)۳۳٣-۳۲۹‏ 


۲۹۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


ص ووو رت ہہ هو ۶ س ت 


بَعْضْهْنَ في الْعِدَو؛ تنا أنََا رَوْجَنْكُ قوقع طلاقةُ بهَاه وَكَانَ وَطْوهْ ها وَطْن 
لِمُطَلَقيه. وَإِنْ كَانَتْ الْمُطَلَقَهُ غَيْرَهَ فَوَطْؤُهُ لَهَا وَطْءٌ لإمرَأَتِِ. وَكَذَِكَ إنْ كَانَ 
وَطَوَه ه ها قَبْلَ طَلاقِهَاء وَإِنْ طَلَقّ الْجَمِيمَ لاحك انين Sg‏ 
عِدَّتهنَ وَكَمْ تسْلِمْ الْبَوَاقِي؛ تَعينَتْ الزَوْجِيّةٌ في الْمُسْلِمَاتِء وَوَقَمَ الطَلاقُ بهن 
َإذَا أَسْلَمَ الَْوَاقِّي؛ لَه أن يَرَوَجَ بهن؛ أنه لَمْ يَقَْ فَعْ طََاقَُ بهنّ.اه 

قال أبو عبد ال ضس ا ل هذه التفريعات مبنية علل اعتبار فسخ 
نكاح الكافرء أو الكافرة إذا أسلم أحدهما بانتهاء العدة» وفي المسألة خلافٌ يأتي 
بيانه إن شاء الله. 
مسألة [8]: إذا أسلم بعضهن:؛ فهل له تأخير الاختيار حتى يسلم الباقي؟ 

قال ابن قدامت كله في ”المغني" 759 اشام ونه تیان رة 
ََسْلَمَ أَرْبَعٌ مِنْهُنَّ » فَلَهُ اخييَارُهَنَ » وَلَهُ الوقُوفُ إلى أَنْ يُسْلِمَ الْبَوَاقِّي . 

قَإِنْ مَاتَ اللّاتِي أَُسْلَمْنَ» ثُمَ أ 


الْبَاقِيَاتِ » وَلَهُ اختيَارٌ بَحْضٍ هَؤُلَاءِ ؛ وَبَعْضٍ هَؤُلَاءِ ؛ لنّ الاختبار لَيْسَ بِعَقَدٍ » 


«> 


م أَسْلَمَ الْبَاقِيَاتٌ » فَلَهُ اختيّارٌ الْمَيْنَّاتِ» وَلَهُ اختيَارٌ 


وَإِنَمَا هُوَ تَصْحِيحٌ لِلْعَقَدِ | وَل فيه » وَالاعْتِبَارُ في الاخْييَارٍ بحَالٍ تُبُوتِ تال 


مسألة [19]: إذا اختار نكاح من أسلمتء وإذا فسخ نكاح من أسلمت؟ 


قال ابن قدامت کله في ”المغنی» :)5١/٠١١(‏ وَإِنْ اا واا م 


بَابُ الكفاءَة وَالخِيّار ۲۰۹ 
َقَالَ: اختزتها. جار فَإِذَا اختَارَ أَرَْعًا عَلَىْ هَذَا الْوَجْوء الْمَسَحَ نِكَاحٌ الْبَوَاتِي. وَإِنْ 
o i‏ ےه ا a‏ ا ص ت iC‏ 242 2 رر 3 2 

قال لِلمَسْلِمَةِ: اخترت فسخ نكاحهًا. لْمْ يَصِحَ؛ لأن الفسّخ إِنْمَا يكون فيمًا زَادَ 


041 


AAS DT ES a E‏ فد اوم قار 
على ا والاختیار ف وهده من جملة ا إلا 


0 


٠‏ ث2 د ال“ 
ی 


الاق َقَعٌ؛ لَه اي وَيكُون ادف لها ارا لاء وَإِنْ قَالَ: اليرت فُكائة. 


بل أن تسل لَمْ يَصِعَ؛ لِأنّهُ لَيْسَ بوَفتٍ لِلاختيار؛ انها جارية إلَيّ بينوكة قلا 
يَصِحٌ إِمْسَاكَهًا. کک ك 


الْمَسْح. وَِنْ توَى بِالْمَسْخ الطّلاقء َو قَالَ: أَنْتِ طالِقّ. هو مَوْفوف؛ َون ألمت 
وَلَمْ يُسْلِمْ زِيَادةٌ عَلَى أرع» أَوْ أَسْلَّمْ زيَادَةٌ فَاخْمَارَهَا؛ تين وُقُوعَ الطّلَاقٍ بها وَإلَا 


قلا.اه 
مسألة :]١٠١[‏ هل له الاختيار وهو محرم بحج أو عمرة؟ 
© منع بعض الشافعية والحنابلة ذلك» وأكثرهم على جواز ذلك» وهو الصحيح؛ 
لأنه استدامة للنكاح وتعيين للمنكوحة وليس ابتداءً فأشبه الرجعة: والله أعلم."") 
مسألة :]1١[‏ إذا أسلم وتحته أختان؟ 
# مذهب الجمهور أنه يختار منهن واحدة» ويفارق الأخرئ. وهو قول 
الحسن» والأوزاعى» والشافعى» وأحمد. ومالك» وإسحاق» وأبي عبيك» 
واستدلوا على ذلك بحديث الباب: «طلق أيتهما شكت)»» ول أنكحة الكفار 


صحيحة» وإنما حرم الجمع في الإسلام» فيزيله بتطليق واحدة. 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۰/ ۲۱) ”البیان“ (۹/ ۳۳۸). 


1۰ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
© وقال أبو حنيفة ههنا كقوله في الزيادة على الأربع. 
والصحيح قول اتمهوسم» ويدل عليه أيضًا حديث غيلان بن سلمة؛ فإنه يدل 
على التخيير» وإن كان الكافر قد تزوج واحدة يحرم عليه جمعها مع من معه في 
الإسلام» ومع ذلك أمره عليه الصلاة والسلام بالاختيار» وهو كما لو طلق أختها 
قبل إسلامه» ثم أسلمء والأخرئ في جباله» وهكذا الحكم في المرآة وعمتهاء 
والمرأة وخالتها؛ لان المعنى في الجميع و 
مسألة :]١71[‏ إذا أسلم وتحته أم وابنتهاء فأسلمن معه؟ 
والبنت؛ لأنه ربيبته من زوجته التي دخل بهاء قال ابن المنذر: أجمع عل هذا كل 
من نحفظ عنه من أهل العلم. 
وهذا قول الحسنء وعمر بن عبد العزيزء وقتادة» ومالك» وأهل الحجازء 
والثوري» وأهل العراق» والشافعي» وأحمد ومن تبعهم» وكذلك إن دخل بالأم 
ابنتهاء وأما إن كان دخل بالبنت وحدها فيثبت نكاحهاء ويفسد نكاح أمها. 
© وإذا كان لم يدخل بواحدة منهن فمذهب أحمدء والشافعى في قول» والمزني 


.)57 /١١( انظر: ”المغني"‎ )١( 


بَابُ الكفاءَة وَالخيَار ۱۱ 
البنت» قال تعالى: #وَأْمَهَدتُ ایگ ااسه:٣۲)»‏ والبنت لا تحرم إلا 
بالدخول بأمها. 
# وقال الشافعي في قول: ار اهما فاك لآن عقن الشرك: إئما يكبت له 
حكم الصحة إذا انضم إليه الاختيار. 


والصحيح الثول الأولء وقولهم: (إنما يصح العقد بانضمام الاختيار إليه) غير 
صحيح؛ فإنَّ أنكحة الكفار صحيحة يثبت لها أحكام الصحةء وكذلك لو انفردت 
كان نكاحها صحيحًا لازمًا من غير اختيار» ولهذا فوض إليه الاختيارء ولا يصح 


اا ا ا 


مسألة 11]: إذا أسلم الرجل وتحته أريع إماء؟ 
© إذا أسلم الرجل وتحته إماء» فأسلمن معه وكُنَّ زوجات له فله أن يختار 
واحدة منهن إن كان عادمًا للطول خائفًا من العَنت؛ فإن كانت لا تعفه فله أن 
يزيد واحدة» وهكذاء وهو قول أحمدء والشافعي. 
6 وإن عدم فيه الشرطان؛ ينفسخ النكاح عند أحمد. والشافعي وغيرهما. 
© وقال أبو ثور: لا ينفسخ؛ لأنَّهِ استدامة نكاح وليس ابتداءً. 
وأجاب الجمهور بأنَّ أنكحة الكفار يُقَرّ منها ما يجوز ابتداؤه» وهذا لا يجوز 


اداه فلا قر غل" 


(۱) انظر: ”المغنی“ .)۲٤-۲۳/۱۰(‏ 
(۲) انظر: ”المغنی“ /۱١(‏ ۲۸-۲۷). 
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مسألة [14]: إذا كان واجدًا للطول» ثم أسلمن بعد أن أعسر؟ 

قال ابن قدامت لله في ”المخني“ /۱١(‏ ۲۸): ولو أَسكَمَ وَهْوَ وَاجِدَّ لِلطّولِء 
لم لضن کی آغسی کے شک له آذ ار من لن راط اكلم مُق 
في وَفْتِ الاخْتيَاِ وَهُوَ وَفْتُ اجتِمَاعِهمْ عَلَْ الإشلام وَهُوَ حي ا 
حَائِف لِلْعَدَتِ؛ٍ فَكَانَ لَهُ الاختيارٌ. وَإِنْ أَسْلَمَ وَهْوَ مُعْسِرٌ فَلَمْ يُسْلِمْنَ حَتَى أَيْسَرَ 
لَمْ كن لَه الاختيَارٌ؛ لذَلِكَ.اه 


فائدة: قال الحافظ ابن القيم كله في ”زاد المعاد“ )٠١١ /٥(‏ -بعد أن ذكر 


آثارًا» وأحاديث تدل علل مسائل الباب-: فتَضصَمَنَ هَذًا الحكم اَن الرْوْجَيْنِ إذا 
أَسْلَمَا مَعَا قَهُمَا عَلَ نِكَاحِهمَاء ولا يسال عن ية ية وَفوعِو قبل الإشام مَل وَكَمَ 
صَحِيحًا أَمْ لا؟ مَا لَمْ يَكُنْ الْمُبْطِلٌ قَائِمَا كَمَا إذَا أَسْلَّمَاء وَقَدْ َكَحَهًا وَهِيَ في عِدَةٍ 


0 ه ود ع 
ا 


مِنْ غَيْرو َوْ تَحْرِيمًا مُجْمَعًا عَلَيْد أَوْ مُوَبَدَا كَمَا إِذَا كَانَتْ مَحْرّمًا لَهُ بنَسَب 75 


2 


رَضَاعِء أو گات ما لا جور له الْجَمعْ بها وََيْنَ من مَعَهُ كَالأَخبيْنِء وَالْخَمْسِ 
وَمَا فَوفَهِنٌ َهَذِهِ ثلاث صُوَّرٍ أَحْكَامُهًا مُخْتَلفَد َإِذَا E O‏ 
ا 86 راض 6ه لاه ەە م 6 
و سيان ص ضار كانت أت الزو جه أو عمته أز خالتهاء أو 
مَنْ يَحْرّمُ الْجَمْع بيتها وَبيتها؛ فرق يهُا جاع الأ مَةِه لَكِنْ إن كَانَ التحريم 
أجل الْجَمْع؛ خيّرَبَيْنَ إمْسَاك أَيْتهِمَا شَاءَ. 


ثم قال هللته: وَٳِن أَسْلَمَا وَقَد عَقَدَاهُ با ولي او بللا شُهُوقِ َو في عِذَةِ وَقَدْ 


8 ° 


نمضت أَْ عَلَى أَحْتٍ وَكَد مَانَتْه أو عَلَى حَامِسَةٍ كَدَلِكَ؛ ورا عليه وَكَدَلِكَ إن 


بَابُ الكفاءَة وَالخيَار 1۳ 
َهَرَ حَزيٌ حَرْييَة وَاعْتقَدَاه يكَاحَاء ثم أَسْلَمَا؛ ارا عَلَيهِ. اه 
مسألة [15]: إذا أسلم الكافران معًا 2 وقت واحد؟ 

قال ابن قدامت مله في ”المغني"؟ :)7/٠١(‏ إنَّ الزَّوْجَيْنِ إِذا أَسْلَمَا مَعَاء قَهُمَا 
عَلَ التكَاح» قو كان ا وََيْسَ بَيْنَ أَهْل لْعلْم في هَذَا 
اختلافٌ بِحَمْدِ الله. كد ع نه إِجْمَاعٌ مِنْ أَهْل الْعِلّم؛ وَذَلِكَ لِأنّهُ لَم 
يُوجَدْ مِنّْهُمْ اختلافٌ في الدين.اه 

فاق ولتق طا بالإسلام EOS‏ 
قيفْسّدَ النكَاحُ» وَيَحْتَولُ أَنْ يِف عَلَى الْمَجْلِسء ا 
الْمَجْلِسِ كله حَُكُمْ حَالَةٍ الاه ول ي يبْعدُ اَعَاقهُمَا عَلَى النْطْقٍ بِكَلِمَةٍ الإشلا 
eS‏ إلا في 


لش 


E 


ذالناد در فَينَطُلٌ الإِجْمَاءٌ .اه 
قلت: الصحيح عدم اعتبار تلفظهما جميعًا كما سيأتي في المسألة التي تليها. 
مسألة [15]: إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخرء فما الحكم؟ 
© في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 
القول الأول: ن النكاح ينفسخ بمجرد إسلام الأول منهماء وهو قول 


الحسرء» وعطاء» وطاوس» مة» وقتادة» و انه عباس طا آنه قال: 
و وطاوس» و صح عن ابن عباس 
إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه. 


۲۱٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

وقال بهذا القول أيضًا الحكم» والثوري» وآبو ثور» وهو ظاهر اختيار 
البخاري» وأحمد في رواية اختارها الخلال» وآبو بکر» ونصره ابن حزم» واستدل 
هؤلاء بقوله تعال: لاھ لاخ رن هن € [الممتحنة:١٠]‏ وبقوله تعالم: ولا 
ا بعصم آلكوافر ‏ [الممتحنة:٠٠]»‏ واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب الوارد 
في الباب. 

وأبو حنيفة يقول بهذا القول؛ إلا أنه لا يفسخ النكاح حتئ يعرض عل الآخر 
الإسلام فيأبئ» ومثله قول مالك فيما إذا كان الرجل هو الذي أسلم. 

القول الثاني: أن النكاح لا ينفسخ حتى تنقضي عدة المرأة؛ فإن أسلم الآخر 
قبل انقضائها؛ فهما على نكاحهماء وإن أسلم بعد انقضائها؛ وقعت الفرقة من 
حين اختلف الدينان» وإن أحبًا الاجتماع فبعقد جديد. 

وهذا قول الزهري» والليث» والحسن بن صالح» والأوزاعي» والشافعي» 
وإسحاق» والمشهور عن أحمد» ومالك» وحجتهم في ذلك أن الفسخ لا يحصل 
o E‏ 
منهم» فأقرهم ا عل أنكحتهم ولم يجدد عقدّا» ومنهم آبو العاص بن 
e‏ أعاد عليه ابنته زينب بدون عقد جديد» وكذلك ما اشتهر في 
السبيرة أن صفوان ين أمبة أسلم بعد امرآته بحو شهرة وكذلك أسلمت أم حكيم 
قبل زوجها عكرمة بن أبي جهل» وأسلم أبو سفيان بن حرب» وحکيم بن حزام» 


وأبو سفيان بن الحارث» وعبد الله بن أبي أمية عام الفتح قبل أزواجهم» ولم يُعْلّم 


ملت 1٥‏ 
أن النبي ل فرّق بين أحدٍ ممن أسلم. وبين امرأته أو أمرهما بتجديد العقد. 
القول الثالث: أن النكاح موقوف» وإن انقضت العدة» وهو قول النخعي» 
وحماد بن أبي سليمان» ورواية عن الزهري» وعن علي» وعمر ما يدل عليه 
واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم كلله. 
قال ابن القيم لله في «زاد المعاد“ (1/0): وَتَضَمَنَ أن أَحَدَ الرَوْجَيْن إِذَا 
کک e‏ 


و ڪس 
ان 


أن 
ا 
لا يعرف 
وَل لاا YT e‏ 
لَه نه تلَفْظَ بإِسْلامِه هُوَ وَامْرَأَنَهُ وَتَسَاوَكًا فيه حَرَْا بَحَرْفِء هذا مِمَا يُعْلَم أنه لَه 


سے 


e 6 

عل مزق عد فعض لاخو طالب ولك U‏ 

فِي الرْوْجَيْنِ ن الْكَافِرَيْنِ يُسْلِمْ أَحَدُ : ن شی اتات ف تر نرت 
له عَنْ الشْعْبيٌ» عَنْ عَلِيٍ : هو 

مَا لَمْ يَخْرْجْ مِنْ مِضْرمً'" ل 

مَعْمّرِِ عَنْ الزَهرِيّ: ! إن سْلَمَتْ وَكَمْ يُسْلِمْ زَوْجهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمًا إِلَا أن يُفَرْقَ 


ٍ 
اسلیت 


N لسارت‎ 


(؟) الإسناد الأول عن علي تين نط إسناده صحيح؛ لولا عنعنة قتادة» والإسناد الثاني صحيح رجاله ثقات. 
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e ر‎ o 


کا شاطان, 
قال: وَلَا يُعْرَفٌ اعْتِئَار الْعِدَةِ فِي شََيْءِ مِنْ الْأَحَادِيثِء وَلَا كَانَ التي لا سال 
5-7 عِذَنَهَا أَمْ لا وا 
تِكَاحِهَا لِلْعَيِْ فَلَوْكَانَ الإسْلامُ قَدْ تَجَرَ لمر تتا له يکن احق قّ بها في الْعِذَّق 
وَلَكِنْ الَّذِي دَلّ عَلَيْهِ كمه بل أن النَكَاحَ مَوْقُوفُ؛ فَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ انْقِضَاء عِدَتِهًا؛ 
ایت ال 


- 
ا 1 


ا له کو کے ل و ے 
ريب آن السلا لو كان بِمَجَرّدِه فرقة؛ لم 


فَرْقَةَ رَجُعِيةًء بل بَاتِئك قلا أَثْرَ للْعِدَةِ في بَقَاءٍ النَكَا حه ونما أرما في مَنْع 


إن 


هي رَوْجَنَهُ وَِنْ الْقَضَتْ عِدتها؛ قَلَهَا أَنْ تَدكِحَ مَنْ شَاءَتْء وَإِنْ 


قن أَسْلّمَ كَانَتْ رَوْجَتَهُ مِنْ عَيْرِ حَاجَةٍ إلَى تَجْدِيدٍ التكاح. 
قال: وََا تَعْلَمُ أَحَدَا جَدََ لإشلام ِكَاحَه انه بل كان الْوَاقِعٌ أَحَدَ رين ذا 


افْيَراَهُمَا وَنِكَاحُهًا غَيْرَه وما بَقَاؤُهَا عَلَيْه وَإِنْ تَأَخَرَ إِسْلَامُهَا 
ا لاوا لسري 

كَنْ أَسْلَم فِي عَهْدِهِ مِنْ الرّجَالٍ وَأَرْوَاجِهنَ وَهْرْبٍ إِسلام أَحَدٍ د الزوجَينٍ مِن 
لكر وَبُعْدِ مِنْكُ وَلَوَْا إِفْرَارهُ يل الرّوْجَيْنِ عَلَى نِكَاحِهِمَا وَإِنْ تَأَخْرَ إِسْلَامُ 
أَحَدِهِمَا عَنْ الْآحَرِ بَعْدَ صُلْحَ الْحَدَيْبَة وَرَمَنِ المَنْح؛ قلت بتَعْجيل الْمرْقَة 5ة بالإشلام 

of o‏ 8 عن ي ا ع ۰١‏ کد ل م 2 وه 

مِنْ غَيْر اعبار عِدَة وله تعالی: لاهن جل فم ولاهم ودع 4 وقوه ايا 
بوص ما لکوافر &. 


عام دي 2 


قال: وَلكِنْ الَّذِي أَنْزِلَ عَلَيِْ قوْلَهُ تَحَالَئا: #ولاتت سك بوص الْكرَازٍ * وَقَوْلُّ: «إلا 


بَابُ الكفاءَةٍ وَالخِيّار 1۱۷ 
هنول ولاهم تیلو دن 4+ لَمْ يَحْكُمْ بتْجيل الْفرْقَة. 


ثم ذكر إسلام عدد من الصحابة قبل أزواجهم 


ين تير اتير 


ثم قال: وَجَوَابُ مَنْ أَجَابَ بِتَجْدِيدٍ يِكَاح مَنْ أَسْلَّمَ في عَايَةِ لبان وَمِنْ 
اقول على رَسُولٍ الله يليه بلا عِلَم َانَمَاقُ الزّوْجَيْنِ فِي التَلَفْظٍ بكَلِمَة الإشلام 
مَعَا ني لَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ مَْلُومُ الانْمَاِ. وَيَلِي هَذَا الْقَوْلَ مَذْعَبُ مَنْ يَقَفُ الْمُرْقَة عَلَا 
ل ل 0 
بعَيْرِهَا. قَالَ ابن شُبْرْمَة: كَانَ الاس على عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل يُسْلِمُ الرَّجُلُ قبل 
ال وَالْمَْة قبل الرَجُلء َأيهُمَا أَسْلَمَ قَبْلَ الْقِضَاء عِدَةِ الْمَرْأَة؛ِ فهي امْرَأَتكُ 
وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْعِدَةِ؛ فلا نِكَاحَ بَيْنَهُمًا. 

ثم ذكر وه آثر عمر الذي يدل علل آنه يقول بالوقف» ولا يعلقه بانتهاء 
العدة. 

قال: َبَتَ عَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ حَمَّادٍ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَيُوبَ وَقَتَادَهَ كِلَاهُمَا عَنْ ابن 
0 ل الم لاك 


الْخَطَابٍ مله ل: إن شَاءَتْ فَارَقَنُْ وَإِنْ ا ا وَمَعْلُومٌ ِالصَرُورَةٍ 3 


إِنَمَا حي كاين انارو ال أن سلم؛ کو هي تاره وَكَذَلِكَ 


إِنْ أَسْلَمُ؛ فَهِيَ امْرَأَته وَإِنْ 
لَمْ يُسْلِمْ؛ فرق بيتهُمَا. فَلَمْ يُسْلِمْ فرق بينَّهُمَا وَكَذَلِكَ قَالَ لِعْبَادةَ ْنِ النَعْمَانِ 


2 


راس a fle of mo E2‏ ر 
م سمت امر أته» فَقَالَ عمرٌ مله : 


)١(‏ إسناده صحيح. رجاله رجال الشيخين. 


1۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


- 
ع صتمي اص عر 


التَغْلِيَ» وَقَدْ َسْلَمَتْ امْرَأَنَُ: إِمَا أن تَسْلِمَ وَإِلَا ترَعْتهًا مِنك. قأَبَئاء قتَرَعَهًا مِنُْ.اه 
قلت: وهذا هو الذي قرره شيخ الإسلام هته كما في ”مجموع الفتاوئ" 
(۷٦ /۳۲( (۳۳۸-۳۳۷ /۲(‏ وین کله أن التكاح لا ينفسخ بالإسلام ولا 
بانقضاء العدة» بل هو موقوف حت تنكح زوجًا غيره؛ فإن أسلم قبل أن تنكح؛ 
فهو أحق بہاء وهي امرأته. 
وظاهر كلامه مَله كما في ”الاختيارات" أنَّ من أسلم منهما فلا ينفسخ التكاح 
مطلقاء بل هو موقوف؛ فإن أسلم الآخر وأحبًا أن يكونا عل نكاحها؛ فلهما ذلك. 
قال مله كما في ”الاختيارات؟ (ص375): وإذا أسلمت الزوجة» والزوج 
كافرٌء ثم أسلم قبل الدخول أو بعد الدخول؛ فالنكاح باق مالم تنكح غيره» والأمر 
إليهاء ولا حكم له عليهاء ولا حق لها عليه» وكذا إن أسلم قبلهاء وليس له 
حبسهاء فمتئ أسلمت -ولو قبل الدخول أو بعده- فهي امرأته إن اختار.اه 
قلت: والتول الأخير هو الصحيح» وهو اختيار الصنعاني» واستحسنه الشوكاني 
وأكفارةة ور جه الإمام ابن عثيمين» والشيخ عبد الرحمن السعدي رحمهم الل 
وبالله التوفيق . 
مسألة [17]: إذا أسلم أحدهما قبل الدخول؟ 
© عامة أهل العلم عل أنَّ التكاح ينفسخ بمجرد الإسلام؛ إلا أن أبا حنيفة 
يشترط أن يعرض عل الآخر الإسلام» وكذا مالك إن كانت المرأة هي التي 


(۱) وانظر : ”الفتح“ )٥۲۸۸(‏ ”المحلل؟ (4۳۹) ”أعلام الموقعین؟ (۲/ ۳۳۲-) ”المغني“ /٠١(‏ ۸). 


بَابُ الكفاءة وَالَخِيَّارٍ 1 
أسلمت؛ لأنَّ غير المدخول بها لا عدة عليهاء واتار شيخ الإسلام أن التكاح 
مرقرفة وهر مقف رل اجات آ20 لاله الماوكة» وهو 
الراجح.'") 

مسألة [18]: هل تستحق المهر إذا حصلت الفرقة يعد الدخول؟ 

ذكر أهل العلم أَنَّ الفرقة إذا حصلت بإسلام أحدهما بعد الدخول؛ فإنَّ للمرأة 
المهر كاملا؛ لأنه استقر بالدخول فلم يسقط بشيء؛ فإِنْ كان مسمَّئْ صحيحًا فهو 
لها؛ لأنَّ أنكحة الكفار صحيحة يثبت لها أحكام الصحة» وإن كان محرمًا وقد 

قبضته في حال الكفر؛ فليس لها غيره؛ لأننا لا نتعرض لما مضئ من أحكامهم. 

وإن لم تقبضه وهو حرام؛ فلها مهر مثلها.”") 

مسألة [19]: إذا حصلت الفرقة بإسلام أحدهما قبل الدخول؟ 
© إذا كان المسلم منهما هي الزوجة» فقال جماعةٌ من أهل العلم: لا شيء لها. 
وهو قول الحسن»والزهري» وابن شبرمة» ومالكء. والأوزاعي» والشافعي» 
وأخد قبروايكه ووجة هذا القول أن القرقة بها التلافب الدب ولك خضل 
بفعل المرأة؛ فلا شيء لها. 
© وذهب بعضهم إلى أنَّ لها نصف المهر إذا كانت هي المسلمة» وهو قول 


قتادة» والثورى» وأحمد فى رواية» وأبى حنيفة؛ لأن الفرقة حصلت من قبله بإباته 


)١(‏ انظر: ”المغنى" )5/١١(‏ ”الاختيارات" (ص5؟77). 
(۲) انظر: ”المغتی“ (۱۰/ .)۳٤ ١۱۱‏ 


Y۰‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


© وإن كان المسلم منهما هو الرجل؛ فللمرأة نصف المهر عند الجمهورء 

وهو قول من تقدم ذكرهم في بداية المسألة؛ لآنه هو المتسبب بالفرقة بإسلامه. 

# وعن أحمد رواية: لا شيء لها؛ لأا هي المتسببة بالفرقة بإبائها الإسلام. 

قال أو عبد ال غفی ان لم الله عز وجل أمر بنصف المهر في حال الطلاق» وأما 

في حال انفساخ التكاح بسبب الإسلام فلا نعلم دلي علل إيجابه» والله أعلم. 
مسآلة :]۲١[‏ ما هو قدرالعدة المذكورة 2 المسائل السابقة؟ 

الجمهور يعتبرونها كعدة المطلقة ثلاث حيض» إن كانت مدخولًا بهاء وهي 

من ذوات الأقراء وأبو حنيفة يعتبرها حيضة» وهو اختيار شيخ الإإسلام» وابن 

حزم وغيرهما. 

قال شيخ الإسلام مَلنَهُ كما في ”مجموع الفتاوئ" (7727/57): وقد روئ 

البخاري في "صحيحه" عن ابن عباس قال: كان المشركون على منزلتين من النبي 
َك والمؤمنين كانوا مشركي أهل حرب» يقاتلهم ويقاتلونه» ومشركي آهل عهد» 
لا يقاتلهم ولا يقاتلونه» وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب؛ لم تخطب حتى 
تحيض وتطهر» فإذا طهرت؛ حل لها النكاح؛ فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح؛ 


ردت إليه؛ فإن هاجر عبد منهم أو أمة؛ فهما خُرَّانء ولهما ما للمهاجرين» ثم ذكر 


.)۲۱۱-۲۱۰ /۸( ”البيان" (9/ 09 ") ”الإنصاف؟»‎ )7 /١١( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


بَابُ الكفاءة وَالَخِيَارٍ ۲۲١‏ 
في أهل العهد مثل حديث مجاهدء وإن هاجر عبدء أو أمة للمشركين أهل العهد؛ 
لم يردواء وردت أثمانهم. 

قال: ففي هذا الحديث أنَّ المهاجرة من دار الحرب إذا حاضتء ثم طهرت؛ 
حل لها النكاح» فلم يكن يجب عليها إلا الاستبراء بحيضة. لا بثلاثة قروء» وهي 
معتدة من وطء زوجء لكن زال نكاحه عنها بإسلامهاء ففي هذا أنَّ الفرقة 
الحاصلة باختلاف الدين» كإسلام امرأة الكافر إنما يوجب استبراءً بحيضة» وهي 
فسخ من الفسوخ» ليست طلاقاء وني هذا نقض لعموم من يقول: كل فرقة في 
الحياة بعد الدخول توجب ثلاثة قروء. وهذه حرة مسلمة» لكنها معتدة من وطء 
كافر.اه المراد. 7 

قال أب عبد ال خض اله ل أثر ابن عباس الذي ذكره شيخ الإسلام أخرجه 
البخاري برقم (2785) من طريق: ابن جريج» عن عطاء, عن ابن عباس به. 

وهذا الأثر قد أعله بعض الحفاظ» وهو أبو مسعود الدمشقيء وتبعه على 
ذلك آخرون» وجزموا بأنّ عطاءٌ المذكور هو الخراساني» وأنَّ ابن جريج لم يسمع 
منه التفسير وإنما أخذه من ابنه عثمان» وعثمان ضعيفٌ جدّاء وعطاء الخراساني 
لم يسمع من ابن عباس. 

فالأئل كدو ولكى الا على وليل ا ع :اننا د عت ان 
فالأقرب ماذكره شيخ الإسلام مله وبالله التوفيق.'") 


.)177111١ /95( وانظر: ”"مجموع الفتاوئ"‎ )١( 


(۲) وانظر: ”الفتح“ (07857). 


۲۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]15١[1‏ هل عليه النفقة عليها أثناء العدة؟ 
© أما الذين يقولون بأنَّ التكاح ينفسخ بمجرد الإسلام؛ فمقتضئا قولهم أنه 
ليس لها نفقة عليه؛ لآنها ليست زوجة لهء وأما الذين يقولون: النكاح يوقتف 
حتئ تنتهي العدة. فيقولون: إذا كانت غير مدخول بها؛ فلا نفقة أيضًاء وإن كان 
مدخولا بها؛ فلها النفقة إذا كانت هي المسلمة» ولا نفقة لها إذا كان هو 
السا 
تنبية: المسائل السابقة فيما إذا كانت المرآة الكافرة ليست كتايية» أما إذا 
كانت كتابية» وأسلم زوجها؛ أقر التكاح؛ لجواز زواج المسلم بالكتابية.'") 
مسآلة ۲۲1]: تزوج ذمي ذمية بغخير صداق» أو بدون تسميته؟ 
قال این قدامت کاله في ”المغني" ( 1° :(o‏ ذا تر َرَوّجَ ج مي می عل أن لا 
صَدَاقَ لَهَا و سَكَتَ عَنْ ذكْرِه؛ فَلَهَا الْمُطَالبَةَ بمَرْضفِ د کاه تل الدخرلء ان 
کان بَعده؛ قَلَهَا م مَهْرُ الوثل» كَمَا في يكاح الْمُسْلِمِينَ. وَبِهَذّا قَالَ الشَافِعٌ. وَقَالَ 
أتو ا ا ل مَهْرَ لَهَا؛ِ فا شَيْءَ لَهَاه وَإِنْ سَكَتَ عَنْ كرو 
قفِيهِ رِوَايتَانِ: إحدَاهْمَاء لا مهْرَ لَهَا. والأخرى: لَهَا مهْرُ الْمِثلٍ. احج بن الْمَهْرَ 
يجب لح الله تحال وَحَفَهَاه وَكَدْ أَسْقَطَثْ حَفَهَاه وَالذَميّ لا يُطَالَبُ بِحَقٌ 
الله تَعَالَئ. 


(١)انظر:‏ ”المغنى» )١١ /١١(‏ ”البيان" (9/ /070). 
(؟) «المغنى" .)77/١١(‏ 


بَابُ الكفاءة وَالخِيارِ رفن 


dia 
3 صر‎ 


قال: وَلنا ا 
كَالْمْسْلِمَة وَإِنَمَا وَجَبَ المَهْرٌ في حَقَّ المُفوّصة؛ لِتَلّا تَصِيرَ كَالمَوْهُوبة 
وَالمُبَاحَةَ وَهَذَا يُوجَدُ في حَنٌّ الذَمّىّ.اه 
مسألة [159]: إذا ترافعوا إلى الحاكم 2# ابتداء العقد؟ 

قال أبو محمد بن قدامت وله في ”المغني» :)5/١(‏ إِذَا ارْتَمَعُوا إِلَى 
الْحَاكِم في ابتِدَاءِ الْعَقْدِ؛ لَمْ يُرَوَجْهُمْ إل بشْرُوطِ یکاح الْمُسْلِمِينَ؛ لِقَوْلِ الله 
وا لون نَ ڪکمت فام بن تيم باَلْقِسَطِ # [المائدة:؟؛]» كول ون ت 


دنهم بم نر أله © [المائدة:ة؛ ]» ل لا حَاجَة إل عَقَدِو بخلاف ذَلِك. 


قال: وَإِنْ أَسْلَمُواء أَوْ تَرَاقَعُوا ْنَا بَعْدَ الْحَقَدِ؛ِ لَمْ تَتَعَرَض لكَيفِيَةَ عَقَدِهِمْ 
وَنَظَرْنَا في الْحَالِ؛ فَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأةُ مِمّنْ يَجُورٌ عَفَدٌ التَكَاح عَلَيْهَاابتدَاءَ» أقَرَهْمَاء 
وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا يَجُورٌ ائتِدَاءُ يَكَاحِهاء كَذَّوَاتِ مَحْرَمِه؛ فرَقَ بَينهُمَا.اه 
مساألة :]۲٤[‏ هل يتعلق يأنكحة ا لكفارالطلاق)» والإيلاء؛ وا لظهار وغيرها 
من الأحكام؟ 

031 5-7 MS o ر 06 و‎ *: 

قال ابن قدامت وله فی ”المغنی“ /١١(‏ 7 737-7): وَأَنْكِحَة الكفار تَتَعَلّقٌ بها 
اک الگ a‏ ەو ا و ت واو ره 
ا م اح الصجيعء نون وقوع الطلاق» والظهارة و و جوب امير 
وَالْقَسَمِ وَالإبَاحَة حَة لِلرَوْجٍ الأول وَالإِحْصَانء وَغَيْرِ بر ذَلِكَ. 


° 


I pe og 5‏ ا f7‏ و 2 اه 2 
قال: وممن اجاز طلاق الكفار: عطاء والشعبي» والنخعي» وَالزهري» 


- 


Y€‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


الرآي» وَلَمْ يُجَورْه ا اخ 


وَحَماد 


حماد» رالرى وَالْأَوْرَاعِيٌ وَالسَّافِيٌ 


و لرا 


صْحَابٌ 
وَكتَادَهه وَرَبيِعَةه وَمَالِكُ. 

قال: رتا آنه طاق مِن بالغ عَاقِل في ناح صَجِبح؛ فَوَقَمَ» كَطَّلَاقٍِ المُسْلِم؛ 
َإِنْ قِلّ: لا نُسَلمُ صِحَهَ ألكحتهم. دلبل ذلك أن الله تغال: أضَاف النساء 
إل م فَقَالَ: #وآمراثه. حَمَالهَ لطب 4 وَقَالَ: مر وعَويت 4 وَحَقِيقَة 
الإضافة تقتضي e‏ صَحِيِحَةَ وَقَالَ التي : «ولِدت مِنْ نكاح» لا 


o2 


قاح ودا ثبت صحتها؛ د نكت أَحْكَامهَاء كالكحة الْمُسْلمِين.اه 
مسآلة :]۲١[‏ إذا ارتد آحد الزوجين» فهل ينفسخ النكاح؟ 
© أما إذا كان ارتداد أحدهما قبل الدخول؛ فينفسخ بمجرد الردة عند عامة أهل 
العلم» واختار شيخ الإسلام أنه موقوف حتئ تنكح زوجًا غيره. 
© وأما إذا كان ارتداد أحدهما بعد الدخول» فالأكثر عن تعجل الفرقة 
وينفسخ النكاح بمجرد الردة» وهو قول مالك» وأبي حنيفة» وأحمد في رواية» 
والحسن» وعمر بن عبد العزيز» والثوري» وزفرء وأبي ثور» وابن المنذرء 
وابن حرم 
© وقال بعضهم: موقوف إلل انقضاء العدة. وهو قول الشافعي» وأحمد 


)١(‏ ضعيف. أحسن طرقه مرسل أبي جعفر الباقر» أخرجه عبدالرزاق (۱۳۲۷۳)» وابن جرير 
(917/15)» وابن أبي حاتم »)١911//57(‏ والبيهقي (/ 190). 


وله طرقٌ أخرئ شديدة الضعف لا تصلح للتقوية» انظرها في ”الإرواء" (1915)» وقد حسنه 
الإمام الألباني هللته بمجموع طرقه. 


بَابُ الكفاءَةٍ وَالخِيّار 0 
في رواية. 
واختار شيخ الإسلام أنه موقوف حتئ تنكح زوجًا غيره. وهو أصح الأقوال. 
9 00 
والله أعلم. 


مسألة [155]: إذا ارتد الزوجان معًا؟ 


هه 
9 0 


0 بقة؛ إلا أن أبا حنيفة يقول ههنا: لا 
ينفسخ النكاح.'" 
مسألة 177[1]: هل له الوطء حال ردته؟ 

إذا ارتد الزوجان, أو أحدهما؛ فلا يحل له وطء المرأة؛ فإن وطأها؛ فلها عليه 


مهر المثل لهذا الوطء مع المهر الأول» وإن أسلما؛ فلا مهر عليه." 


)١(‏ انظر: ”المغني" (۳۹-۳۸/۱۰) ”مجموع الفتاوی“ (۱۹۱-۱۹۰/۳۲) ”لاختيارات“ 
( ص٦‏ ۲۲). 

(۲) انظر: ”المغنی“ )٤١ /۱١(‏ ”الاختیارات“ (ص‌٣۲۲).‏ 

.)5١-5٠ /١١( انظر: ”المغنی؟‎ )۳( 


۲۲١‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


۹ وعن زَيْدِ بْنِ كم ب بن عَجْرَة عَنْ أبيه ال تَرَوّجَ رَسَول اللو 235 


العَالِيَةَ مِنْ بَنِي غِفَارِ لما دَحَدَّتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ ثَْابَهَاه رَأَى بِكَشْحِهًا''' بَيّاضَاء 
ال الس اك والح بأَمْلِك». وم ا بالصَّدَاقٍ. رَوَاهُ الحَاكِمُ» وَفي 


۹ 2 م اورت € عبر واس الغ ک٦‏ کر رد 
ب الو« )و E E‏ ا پار ر ہے و ا و روک چ کے وچ مر وير ست ام 
تزوج امرّاة فدخل بها فوجدها ترصاءء أو مجنونة» أو مَجَدْومّة فلهًا الصداق 


2 ور هھ چو ر ٣ر‏ رو ۶ں وره و ٍ و 
- ا - مه I‏ 2 
بمّسيسه إياهاء و له علئ مَن غرّه منها. اخرجه سعيد بن مَنصورء وَمَالِكء وَائْن 


باتعت aE E‏ عن علي حو وَرَادَ: وَبهَا 5 » فَرَوْجْهَا 
بِالخِيَارء فَِنْ مَسَّا قَلَّهَا المَهْرُ بمَا اسْتَحَلٌ مِنْ e‏ 


)١(‏ الكَشْحٌ: هو الخاصرة» والخاصرتان هما جانبا البطن من اليمين والشمال. 

(؟) ضعيف جدًا. أخرجه الحاكم (54/ 5 7)» من طريق أبي معاوية الضرير» عن جميل بن زيد الطائي» 
عن زيد بن كعب... به. وإسناده ضعيف جدًا؛ بسبب جميل بن زيدء فقد قال فيه ابن معين 
والنسائي: ليس بثقة. وقال أبوحاتم: ضعيف. وقال ابن حبان: واهي الحديث. كما في ”التهذيب"» 
والعجب أن هذه الأقوال ذكرها الحافظ في ”التهذيب" ثم قال ههنا: مجهول! 

(۳) صحیح. آخرجه سعید بن منصور في ”السنن“ »)۲٠۲/۱(‏ ومالك (0577/7)» وابن أبي شيبة 
(175/5) من طريق يحيئ بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن عمر به. وهذا الإسناد رجاله 
ثقات حفاظ» وسعيد بن المسيب اختلف في سماعه من عمر» والصحيح أنه سمع منه يسيرّاء وقد 
قال أحمد مَلته: إذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟! 

() قال في ”النهاية“: شيءٌ يكون في فرج المرأة كالسن يمنع من الوَطء ويقال له: العَفَلة. 

)٥(‏ صحیح. آخرجه سعید بن منصور (۲۱۳/۱) عن سفيان» عن مطرف» عن الشعبي» عن علي به. 
وهلا الإمقاد مم رجا قاف درف ا ن س ایی می عل و و ر انار ا ب 


بَابُ الكفاءَة وَالخيَار Y۷‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحفقي 
مسألة :]١[‏ هل يفسخ النكاح بوجود عيب 2 الرجل أو المرأة؟ 
© مذهب الظاهرية أنه لا يفسخ النكاح بعيب البتة» بل النكاح صحيح» ولا 
يخرج منه إلا بطلاق أو خلع. 
# وعامة آهل العلم علل مشروعية فسخ النكاح؛ لوجود عيب يمنع الاستمتا 2 
واختلفوا في اعتبار هذه العيوب» فعند أبي حنيفة يفسخ النكاح إذا كان الرجل 
مجبويّاء أو عنياء ولا يفسخ في غير ذلك من العيوب. 
© وعند الشافعي» ومالك وأحمد يفسخ النكاح بالجنون» والبرص» والجذام» 
ال وال وال وراد خد ان تكن الم رقا 
ومعنى القرن: لحم نابت في فرج المرأة يمنع الجماع. 
ومعنى الرتقاء: هي التي ملتئم فرجها. 
واختلف الشافعيةء والحنابلة فيما بينهم في اعتبار بعض العيوب في الفسخ» 
من ذلك: نتن الفرج» والفم» وانخراق مخرجي البول والمني في الفرج» 
والقروح السيالة في الفرج» والبواسير» والناصورء والاستحاضة» واستطلاق 
البول وغير ذلك» فلهم فيها وجهان. 


علي به في عدد من الآثار» كما في ”سنن ابن منصور"» و«مصنف ابن أبي شيبة". 


۲۸ فتح العلام ب4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
© وعن بعض الشافعية كما في ”زاد المعاد" أنَّ الفسخ يحصل بكل عيب ترد 
به الجارية في البيع. 

وقال ابن القيم: كل عيب ينفر الزوج الآخر منه» ولا يحصل به مقصود 
النكاح من الرحمةء والمودة؛ يوجب الخيار» وهو أول من البيع» وعن شريح» 
والزهري ما يوافق ذلك كما في ”الزاد“. 


وقال شيخ الإسلام: وتر د المر اة بكا ‏ عيب ينفر عر: كمال الاستمتاع.اه 
می اسم ور بحل عیب يكمر عن @ 


قال أب عبد اكد غض ادلم هذا التول أقربء واعتبار العيب راجعٌ إل العرف» 
والله أعلم. 

وأما الدليل عل جواز الفسخ بالعيوب؛ فلِأنَ العقد المطلق اقتضئ سلامتها 
من ذلك وإخفاء هذه العيوب غش وخداع. 

قال شيخ الإسلام لته كما في ”القواعد النورانية الفقهية» (ص778): 
وكذلك يوجب العقد المطلق سلامة الزوج من الجبء والعنة عند عامة الفقهاء 
وكذلك يوجب عند الجمهور سلامتها من موانع الوطءء كالرتق» وسلامتها من 
الجنون» والجذام» والبرص» وكذلك سلامتها من العيوب التي تمنع كماله 
كخروج النجاسات منه» أو منهاء ونحو ذلك في أحد الوجهين في مذهب أحمد 


وغيره دون الجمال» ونحو ذلك» وموجبه كفاءة الرجل أيضًا دون ما زاد عل 


بَابُ الكفاءَة وَالخيَار ۲۲۹ 
ذلك 
مسألة [۲]: إذا حدث العيب بأحدهما بعد العقد؟ 
© من أهل العلم من قال: يثبت الخيار. وهو وجه للحنابلة» ومنهم من قال: لا 
خيار» وهو وجه للحنابلة» وقال به مالك. 
© وقال الشافعية: إن حدث بالزوج فلها الخيارء وإن حدث بالمرأة فلهم 
وجهان كالأولين. 
والصحيح أنه لا خيار له» ولا لها؛ لأنّ العقد انعقد عل ما أراده كل واحد 
منهماء والعيب حدث بعده؛ فلا غرر» ولا غش. ولا خداع يوجب الفسخ» ولكن 
للزوج أن يطلقء وللمرأة أن تخالع» وبالله التوفيق.'") 
مسألة []: هل يستحق الفسخ من به عيب يجيز الفسخ مِن عيب 
صاحبه؟ 
# إذا كان العيب ليس من جنس عيب الآخر؛ فله الفسخ» وإن كان من جنسه 
ففيه وجهان عند الحنابلة» والشافعية» والذي يظهر أنَّ لكل واحد منهما الفسخ؛ 


e 7‏ ا أ 
لآن نفس الإنسان تعاف من عیب غیره» وإن کان به مثله. 


)۱۷۲ /۳۲( ”مجموع الفتاویئ“‎ )-0٦/۱۰( ”المغني“‎ )-١477/6( انظر: ”زاد المعاد“‎ )١( 
لاختیارات“ (ص‌۲۲۲).‎ 

.)۲۹۹-۲۹۵ /۹( ”البیان“‎ )۱۸۲ /٥( ”الزاد“‎ )٦۱- ٦۰ /۱۰( انظر: ”المغني"‎ )١( 

(؟) انظر: ”البيان" (9/ 596) ”المغني" .)5١ /1١١(‏ 


۳۰ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [4]: إذا علم أحدهما عيب صاحبه حال العقد؟ 

قال ابن قدامت وه في ”المغني“ (۱۰/ :)٦۱‏ ومن شرط ثبوت الخيار بهذه 
العيوب أن لا يكون عالمًا بها وقت العقد» ولا يرضئ بها بعده؛ فإن علم بها في 
العقد. أو بعده فرضي؛ فلا خيار له» لا نعلم فيه خلافا؛ لأنه رضي به فأشبه 


رف الاد 


وإن ظن العيب يسيرًاء فبان كثيرًا؛ فلا خيار له أيضًا إلا أن يكون شيع بذلك» 
فأخبروه أنه يسيرٌء فبان كثيرّاء وإن كثر بعد اختياره؛ فلا خيار له» وإن رأئ عيبًا 
آخر غير ما رضي به؛ فله الخيار» والله أعلم.'") 
مسألة [ه]: هل هذا الخيار على الفورء أم على التراخي؟ 

© ظاهر مذهب الحنابلة أن خيار العيب ثابتٌ على التراخي؛ لا يسقط حت 
يوجد منه ما يدل على الرضئ به من القولء أو الاستمتاع من الزوج» أو التمكين 
من المرأة. 

# ومذهب الشافعي» واختاره القاضي أبو يعلى الحنبلي أنه على الفور؛ لأنه 
خيار عيب لا يحتاج إلى نظر» وتأمل. 


والصحيح هو الثول الأول ولا دليل يدل عل أنه علا الفوره وبالله التوفيق ”) 


.)595/9( وانظر: ”البيان"‎ )١( 
.)595/9( ”البيان"‎ )5١ /١١( (؟) انظر: ”المغنى»‎ 
.)57-51 /١١( ”المغنی؟‎ )۲۹۷ /۹٩( انظر: ”البیان“‎ )۳( 


بَابُ الكفاءَةٍ وَالخِيّار ۲۳۱ 
مسألة [5]: هل تستحق المرأة المهر إذا فسخ النكاح؟ 

8 إذا كان الفسخ قبل الدخول؛ فلا مهر لها عليه؛ لأن المرأة إن كانت هي التي 
فسخت؛ فالفرقة جاءت من جهتهاء وإن كان الزوج هو الذي فسخ؛ فإنما فسخ 
وغيرهم. 
© وإن كان الفسخ بعد الدخول؛ فلها المهر عند أهل العلم بما استحل من 
فرجهاء ويرجع على من غرَّهء هذا هو قول عمر َيِل كما في الباب» وهو قول 
الزهري» وقتادة» ومالك» وأحمد. والشافعي في القديم» واستدلوا بأثر عمر 
ولأن من عه هو الخاش» فيتحمل أضرار جتاينة. 
© وقال أبو حنيفة» والشافعي في الجديد: لا يرجع على من غرّه؛ لأنه ضمن ما 
استوف بدله» وهو الوطء» فلا يرجع به على غيره» كما لو کان المبيع معا 
فأتلفه» وذكروا أنَّ هذا قول على م كما في الباب. 

والصحيح هو الثول الأول وقول علي يبل ليس فيه التصريح بما ذكرواء 
والله أعلم.'") 
ظاهر قول عمر» وعلي أن لها المهر المسمئ. وهو ظاهر قول الجمهور. 


© وقال الشافعي: لها مهر المثل» ونقل رواية عن أحمد. 


(۱) انظر: ”المغنی؟ (۱۰/ )٦٥- ٦٤‏ ”البیان“ (۹/ ۲۹۹-۲۹۸). 


YY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
والصحيح القول الأولء والله آعل ٩.‏ 

مسألة [18]: هل الغرم على المرأة» أم على وليها ؟ 
© إن كان الولي علمّ بالعيب؛ فالتغرير منهء فيتحمل المهرء وإن لم يعلم؛ 
فالتغرير من المرأة» فيرجع عليها بجميع الصداق على الصحبح كما تقدم» وهو 
فلالا 
# وقال الزهري» وقتادة: إن علم الولي؛ غرم» وإن لم يعلم؛ استحلف بالله ما 
علم؛ وهو على الزوج. 
© وقال القاضي: إن كان أبَاء أو جدَاء أو شا -يعني الذين يجوز لهم رؤيتها- 
فالتغرير منهم» وإن كان وليّا أبعد؛ فالتغرير منها. وهو قول مالكء إلا أنَّ مالكًا 
يقول: يرد عل المرأة قدر ما تستحل به؛ لكلا تصير موهوبة. وللشافعي قولان 
كقول القاضيء وكقول مالك:"'") 

نيما نة [4اه إن طدقها قبل الدخولء ثم علم أنه كان بها عيبٌ؟ 
©© مذهب الحنابلة» والشافعية أنَّ عليه نصف الصداق» ولا يرجع به؛ لأنه 
رضي بإزالة الملك» والتزام نصف الصداق» وإن مات» أو ماتت قبل العلم 
بالعيب؛ فلها الصداق كاملا ولا يرجع على أحد."" 

.)۲۹۸ /۹٩( ”البیان“‎ )٦٤- ٩۳ /۱۰( انظر: ”المغني"‎ )١( 


.)۳۰١-۲۹۹ /۹٩( ”البیان“‎ )٦٥ /۱۰( انظر: ”المغنی“‎ 
.)١١ /۹٩( ”البیان“‎ )٦٦ /۱۰١( انظر: ”المغنی“‎ )۳( 


بَابُ الكفاءَة وَالخيَار ۳۳ 
مسآلة :]٠١[‏ إذا فسخ النكاح» فهل لها السكنى والنفقة؟ 
ليس لها سكناء ولا نفقة عند أهل العلم؛ إذا لم تكن حاملا. 
© وإن كانت حاملاء ففيه وجهان عند الحنابلة» والشافعية» والذي يظهر أن 
عليه النفقة بسبب حملها من أجل الجنينء والله أعلم.'") 


مسألة :]١١[‏ هل للأب أن يزوج ابنته بمعيب لا ترضاه؛ وهل له منعها من 


eR 


معب تخه؟ 


هه ل همه 


قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۱۰/ 1۷): وَلَيْس لَه تزويج كُبيرَةٍ بمَعِيب 
رضَامًا. بِعَيْرِ خلانٍ تَعْلَمهُ لأنّهَا تَمْلِكُ الْقَسْمّ إذَا عَلِمَتْ به ا 


o 


٠.‏ مه 


ے 
of‏ ا کک 2 


أولى. وان ن أَرَادَتْ أَنْ تَتَرَوّحَ مَعِيبَا؛ فَلَهُ مَنْعْهَا في أَحَدٍ الوَجْمَيْن. قال 
حمد: ما پعجبنو أن يُرَوّجَهَا بعنيِ ون وَضَبيتٍ الساعةً كر هة إا خلت ع 
لا من نهن الاح يبن ن ڏک ما ياء وديك لان لر في َا 
دَائٌِ وَالرّضَئ غَيْرٌ مَوْنُوقٍ بِدَوَاه وَل يمن مِنْ التَخَلْصٍ إِذًا كَانَتْ عَالِمَةَ في 
اعتء E‏ افا ا الشقَاق EE‏ ا وَأَمْلَاه مُمْلَكَ 
الْوَِيٌ منْعَهَاه كَمَا لَوْآَرَادَتْ نِكَاحَ مَنْ لَْسَ بِحْفْءٍ. والتَانِي: لَيْسَ لَه مَنْعُها ؛ لن 
إا | 7 ااا اور هاس رە ەر ورو ع 
الحَق لَهَا. وَقَالَ القاضي: لَه مَنْعَهًا مِنْ يكاح الْمَجُنونِ وَلَيْسَ لَه مَنْعَهًا مِنْ يكاح 
المَجُبوب والعنين؛ لان صَرَرَهُمًا عَلَيْهًا خاصّة. ويي الابْرص والمجذوم 


og 


UAE A CO ys 


ج 
6.1 


0 


.)55/1١( انظر: ”المغني"‎ )١( 


۳٤‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الْمَجْبُوبَ وَالْعِينَ. وَالتَّانِي: لَه مَنْعْهَاه لن عليه صَررًا منه؛ إن عير بو ويس 
تعد ه إلى الْوكدء فَأشبة التزْويج بِمَنْ لا يُكافتها. وَهَدَا مَذْمَبُ الشَافِعِيّء وَالْأَوْلَئ 
َُ مَنَْهًا في جَمِيع الصّوَرِ لِأَنَّ عَلَيْهَا فيه ضرا داِماء وَعَارَا عَلَيَّا وَعَلَى 
ا 

قلت إذا كان في الرجل عيب لا يعوة غل] المرآة بضرر؛ فليس الول أن 
يمنعهاء والله أعلم. 

وقال ابن قدامت ڪه في ”المغني“ :)55/١(‏ وَلَيْسَ لِولِي الصَغيدة 
وَالصَّغِيرِء وَسَيدِ الآمةِ تَرْويِجُهُمْ مِمّنْ به أَحَدُ هَذْهِ الْْيُوبِ؛ لِأَنَّهُ َاظِرٌ لَهُمْ بمَا فيد 
اَل وَل حَظ لَه في هَذَا الْعَقَدِ؛ِ فَإِنْ رَوَّجَهُمْ مَمَ مع الْعلْم بِالْعَيْبِءٍ لَمْ يَصِحَّ 
النَكَاحٌ؛ لأَنَّهُ عَقَدَ لَهُمْ عَقَدَا لا يَجُورٌ عَقَدَهُ فَلَمْ يَصِحّ كَمَا لَوْبَاعَ عَفَارَهُ لِعَيرِ غِبْطَةَ 
ولا حَاجَةٍ. َإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بالْعَيْبِ؛ صَمَّ كَمَا لَوْ اذ شترئ لهم موا لا غلم عيب عه 
وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْمَسْحْ إذَا عَلِم؛ E E Ey‏ 
فخ وَيَحْتَمِلُ أَنْ لا يَصِحَّ النَكَاحُ؛ 00 


مر 14 ر هم هس 1 2000 
فلم يَصِحَ» كما لو روجهم ممن يحرم عل ۾ .اھ 


68 


۶ 


مسألة :]٠١[‏ تزوج امرأة على أنها حرة» فبانت بعد ذلك أمة؟ 


عليه نكاح الإماء؛ فإنه يفرق بينهماء ويفسد النكاح من أجل ذلك» وهذا مذهب 


(۱) وانظر: ”البیان“ (۹/ ۳۰۲-۳۰۱). 


بَابُ الكفاءة وَالَخِيَّارٍ o‏ 
أجمد. وأبي حنيفة» والشافعي في قول» وعن الشافعي قول بفساده بمجرد 
التغرير» وهو قول مرجوح. 
© وإن كان الزوج ممن يُباح له نكاح الأمة لتوفر الشروط في إباحتها له؛ فالعقد 
صحيح» ويخير بين الفسخ والمقام معهاء قال بذلك أحمدء والشافعي» وأما أبو 
حنيفة فيقول: لا خيار له. والصحيح قول أحمدء والشافعي؛ لأنه غر بذلك» 


)۱( e. 
وعليه فيه ضرر.‎ 


مسألة :]١[‏ إذا حملت منه قبل علمه بذلك؟ 

# عامة آهل العلم عل أن أولاده أحرارء وقال ابن قدامة كَللكه: بلا خلاف 

NE 

قلت: قد خالف ابن حزم وله كما في ”المحلل“ (١۱۸۸)ء‏ والصحيح قول 

الجمهوس؛ لأنَّ ترقيق الأولاد إضرار بالأب بغير جناية منه» بل هو مخدوعٌ مغرور, 
وابن حزم محجوج بإجماع من قبله إن صم الإجماع. 
مسألة :]١41‏ هل للسيد فداء مقايل الأولاد ؟ 

© عامة أهل العلم عل أنَّ للسيد الفداء مقابل تفويت رق الأولاد؛ فإنَّ الأولاد 


من نماء أمته» وقد قضوا بذلك عمر بن الخطاب ولك وثبت ذلك عنه» وجاء 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (9/ 5٠‏ 55525). 
(؟) ”المغنى" (9/ 5١‏ 5). 


0 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
عن غيره من الصحابة» وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة. 
© وعن أحمد رواية خلاف المشهور عنه؛ أنه ليس عليه فداؤهم, بل هم أحرار 
بغير فداء. والصحيح قول الجمهوس '") 
مسألة :]٠١[‏ هل يرجع بالمهر والفداء على من غرّه؟ 
© مذهب أحمد. لسار ومالك أنه يرجع بالمهر والفداء عن من 
غرّهء وهو المنقول عن عمر تَين؛ لأنه مغرور فلا يضمن بجناية غيره. 
© وعن أحمد رواية أنه يرجع بالفداءء ولا يرجع بالمهر» وهو قول الثوري. 
وأبي ثورء وأصحاب الرأي» والشافعي في الجديد؛ لأنه قد أصاب منها 
مقابل المهر. 
والصحيح هو الثول الأولء والله أعلم. 
فعلل هذا؛ فإن كان السيد هو الذي غرّه؛ فلا يدفع له مهرّاء ولا فدية؛ لأنه لا 
فائدة في أن يجب له ما يرجع به عليه» وإن كان الغرور من الأمة ففيه قولان عند 
الحنابلة وغيرهم: 
أحدهما: يتعلق بذمتها إلى بعد العتق» فتتبع به. 
والآخر: يتعلق برقبتهاء والسيد مخيّرٌ بين فدائها بقيمتهاء أو يسلمها إليه. 
شاا التول هو الصواب» والله ا 


.)-۲۷۷ /۷( ”مصنف عبد الرزاق“‎ )۱۸۸١( ”المحلن؟‎ ) 5 5١ /9( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)١1885( انظر: ”المغنى" (9/ 55 50-5 5) ”المحلن؟‎ )( 


بَابُ الكفاءَة وَالخِيّار ۳۷ 
تنبيثٌ: ذكر الشافعي» والقاضي أبو يعل الحنبلٍ أن الغرور الموجب للرجوع 
هو أن يكون اشتراط الحرية في العقد بأن يقول: (زوجتك علن أغها حرة)؛ وهذا 
ا QF at eT‏ 
قول غير صحيح» ومقتضى قول الجمهور عدم اعتبار ذلك. 
مسألة [15]: إذا كان المغرور عبدًاء فهل أولاده أحرار؟ 
حكمه حكم الحر علل الصحح عند آهل العلم؛ لأنه وطئ زوجته معتقدًا 
حريتها؛ فكان ولده خُرَّاء وقال أبو حنيفة: أولاده رقيق كحال والديهماء ولا دليل 
له عل ذلك ° 
مسألة ۱۷1]: تزوجت المرأة رجلا على أنه حرء فبان عبدًا ؟ 
# الصحيح عند آهل العلم أن النكاح صحيح إذا كملت فيه شروط النكاح» 
وكان ذلك بإذن سيده. وللمرأة الخيار بين الفسخ والإمضاءء وللمرأة الخيار 
ا کت ا لافار ا ا 
مسألة ۱۸1]: كم تستحق المرآة من المهر إذا فسخ النكاح؟ 
قال أبو محمد عبد الله بين أحمد بن محمد بن قدامت كله (9/ 5 5): وکل 
وضع حَكَمْنَا ساد الْعَقَدِ قفر دو رق هما َل الول فا مهرَ ها ون كَانَ بده 
َلَهَا مَهْرُ المثل آ ر ل ا فا س الاق و مَوضع فيح 
)١(‏ انظر: ”المغني" (9/ 55-550 5). 


.)55٠ /9( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)55/5( ”اب بن أبي شيبة"‎ )511١ /1/( انظر: ”المغني" (4/ 58 5) ”مصنف عبد الرزاق"‎ )( 


۳۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
کا ا 2 006 2 ننس كد سس 2 ا 4 اسع لس 
| اح مَع القول بصحته قبل الدخول» فلا شيء لهاء وَإِن كان بعده فلها 
ال 
مسألة [۱۹]: الوقت المعتبر ب2 تقويم الفداء. 
# مذهب أحمد. والشافعي أن المعتبر في تقويمه هو وقت ولادته؛ لأنه محكوم 
بحریته من حین يوضع؛ فوجب أن يضمن حينئزٍ؛ لأنه فات رقه حينئلِ» ولأن 
القيمة التي تزيد بعد الوضع لم تكن مملوكة لمالك الآمة» فلم يضمنهاء و 
يضمنهم بالمنع» ولم يمنعهم إلا حال الخصومة. 
قلت: مأخذ أهل التول الأول اقرب والله أعلم. 
قال ابن قدامة خلت: فَإِنْ قي : فَقَدْ كَانَ مَحْكُومًا بِحْرَييِه وَهُوَ جَنِينٌ. قُلّنا: إلا 
ٿه َم يُْكِنْ تَصْمِيئْهُ حِئيِِ؛ لِعَدَم مت وَالاطلاع علي َوْجَبْنَا ضَمَانَهُ في أَوَّلٍ 
حَالٍ يُمْكِنُ تَضِْينهه وَهُوَ حَالُ الْوَضْع al.‏ 
مسألة :]٠١[‏ هل يفديهم بالقيمة:؛ أم بالمثل؟ 
© أكثر الفقهاء على أنه يفديهم بالقيمة؛ لذن العبيد عندهم ليسوا من ذوات 
الأمثال. 


.)1885( انظر: ”المغنى؟ (4/ 57 5) ”عبد الرزاق؟ (9/ 71/4 -) ”المحلا؟‎ )١( 


بَابُ الكفاءة وَالَخِيَّارٍ ۳۹ 
© وعن أحمد رواية أنه يفديهم بمثلهم عبيدّاء وهو ظاهر قول عمر. 
وقد تقدم في البيوع تقرير هذه المسألة» وهو أنَّ المتلف يضمن بمثله؛ فإن 
عجز عن ذلك فبقيمته حتئ في الحيوانات والعبيد» وهو ترجيح شيخ الإسلام؛ 
وابن القيم» وهو الصواب. والله أعلم.'") 
مسألة [11]: من وَلِدَ حا ثم مات؟ 
# عن مالك وأبي حنيفة: لا يضمنء ولا يُفدئ؛ لأنه لا يجب عليه الفداء إلا 


يوم الخصومة؛ فإن مات قبل ذلك فلا فدية عليه» وهو قول الثوري» وأبي ثور. 


© ومذهب أحمد, والشافعي أنه ُفْدئ؛ لأنَّ القيمة تجب حين الوضعء وهذا 


Cy) 5 
قرب.‎ 


تنبية: السقط ومن ولد لدون ستة أشهر لا يضمن أيضًا عند أحد 


والشافعى 9" 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۹/ )٤ ٤١‏ ”المحلل“ )۱۸۸٤(‏ ”عبد الرزاق“ (۷/ ۲۷۷-). 
(۲) انظر: ”المغتی“ (۹/ )٤ ٤۳‏ ”المح“ .)۱۸۸٤(‏ 
(۳) انظر: ”المغني» (9/ 47 5). 


6 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


و وَين طريق سَعِيدٍ بْنِ المُسَيّبٍ أَيْضَاء قَالَ: قَضَا عَمَرُ مله في العنين 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحقي 
مسألة :]١[‏ معنى العِنَّين. 
قال الإمام يحيى بن سالم العمراني كته في ”البیان“ (۹/ :)٠۲‏ العنين هو 
الرجل العاجز عن الجماع» وربما يث يشتهي الجماع ولا يناله» واشتقاقه من (عن 


الشيء) إذا اعترض؛ لأنَّ ذكره يعن» يعترض عن يمين الفرج وشماله؛ فلا 


بقصده ر قل: افق من غان الدابة أي أنه يشبهه ف اللين: اد" 


)١(‏ صحيح بطرقه. ظاهر قول الحافظ: (ومن طريق...) أنه رواه سعيد بن منصور» و أجده في 
”سننه“» وقد أخرجه ابن أبى شيبة (701//5)» والبيهقى (1/ 777)» من طريق قتادة» عن سعيد بن 
المسيب» عن عمر بن الخطاب به. 

قال البيهقي: ورواه معمر عن ابن المسيب عن عمر. 

قلت: سعيد بن المسيب اختلف في سماعه من عمره والراجح أنه سمع منه يسيرًاء والراجح أنه 
سمع منه يسيرّاء ومع ذلك فيصح حديثه عن عمر عند عامة المحدثين؛ لأنه اعتنئ بعلم عمر؛ حتئ قال 
الإمام أحمد: إذا لم يقبل سعيد عن عمر؛ فمن يقبل. وقتادة مدلس لاسيما عن سعيدء ولكنه قد توبع. 

وللأثر طريق أخرئ عند ابن أبي شيبة )7١17/5(‏ من طريق ابن أبي ليق عن الشعبي عن عمر. 

وله طريق ثالثة: عند ابن أبي شيبة )75١7/5(‏ من طريق أشعث عن الحسن عن عمر وهو منقطع 
أيضًا. وطريق رابعة: عنده )7١1//4(‏ وفي إسناده مبهم. فالآثر صحيح بهذه الطرق. والله أعلم. 

(؟) وانظر: ”المغنى" /١١(‏ 87). 


بَابُ الكفاءة وَالخِيَّارٍ ۲٤١‏ 
مسألة 1[1]: الحكم على من به العنَّة؟ 
# عامة أهل العلم علل ن ذلك عيب يث يثبت به الخيار للزوجة في فسخ النكاح 
بعد مدة تضرب للرجل يختبر بها؛ فإن استطاع فيها الجماع» وإلا ثبت الخيار 
للزوجة» وصح هذا القول عن عمر» وابن مسعود ورا 

وجاء عن المغيرة وعلي رتا بإسنادين ضعيفين» وأخذ به جمهور العلماء 
واستدلوا علل ذلك بقوله تعال: مساك روفي € [البقرة:۹٠۲]»‏ ولا يكون ذلك 
بغير وطء»ولأن الله تعالل أوجب عل المولي أن يفيء» أو يطلق؛ لما يلحقها من 
الضرر بامتناعه من الوطء» والضرر حاصل في امرأة العنين بأعظم من ذلك. 
# وقال داود الظاهري وأصحابه» ونقل عن الحكم: هي امرأته» ولا يؤجل 
وليس ذلك بعيب يفسخ به النكاح. واستدل لهم بحديث امرأة عبدالرحمن بن 
الزبير حين شكت إلى رسول الله يد أنه لا يستطيع جماعهاء فلم يفرق النبي 
7 بينهماء ولم يجعل أجلا. 

وأجيب بن حبد الرحمن قد نكر ذلك عند النبي و وبين أنها ناشز تريد 
رفاعة» وأنه قد جامعهاء » فلم يثبت TI‏ 

والصحيح قول الجمهوس» وأما مسألة التأجيل سنة فليس عليه دليل صحيح 
اغا أن عمر قعله مم سداد رتت عا لك انع رة بوكر 
النقهاء أن العلة فى ذلك آنه تمر غليه الفصول الأربعة ويسيق أن عجره عن الوط 


YE۲‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
ليس بسبب اختلاف الأهوية عليه» وجاء عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أنه 
اجا ف 
قال أبوعبد اله غنى الله لم: الذي يظهر أنَّ التأجيلٌ أمرٌ اجتهادي يجتهد فيه 
الحاكم؛ فإن رأئ في ذلك مصلحة أَجَلء وإن علم أنَّ هذا عنين من أصل خلقته. 
ولن يستطيع الجماع؛ فلا يلزم أن يؤجله. وكذا إن تضررت المرأة بتأجيل المدة 
فيقصرها على أربعة أشهرء وهو حد الإيلاء؛ والله أعلم.'") 
مسألة ["1: إذا انقضت المدة ولم يطأ؟ 
المرآة بعد ذلك بالخيار بين الفسخ» أو البقاء معه» وإن اختارت الفسخ؛ 
فينبغي آن کون بحکم حاکم؛ لوجود شيء من الاختلاف في ذلك» ولا يشترط 
على الصحيح. 
© ويكون ذلك فسحًا عند أحمد. والشافعي» وهو الصحيح. 
# وقال مالك» وأبو حنيفة» والثوري: يفرق الحاكم بينهماء وتكون طلقة." 
تنبية: إذا أراد الزواج بها مرة أخرى فيجوز ذلك بعقد جديد» ومهر 


٤ 
1008 


.)-1١ 5 /9( ”البيان"‎ )- 87 /١١( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 


(۲) وانظر: ”الشرح الممتع“(٥/ .)١١۳‏ 
(۳) انظر: ”المغنی“ )۸٤ /۱١(‏ ”البیان“ (۹/ .)-۳١۷‏ 


.)۸٤ /۱١( ”المغنی“‎ )5( 


بَابُ الكفاءَة وَالَخِيّار E‏ 
تنبية آخر: الخصي إن كان لا يستطيع الجماع فحكمه حكم العنين.'") 
مسألة [14]: إذا عيمت المرأة عنة الزوج وقت العقد؟ 
# لا يؤجل وهي زوجته» ولا خيار لهاء وهذا قول أكثر أهل العلم» منهم: 
عطاء» والثوري» وأمد. والشافعى 5 القديم» وأصحاب الرأي؛ وذلك لعا قل 
علمت بالعيب» وتزوجت به عالمة به» فسقط خيارها؛ فإن كرهته بعد ذلك فلها 
الخلع. 
© وقال الشافعي في الجديد: يؤجلء ولها الخيار بعد التأجيل. والصحيح الول 
الأول.”" 
مسألة [ه]: إذا علمت أنه عنين بعد الدخول» فسكتت عن المطالبة» ثم 
طالبت؟ 
قال ابن قدامة وَلتكه: لها المطالبة بعد ذلك؛ لا نعلم في هذا اختلافا. اه" 
مسألة [5]: إذا قالت: رضيت به عنيئًا ؟ 
© يسقط خيارها عند أهل العلم» وقال الشافعي في الجديد: إن قالت ذلك قبل 
القع العا مقط عي رساء وان لت داك د الم سقط خا هاف ن 
قبل انقضاء المدة ليس موطتا للخيار. 
)١(‏ ”المغني" 6/١ ٠(‏ ). 


(؟) انظر: ”ا 3 )85/1١(‏ ”البيان" (۹/ ۰۹). 
(۳) ”المغنی“ .)۸٦ /۱١(‏ 


٤‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وأجيب عنة: بأنها أسقطت حقها مع علمها بالعيب» وإنما المدة من أجل 
الرجل ومعرفة ثبوت العيب فيه؛ والصحيح قول الحمهوس '") 
مسألة [7]: إذا وطئها مرة واحدة» ثم عجز» هل يكون عنيتًا ؟ 
© أكثر آهل العلم عل أنه لا يعد عنينًا؛ لأن العنين لا يستطيع الجماع؛ وهذا 
قدر عليه. 
© وقال أبو ثور: حكمه حكم العنين. 
قال ابن عثيمين مَلته -ني قول الفقهاء (إذا جامع الرجل مرة واحدة فليس 
بعنين)-: هذا قول ضعيفتٌ يخالف الواقع؛ فإِنَّ العنة تحدث بلا ريب» فكثير من 
الناس يُصاب بمرض يفقده الشهوة نهائيّاء يبدأ بأن لا يشتهيها إطلاقاء ولا ينتشر 
ذكره» وهذه هي العنة» فهذا الذي حدث له ذلك نقول لها تصبر معه؟! والله يقول: 


و 


لِلَذنَمولُونَمِن ينهم تربص أَرَبحةٍ 2 هر إن آمو وَإِنَّ أله عَمُور يَحِمُمٌ +3 وَإِنَ عَرَمواألطَلقَ إن 
اله ميم علي 4 [البقرة:773-/770]. 

وإن مضت أربعة أشهر» ولم يعزم لا هذاء ولا هذا؛ فإِنَّ الحاكم يفسخ النكاح» 
أو يطلقها عليه» فكيف نقول هذا في هذه المسألة» ونحن نعلم علم اليقين أنَّ 
زوجها لن يجامعهاء ثم نقول: لا خيار لها؟ فالصواب أنَّ العنة تحدثء وأنها إذا 
حلا وار 


(۱) انظر: ”المغنی“ /٠١(‏ ۸۷). 
(؟) انظر: ”المغنى" ٠(‏ ۱ الشرح الممتع" (4/ ١5‏ - ه5١‏ ) ”البيان» (۹/ °۸ -). 


بَابُ الكفاءة وَالَخِيَّارٍ 56 
مسألة [48]: متى يخرج عن كونه عنينًا ؟ 

الوطء الذي يخرج به عن العنة هو تغييب الحشفة في الفرج؛ لأنَّ الأحكام 
ار ا ی ا کو و و ن کن ا 
مقطوع الحشفةء فإيلاج قدر الحشفةء وهو قول بعض الحنابلةء والشافعية» وقال 
عي اا 

تنبيث: إن كان الرجل قد وطئ امرأةً قبل زواجه ببذه المرأة» فهل يخرج عن 
كونه عنيئًا؟ فيه خلاف» والراجح عدم خروجه من ذلك؛ لما تقدم ذكره قبل 


نين 


مسألة [191]: المجبوب هل يؤجل ؟ 
المجبوب هو المقطوع الذكرء ولا يؤجل عند أهل العلم» والعنين إن جب 
ذكره في المدة؛ فلا ينتظر انقضاء المدة» بل لها الخيار من حينه ”ا 
مسألة :1٠١[‏ إذا اختلف الرجل مع المرأة ب كونه عنيئًا؟ 
© إن تزوجها بكرّاء فتراها النساء المأمونات» الثقات؛ فإن رأينها بكرا فالقول 
قولهاء ويؤجل الرجلء وقد أفتئ' بذلك أحمد. وإسحاق» والشافعى» والثوري» 
(١)انظر:‏ ”المغني" /١ ٠(‏ 19-88 ) ”البيان" (9/ .)3١6‏ 


.)۸٩ /٠١( انظر: ”المغني“‎ )( 
.)٩۹١ /۱١( انظر: ”المغني“‎ )۳( 


Ea‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
© وإن تزوجها ثيبًاء فجماعة يقولون: القول قول الرجل. وهو قول الثوري» 
والشافعى» وإسحاق» وأحمد في رواية» وأصحاب الرأي. 
6 وعن آحد رواية: يخلو معهاء ويخرج ماءه عل شيء؛ فإن فعل فليس بعنين» 
والقول قوله» وإلا فقولها. 
© وعن أحمد رواية: القول قولها مع يمينها. 
© وقال بعضهم: يزوج أخرئ مأمونة من بيت المال حتئ ترئ هل الرجل 

ایل ا اناد ا اف ولال ل متسر عليه 


وهو منكر» ولآن الأصل في عامة الرجال القدرة علل ذلك؛ فمن ادعى علل أحدهم 
خلاف ذلك فعليه البينة؛ فإن م تكن بينة كما في مسألتنا فعليه اليمين» وللمرأة أن 


تفای من با لفسخ والخلع؛ فقد جعل الله لها من ذلك مخرجًا. 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۰/ ۹۲-) ”البیان“ (۹/ .)٠٠‏ 


1. 
5 
1١ 


- و 2 او بر 
باب عر النْسَاءِ 
م ماع ور ممم لسر 7 3 عع رمو عد ره مم ەر 
1١1١و‏ عَنْ أبي هِرَيْرَةَ مين قال: قال رَسُولَ الله يك «ملعون مَن أتى امْرَأة في 
هه بر م و (١‏ 


وو سس ا 9 ی ر 7 - 4 ت ا : ° 
ديرهًا). رَوَاه أَبُودَاوَد وَالنْسَايٌِء وَاللفظ لَه وَرَجَالَه ثقات لَكِنْ 


ەر عو لم 0 كوك و ی ا ورد 40 
و امرَأة فى ديُرهًا). رَوَاهِ الترمذي» والنسَائى» وَابْنْ حبّان» 


)١(‏ صحيح بشواهده. أخرجه أبوداود .)3١57(‏ والنسائي في ”الكبرئ" (24016)» من طريق 
سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة به. وإسناده ضعيف؛ لأن الحارث 
مجهول الحالء ولم أجد من أعله بالإرسال. وله طريق أخرئ: أخرجه أبويع (22557» وابن 
عدي في ”الکامل؟ (7717/7) من طريق يحيئا بن زكريا بن أبي زائدة عن مسلم بن خالد عن 
العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة به. وإسناده ضعيف؛ لضعف مسلم بن خالدء 
فالحديث حسن بهذين الطريقين وهو صحيح بشواهده التي بعده. 

تنبية: اللفظ الذي ذكره الحافظ لأبي داود والنسائي» وقد أخرج الحديث أحمد (۲/ ۲۷۲) 
(7/ 754 )» والنسائي »240١4(‏ وابن ماجه »)١971(‏ وآخرون بلفظ: «لا ينظر الله إلى رجل أتى 
امرأته في دبرها). 

)١(‏ الراجح وقفه وله حكم الرفع. أخرجه الترمذي »)١١75(‏ والنسائي في ”الكبرئ" »)4٠٠1(‏ وابن 
حران [90 89 اومن طريق أبى اله الأجرع عن الشيها قارح تمان حو ديغرمة وو اننال عن 
كريبة غن ابن عباس به مرفوعًا: وهذا إستاد ظاهره الحسنء إلا أن وكيعًا الب أباتخالد الأخر 
فرواه عن الضحاك بإسناده موقوفًا. أخرجه النسائي في ”الكبرئ" (4007)» وهذه الرواية أرجح؛ 
لأن وكيعًا ثقة حافظ. وأبا خالد حسن الحديث. 

قال الحافظ كلت في ”التلخیص“ (۳/ :)۳۷١‏ وهو أصح عندهم من المرفوع.اه 
قلت: ولكن له حكم الرفع. وني الباب أحاديث في النهي عن ذلك: 
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فقد جاء من حديث خزيمة بن ثابت مرفوعًا بلفظ: (إن الله لا يستحيى من الحق» لا تأنوا النساء 
ge SOO aL‏ 

وجاء بنحوه من حديث علي بن طلق. أخرجه أحمد برقم (2555» وفي إسناده مسلم بن سلام 
الحنفي» وهو مجهول. 

وجاء من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص بلفظ: «الذي يأني امرأته في دبرها هي اللوطية 
الصغرى». أخرجه أحمد (؟/ :.)75١‏ وقد روي موقوفًا علل عبدالله بن عمرو وهو أصح» ورجح 
ذلك ابن كثير في تفسير سورة البقرة آية (۲۲۳). 

وجاء من حديث عبدالله بن عمرو. أخرجه الفريابي كما في ”تفسير ابن كثير" مرفوعًا بلفظ: 
«سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم...) 9 «ناكح المرأة في دبرها». وفي إسناده ابن 
لهيعة وعبدال رحمن بن زياد الإفريقي» وكلاهما ضعيف. 

وجاء من حديث عبدالله بن مسعود كما في ”تفسير ابن كثير"» والراجح وقفه على ابن مسعود. 
وجاء من حديث عمر بمثل حديث خزيمة. والراجح وقفه على عمر أيضًا كما في ”تفسير ابن 
كثير". 

وجاء من حديث عمر بإسناد يحتمل التحسين. كما في ”مسند أحمد" )75917//١1(‏ أنه أتى رسول 
الله يد فقال: يا رسول الله هلكت. قال: «ما الذي أهلكك؟» قال: حولت رحلي البارحة» قال: 
فلم يرد عليه شيتاء فأوحئ الله إن رسوله: لنِسَاؤّكُم حَرْتٌ لَكُم4 الآية. فقال: «أقبل وأدبر واتق 
الدبر والحيضة». 

وجاء عن أبي هريرة مرفوعًا «من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا فصدقه. فقد كفر بما أنزل 
على محمد». آخرجه أحمد (۲/ )٤۷١١ ٠٤0۸‏ وغيره من طريق حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي 
عن أبي هريرة به. وهذا الحديث قد أعل» فإن البخاري يقول في أبي تميمة: لا يعرف له سماع من 
أبي هريرة. وحكيم الأثرم ثقة» ولكن قال البخاري: لا يتابع على حديثه هذا. وقال البزار: حدث 
عنه حماد بحديث منكر» يعني هذا الحديث. وذكره ابن عدي في ”الكامل؟. 

قال الحافظ ابن حجر كله في ”الفتح“ (5077): وذهب جماعة من أثئمة الحديث كالبخاري 
والذهلي والبزار والنسائي وأبي علي النيسابوري إلى أنه لا يثبت فيه شيء. قلت: لكن طرقها كثيرة 
فمجموعها صالحة للاحتجاج به.اه 

قلت: لعلهم أرادوا عدم ثبوت شيء بذاته» وأما مجموعها فلا يقل عن درجة الصحة» 


والله أعلم. 


يَابُ عِشَرَةٍ النَّسَاءِ ۲۹ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ حكم إتيان المرآة 2 دبرها. 
قال ابن قدامت وَللثه في "المغني' :257/٠١(‏ وَلَا يَحِلَ وَطْءُ الرَّوْجَةٍ في 


ادير في قَوَلٍ كتر أَمْل للم من ار و ل ل 0 


a‏ ا ا ا 9 ر ەر جه(" 3 م أنه دن : ر 
عباس "الوقن الالو و aS‏ د و ١‏ لمسيبة 


)۲۲۳-۲۲۲ ضعيف. أخرجه الثوري في جامعه - كما في ”تفسير ابن كثير“ من سورة البقرة (آية:‎ )١( 
وابن أبي شيبة (5/ 751) عن الصلت بن بهرام» قال: حدثنا عبد الرحمن بن مسعود. عن أبي‎ - 
المعتمر - أو أبي الجويرية -» قال: سأل رجل عليًا... فذكره.‎ 

قال البيهقي في ”السنن“ (۷/ :)١19/‏ والصواب عن الصلت بن بهرام» عن أبي الجويرية - وهو 
عبد الرحمن بن مسعود -- عن أبي المعتمرء قال: سأل رجل عليًا... الخ». 
قلت: وأبو المعتمر هو حنش بن المعتمر» وهو ضعيف. 

(۲) ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة »)٠٠۲ /٤(‏ والبيهقي (۷/ ۱۹۹) من طريق إسماعيل بن إبراهيم 

عن أبي عبد الله الشقري» عن أبي القعقاع» عن ابن مسعود به. 
وأبو القعقاع ترجمته في ”الجرح والتعديل"؛ لم يذكر فيه جرحًاء ولا تعديا؛ فهو مجهول الحال. 

(7) صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 7557)» وأحد في ”المسند“ (۱۱/ »)٥٥٤‏ والبیهقی (۷/ ۱۹۹) 
من ی فاد عم عق ی رساج عن آي الدوداء مه وات می وال کا کات 

() صحيح. أخرجه النسائي في ”الكبرئ“ (۲٠۰٠۹)ء‏ والبيهقي في ”الشعب“ )٥۳۷۸(‏ من طريق 
عبد الرزاق» قال: اا طارص هن ايند أذ رجلا سأل ابن عباس... فذكره. 

وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 

اديع حر ا آي که 9 ١‏ رات ق #الششي ور اق)هى ظريق عبد الملا 

عن سعيدء عن قتادة» عن أبي أيوب» عن عبد الله بن عمرو به. 
وإسناده صحيح» رجاله كلهم ثقات» وأبو أيوب هو المراغي» الأزديء وثقه النسائي. 
(7) حسن لغيره. أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 707)» والنسائي في ”الکب رئ“ (۹۰۱۸) من طريق حفص» - 
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عو مده ره 
و 


وَأَبُو بكر بْنُ عَيْد الرَحْمَنِء وَمجَاهِدٌ وَعِكْرِمَة وَالشَافِعيٌ 
ال وَرُوِيّتْ إِبَاحَتْهُ عَنْ ابن عَمَرَ وَرَيْدِ بْن أَسْلَم وَنَافِعء وَمَالِكِ. 
e 2‏ 
و 


ا بالف ا کال ہا کے اک اتد رو 
وروي عن مَالِكِ أنه قال: ما أذرَكت أحَذا أقد قتي به في ديني يَشك فِي أنه 


3. 


ع ا اتاك ردنك 


قال: احج من أَحَلَه مول الله تعای: ناوک رٹ کم اورک اَن شغ 4 


[ابقرة:۲۲۳]» وقول سبحانه: ولي هم روجهم حَلفِظونَ + * إلا علك رو جھم ٭ 
[المؤمنون:1]» [المعارج: ٠‏ ”7]. 

ثم ذكر الأدلة السابقة في تحريم ذلك. 

قلت: صح عن ابن عباس بها أنه ئل عن ذلك» فقال: تسألني عن الكفر. 
وصح عن ابن مسعود ينه أنه قال: محاش النساء حرام. وصح عن أبي الدرداء 
أنه قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر. 

اا ا ل ا 
وجاء عن أبي هريرة ينل أنه قال: كفر. وفي إسناده: ليث بن أبي سليم. 

وصح عن عمر به آنه قال: لا تأتوا النساء في آدبارهن. وصح عن ابن عمر 
= عن ليث» عن مجاهد» عن بي هريرة. وليث هو ابن أبي سليم ضعيف. 


ولداطريق أخرئ عندابن ابي شية (58174) من طريق بي تميمة الفجيمي؛ عن أبي هريرة 


ملك به. 


قال البخاري: ١لا‏ نعرف لأبي تميمة سماعًا من أبي هريرة». والآثر بالطريقين حسن. 


باب عِشَْرَةٍ النّسَاءِ ۲٥۱‏ 
ينثا الدقال أف عل قعل لك اعدم السلا ون روا قعل 
ذلك مؤمن؟! 

وكل هذه الآثار ذكرها الحافظ ابن كثير في تفسير سورة البقرة عند الآية 
المذكورة. 

والذي تقل عن ابن عمر ينغا في إباحة ذلك أخرجه البخاري )٤٥۲۷(‏ أنه 
قال لنافع حين قرأ عليه الآية: ښاوگ حَرت کہ . ..# قال: تدري فيما أنزلت؟ 
قال: لا. قال: يأتيها في. كذا في ”البخاري" بحذف المجرورء وزاد إسحاقء وابن 
جرير وغيرهما: في أدبارهن. 

قال الحافظ ابن كثير مَللته: وقد روينا عن ابن عمر خلاف ذلك -قد تقدم 
ذكره- صريحَاء وأنه لا يُباح» ولا يحل كما سيأتي» وإن كان قد ثيب هذا القول 
إل طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم» وعزاه بعضهم إل الإمام مالك في كتاب 
”السر“ وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن الإمام مالك. 

ثم ذكر وله أحاديث كثيرة» وآثارًا في تحريم ذلك» ثم ذكر أثر ابن عمر في 
تحريم ذلك. 

ثم قال: وهذا إسناد صحيح» ونصٌ صريح منه بتحريم ذلك» فكل ما ورد عنه 


مما يحتمل ويحتمل؛ فهو مردود إلمْ هذا المحكم. 


ثم قال: وروئ معمر بن عيسئ» عن مالك أن ذلك حرامء وقال أبو بكر بن 
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زياد النيسابوري: حدثني إسماعيل بن حصن» حدثني إسرائيل بن بن روح» قال: 
سألت مالك ؛ ن ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ فقال: ما أنتم قومٌ 
عرب» هل يكون الحرث إلا مود ضع الزرع» لا تعدوا الفرج . قلت: يا أبا عبد الله 
إنهم يقولون: إنك تقول ذلك؟! قال: يكذبون علَِ» يكذبون علَ.اه 


قلت: إسرائيل بن روح لا يُدرئ من هو كما في ”لسان الميزان». 

قال ابن كثير مَلَتُ: فهذا هو الثابت عنه» وهو قول أبي حنيفة» والشافعي» 
وأحمد» وأصحام قاطبة» وهو قول سعيد بن المسيب» وأبي سلمة» وعكرمة» 
وطاوس» وعطاء» وسعيد بن جبير» وعروة بن الزبير» ومجاهد بن جبر» والحسن 
وغيرهم من السلف» أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار» ومنهم من يُطلق على فاعله 
الكفر» وهو مذهب جهور العلماء» وقد حكي في هذا شيء عن بعض الفقهاء من 
أهل المدينة حتئ حَكوه عن الإمام مالك» وني صحته عنه نظر.انتهئ المراد من 
”التفسير؟. 

قلت: أما الآية كبوا 57 م أَنَّ شِقَمُ 4 فالمقصود به أنه يجوز أن يأتيها في 
فرجها من أمامها وخلفهاء ويبين ذلك حديث جابر في "صحيح مسلم" )١51780(‏ 
ی سب زر لها أن البهرد كاقت تقول ذ1آ الرجل امراك من دهان قاها 


كان الولد أحول» فنزلت الآية. 


والله عزوجل باح إتيانها في موضع الولد» وهو المراد بالحرث» لا في الحش 


باب عِشَْرَةٍ النّسَاءِ YoY‏ 
الذي هو موضع الأذئ. 

قال ابن القيم لله -بعد أن ذكر الأدلة في تحريم ذلك-: ومن ههنا نشاً 
الغلط علل من تقل عنه الإباحة من السلفء والأئمة؛ فإنهم أباحوا أن يكون الدبر 
طريقا إن الوطء في الفرج» فيطأ من الدبر لا في الدبرء فاشتبه على السامع (من) 
ب(في» ولم يظن بينهما فرقاء فهذا الذي أباحه السلف والأئمة؛ فغلط عليهم 
الغالط أقبح الغلطء وأفحشه. اه 
مسألة [1]: المباشرة بين الإليتين بغير إيلاج. 

قال ابن قدامت هلثثه في المغني؟ :)318/١١(‏ ولا بأس بالتلذذ بين الإليتين 
من غير إيلاج؛ لأنَّ السنة إنما وردت بتحريم الدبر» فهو مخصوص بذلكء ولأنه 


حرم لأجل الأذئء وذلك مخصوص بالدبر؛ فاختص التحريم به.اه'"' 


(۱) انظر: ”زاد المعاد“ )۲٣۳-۲٣۹/٤(‏ ”الفتح“ )٤٥۲١(‏ ”مجموع الفتاوی“ (۳۲/ )۲٣۸-۲ ٦۰١‏ 
”تفسير ابن كثير“ [آية:۲۲۳] من سورة البقرة» ”المغني“ (۱۰/ )۲۲٢‏ ”البیان“ .)٠١ ٤ /۹٩(‏ 
(؟) وانظر : ”البیان“ .)٥۰٥ /۹٩(‏ 
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1١89‏ وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ م عَنِ التي ياء قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالل وَاليوم 


الآخرٍ فلا يُؤْذي جارف وا ستوصوا بالثسَاء ء خَيْراء نهن خُلِفنَ مِنْ ضلع» وان 


ا ذ في الصَلَع غاا قَإِنْ ذَهَبْت تَقِيمُهُ كُسَرْته وَإِنْ تركته لمْ يَرَلَ أَعوَجَ» 
ا 6 Wz‏ 


فاستوصوا النْسَاءٍ MEN‏ للبخاری. 


o-oo 0-0 ~0 5 5‏ حب عن عسل عه اس ق 5 - 
ولم : ١فَإِنٍ‏ استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن دَهَبت تقيمها 


ا 
ت ت 


سرا 5 طَلَاقَهًاا. 
اك ا اید 
قال النووي کله كلشنه (١٠ا/لاه):‏ وفيه دليل لما يقوله الفقهاء. أو بعضهم أن أن 


حواء خلقت من ضلع آدم» قال الله تعال: حل من د تق وود دو وق وا روا 
السام و النبي كَل أنها خلقت من ضِلّع .اه 


قال الحافظ عَللته: فكان المعنى أن السا خلقن مع أضصل خلق. من شىء 
معوج» وهذا لا يخالف الحديث الماضي من تشبيه المرأة بالضلع» بل يستفاد من 
هذا نكتة التشبيه» وأنها عوجاء مثله؛ لكون أصلها منه.اه 


قال النووي كله :)٥۷ /٠١(‏ وني هذا الحديث ملاطفة النساءء والإحسان 


(۱) أخرجه البخاري (2185515).» ومسلم )١55/(‏ (57) (47). 


باب عِشَْرَةٍ النّسَاءِ 00 
إليهن» والصبر على عوج أخلاقهن» واحتمال ضعف عقولهنء وكراهة طلاقهن 
بلا سببء وأنه لا يطمع باستقامتهاء والله أعلم.اه 

قال الحافظ لته في ”الفتح“ :)١۱۸١(‏ وني الحديث الندب إلى المداراة؛ 
لاستمالة النفوس» وتألف القلوب» وفيه سياسة النساء بأخذ العفو منهن» والصبر 
عل عوجهن» وان من رام تقويمهن فاته الانتفاع بهن مع آنه لا غنئٰ للإنسان عن 
امرأة يسكن إليهاء ويستعين بها على معاشه»ء فكأنه قال: الاستمتاع بهن لا يتم إلا 
بالصبر عليهن.اه 
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و 


013 عن جار بلك ا: كنا مح الي ل في عَرَاِ كا ينت المدية 
E‏ 8 م 7 of‏ مه 2 مه >هس - ص م 
رك ل ا شط ال٤‏ ۴3 


5 EAT 


5 1 (إذا أطالٌ اح كل غود e of‏ 
وَفِى روَايَةٍ للبخارى: « إذا أطا ل أحدكم الغيبّة فلا يَطرق أهله ليلا). 


الحكم المستفاد من الحديث 


ان اا الما وا ا اا هرال اال ا 
غيره على غفلة» ويقال لكل آت بالليل طارقء ولا يقال بالنهار إلا مجارًا» وسُمّي 
الآتي بالليل طارقا؛ لأنه يحتاج غالبًا إن دق الباب. 

وقوله في الحديث: (إذَا أََالَ أَحَدّكُمُ الغيْهَا تقبيده بطول الغيبة» يشير إلا أن 
علة النهي إنما توجد حينئذ» فالحكم يدور مع علته وجودًا وعدمّاء والعلة في ذلك 
هي ما ذُكِر في الحديث الِكَيْ تَمْتَشِطَ الشّعَِه وَتَسْتَحِدَّ المُغِيبَة؛؛ فإِنَّ الرجل قد 
جك ارآ علا غر اه من ال والتزين المطلوب من المرأة؛ فيكون ذلك 
سببًا لنفرته عنهاء ويؤخذ من ذلك كراهة مباشرة المرأة في الحال التي تكون فيها 
غير متنظفة؛ لئلا يطلع منها على ما يكون سببًا لنفرته عنها 

وذكر أهل العلم من العلل في النهي عن ذلك أن يكون الحامل له على ذلك 
تخونهم» والتماس عثرتهم» وجاء ذلك في رواية في ”صحيح مسلم» لكن قال 


(۱) أخرجه البخاري »)٥۲٤٤( )٥۲٤٥(‏ ومسلم عقب حدیث (۱۹۲۸). 


باب عِشَْرَةٍ النّسَاءِ 0۷ 
سفيان: لا أدري هذا في الحديث أم لا؟ فالظاهر أنها زيادة مدرجة» فقد رواه شعبة 
عن شيخ سفيان بدون الزيادة. 


وعُلِمَ من الحديث أنَّ من أعلم أهله بقدومه لا يتناوله النهي» والله أعل .© 


)١(‏ انظر شرح الحديث من ”الفتح؟ وشرح مسلم؟. 


0۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


رعو 


NY‏ وَعن أبي سَعِيدٍ الخدري مينث قال: قال رسول الله : (إن شر الناس 


م 0 رر I) e‏ د ا ەر ۶ 7 
عند الله منزلة يَوم القَيامَة الرجل يفضي إلى ا راتو وَتفْضِي إِلَيِْ ثم يَنْشْرٌ سرَّهَاا. 


الحكم المستفاد من الحديث 


قال النووي مَلنَنه في ”: شرح مسلم" (/ا (E‏ : وَفي هذا اکت تحريم ! إفشَاء 


الرّجُل ما يَجْرِي ينه وبين أنه من أَمُور الاسْتمتَاع» وَوَضْف تَقَاصِيل ذَلِكَ وما 
يَجْرِي مِنْ الْمَرْأة فيه مِنْ قَؤْلء أَوْ فِعْل وَنَحُوه. فََمّا مُجَرّد ذكر الْجِمَاع؛ فَإِنْ لم 
كن يه قَائِدَة وَلَا ليه او خككف التذوقة وذ ذال 06 امن 


گل بالله وَاليَوْم ا أو صمت وَإِنْ كَانَ إِلَيْهِ حَاجةء أو 


ونث قليف ا أن كر عله إِعَرّاضه نها أو تدعي عليه العثز عد 


5 
72 رعو كط 


o‏ لأنلة نا لي" 


م RE A‏ ا و aa f‏ - اده 8 
وقال ب لأبى طلحَة: عرست اللَيْلةِ؟) وَقَالَ لجابر: «الكيّس الکيْس») 


1 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۱٤۳۷(‏ من طريق عمر بن حمزة عن عبدال رحمن بن سعد عن أبي سعيد به 
وعمر بن حمزة ضعيف» ضعفه ابن معين» والنسائي» وقال أحمد: أحاديثه مناكير. 
وهذا الحديث ذكر الذهبي في ”الميزان" أنه مما استنكر عليه. 

(۲) أخرجه البخاري برقم »)1٠۱۸(‏ ومسلم برقم »)٤۷(‏ عن أبي هريرة مرلة. 

() أخرجه مسلم برقم :)75٠(‏ من حديث عائشة مولهًا. 

(5) أخرجه البخاري برقم (0810)» ومسلم برقم »)7١55(‏ عن أنس موله. 

(5) أخرجه البخاري (5755)» ومسلم برقم (01)» من [كتاب الرضاع]. 


باب عِشَْرَةٍ النّسَاءِ 1۹ 

رال أَعلّم .اه 

قلت: وقد جاء في تحريم ذلك حديث آخر وهو أن النبي يلو قال: «لعل 
رجلا يقول ما يفعل بأهله» ولعل امرأةً تخبر با فعلت مع زوجها» فأرم القوم» 
فقالت امرأة: يا رسول الله» إنهم ليفعلون» وإنهن ليفعلنء فقال النبي مَبْي: «فلا 
تفعلواء فإنما ذلك مثل شيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون). 

أخرجه أحمد (57/ 54557-/501) من حديث أسماء بنت يزيد» وفي إسناده: شهر 
ابن حوشبء فيه ضعف» وحقص : بن أبي حفص السراج» ترجمته في ”تعجيا 
المنفعة“» وهو مجهول الحال. 

وله شاهد عند أحمد )۱٠۹۷۷(‏ من حديث أبى هريرة» والراوي عن أبى 

e 
هريرة ونه مبهم.‎ 

وله شاهد من حديث أبي سعيدء أخرجه البزار كما في ”كشف الأستار“ 
(1550))» وفي إسناده شيخ البزار: روح بن حاتم أبو غسانء ترجمته في ”الميزان" 
و”اللسان“» قال ابن معين : ليس بشىء. 

وقد حسّن الإمام الألباني كله هذا الحديث في ”داب الزفاف“ بمجموع هذه 


الطرق» وهو كذلك. والله أعلم.'") 


.)١5 5-1١ انظر: ”آداب الزفاف“ (ص”57‎ )١( 


۲7۰ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مس - عو عر عبن رك 0 و سمس 02 ل ص ر 
و۰۱۸ عن حَكِيم بْنِ مُعَاوِيَة عن أبيه وبل ل: قلت: يا رسو الله مَا حق 
َوْجِ أَحَدٍ نَا عَلَيّهِ؟ قَالَ: «تطعمها دا آكلت وتك ما إذَا اكْتَسَيْتء وَلَا مَضْرِبِ 


ر 52 


الوجه ولا تقح ولا د َمْجْرْ إِلّا في البَيْتِ). رَوَاه خمد وَأَبُودَاوُد وَالنَسَائِيٌ وَائْنُ 
ماج وعلق السار ري بَعْضَهُ وَصَحَحَهُ ابن حبانَء وَالحَاكِمُ 17 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ ضرب الزوجة إذا نشزت. 

قوله عليه الصلاة والسلام: «ولا تضرب الوجه). فيه دلالة عل جواز الضرب 
في غير الوجه» وذلك مقيد بما إذا نشزت؛ لقوله تعالى: وال خان 0 
وفوشي وَاهْجْرُوهْ ف اتساج ارو إن نکڪ کک شا ع 
سکپیا € [النساء: 4 ]. 

ويدل على جواز ضربهن في هذه الحال حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذباب» 
أنَّ النبي ينيد قال: «لا تضربوا إماء الله»» فجاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله 
د فقال: يا رسول الله» ذئرن النساء علل أزواجهن» فر خص في ضربهن» فجاء 
نساء يشكون أزواجهنء فقال النبي 25: «ليس أولئك بخياركما أخرجه أبو داود 
١(‏ ©»؛» وابن ماجه ».)١985(‏ والحديث حسن لغيره. 
)١(‏ حسن. أخرجه أحمد (4/ 577 5)» وأبوداود »)۲۱٤۲(‏ والنسائي في ”الكبرئ" (۹۱۸۰)» وابن ماجه 


(۱۸۰)» وابن حبان »)٤۱۷١(‏ والحاكم (۲/ ۱۸۸). وإسناده حسن» وعلق البخاري بعضه في 
(باب: 4۲( من كتاب النكاح. 


باب عِشَْرَةٍ النّسَاءِ 5١‏ 
وكذلك يدل عن جواز ذلك حديث جابر في ”صحیح مسلم“ (۱۲۱۸): 
«وهن عليكم أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه؛ فإن فعلن فاضربوهن ضريًا غير 
مبرح)» وني حديث عمرو بن الأحوص الجشمي» وهو حديث حسن: 
(واستوصوا بالنساء خيرّاء فإن) هنَّ عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئًا غير 
ذلك؛ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة؛ فإن فعلن» فاهجروهن ني المضاجع. 
واضربوهن؛ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا» أخرجه الترمذي )١1١57(‏ 
(۳۰۸۷) وغیره. 
ويستفاد من هذين الحديثين أنه لا يجوز الضرب الشديد» وإنما هو ضرب 
تأديب خفيف» ومع جواز ذلك؛ فالأولل اجتناب ذلك؛ لقوله يَ: «خياركم 
خیا رکم لنسائهم» آخرجه ابن ماجه (۱۹۷۸)» من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص بإسناد حسنء وقوله في الذي يضربون: «ليس أولئك بخياركم). 
وهل إباحة ضربها في حال النشوز مقيد بما إذا لم ينفع معها الموعظة والهجر؟ 
أم يجوز أن يضربها بدون أن يعظها ويهجرها؟ 
# فيه قولان لأهل العلم» وحما وجهان عند الحنابلة» والشافعية» وظاهر 
حديث جابر» وعمرو بن الأحوصء وإياس يدل على جواز ضرا مباشرة» 
والآية ظاهرها أن يبدأ بالموعظة» ثم الهجرء ثم الضرب؛ لأنه رتب على 


۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الأسهلء ثم الأشد فالأشدء وهو ظاهر اختيار ابن كثير» والقرطبي.'') 

مسألة [1]: قوله: «ولا تُقَبّح) . 

قال المغربي كله في شرحه: أي لذ تسمعها المكروه ولا تشهمها بأن قول 
(قبحك الله)» وما أشبهه من الكلام.اه (7/ 0517). 
مسأئة [*]: هجران المرأة إذا آذت زوجها ؟ 

دلّ حديث الباب علل جواز هجر المرأة» وكذلك الآية: لوَاهْجُرُوهُنَ في 
لْمَصمَاجِع 4 وهجر النبي يبد نساءه شهرّاء اعتزل في مشربة له. والحصر في حديث 
معاوية (وَلا تَهُجْرْ إلّا في البَيْتِا غير لازم فقد هجر النبي يد في غير البيت. 

قال الحافظ ون ف ”الفتح" (؟5١5ه): Ay‏ ا 
الْأَحْوّالء قَرْتَمَا كَانَ الْهِجْرَان فِي الَْيُوت أَشَدَ مِنْ الْهِجْرَان فِي غَيْرهَاء وَبِالْعَكْسِء 
بَلْ الْعَالِبِ أن الْهَجْرَان فِي غَيْر الْيَيُوت آلم لِلنْفُوسء وَحُصُوضًا الّسَاء؛ٍ لِضَعْفِ 
تُفُوسهنً وَاخْتَلَفَ أَهْل التَفْسِير في الْمُرَاد بِالْهَجْرَانِء فَالْجْمْهُور عَلَى أَنَهُ ترك 
الدّحُول عَلَيْهِنَّ وَالإقَامَة عِنْدهِنَّ عَلَىْ ظاهِر الْآيّقه وَهُوَ مِنْ الْهَجْرَانء وَهُوَ الْبُغْد 
وَظَاهِره أَنّهُ لا يُصَاجِعهًا. وَقِيلَ: الْمَعْنَئا: يُضَاجِعهًا وَيُوَلهَا ظَهْره. وقِيل: يَمَْد 
مِنْ جِمَاعهًا. وَقِيل: يُجَابعهًا وَلَا يُكَلّمهًا. وقيل: لوَاَهَجُرُوهُنَ 4 مُشْتَقَ مِنْ 


الْهْجْر بضَمٌ الْهَاء وَهُوَ اكلام الْقبيح» أيْ: أَعْلِظُوا لَهُنَّ في الْقَوْل. وَقِيل: مُشْمَ 
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)١(‏ انظر: ”المغني" /٠١(‏ 109-) ”البيان» (۹/ ١۲۸‏ -) ”الفتح“ )٠٥٠١ ٤(‏ ”تفسير ابن كثير والقرطبي" 
[آية: 4 7 من سورة النساء ]. 


نابا جشرة التساء 1 


: مِنْ الْهجَار وهو الا الذي يد 2 ف اسيرع ال هَجَرَ التخير» أَيْ: ب 


فا (َوْيِقُوهُنَّ في اليُيُوتء وَاضْرِيُومُن) قَالَهُ الطَبَرِي وفوا واه سْتَدَل لَه 


وا ن الا اد 


قلت: الصحيح أنه مشتق من الهجران» وظاهر الآية أنه يترك مضاجعتهاء 


© وَعَنْ جَابر بن عَبداش وا الّ: گات اليهوة تقول: إذا أتئ الرّجُل 
ا ا نآو رٹ لک اوا ریک 


الحكم المستفاد من الحديث 
فيه إباحة إتيان الرجل لامرأته في قبلها من أي جانب شاء؛ ولذلك قال الله 


تعاا I‏ » وموضع الولد هو قبلهاء وعلى هذا عامة أهل العلم» وقد 
تقدم في بداية الباب الإشارة إلى ذلك. 


(۱) آخرجه البخاري »)٤٥۲۸(‏ ومسلم .)١570(‏ 


1٤‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


8 
ڪھ 
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ا أَحَدَكُمْ ! o‏ 


01 0 
4. 


ol >‏ لك 16 . 10 داع 1 e‏ ل 
5 وَعَنٍ ابْنِ عباس با قال: قال رَسُول الله 0: «لو 


ن يَأنِيَ هله كَالٌ: : يسم اللى اا وَجَنْبٍ الشَّيْطَانَ ما ررقتتاء 


5 
Ce 


و 
ده 


e: 


إن بدو ته وَلَدٌ في ذَلِكَ لَمْ يصُرَّهُ الشَّبِطَانٌ بدا . * OE‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ قوله: «لم يَضِرَّهُ الشَيْطانُ أيَدَا». 

اتفقوا عن عدم حمل النفي على العموم في أنواع الضرر. 
© ثم اختلفوا في المقصود: 

فقيل: المعنئ: لم يسلط عليه؛ بل يكون من جملة العباد الذين قيل فيهم: # إِنَّ 
عبَادِى ليس لَك علب سُلْطَلَنٌ © [الحجر:؟؛]. 

وقيل: المراد: لا يطعنه في بطنه. واستبعده الحافظ؛ لمنابذته للحديث 
الصحيح» وليس تخصيصه بأولى من تخصيص هذا الحديث. 

وقيل: المراد: لم يصرعه. 

وقيل: لم يضره في بدنه. 

وقيل: لا يفتنه عن دينه إلى الكفر. 

وقيل: لم يضره في مشاركة أبيه في جماع أمه. 


.)١575( ومسلم‎ ».)21١76( أخرجه البخاري‎ )١( 


باب عِشَْرَةٍ النّسَاءِ ۲٥‏ 
واستقرب الحافظ القول الأخير» وفيه نظر. 

والله أعلم.'") 
فائتة الحديث؛ فيه استحباب التسمية» والإتيان بالدعاء المذكور عند إرادة 


الوقاع» والله أعلم. 


.)0116( ”الفتح"‎ )١( 


1 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
و وَعَنْ ) أبي هْرَيْرَةَ ملل عَن التي ي قَالَ: «إذا دعا الرجل امرأتة إل 


بعر ه َه ص سم 


ي 2 ا 
فْرَاشِهِ فاّت أن تحىء. لعنتها الملائكة 0 تَصْبح). ممق عَلَيّه ا 


وَلُِسْلِم: كَانَ الَّذِي في السَّءِ سَاخطا عَلَيْهَا حَتَى يَرْضَئ عَنْهَا). 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة [1]: امتناع المرأة من الفراش إذا دعاها زوجها. 

دل حديثٌ الباب عل أنَّ ذلك محرم عل الزوجة إن لم يكن لها عذرء بل دلَّ 
الحدو ع عا أن لفن ا لاوت وسو اد كاف ذلك ارك انا الديي ليسا 
ذلك ما رواه أحمد (5/ 77). والترمذي )١١70(‏ من حديث طلق بن علي مله 
قال: قال رسول الله ميد «إذا دعا الرجل امرأته؛ فلتأته وإن كانت على التنور» 
وهو حديث حسن. 

وأيضًا رواية مسلم التي أشار إليها الحافظ» ولفظها: «والذي نفسي بيده ما 
من رجل يدعو امرأته إلىئ فراشه فتأبئئ عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها 
حتى يرضى عنها). 

وعلل هذا فقوله في حديث الباب: «قبات»» وقوله: ١حت‏ تصبح) خرج 
مخرج الغالب» واختلف آهل العلم في المسألة الآتية» وهي: 


.)١575( أخرجه البخاري (0191)» ومسلم‎ )١( 


بَابُ عِشَْرَةٍ النَّسَاءِ 1۷ 
مسألة [۲]: طاعة الزوجة لزوجها 24 الخدمة ومصالح البيت. 
# جور الم عا أن ذلك لی واا غلا واا هر سح 
ومعروف» وإحسان؛ لأنَّ عقد النكاح إنما اقنضئا الاستمتاع لا الاستخدام» 
وبذل المنافع» والأحاديث وردت في توعد من عصت زوجها ني الفراش لا 
غيره» وهذا قول مالك» وأحمد والشافعي» وأبي حنيفة» والظاهرية. 
© وذهب جاع من أهل العلم إل وجوب خدمتها لزوجهاء وهو قول أبي ثورء 
وأبي بكر بن بي شيبة» والجوزجاني» وأصبغ» وروي عن مالك» ورجح ذلك 
شيخ اللإسلام» وابن القيم» ثم الإمام الألباني رحمة الله عليهم. 
واسعدل: القائلوة بالوجوت تحعدينة» االو كنت آيرًا احذا أن يسه لاح 


8 


لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها)» أخرجه الترمذي »)١١59(‏ عن أبي هريرة موه 


بإسناد حسنء وقوله تعالى: لو مِثُلٌ الى عن انون * [البقرة:۲۲۸]» وهذا هو 
المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه وتعالى بكلامه. 

وأما ترفيه المرأة» وقيام الرجل بخدمة البيت وكنسه» والطحن» والعجن» 
والغسيل» والفرش؛ قَمِنَ الْمُنْكَرِ. 

واستدلوا بقوله تعال: #الرجال موت عل ليسا © [الساء::8]» وإذا لم تخدمه 


المرأة» بل يكون هو الخادم لها؛ ذ فهي القَوَّامَة عليه 


1۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


واستدلوا بقوله 7 : «اتقوا الله في النساء فإنما هن عوان عندكم)"". 


O 
واستدلواغا/ ذلك أيضًا بحنديق فاطمة أا شكت إل رسول اله د ما‎ 
تلقئ من الرّحئاء وسألته خادمّاء فعلمها رسول الله يَييْدُ الاستعانة عل ذلك‎ 
بالذكر» ولم يقل النبي 2 لا خدمة عليهاء وإنما هي عليك يا علي. ذكر أكثر‎ 

الأدلة المتقدمة الحافظ ابن القيم كلل في ”زاد المعاد“. 

وقال شيخ الإسلام كله كما في ”مجموع الفتاوئ“ :)4١ /۳٤(‏ وتنازع 
العلماء: هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل» ومناولة الطعام والشراب» 
والخبز» والطحن» والطعام لمماليكه» ومائمه» مثل علف دابته» ونحو ذلك؟ 
فمنهم من قال: لا تجب الخدمة. وهذا القول ضعيفٌ كضعف قول من قال: لا 
تجب عليه العشرة والوطء. فان هذا ليس معاشرة له بالمعروف» بل الصاحب في 
السفر الذئ هو نظير الإنسان وصاحبه في المسكن إن لم يعاونه على مصلحته؛ لم 
يكن قد عاشره بالمعروف. وقيل وهو الصواب: وجوب الخدمة؛ فإن الزوج 
سيدها في كتاب الله» وهي عانية عنده بسنة رسول الله 35 وعلى العاني والعبد 
الخدمة» ولأن ذلك هو المعروف. ثم مِنْ هؤلاء من قال: تجب الخدمة اليسيرة. 
ومنهم من قال: تجب الخدمة بالمعروف. وهذا هو الصواب؛ فعليها أن تخدمه 
الخدمة المعروفة من مثلها لمثله» ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال» فخدمة البدوية 


)١(‏ أخرجه الترمذي (/70417)» من حديث عمرو بن الأحوص ببلُ» وهو حديث حسن. 


نابا عشرة التساء ۲۹ 


ليست كخدمة القروية» وخدمة القويه ليست كخدمة الضعيفة.اه 


وهذا التول هو الصواب» وأما قولهم: إِنَّ عقد النكاح اقتضئ الاستمتاع لا 
الاستخدام؛ فمردود بأنَّ الاستمتاع حاصل للمرأة أيضًا بزوجهاء والمهر في مقابلة 
البضع؛ فكانت النفقة» والكسوة» والمسكن في مقابل الخدمة» والله أعلم. 
قال الإمام الألباني مله في ”آداب الزفاف" (ص ۲۹۰): هذاء وليس فيما سبق 
من وجوب خدمة المرأة لزوجها ما ينافي استحباب مشاركة الرجل لها في ذلك إذا 
وجد الفراغ والوقت» بل هذا من حسن المعاشرة بين الزوجين» ولذلك قالت 
السيدة عائشة بينتا: كان بي يكون في مهنة أهله» فإذا حضرت الصلاة خرج إل 
الصلاة. رواه البخاري ”.اه“ 
مسألة [۳]: هل يجب على الرجل الوطء؟ 
© مذهب الشافعي أنَّ الوطء لا يجب عليه» وهو قول أبي حنيفة؛ لأنه حق له» 
قاذ يحب غليه سات بحر قله ر كار المراد غتدها: آنه لا يجب عا اة 
يستقر بها الصداق. وقال القاضي أبو يعلنم: لا يجب إلا أن يتركه للإضرار. 
# ومذهب أحد» ومالك» والأكثر وجوبه؛ لأنه حق لها كما هو حق له 


ولذلك ملكت الفسخ بالجب» والعنة» ووقت لمن آل أربعة أشهر» ثم يفيء. 


.D أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


-١85/6( ”مجموع الفتاوئ" (75/ 40-89) ”زاد المعاد"‎ )-776 /١١( وانظر: ”المغني"‎ )١( 
”آداب الزفاف" (ص785-).‎ ) 00١ /9( ”البیان“‎ ۹ 


V۹‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


ع 


أو يطلق. 


وهدا التول هو الصواب» واختلف أهل هذا القول في الضابط لوجوب 


الجماع» فقال ابن حزم: يجب عليه في كل طهر مرة؛ لقوله تعالى: # فَإِدَا تَطْهرَنَ 


رة و د رص د u‏ ع 2 ع ع 
اوه من حت امرك اه 4 ابغرة:٠٠٠].‏ وقال أحمد: أذهبٌ إلى أربعة أشهرء 
كالإيلاء. 


واختار بعض الحنابلة أنه لا حدّ فيه» فيرجع فيه إلى العُرفء والعُرف أن يطأها 
بقدر حاجتها وطاقته» وهذا القول اختاره شيخ الإسلام» وابن القيم رحمة الله 
علیهما؛ لقوله تعال: #وعاشروه ن بالمعروف € [النساء:۹٠].‏ 

قال شيخ الإسلام مَلنه: والصحيح الذي تدل عليه آكثر نصوص أحد» وعليه 
أككر النبلفه أن جا يرجه اغد كل اعد من اوجن ك الأخر اة 
والاستمتاع» والمبیت للمرآف وكالاستمتاع للزوج ليس بمقدر» بل المرجع في 
ذلك إل العرف: 

قال: فإذا تنازع الزوجان فيه؛ فرض الحاكم ذلك باجتهاده» كما فرضت 
الصحابة مقدار الوطء للزوج بمرات معدودة» ومن قدر من أصحاب أحمد الوطء 
المستحق» فهو كتقدير الشافعي النفقة؛ إذ كلاهما تحتاجه المرأة» ويوجبه العقد. 


وتقدير ذلك ضعيف عند عامة الفقهاء. اه 


قال أبرعبد اكد غن اله لمٌ: أما القول بأنه لا يجب عليه فقال ابن القيم ذلثنه: 


باب عِشَْرَةٍ النّسَاءِ ۷۱ 
إنه من أضعف الأقوال؛ لأنّ الله تعالى يقول: لوَكَنَ مِثْلٌ الى عَلَهِنَ بالمترونٍ * 
[البقرة:۲۲۸]» وقوله: #فإمَسًا روفي [البقرة:9؟؟]. 

وما قول ابن حزم: إنه يجب في كل طُّهر مرة. فليس بصحيح؛ لأنَّ الأمر في 
الآية #كَأوُمْرح * إنما هو للإباحة؛ إذ كان محرمًا عليه إتيانها أثناء الحيض» 
والله أعلم. 

والقول بتوقيته أربعة أشهر ليس بضعيف. 

لكن قال ابن القيم كش: وهذا القول وإن كان آقرب من الذي قبله؛ فليس 
أيضًا بصحيح؛ فإنه غير المعروف الذي لها وعليهاء وأما جعل مدة الإيلاء أربعة 
أشهر؛ فنظرًا منه سبحانه وتعالى للأزواج؛ فإِنَّ الرجل قد يحتاج إل ترك وطء 
امرأته مدة لعارض من سفرء أو تأديب. أو راحة نفس» أو اشتغال بمهم» فجعل 
الله سبحانه وتعالل له أجل أربعة أشهرء ولا يلزم من ذلك أن يكون الوطء مؤقنًا 
بأربعة أشهر مرة.اه 

قلت: وما رجحه شيخ الإسلام» وابن القيم هو الصواب. والله أعلم.'") 
مسآلة :]٤[‏ هل يؤجرالرجل إذا جامع امرآته» وليس له شهوة؟ 

ا ا N‏ 


أت هله ولیس لَه شَهْوَة؟ فَقَالَ: إي وله يَحْتَيِبُ الْوَلَدَه وَإِنْ لَمْ يُرْدِ الْوَلَد؟ 


)١(‏ انظر: ”المغني“ (۱۰/ ۲۳۹) ”الإنصاف“ (۸/ )٠۳‏ ”المحلل“ )۱۸۹١(‏ ”روضة المحبين“ لابن 
القیم (ص۲۱۷-۲۱۲) ”مجموع الفتاوی“ (۲۹/ .)۳۸٤-۳۸۳ /۲۸( )۱۷ ٤-۱۷۳‏ 


۲ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
E‏ وَهَذَّا صَحِيٌ؛ فَإِنَ أََا در رَوَئ أَنَّ رَسُولَ الله 
قال : «مبادَ تك املك عد تناه تليق یا رول الله» أَنْصِيبْ سَهُوَتنَا وَنؤْجَرٌ ؟ 


ا ع و س ۾ o‏ ا عاص ےق اک E‏ 
قَالَ: «أرَأَيْت لو وضعه فِى غير حَقه. كان عليه وزْرْ؟ » قال: قلت: يَلَئ. قَال: 


وہ ەر 2 الى اموس م هس ت 0 e 5 ١‏ و سا - ر شا 
١أفَْحْتَِبُونَ‏ بالسَّق وَكَا تَحْتَِبُونَ بِالْخَيْرِا”"" وَلِأَنّهُ وَسِيلَة إل الْوَلَدِ وَإِعَمَافِ 
تسه وام مرَأَتِهِ وَعَضَّ بَصَرِوء وَسْكُونِ تَفْسِه أو إلى بَحْضٍ ذَلِكَ.اه 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ ».)١55‏ من طريق: أبي البختري» عن أبي ذر» وهذا منقطع؛ لأنَّ أبا البختري لم 
يسمع من أبي ذرء ولكن الحديث أصله في ”مسلم" )٠٠١7(‏ (01) بمعناه؛ فهو حديث صحيح. 


ر 


E TT 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث‎ 
معنى وصل الشعر وحكمه.‎ :]1١[ مسألة‎ 
أما الوصل: فهي الزيادة في الشعر بشعر آخرء أو بغير شعر عند جماعة‎ 
من الفقهاء.‎ 
والواصلة: هي التي تصل الشعر لنفسهاء أو لغيرها.‎ 
والمستوصلة: هي التي تطلب فعل ذلكء أو يفعل بها برضاها.‎ 


قال الحافظ لله في ”الفتح" (0917) في شرح حديث معاوية أنَّ النبي ‏ 


4 


8 


خم 


2 


1 
2 


1 


قال: (إنما هلكت بنو إسرائل حين اتخذ هذه نساؤهم). 


ا ي ير هس رأ رومع و ره سه 6و ارو ريه ردس 

قال: وهذا الحَدِيث حجة للجمهور في مَنع وَصل الشعر بشيءٍ اخرء سَوَاء 
كَانَ شّعْرًا أَمْ لاء وَيُوَيّدهُ حَدِيث جَابر: رَجْر رَسُول الله 4 أن تصل المَرَأة 
RN EE‏ 


322 ret 
و ء أَنْ‎ 


؛ الْمُمْتَنِع مِنْ ذَلِكَ 
وَضْل الشّعْر يالشَّعِْ و 6 عالت E ES N‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (09117)» ومسلم (5175). 

(7) انظر: #صحيح مسلم؟ (71757). 


V€‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
رمم 0 2 نے ع ي کی ا ب ص ھر e‏ 8 
يڏخل في التهي» وَأخرَح بو دَاوْدَ بِسَيَّدِ صَحِيح''' عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر قَالَ: لا 


بَأس بِالْقَرَامِل. وَبِهِ قَالَ أَحْمّدء وَالْقَرَامِل: جَمْع قَرمَلء بَِنْح القَاف وَسُكُون الرّاء: 
بات طويل الْفَرُو رع لَيّنْء وَالْمُرَاد به م هُنًا خيُوط مِنْ حَرير» أو صُوف يُعْمَل ضَفَائِر 


3 و 


الا ”م م ل 


و 


الأول فَقَطْ لِمَا فيه مِنْ التَدْلِيسء وَهُوَ قَوِيّ» وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَارٌ الْوَصْل مُطْلَقَاء سَوَاء 


0 


كَانَ بسَّعْرِ آخرء أو بِعَيْر شّعْر إَِا كَانَ بعِلّمِ الرَوْج راذن وَأَحَادِيتْ الاب 
عَلَيّهِ.اه 


مسألة [۲]: معنى الوشم وحكمه. 

الوشم: بة بفتح الواو» وسكون المعجمة» هو أن يغرز في العضو إبرة» أو غيرهاء 
حتئ يسيل الدم» ثم يحشي بنورة» أو غيرهاء فيخضرء وقد يكون في اليد وغيرها 
من الجسد» وقد يفعل ذلك نقشَاء وقد يجعل دوائر» وقد يكتب اسم المحبوب» 
أو يجعل صورة خيل» أو شمس» ونحو ذلك. 

وهذا مُحَرَّمٌ؛ِ للعن الوارد فيه كما في حديث الباب» وقد جاء اللعن أيضًا في 
#اأ صخ ا عن ابن e‏ 
(1) أخرجه بو داود »)٤۱۷١(‏ وني إسناده: شريك القاضي» وهو ضعيف سيء الحفظ . 


(۲) انظر: ”البخاري“ رقم (58/85)) ومسلم رقم (0؟١5).‏ 
(۳) انظر: ”الفتح“ .)٥۹۳۱(‏ 


باب عِشَْرَةٍ النّسَاءِ 5 
مسألة [8]: معنى النّمص وحكمه. 

جاء في ”الصحيحين" عن ابن مسعود أنَّ النبي يي لعن النامصات والمتنمصات. 

النماص: إزالة شعر الحاجبين؛ لترفيعهماء أو تسويتهماء والنامصة: هي التي 
تفعله» والمتنمصة هي التي يفعل بها ذلك. وقد ذهب بعضهم إل أن النهي للتنزيه. 

قال الحافظ وله في ”الفتح“ :)٥۹۳۷(‏ وني هذه الأحاديث حجة لمن قال: 
يحرم الوصل في الشعر» والوشم» والنمص على الفاعل والمفعول به» وهي حجة 
عل من حمل النهي فيه علا التنزيه؛ لأنَّ دلالة اللعن عل التحريم من أقوئ 
الدلالات» بل عند بعضهم أنه من علامات الكبيرة.اه 
مسآلة :]٤[‏ معنى التفلج وحكمه. 

جاء في ”الصحيحين“ عن ابن مسعود بب أن النبي بيد لعن المتفلجات 
الح وال ترات خلق الله: 

المتفلجة: هي التي تطلب الفلج» أو تصنعه» والفلج هو انفراج ما بين الثنيتين 
والتفلج أن يفرج ما بين المتلاصقين بالمبرد ونحوهء وهو مختص عادة بالثناياء 
والرباعيات» ويستحسن من المرأة» فربما صنعته المرأة التي تكون أسنانها متلاصقة؛ 
لتصير متفلجة» وقد تفعله الكبيرة توهم أنها صغيرة» ويسمئ تحديد الأسنان: 


x 5 5 26 ® 8‏ لك 00 
الوشر» وقد ثبت النهى عنه أيضًا في بعض طرق حديث ابن مسعود تينته. 


.)٥۹۳۱( ”الفتح“‎ )۱( 


۲۷٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


٣٣٣‏ وَعَنْ جدَامَة"'' بنْتِ وَهْبٍ يلها قَالَتْ: حَضَرْت رَسُولَ الله بي في 
2 

ناس وَهُوَ يَقُولُ: کڈ نت أ أ عن الل" كت في اذوه كاري 
دا هُمْ يغِيلُونَ أَوَْادَهُمْ قَايَضْرٌ ذَلِكَ أوْلَادَهُمْ سَيْنًاا .نّم سلو عَن العَزْلِء فَقَالَ 
رَسُولُ الله 6ا :َلك الود الحَفِىٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 5 


2 


لله إن 


غير 


اريك 


ر 


را لي رص 6ه دفر رع که وغهد ت ربج 2 5 ت 
جَارِيَة» وَأَنَا أعزل عنهَاء وَأَنَا أكرّه أن تخملء وأا ريد N E‏ 
تحدت: أن العزل الْمَرْوُودَة الصُذْدئء قَال: «كلكت البهوف لو أراد الله أن يَخْلقَهُ 
2o 2‏ ° وه ےه چو رساو ٤ه‏ رو لكو سيو 4,55 مع ےم کر ا 

استطعت أن تصرفه) رَوَاه احمّد» وابوداود» واللفظ له » وَالنْسَابَىَ» 

و لاخو د و ےھ 

O لمكاو‎ 


)١(‏ في المخطوطتين بالذال المعجمة والصواب أنه بالمهملة كما في "صحيح مسلم" وغيره. 
)١(‏ قال صاحب النهاية: هو أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع» وكذلك إذا حملت وهي مرضع. 
() أخرجه مسلم برقم .)١5557(‏ 
(؛) حسن. أخرجه أحمد (9/ 5١‏ 07 ۳۳)» وأبوداود (717/1)» والنسائي في ”الکبری؟ (۹۰۸۱)» 
والطحاوي في ”شرح المعاني“ (۳/ )۳١‏ من طرق عن يحيئ بن أبي کثير عن محمد بن عبدالر هن 
ابن ثوبان عن أبي مطيع بن رفاعة عن أبي سعيد به. وإسناده ضعيف؛ لأن أبا مطيع مجهول. 
وله إسناد آخر عند ابن أبي شيبة /٤(‏ ۲۲۲-۲۲۱)» والطحاوي في ”شرح المعاني“ (7/ 377), 
وإسناده حسن لولا أن فيه عنعنة ابن إسحاق. 
وله إسناد آخر عند البزار كما في ”كشف الأستار“ »)٠٤١۳(‏ والطحاوي (۳/ )۳۲-۳١‏ وإسناده 
لا بأس به. فالحديث بمجموع هذه الطرق ثابت عن أبي سعيد» والله أعلم. 


وله شاهد من حديث أبي هريرة . أخرجه النسائي في ”الكبرئ" (11 5) بإسناد حسن. 


باب عشرة النسَاءِ VV‏ 


۹ © رە ک o2‏ 


9 وَعَنْ جَابر ميل قَالَ: كنا تَْزِلُ عَلَْ عَهْدٍ رَسول الله يف وال ان 


رلور کان کا به عه لمانا ع اران ى ع 


َل ذلك 
انبر 


:قب لِك بي الى 16 لمي 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]1١[‏ معنى الغيلة. 
قال النووي كله في ”شرح مسلم" :)١557(‏ قَالَ أَهْل اللَعّة: (الْغِيلّة) هُنَا 
بِكَسْرِ الَْيْن» وَيُقَال لَهَا: المَيْل بمَنْح العَيْن مَعَ حَذْف الْهَا و(الْخِيَال) بِكَسْرٍ 
الت 


aT 


رض بقل من كَل الج وََْيلٌ» ا مَل يك. EA OE‏ 
تَرْضِع الْمَرْأَة وَهِيَ حَامِلء يُقَال مِنْهُ: غَالَتْ وَأَغْيَكَت. قَالَ الْعْلَمَاء: يد 


6 


9 عدو 


باهي عَنْهَا أنه يَخَاف مِنُْ ضَرَر الْوَلَد الرَضِيع. الوا والاطاء قولود: إن د 
الت م وَفِي الْحَدِيث جوَّاز الْغِيلّة؛ فَإِنَّهُ ل 0 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٥۲۰۹(‏ ومسلم .)١550(‏ وليس عند البخاري: ولو كان شيئًا ينهئ عنه... 
وهذه الزيادة صرح مسلم في روايته أنها من قول سفيان. 


VA‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [9؟]: إشكال بين الحديثين الأولين: 
# اختلف أهل العلم في توجيه قوله وک کاو 7 «ذَلِكَ الوَأدُ الحَفِىً) د يعني العزل» 
وتكذيبه لليهود في تسميته: الْمَوْءُودَة ل 
وتوو من ضف ديت عذامة بأنه معارقن ساهو أكثر طرق نه 
وتو م اعا حديث جدامة منسوخ. 
ومنهم من رجح حديث جدامة بثبوته ني ”الصحيح؟. 
ومنهم من قال: قولهم (المَوْءُودَةٌ الصَّغْرَئ) يقتضي أنه وأدٌ ظاهر» لكنه 
صغير بالسبة إل دفن المولود بعد وضعه حيّاء فلا يُعارض قوله: «الوَأدُ الَف 
فإنه يدل عل أنه ليس في حكم الظاهر» فلا يترتب عليه حكم, وإنما جعله وَأَدَا من 
جهة اشتراكهما في قطع الولادة. 


3234 


وقال ابن القيم وله #الذى كذيث فيو التقوه تغنهة أن نالل ل ره 
الْحَمْل أَضْلاء وَجَعَلُوهُ ِمَنِْكَِ قَطع التّسْل بِالْوَأق فَأَكُدَهِمْ وَأخبر أنه لا يَمْتّع 
الْحَمْل! إِذَا شَاءَ الله لق وَإِذَا لَمْ يرد حَلْقه؛ لَمْ يَكَنْ وَأَذَا حَقِيقَة ِنَم م 
فيا في دیک خداقةة أن الرَّجُل إِنَّمَا يَعْزِل ا ی د 
ذلك مَجْرَئ الْوَأَده لَكِنّ الْمَْق بَيْنهِمَا أن الوَأد ظَاهر بِالْمُبَاضَرَةِ اجْتَمَعَ فيه الْقَضْد 


باب عِشَْرَةٍ النّسَاءِ 1۷۹ 
وَالْفِعْلء وَالْعَزْل يَتَعَلّى بالْقَضْدٍ صَرْفَء فَلِذَيِكَ وَضفه بكُوْنِه حَنِيا.اه 5 
مسألة ["]: حكم العزل. 
العزل: هو أن يُجامع الرجل زوجته» أو أمته» فإذا قارب الإنزال نزع» وأنزل 

خارج الفرج. 

# وقد كرهه أهل العلم» وثبت ذلك عن عمر»ء وعلي» وابن مسعود» وابن عمر 
بب ؛ للأحاديث الواردة في كراهته منها: حديث أبي سعيد الخدري في 
”الصحيحين؟ أن النبي يد سُئل عن العزل؟ فقال: (وَلِمَ يفعل ذلك أحدكم؛ 


نذا لبس يدن قة إلا الله خالقها»”'. ولحديث جدامة» وأبى سعيد 
ڏينِ في ال 


` ۾ 


00 
جابر الذي في الباب» وبحديث أبي سعيد أيضًا الذي في الباب؛ ولان النبي يد 
قال: «ولم يفعل ذلك أحدكم»» ول يقل: لا يفعل ذلك أحدكم. ولأنَّ النبي يق 
استأذنه رجلٌ في العزل عن جاريته فقال له: «اعزل عنها إن شئت؛ فإنه سيأتيها ما 
قَدُّر لهااء ثم إنها حملت. فقال كنيد «قد قلت لك إنه سيأتيها ما قدر ها» أخرجه 
مسلم برقم .)١579(‏ 


© وأجازه بعض أهل العلم بلا كراهة إذا كان لذلك حاجة؛ كأن تكون زوجته 


.)071١( انظر: ”الفتح"‎ )١( 
.)١578( (؟) أخرجه البخاري برقم (757579)) ومسلم برقم‎ 


۸۰ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
أمة فيخشئ علن ولده من الرّقَء والله أعلم. وقد ثبت فعله عن علي» وسعد. 
وزید» وابن عباس وخباب بن الآرت مِكثم . 
© وقد ذهب ابن حَزْم إن عدم جواز العزل مطلقا؛ لحديث جدامة» وتقدم 
الجواب عنه» والصحيح أنَّ العزل جائرٌ مع الكراهة» إلا أن تدعو الحاجة إليه؛ 
فلا يُكره. والله أعلم.'') 

مسألة [4]: هل يجوز له العزل عن زوجته بغير إذنها؟ 
© أما إن كانت زوجته خرّة فأكثر العلماء عل اعتبار إذنهاء ولا يجوز عندهم أن 
يعزل عنها إلا بإذنها؛ لما روئ أحمد »)7١/١(‏ من حديث عمر بن الخطاب 
يلك أن النبي بيد هئ أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. وهو حديث ضعيففٌ» في 
إسناده: ابن لهيعة» وهو ضعيف. وقالوا: للحرة حق في الولد» وعليها ضرر في 
العزل» ونقص في الاستمتاع» وقد نقل ابن عبد البر عدم الخلاف على هذا 
القول» وليس بصحيح. 
# فقد وجد في ذلك خلاف» فقد قال حماعة من الحنابلةء والشافعية بجواز 
العزل بغير إذنهاء قالوا: لأنَّ حقها في الوطء دون الإنزال؛ بدليل أنه يخرج به من 
الفيئة» والعنة» وهلا التول أقرب فيما يظهرء والله أعلم.”") 

(۱) انظر: ”المغني“ (۲۲۹-۲۲۸/۱۰) ”البیان“ (۹/ )٥۰۷‏ ”الفتح؟ )٥۲۱۰(‏ ”شرح مسلم" )۱٤۳۸(‏ 


”المحلل؟ (۱۹۱۱) ”مجموع الفتاوی“ (۳۲/ ۱۰۸)» ”الأوسط؟ (۹/ .)-٠٠١‏ 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۰/ ۲۳۰) ”البیان“ (۹/ ۰۸ ) ”الفتح" (4 (o‏ 


باب عِشَْرَةٍ النّسَاءِ ۸۱ 
© وأما إن كانت زوجته أمة؛ فله أن يعزل بغير إذنها عند الجمهورء وهو قول 
مالك» والشافعى» وأحمد. 
© وقال ابی توس ومحمد» وأحمد في رواية: يُعتبر إذنها؛ لأنّ لها حقًا في 
الاستمتاع» والعزل يمنع كماله. 
ضعيفء ويغني عنه الأحاديث المتقدمة في جواز العزل مع وجود الحاجة أيضّاء 
وهو خوفه من استرقاق ولده. 

©# واختلف الجمهور هل + يشترط إذن السيد له في ذلك فاشتر ترطه المالكية» 
والحتابلةه وآرو حيفة؛ لآن للنبيد حق فى الولذ. 

© ومذهب الشافعية» وأحمد في رواية عدم اشتر تر اط ذلك؛ لان العزل لا يمنع 
الحمل» وهو الصواب والله أعل .° 

مسألة [ه]: هل له أن يعزل عن أمته؟ 

# عامّة أهل العلم عل أن للسيد أن يعزل عن أمته بغير إذنها؛ لأن حقها من 
الوطء أقل من حق الزوجة» ولذلك لا تملك المطالبة بالقسمء ولا الفيئة» ويدل 
عل ذلك حديث جابر يَلكُ: «اعزل عنها إن شكت؛ فإنه سيأتيها ما قَدّر ها رواه 


مسلم »)١5759(‏ وحديث أبي سعيد الذي في الكتاب. 


.)8517/ /8( ”الفتح" (0709) ”الإنصاف"‎ )0 08-4 ٠1/ /9( ”البيان"‎ )7370 /٠١( انظر: ”المغني»‎ )١( 


YAY‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


© وذهب ابن حزم إلى عدم جواز ذلك» وهو وجه ضعيف للشافعية؛ لعموم 


حديث جدامة. 


والصحيح قول الجمهوم» وتقدم توجيه حديث جدامة» وهو حمله على الكراهة؛ 


حمعًا بينه وبين الآدلة الك 0 


مسألة 581]: إن كان يعزل عن زوجته أوأمته فحملت:؛ فهل يلحقه 
النسب؟ 
ذكر أهل العلم أنه يلحقه النسب؛ لأن العزل لا يمنع الحمل كما في حديث 


جابر المتقدم» وحديث أبي سعيد الذي في الكتاب. والله أعلم.'") 


مسألة ۷1 تعمد إسقاط الجنين وهو نطفة. 
© عدّه جماعة من الفقهاء كالعزلء وقالوا: كما جاز العزل وهو صرف النطفة 
عن دخولها الرحم؛ فيجوز إخراجها بعد استقرارها في الرحم. وهو قول أكثر 
الشافعية: والحتابلة: 
# ومنع من ذلك بعضهم وهو أقرب؛ لأ العزل ليس فيه إسقاط شيء إنما 
هو تسبب إل منع انعقاده» وقد لا يمتنع انعقاده بالعزل إذا أراد الله خلقه» وأما 
الإسقاط فهو أشد؛ لأنَّ الجنين إذا استقر في الرحم انعقد ولدًا. وبالغ بعض 
الفقهاء فأجازوا الإسقاط مالم ينفخ فيه الروح. 


.)۲۳۰ /۱۰( ”البيان» (4/ 01 9) ”المغني»‎ )27١9( انظر: ”الفتح»‎ )١( 
.)۲۳١ /۱١( انظر: ”المغنی“‎ )۲( 


باب عِشَْرَةٍ النّسَاءِ YAY‏ 
قال الحافظ ابن رجب كلله: وقد رشحص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط 
ما في بطنها مالم ينفخ فيه الروح» وجعلوه كالعزل» وهو قول ضعيف؛ لأن الجنينَ 
ولد انعقد» وربما تصور» وني العزل لم يوجد ولد بالكلية» وإنما تسبب إلى منع 
انعقاده» وقد لا يمتنع انعقاده بالعزل إذا أراد الله خلقه. 
قال: وقد صرّح أصحابنا بأنه إذا صار الولد علقة؛ لم يجز للمرأة إسقاطه؛ لأنه 


ولدًا انعقدء بخلاف النطفة؛ فإنها لم تنعقد بعد, وقد لا تنعقد ولدًا. اه 


مسألة [18]: حكم الاستمناء. 
قال الإمام العمراني هته في ”البيان“ (005/9): ويحرم الاستمناء» وهو 
إخراج الماء الدافق بيده» وبه قال أكثر أهل العلم» وقال ابن عباس: نكاح الأمة 
خير منه» وهو خير من الزنئ. وروي أن عمرو بن دينار رخص فيه عند 
الاضطرار» وخوف الهلكة. وبه قال أحمد ابن حنبل عَُلنَته. دليلنا قوله تعالى: 
i‏ 4 )قل 2 0 0 f عا.٠9 ê e‏ 
والزين هم لقروجهم حلفِظونَ إلاعلحأزوجهم 4 فمنها دليلان: أحدهما: أنه أباح 
الاستمتاع بالفرج بالزوجة» أو ملك اليمين» وهذا ليس بواحد منهما. والثاني: 
0 صم ر ر س رہ ر و 
قوله تعال: فمن ابی وراءَ ذلك فأوْلكيك هم لْعَادُونَ © [المؤمنون:1/ المعارج:0]» 
والاستمناء وراء ذلك. 
قال: ولأن فيه قطع النسلء والامتناع من التزويج.اه 


قلت: أثر ابن عباس أخرجه البيهقى (7/ )١119‏ وعبد الرزاق (1/ «+9٠‏ 


(١)انظر:‏ ”الفتح" (0709) ”توضيح الأحكام" (108/5) ”جامع العلوم والحكم" .)١151//١(‏ 


۸٤‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
۱) وابن المنذر )۱۲١ /٩(‏ من طريق: أبي يحيئ عن ابن عباس به» وأبو 
يحيئ هو مصدع الأعرج فيه ضعف. قال ابن حبان: يخالف الأثبات» ويروي 
المناكير» ولم يوثقه معتبر. 

وقد جاء عن ابن عمر مشا كما في ”«مصنف عبد الرزاق“ (۷/ ۳۹۰)ء 
و”الأوسط" لابن المنذر (۹/ )٠٠١‏ آنه قال في المستمني: هو نائك نفسه. وني 
إسناده: عبد الله بن عثمان بن خثيم» وحديثه يحتمل التحسين. 

قلت: والصحيح هو التول بالحريمء؛ للآية المذكورة» ولحديث: «ومن لم 


يستطع؛ فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء)» وهو ترجيح ابن المنذر كلله. 


2 


2 


ا 


70ل وَعَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ ملك 
ب ميك حاف د الاو وه )0( 
وَاحدٍ. اخرجا و لمسلم. 
الحكم المستفاد من الحديث 

يستفاد من الحديث آنه يشرع للرجل أن يطوف على نسائه بخسل واحد» وهذا 
محمول علل ما إذا رضيت بذلك صاحبة النوبة» أو كان بعد انتهائه من القسمء أو 
عند قدومه من سفر» فجعل يومًا عامًا لجميع نسائه م يخص واحدة منهن. 

وأما ما يتعلق بالغسل» أو الوضوء بين الجماعين فقد تقدم الكلام عل ذلك 


في [كتاب الطهارة] تحت حديث .)١١١(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (785)» ومسلم .)27١9(‏ ولفظ البخاري: كان يطوف عل نسائه في ليلة واحدة. 


يَابُ عِشَرَةٍ النَّسَاءِ 1 


مسألة :]١[‏ تسليم المرأة لزوجها إذا طلبها. 
قال ابن قدامت مَلثثه في ”المغني"؟ :)377/1١(‏ إِذَا تَرَوّجَّ امْرَأَةَ مدْلَهًا يُوطَأ 
فطلب تَسْلِيمَهًَا إِلَيّْهِهِ وَجَبَ َلك وَإِنْ عَرَضَتٌْ نَفْسَهَا عَلَيّه؛ لَرِمَهُ کک 
وَوَجَبَتْ تَمَقَتَهَا وَإِنْ طلَبْهَاء قَسَأَلْت الإنْظان 3 كذ جوت الكاةة أن 
أَمَرَهَا فِيهاء كَالْيَوْمَيْنِ وَالتََانة لِأنَّ دَلِكَ يسِيرٌ جَرَتْ الْعَادةُ بوعل وقد قال النبى 
: لا تطر قوا النْسَاءَ لى ح٤‏ لماه الوا فَمَنَعَ مِنْ 
الطَرُوقِ» وََمَر يِمْهَاَِا فصْلِحَ أَمْرَّهَاء مع تدم بيو لها كاخ 
كَانَتْ خرَّة؛ وَجَبَ تَسْلِيمُهَا لَيْلَا وَتَهَارَاه وَلَهُ لر بھا؛ لان التي کل كَانَ يُسَافرٌ 
بِتسَايهه إلا أَنْ يَكُونَ سَمَرَا مَخُوفَاء قل يَلرَمُهَا ذَّلِكَء وَإنْ كَانَتْ 
تسْلِيمُهَا إلا اليل لأنّهَا ممْلُوكَة عُقَدَ علَئ إخدَئ | مَتْفَعتَيهاء كَلَمْ يَلَرَمْ تَسْلِيمُهًا في 
E‏ 


14 


مسألة 1[1]: هل يجبر زوجته على الغسل من الحيض والنفاس والجناية؟ 
قال أهل العلم: له أن يجبر زوجته على الغسل من الحيضء والنفاس» سواء 


كانت مسلمة؛ أو ذمية؛ لأنه يمنع الاستمتاع الذي هو حق له» فملك إجبارها على 


.)٠ ١1( تقدم تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )١( 
.)5945- 896 /9( وانظر: ”البيان"‎ )١( 


YA“‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


وقال أبو حنيفة: ليس له إجبار الذمية. وأما الغسل من الجنابة؛ فإن كانت 


$ 


6 


مسلمة فلا إشكال في أن له أن يجبرها علا ذلك؛ لوجوب الصلاة عليها. 
© وأما الذمية» فهل له إجبارها عل ذلك فيه قولان: 
احدهما له إجبارهاء وهو وجه للحنابلةء ووجةٌ للشافعية؛ لأنَّ النفس تعاف 
من لا يغتسل من الجنابة. 
الثاني: ليس له إجبارهاء وهو قول مالك. والثوري» ووجة للحنابلة» 
والشافعية؛ لأنَّ الوطء لا يقف عليه؛ فإنه مباح بدونهء ولأن الغسل عبادة» ولا 
( 


يصح من الذمية؛ فلا فائدة فيه 


مسآلة ۳1]: هل له آن يجبرها على قص الأظفارء وحلق شعر العانة» ونتف 
الإبط؟ 


© فيه خلاف بين أهل العلم؛ والصحيح أنَّ له أن يجبرها على ذلك؛ لأنَّ إزالة 
هذه الأمور المذكورة من تمام الاستمتاع» وبقاؤها يمنع من ذلك." 
مسألة [4]: هل له أن يمنعها من أكل ما له رائحة كريهة ؟ 


# فيه خلاف» والراجح أنَّ له منعها من ذلك إذا أحبٌّ أن يعاشرها قبل زوال 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۰/ ۲۲۳) ”البیان“ (9/ /ا9 5). 
(۲) انظر: ”البیان“ )٤۹۸ /۹٩(‏ ”المغنی“ .)٤۲۳ /۱١(‏ 


باب عِشَْرَةٍ النّسَاءِ 1۸۷ 
ذلك الريح» وأما إن كان الأكل في وقتٍ بعيد عن وقت المعاشرة يزول الريح 
قبل ذلك؛ فلا يمنعها '') 

مسآلة :]٥[‏ طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين. 

قال شيخ الإسلام کته كما في «مجموع الفتاوی؟ (۳۲/ :)۲١١‏ المرآة إذا 
تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويهاء وطاعة زوجها عليها أوجب» قال الله 


562 


تعالى: لالص لقنت حَدفِظ ‏ إلِلْعَيِلِ بِمَاحَفِظ أنه * [النساء: 5 7]. 
ثم ذكر أحاديث كثيرة في بيان حق الزوج على امرآته. 
ثم قال: والأحاديث في ذلك كثيرة عن النبي مَلِِدِه وقال زيد بن ثابت: الزوج 


سيد في كتاب الله وقرأ قوله تعالم: #وَالْمَيَا سَيَدَهَا د 


(۳) ل ال‎ ٣ 
عمر بن الخطاب: النكاح رق؛ فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته.‎ 


ا الاب al‏ وقال 


وفي الترمذي وغيره عن النبي >4 آنه قال: «استوصوا بالنساء خيرًا؛ فإنا هن 
عندكم عوان»*“» فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق» والأسير؛ فليس لها أن تخرج 


من منزله إلا بإذنه» سواء أمرها أبوهاء أو أمهاء أو غير أبويها باتفاق الأتمة. وإذا 


(1)انظر: #البيان» (۹/ )٤۹۸‏ #المغتي؟ /١1١(‏ ؟471). 

(۲) أخرجه ابن جرير عند تفسير الآية المذكورة بدون قراءة الآية» من طريق: الحسن» عن زيد بن 
ثابت» والحسن لا نعلم له سماعا من زيد» بل م يذكر المزي له رواية عنه كما في ”مبذيب الكمال"» 
وني الإسناد شيخ ابن جرير المثنئ بن إبراهيم الآملي» لم توجد له ترجمة. 

(7) لم أجده. 


(4) تقدم تخريجه قريبًا. 


۸۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
راد الرجل أن ينتقل با إل مكان آخر مع قيامه بما يجب عليه» وحفظ حدود الله 
فيهاء ونهاها أبوها عن طاعته في ذلك؛ فعليها أن تطيع زوجها دون أبويها؛ فإن 
الأبوين هما ظالمان» ليس لهما أن ينهياها عن طاعة مثل هذا الزوج» وليس لها أن 
تطيع أمها فيما تأمرها به من الاختلاع منه» أو مضاجرته حتئ يطلقهاء مثل أن 
تطالبه من النفقة» والكسوة» والصداق بما تطلبه ليطلقها؛ فلا يحل لها أن تطيع 


واحدًا من أبو يها في طلاقه إذا كان مُتَقيًا لله فيها. انتهئ المراد.'') 


(TY / ٠( ”المغنى"‎ ) ١ ۰ /9( وانظر: ”البيان"‎ )١( 


يَابُ الصّدّاق 1۸۹ 


۹ © لاه كي ِ_ و 5 rd‏ ف ر تور ار 
و۲۷ عن أنس بن مالك ت وس ع عَنِ النبيٍّ كله أنه تق يه وَجَعَلَ عتقَهًا 


صَدَاقَهًا. و E‏ 
A‏ وَعَنْ أبِي سَلَمَةَ ِن عَبْدِالرَ حْمَن أَنَهُ نه قَالَ: قَالَ: سَأَلْتُ عَايِضَةَ زَوْجَ الي يكل 


2 


كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ الله يكلِ؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَافَةُ لأَرْوَاجِهِ اَي م ل 
ا الہ ار ا الي ل فلك ك قال نف اف فلك 
2-- صَدَاقُ رَسول الله اة لِأرْوَاجِهِ. رَوَاهُ مُسْلة 7" 

ا۹ ۰ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يبلا قَالَ: لما ترَوَج علي فَاطِمَة قَالَ لَه ٥‏ رَسُولَ الله 
يل: «أعطِهًا شيئا» قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ قَالَ: اي RTS‏ 


بُودَاوٌدء وَالنَسَائِقٌُ» وَصَحَحَهُ الحَاكة 47 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١1‏ الصداق. 


هو بفتح الصاد وكسرهاء مأخوذ من الصدق؛ لإشعاره بصدق رغبة الزوج في 


(1) أخرجه البخاري (0087)» ومسلم في كتاب النكاح رقم .)۸٥(‏ 

(۲) أخرجه مسلم برقم .)١575(‏ 

() هي منسوبة إل بطن من عبدالقيس يقال لهم: حطمة بن محارب كانوا يعملون الدروع» هذا أشبه 
الأقوال» وقيل غير ذلك. ”النهاية". 


(4) صحيح. أخرجه أبوداود ».)73١75(‏ والنسائي (5/ 2١7٠١‏ وإسناده صحيح علل شرط البخاري. 
وم أجده في ”مستدرك الحاكم؟. 


۲۹۰ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الزوجة. ويقال له: صَدُّقة بفتح الصاد. وضم الدال» وصٌدّقة بضم الصاد. وسكون 
الدال» وهو اسم لما يعطيه الرجل للمرآة مقابل الزواج» واستحلال الفرج» وله 
ثمانية أسماء مجموعة في قول الشاعر: 
صداق ومهر نحلة وفريضة ١‏ حباء وأجرثم عقر علائق ٠‏ 
مسألة [؟]: هل لأقله وأكثره حد؟ 
أما أكثره؛ فلا حد له عند أهل العلمء ونُّقِل إجماعًاء قال تعالى: #وَءَاتَيثُمَ 


تين قنظارا فل كلتثوايكة 0 E‏ 


للم 


وآخرج ابن المنذر )۷۲۳١(‏ وغيره» أن عمر بن الخطاب مرد مط تزوج أم كلثوم 
بنت علي ميا بأربعين ألف درهم» وني إسناده عبد الله بن زيد بن أسلمى وفيه 

وأخرج برقم (777) بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه أصدق صفية بنت أبي 
عبيد عشرة آلاف درهم. 

وآخرج برقم (۷۲۳۷) بإسناد صحيح عنه آنه كان يزوج بنات أخيه عل عشرة 
آلاف درهم. 

وأخرج برقم (۲۷۳۹) بإسناد صحيح عن الحسن بن علي ياء أنه تزوج 
امرأة فأرسل إليها مائة جارية» مع كل جارية ألف درهم. 


(1) انظر: ”البدر التمام" (4/ 0) ”تحرير ألفاظ التنبيه" (ص707-) ”المغني؟ .)917//١٠١(‏ 


بَابٌ الصداق ۹۱ 
وأخرج برقم )۷۲٤۰(‏ من طريق ابن سيرين عن ابن عباس ويا نه تزوج 
شميلة السلمية على عشرة آلاف درهم. 


0 اا 


وأخرج برقم )7714١(‏ بإسناد صحيح عن أنس بيه آنه تزوج عل عشرة 
آلاف درهم. 

© وأما أقله فاختلف فيه أهل العلم» فذهب أكثرهم إل أنه لا حدَّ لأقله» وهو 
قول الحسن» وعطاءء وعمرو بن دينار» وابن أبي ليل» والثوري. والأوزاعي. 
والليث. والشافعيء وأحمد. وإسحاقء وأبي ثورء وداود وغيرهم» واستدلوا على 
ذلك بحديث الس ف #الصنيح يي :7 اَن عبد الر حمن تزوج عل وزن نواة من 
ذهب قرت بثلاثة دراهم» وقيل: خسة دراهم» وبحديث سهل بن سعد: 
«التمس ولو خاتمًا من حديد)» ثم زوجه بما معه من القرآن» وتزوجت أم سليم 
أبا طلحة بإسلامه'''» وتزوج علي فاطمة بدرع. 

وقالوا: لم يأت نص في تحديد أقله» واستدل بعضهم بحديث عامر بن ربيعة» 
وجار ين عدا ان امان فى الاب رها عات راء فى یت جار 
عند مسلم :)۱١( )٠٤١٥(‏ كنا نستمتع عل عهد رسول الله ٤‏ بالقبضة من التمرء 
والدقيق. وهذا في نكاح المتعة قبل نسخه. 


© وقال مالك: أقله ثلاثة دراهم؛ لأنه حد قطع اليد. 


.)1٠١9( سيأتي في ”البلوغ» رقم‎ )١( 


(؟) أخرجه النسائي (377750) (77”51)» من حديث أنس بن مالك ب وهو حديث صحيح. 


۹۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
© وقال أبو حنيفة: قله عشرة دراهم. لأنه حد قطع اليد في السرقة عنده» وله 
حديث ضعيف سيأتي. 
© وقال ابن شبرمة: حده خمسة دراهم. 
© وقال النخعي: أربعون درهما. وعنه عشرون. 
© وعن سعيد بن جبير: مسون درهمًا. 

والصحيح أنه لا حَدَّ لاقل وهو ترجيح شيخ الإسلام وابن القيم 
والصنعاني» والشوكاني وغيرهم.'') 
مسألة ["1]: ما هو المقدارالمستحب عند القدرة واليسار؟ 

قال شيخ الإسلام مَلنته كما في ”مجموع الفتاوئ" (75/ :)١95‏ والمستحب 
في الصداق مع القدرة واليسار أن يكون جميع عاجله وآجله لا يزيد على مهر أزواج 
الس ولا بناته» وكان ما بين أربعمائة إلى خسمائة بالدراهم الخالصة نحوًا من 
تسعة عشر دينارّاء فهذه سنة رسول الله بيه مَس فعل ذلك؛ فقد استن بسنة رسول 
الله ية في الصداق» قال أبو هريرة : كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله كيا 

عشر أواق» وطبق بيديه» وذلك أربعمائة درهم. رواه الإمام أحمد في ”مسنده» 

وهذا لفظ أبي داود في ”سننه“"» وقال أبو سلمة: قلت لعائشة: كم كان صداق 

() انظر: ”المغني“ )44/٠١(‏ ”الفتح“ )١۱٤۹(‏ ”زاد المعاد“ )-۱۷١/١(‏ ”مجموع الفتاوئ“ 


(۳۲/ ۱۹۲-) ”تمذیب السنن“ (۳/ )-٤۹‏ أعلام الموقعین“ (۱/ ۲۷۷) (۲/ ۳۳۰) ”لبان“ 
(۹/ ۳۹۹-) ”الوسط“ (۸/ ۳۲۸). 


)١(‏ آخرجه آحمد (۲/ »)۳٣۷‏ والنسائي »)۳۳٤۸(‏ وإسناده صحيح, ولم يخرجه أبو داود. 


باب الصّداق 14۳ 
رسول الله لا؟ 

ثم ذكر حديث الباب. 

ثم قال: وقال عمر: ما أصدق رسول الله كي امرأة من نسائه ولا اولك 
امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية. قال الترمذي حديث صحيح. 

قال: فمن دعته نفسه إل أن يزيد صداق ابنته عن صداق بنات رسول الله ع 
اللواي هن خير خلق الله في كل فضيلة» وَهَنَّ أفضل نساء العالمين في كل صفة؛ 
فهو جاهل أحمق» وكذلك صداق أمهات المؤمنين» وهذا مع القدرة واليسارء فأما 
الفقير ونحوه؛ فلا ينبغي له أن يصدق المرأة إلا ما يقدر على وفائه من غير 


م 


مشقة .اه 
مسألة 4[1]: استحباب تخفيف الصداق. 
قال شيخ الإسلام مَلنَهُ كما في ”مجموع الفتاوئ" (77/ :)١15-197‏ السنة 
تخفيف الصداق» وأن لا يزيد علل نساء النبى بل وبناتهء فقد روت عائشة ضرا 
عن النبي بي أنه قال: «أن أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة)"» وعن ابن عباس 
لاله *|] . ره flr (PD rye‏ .* 
عن النبي 7 قال: «خيرهن آيسرهن صداقا» ٠‏ وعن الحسن البصري قال: قال 
)١(‏ أخرجه الترمذي برقم )١١١5(‏ بإسناد صحيح. 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 87) (7/ »)١50‏ وفي إسناده: عيسئ بن ميمون الواسطيء وهو متروك وانظر 
«الضعيفة» (/ا١١١).‏ 


۳( أخر جه الطبراني )١١١١١(‏ 0( » من طريق: رجاء بن الحارث» عن مجاهد» عن ابن 
عباس» به» وهذا إسناد ضعيف؛ رجاء بن الحارث ضعفه ابن معين وغيره. 


۹٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
رسول الله : «ألزموا النساء الرجال» ولا تغالوا في المهور»» وخطب عمر بن 
الخطاب الناس» فقال: ألا لا تغالوا في مهور النساء؛ فإنها لو كانت مَكْرٌمَة في 


الدنياء أو تقوئ عند الله؛ كان أولاكم النبي ك ما أصدق امرأة من نسائه» ولا 


2 


أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية. قال الترمذي حديث 
صحيح.''' ويكره للرجل أن يصدق المرأة صدافًا يضرٌ به إن نقده» ويعجز عن 
وفائه إن كان ديتاء قال أبو هريرة: جاء رجل إلل النبي كيا فقال: إني تزوجت إمرأ 
من الأنصارء فقال: «علئ كم تزوجتها؟» قال: علل أربع أواق. فقال النبي 346: 
«على أربع أواق» فكآن| تنحتون الفضة من عرض هذا الجبلء ما عندنا ما نعطيك» 


042 


ذلك الرجل فيهم. رواه مسلم في "صحيحه" "أ والأوقية عندهم أربعون درهماء 
وهي مجموع الصداق ليس فيه مقدم ومؤخرء وعن أبي عمرو الأسلمي أنه ذكر 
أنه تزوج إمرأة فآتئ النبي 4 يستعينه في صداقهاء فقال: «كم أصدقت؟» قال: 
فقلت: مائتي درهم. فقال: «لو کنتم تغرفون الدراهم من أوديتكم ما زدتم) رواه 


الإمام أحمد في ”مسنده“ "وإذا أصدقها دينًا كثيرًا ني ذمته» وهو ينوي أن لا يعطيها 

»)۳۳٤۹( والنسائي‎ »)۲۱۰١( وأبو داود‎ »)- 5٠ /١( وكذلك أحمد‎ »)١١١5( أخرجه الترمذي‎ )١( 
وابن ماجة (۱۸۸۷)» وإسناده صحيح. وقد وقع في بعض طرقه عن ابن سیرین» قال: نبئت عن‎ 
أبي العجفاء» عن عمر...» فذكره» وظاهره الانقطاع» لكن ابن سيرين قد صرح بالسماع عند أحمد‎ 
فيحمل علل الوجهين.‎ »)٤۸/١( 

(۲) آخرجه مسلم برقم .)۱٤٩٤(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ »)٤٤۸‏ من حديث أبي حدرد الأسلمي بإسناد صحيح» وليس هو من حديث 
أبي عمرو الآسلمي» فتنبه!. 


باب الصدَاق ۹0 
إياه؛ كان ذلك حرامًا. 
قال: وما يفعله بعض أهل الجفاءء والخيلاء» والرياء من تكثير المهر للرياء 
والفخرء وهم لا يقصدون أخذه من الزوج» وهو ينوي أن لا يعطيهم إياه؛ فهذا 
منكرٌء قبي مخالفٌ للسنة» خارجٌ عن الشريعة. 
قال: وإن قصد الزوج أن يؤديه» وهو في الغالب لا يطيقه؛ فقد حمل نفسه. 
وشغل ذمته» وتعرض لنقص حسناته» وارتهانه بالدين» وأهل المرأة قد آذوا 
صهرهم وضروه. اھ 
مسألة [ه]: هل يصح أن يكون الصداق منفعة؟ 
الصداق يصح بالمال بلا خلاف؛ لقوله تعالل: #أن تب تغوایامو کم حصني ميان عر 
مُسَفِحِيرت * الساء:4؟]» وهل يكون بالمنافع» كالبناء» والخياطة» والحراثةه 
والرعيء والتعليم وغيرها؟. 
© أجازه الجمهورء وهو قول مالكء والشافعيء وأحمد. 
© وقال أبو حنيفة: منافع الحر لا تكون صداقا؛ لأا ليست مالا. 
وأجاب الجمهور عليه بأنها كما يجوز العوض عنها في الإجارة؛ فجازت 
صدافًا كمنفعة العبد» وقولهم: (ليست مالا) ممنوع؛ فإنها تجوز المعاوضة عنها 
وبهاء ثم إن لم تكن مالا؛ فقد أجريت مجرئ المال في هذاء فكذلك النكاح. 


.)1١١/١١( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 


۲۹٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


ا 


واستدلوا عل الجواز بقوله تعالل: ا اردان أ کح خی اَی هَن لح أن 


روس 


تأجرنی د ي € [القصص:۲۷]. 


وقول الجمهوس هو الصوابء والله أعلم» ويعتبر فيه أن تكون المنفعة معلومة 
ا 
مسألة [5]: تزوجها على أن يحج بها؟ 
# مذهب آحمد والشافعي عدم صحة المهر المسمىئ» ولها صداق مثلهاء ولها 
ف لحرن ا ان رل 
© ومذهب مالكء. والثوري» والأوزاعي» وأصحاب الرأي -وهو قول 
النخعي- الجواز والصحة؛ ولا جهالة في ذلك؛ لأنه معلوم عرقاء والتفاوت 
يسير في ذلك والله أعلم» وهذا أقرب» وإن طلقها قبل الدخول بها؛ فإن مالكَاء 
والأوزاعيء وأبا عبيد يقولون: عليه نصف قيمة الحملان. وقال الأوزاعي وأبو 
عبيد: وعليه النفقة والكسوة. يعنيان للحج.'") 
مسألة [7]: تزوجها على أن يعلمها من القرآن؟ 
# مذهب الشافعي» وأحمد. والبخاري الجوازء واستدلوا عن ذلك بحديث 
سهل بن سعد في قصة الواهبة» قال: «زوجتكها بها معك من القرآن). 


(١)انظر:‏ ”المغنى" )١٠١7 /١١(‏ ”البيان" (9/ 1/5”) ”الزاد" (0/ ١1/8‏ -17/9). 
(؟) انظر: ”المغنى" ١١7 /١١(‏ -). ”اللأوسط" (8/ 50 "07). 


بَابٌ الصّداق ۹۷ 

قالوا: والمقصود تعليمها كما جاء في "صحيح مسلم” في رواية: فعلمها من 
القرآن. وهذه الزيادة ذكرها زائدة بن قدامة. 

وقد روئ الحديث جمع عن أبي حازم بدون هذه الزيادة» وهم ما يقارب 
العشرة كما في ”المسند الجامع" )۷/ «(AI‏ ومنهم: مالك» والسفيانان» ومعمر» 
وحاد» وعبدالعزيز بن أبي حازم وآخرون» ففي ثبوت هذه الزيادة نظر. 

قالوا: وقد جاء في حديث أبي هريرة: «قم فعلمها عشرين آية)» وفي إسناده: 
عسل بن سفيان» وهو ضعيف أيضًاء وقد تقدم. 

قالوا: وإذا م يكن المقصود هو التعليم؛ كان تزويجًا لصلاح الرجل» ولكونه 
حافظاء ولا مفنة للمرأة من ذلك؟ شكون #الموهوية وقد قال تعال: #غالسة 
للك من دون الْمَؤَّمِنِينَ # [الأحزاب:٠10].‏ 
© وذهب جمع من أهل العلم إل المنع من ذلك» وهو قول مالكء» والليث» 
وأبي حنيفة» وإسحاق» وأحمد في رواية؛ لأنَّ الفروج تستباح بالأموال» والقرآن 
لا يؤخذ عليه أجرةء ولأنَّ التعليم من المعلم والمتعلم مختلف» ولا يكاد 

وأجاب هؤلاء عن حديث سهل بن سعد بأنها خاصّة بذلك الرجل» ولا دليل 


وقال بعضهم «زوجتكها ب معك من القرآن»» ا لما معك من القرآن» 


۹۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

وقال بعضهم: يحتمل ١‏ أذ ا النبي يبيد أصدق عنه. ولهم تأويلات أخرئ كما 
في ”الفتح" وغيره. 

والصحيح أنه يجوز أن يكون الصداق تعليمها القرآن؛ لأنها منفعة أحب إلى 
المرأة العاقلة الصالحة من المال» بل زاد بعض أهل العلم فقالوا: يجوز أن يزوج؛ 
لكوتة غالمّاء ولكوته حافظًا للقرآن دون أن + يشترط منه التعليم» ويكون مهر المرأة 
انتفاعها من علم هذا الرجل وأخلاقه. ومثل هذا الحديث عندهم ما صح عند 
النسائي )۳۳٤۰(‏ وغيره من حديث أنس بيلك أن أم سليم تزوجت أبا طلحة 
على إسلامه. 


- 
کا ا بو م 


قال ابن القيم ول - بعد أن ذكر حديث أم سليم وحديث الواهبة-: وَتضَمّنَ 

أذ ال ا إِذَارَضِيّتْ بِعِلْم الزَوْج وَحِفْظِهِ للْقَرْآنِ أَوْ بَعْضِهِ مِنْ مَهْرِهَاٍ جار ذلك 

وَكَانَ َ ما يَحْصّلٌ لها مِنْ الْتَِاعِهًا الْقرْآنِ وَالْعِلْم هُوَ صَدَاقَهَاء كَمَا ذا جَعَلَ السَيدُ 

عِتَقَهَا 00 وَكَانَ اتِمَاعهًا بِحْرَييَها لكا لِرَقبتِهَا هو 0 وَهَذَا هُوَ الْنِي 

1 سايم من انْتقفَاعِهًا إِسْلَام بي ط طَلْحَةَ وَبَذْلِهَا تَفْسَهَا لَهُ إنْ أُسْلَّمَء وَهَذَا 

ا ِلَيْهَا من القال الْنِي 1 الزوخ؛ ِن الصدَاقف شرع ل الأضل حَقا ل 

تَنتَفِعٌ بوه إا رش بلعل وا لدين» وإسلام الزؤج» وَقَرَاءَتِه للْقَرْآن؛ كَانَ هَذَا 
ِن آفصل المُهُور وَأنمَعهَاء وَأَجَلَها. 


E a 


EN 


يَابُ الصّدّاق ۲۹۹ 


سي جل وهي حَالِصَة لَهُ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنينَ ينَ؛ قان تلك وَهَبت نه E‏ 


َل صتاقه یکا ما تخ یه له وگ رن ودا وإ كن ير 


كلك فإن E‏ جَعَلَنْهُ عِوَضًا عَنْ الْمَال؛ لِمَا يرجم إِلَيْهَا مِنْ عه وَلّمْ تَهَبْ 


تفسَهَا للزوج هبة مَجَرَدَةَ كهبة شَيءِ مِنْ مَالِها بخلاف المَوهوبة التي حص الله 
بها رَسُولهُ يكل هَذًا مُقتضَرا هذه الأحاديث.اء(") 


تنبية: إذا تزوجها على تعليم القرآن» أو بعضه» فمن قال بجواز ذلك اشتر ط 
أن يعين المقذاز الذى يعلمهاء أو المدة الى يعلمها فبها" 
مسألة [8]: هل يصح أن يتزوج آمته» ويحعل عتقها صداقها؟ 


قال الحافظ ابن حجر وله في ”الفتح“ (00857) -بعد ذكره حديث أنس 


ب ٠‏ .اع هه جع به 0 ر 
بره الذي في ول الباب-: وقد أخذ بظاهره من القدماء: سعيد بن المُسَيْب» 


و 


5 د )انر عه مله اس ر و مسا ال اركف ال معو کی بو 
وَإِبْرَاهِيم» وطاوس» والزهري» ومن فقهاء الامصار: الثوري» وابو يوسف» 


aE وَإسحاق» قَالُوا: إذا أَعبَقّ مته عل اَن يَجِعَل عتقهًا صَدَاقهًا؛ صح‎ MS 


وَالعتقء وَالمَهر عل ظاهر الْحَدِيث. 
قال: وَأَجَابَ الْبَاقُونَ عَنْ ظاهِر الْحَدِيث بأَجْوبة فرب إلى ظَاهِر الْحَدِيث: 
أَنَّهُ أَعْبَقًَا شط أن يتروجهًا؛ فَوجَيت له عَلرهًا مهاه وَكَانث كنار فَتَرَّوَّجَهًا 


صر ت 


بهًا. وَقَالَ آخَرُونَ: بل جَعَلَ كفس الْعتق مَهُرّ وَلْكِنْهُ مِنْ خصّائصه وَمِمَّنْ جَرّمَ 


(۱) انظر: ”زاد المعاد“ )۱۷۹-۱۷۸/٥(‏ ”المغني“ )-۱٠۳/۱۰(‏ ”لبان“ (۹/ ۳۷۷) الفتح“ 
.)0١59(‏ 
(؟) ”البيان» (۹/ ۳۷۷) ”المغنی“ (۱۰/ .)٠١١‏ 


م فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
بِدَيِكَ الْمَاوَرْدِي. وَقَالَ آحَرُونَ: قَْله: (أَعَتَقَهَا وَتَرَوّجَهَا) مَعْنَاهُ: أَعتَقَها نه 
َرَوّجَهَاء فَلَمَا لم يَعْلَم أَنَّهُ سَاقَ لَهَا صَدَافًا قَالَ: أَصْدَقهًا تَفُسهَاء أَيْ: لَمْ يُضْدِقِهًا 
EOE‏ اع وَلَم 527 أَضْل الصّدَاق. وَقِيْلَ: قَالَ ذَلِكَ اش بِنَاءً عل ظَنْ 
وَكَيْسَ الْأَمْرُ كََلِكَ؛ لاحتِمَالٍ أَنهُ أعْطَامًا بعَيْرِ عِلْمِ. وَيَحْتَِل أَنْ يَكُون أَعْتَََا 
بِشَرْطٍ أَنْ يَنْكِحهًا بعَيْرِ مَهْرء فَلَِمَهًا الْوَقَاء ذلك وَعَذَا حَاصٌ بالتي وَقِيْلَ: 
ن التق يحل مَحَلَ الصَّدَاقء وَإِنْ لَمْ يَكْنْ صَدَافَاء كَمَوْلِهِمْ (الْجُوع راد مَنْ 
ا زَادَ لَهُ) قَالَهُ ابن الصّلاحء وَتبعَهُ النَوَوِيّ فِي ”الرَوْضّة". 


2 ا أن 


واستقرب الحافظ هذا القول» فقال: وَهَدًَا الْوَجْهُ أصَحٌ الْأَوْجُي وَأَقَربًا إِلَى 


10000 


أحدهما: أن عقدها على نفسها إما أن يقع قبل عتقها -وهو محال؛ لتناقض 
الحكمين: الحرية والرق؛ فإن الحرية حكمها الاستقلال والرق ضده- وإما بعد 
العتق؛ فيزول حكم الجبر عنها بالعتق» فيجوز أن لا ترضئء وحينئذٍ لا تنكح إلا 
برضاها. 

الثاني: إذا جَعِلَ العتق صداقاء فإما أن يتقرر العتق حالة الرق -وهذا محال؛ 
لتناقضهما- أو حالة الحرية؛ فيلزم أسبقيته على العقد؛ فيلزم وجود العتق حالة 
فرض عدمه» وهو محال؛ لأن الصداق لابد أن يتقدم تقرره على الزوج إما نضّاء أو 
حكمًا؛ حتىا تملك الزوجة طلبه. ذكر ذلك القرطبى. 


بَابُ الصدّاق 1 
وأجاب الشوكاني ملت عن الأول: بأنَّ العقد يكون بعد العتق» فإذا وقع 
منها الامتناع؛ لزمها السعاية بقيمتهاء ولا محذور في ذلك. 
وعن الثاني قال الحافظ كلله: وتعقب ما ادعاه من الاستحالة بجواز تعليق 
الصداق عل شرط إذا وجد استحقته المرآةء كأن يقول: تزوجتك عل ما 
سيستحق لي عند فلان» وهو كذاء فإذا حل المال الذي وقع العقد عليه؛ 
استحقته.اه 


قال الحافظ ابن القيم كلش في ”زاد المعاد“ :)-١١١ /١(‏ توج ل صفِية صفية 


E 8 


ِنْتَ خْيَيٌ بْنِ أخطب سيد بَنِي النَضِير مِنْ وَلَدِ هَارُونَ بْنِ عِمْرَانَ أخي م موسّى؛؟ فهي 


ائنة 0 

لصفي أ م فَأَعْبَقَهَا وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَاك قَصَارَ ذَلِكَ سُنَة لِلدَمَةِ إلا يَوْم الْتِا 

خي الل أ مته E‏ عتقها صدَاقها؛ فت َتَصِيرٌ رَوْجَتَهُ بذَّلِكَ 8 

نيك رانک ES‏ 
ظَاهِرٌ مَذْهَّب أَحْمَدَ» وَكَثِير مِنْ أَمْل الْحَذِيثِ. 

قال: وَقَالَتْ طَائِفَةَ هذا خَاصٌ بِالئِي ل وَهُوَ مما حَصَهُ الله به في التگاح 


د وَهَذَا قَوْلُ الْأَيِةِ الثلاكَة وَمَنْ وَاقَمَهُمُ وَالصجيح الول الأول؛ لن 


8 


الأصل عَدَمُ الاختصاص حتى يقو عليه كليل» واللة شتكاتة كنا خضة بيكاح 


ص 
ا ال و 


الْمَؤْهُوبَةِ لَه قَالَ فِيهًا: #حَالِصة لك من دون الْمؤْمِِينَ 4 [الأخرَاث:٠٠]»‏ وَأ لا 


¥ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


في الْمُعْتَفَةَ وَلَا قَالَهُ رَسُو ا 
باح لَهُ نِكَاحَ امْرََة مَنْ تَبََاهُ؛ EE‏ ج في نگاح اواج مَنْ تَََوْهُ 
دل عَلَئ أَنْهُ إِذَا َكَحَ نِكَاحَاء فَِدُمَيهِ التَآسَّي به فيه مَا لَمْيَأتِ عَنْ الله وَرَسُولِهِ ن 
بالاختِصّاص وَقَطْع التَأسَي» وَهَذَا ظَاهِرٌ. 

قال له (۳/ ٤۹‏ ۳): ومنها: جواز عت الرجُل اَمَف وَجَعْل عِنْقِهًا صَدَافَا لها 
وَیجُعلھَا وجنه بير إذهاء وا سود ولا ولي عبرو لالظ إنگاح» ولا تزویج 


ا کا 


كما قعل 4 بِصَفِيَةء وَلَمْ يقل قط هذا حاص بي» ولا شار إلى دَلِك؛ مَعَ عِلْوِهِ 
ا ص e‏ 
EY‏ 7 

وَتَقَلُوهَا إلا الأَمَة وَكَمْ يَمْتَعُوهُمْ ولا رَسُول الله ي مِنْ الاقيِدَاءِ به فِي ذَلِكَ . 


كم قال: وَالْقيَا ل ل يه 
را و اة فل ان قط حا ي ملك ال وى ملك الم و 


0 


حرج الماك 


سم ا داوسو م 


000 aan 


ا 


رم 2و 


رقب يلكو واشڪتي رعا ين نعي لم تع ِن ل في عق اَي فکیف يمْتع 


ماس 1 م كوه - 2 و 0 1 ا 0% ۳ ا ا 
ولما كانت منفعة البضع لا تستباح إلا بعقِ نكاح» او ملك يَمِينء وَكان 

ا ا 2 2 کے م کے ا ھ چ ي ~~ ر م ر گے 
إعتاقهًا يزيل ملك اليّمِينِ عنها؛ كان من ضرورَة استباحَة هله المَنفعة جَعلها 


رَوْجَةَ وَسَيَدْهَا كَانَيَلِي نِكَاحَهَاء وَبَبْعَهَا مِمِّنْ شَاءَ بعر رصَاهَاء فاستفتی لِنفسه ما 


ا مس ا 2 مس حي 2 - 03 عير ° 
کان يَمْلِكَهُ مِنْهّء وَلمّا كَانَ مِنْ صَرُورَتِهِ عقد التكاح مَلَكَهُ؛ٍ لَأَنْ بَقَاءَ مِلكه 


باب الصّداق عام 
المُستشتى لَا يَيِمٌ إلا بهء فَهَذَا مَحْضص لقاس الصّحِيح المُوَافِقٍ لِلسَبَةِ الصَّحِيِحَةَ 
وله أَعْلَم .اه 

قال أب عبد اكد غنى اكه لم: كلام ابن القیم لله مفید جید» وبه يتبين أن لا 
ا ور ا وا اه م اوی لھ اض سه 
ومخصوص مما ذكروه. والله أعلم. 

وهذا القول هو ترجيح شيخ الإسلام» والشوكاني» والصنعاني» وهي فتوى 
علمائنا في هذا العصرء كالعلامة ابن بازء والإمام ابن عثيمين» والإمام الوادعي 
رحمة الله عليهم.'') 
مسألة [9]: هل يصح الزواج بدون تسمية المهر؟ 

اتفق أهل العلم علىن صحة الزواج الذي لم يسم به المهرء ويدل على ذلك قوله 
تعالى: اجا اح علب إن علق اسا مالم مون أَوَكفَر 5 تفضأ هن رة € [البقرة [YYT:‏ 
الآية» وكذلك حديث معقل بن سنان الذي سياتي ف الكتاب برقم ,)٠١*5(‏ 
والأفضل عند أهل العلم تسمية المهرء وإذا لم يسم المهرء وطلقها قبل الدخول 
استحقت المتعة فقطء وقلنا: إن التسمية أفضل؛ لأنه أقطع للنزاع» وأفضل 
للمرأة؛ لأنها إن طلقت قبل الدخول استحقت نصفه. وإذا لم يسم المهر» فتستحق 

هرال غد جب اماف" 
(۱) انظر: ”الفتح؟ )٥۰۸٦(‏ ”شرح مسلم؟ (۹/ ۲۲۱-) ”المغني“ (۱۱/ ۲۷۱) ”البیان؟ (۹/ ۳۸۳-) 

”الاختيارات“ (ص۲۳۳) ”نيل الأوطار“ و”سبل السلام؟. 


(9) انظر: «المغني؟ (4۷/۱۰» ۱۳۷) ”مجموع الفتاوی؟ )۳٤٤/۲۹(‏ ”لفتح» (0145) 
(9/ 774)ط/ السلام. 


.8 فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :1٠١1‏ تأجيل الصداق وتعجيله. 
أجاز أهل العلم أن يكون الصداق معجلاء ومؤجلا إلى أجل مسمئ 
# وإن كان مؤخرًا بدون تعيين أجل؛ فاختلفوا في صحته» وفي وقت حلوله. 
قال الإمام ابن القيم كله في ”أعلام العو تع ور قن ال ا 
كر يَسْتَحَقٌ الْمُطَالبٌَ به إلا ِمَوْتٍ أَوْ فرق » هَذَا هُوَ الصّحِبِحُ» وَهُوَ مَنْضُوصٌ أَحْمَدَ 
ن E jE‏ روجا على التاجل الال لامجل 
الآجل إِلَّا بِمَوْتٍ أَوْ فَرْقَوَ واختاره فُدَمَاءُ شيوخ الْمَذْمَبِ لامي E‏ 
وهو اختيار د شيخ الإشلام ابن تيمب وَهُوَ قَوْلُ النَحَعِي وَالشّعْبيٌٍّ وَاللَيْثِ بْنِ سَعْد 


5 


رک نی رالا تھا إلى الك يكز َه لات عَنا لق ها شتا 


39 


0 


عام بع اشر fiar‏ اور م ت 0 2 00 أ 2 - 0 5 2 
ولفظهاء وَقَالُ الحَسَنْء وَحَمَّادُْ بْنْ أبي سُلَيْمَانَ وَأَبُو حنيفة» وَسُفيَانَ الثؤري» 


وَأَبُو عبَيْد: يَبطْلٌ الل لِجَهَالَةِ مَحِلَهه ويون حَالَاء وَقَالَ اس بن مُعَاويًَ: يَصِح 
56 06 الصَّدَاقٌ إلا أَنْ يُمَارقَهَا أو يَرَّحَ عَلَيْهَا َو يُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِمَا؛ 
تله تيكل الخطالية به به ل ل وَالْأَوْرَاعِقُ قو فل وين نت 
الل وَقَالَ الشَّافِعِي» وَأَبُو الْخَطَّاب: تَفْسْدُ الَسْوِية وَيَجِبُ مَهْرُ اْمثلٍ لِجَهَالَةٍ 
الْعِوَضٍ بِجَهَالَة أَجَلِهِ فترجع إلى مَهر المثل» وَأَمَا مَذْمَبُ مَالِكِ قَمَالَ عَبْدُ المَلِكٍ: 
گان مالك وَأَصْحَابَةُ يَكْرَهُونَ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ الْمَهْرِ مُوَخَرَا وَكَانَ مَالِكُ يَقولُ: 


و 


الصاف فیما مَضصیٰ تاجز كلف ذ 


م 


ن وع من شَيْء مُوَحَرَا كا أَحِبٌ أن 0 


الأَجَلُ في ذَلِكَء وَحَكَئ عَنْ ابن الْقَاسِمٍ تَأَخيرَهُ إلى السّتَيْنِ وَالأرْبع» وَحَنْ 


را 


e 


باب الصدّاق م 
ره - يي ص زره م مع ير ع خم م 3 3 ش 42 7 2 
وَهْبٍ إِلَى السّئدِ وَعَنْهُ إنْ رَادَ الأجل عَلَ أكْثرَ مِنْ عِشْرِينَ سَنَةٌ فيح وَعَنْ ابن 
2 ساس > ركهم سه جب سكت 3 هه لس ساسك 
القاسم إذا جَاوَرٌَ الأرْبِعِينَ فسخ. وَعَنْهَ إلئ الْحَمْسِينَ والستين. 
ثم قال ابن القيم مَلله: وَالصَّحِيحٌ مَا عَلَيِْأَضْحَابُ رَسُولٍ الله کل مِنْ صِحَةٍ 
سمي وَعَدَم تَمْكِين الْمَرْأَةِ مِنْ الْمُطَالبَةِ به إلا بِمَوْتِء أَوْ فَرْقَتِ حَكَاهُ اللَيْتْ 
إِجْمَاعًا مِنْهُمْ وَهُوَ مَْض الْقِيّاسِء وَالْفِقوِِ قن الْمُطْلَقَ م مِنْ الْعْقُودِ يَنصَرِفُ إِلَى 
الْعْر ف وَالْعَادَةٍ عِنْدَ المُتعَاقِدَيْنِ كَمَا ت هرلو و 
جَارِيدٌ الازاج بتر المُطالية بِالصَّدَاقٍِ إل ِالْمَوْتِء أ الفْرّاق» فجرت 
اكاك قد مالك فل قا تكن دَمَ كر الْأَمئلَةٍ بلك م إن عَقَدَ التَكَاح يحالف 
صَائِرَ الْعْقُودِء وَلِهَذَانَاقَاهُ التَوْقِيتُ الْمُشْتَرَط في غَيْرِه م من الْعْقَودِ عَلَى الْمَنَافِعه بل 


هه 


ف ی 50 7 مم و . َه ر 4 عو موي به 
كانت جَهَالة مُدَة بقَائِهِ غَيْرَ مُوَثْرَةِ في صِحَيه وَالصَّدَاقُ عِوَضْهُ وَمُقَابلُه فَكَانَتْ 


24 dq 2 
0 


مدته ع غَيْرَ مُوَثْرَةٍ في صِحَيِه فَهََا مَْض الْقِيَاس. 


َك يو كم عا ف او ی که د ا ق ت دو ر 
ف راما َك التقييرات 0 اي 2 0 


Sat 


قال اہو عبد الہ غض الہ لہ: هذا فيما إذا كان لهم عرف وأما إذا لم يكن 
لهم عرف فيرجع إلى الوقت المحدد؛ إن حددوا وقتاء وإلا فعند المطالبة 


Î‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
والاستطاعة» والله أعلم.'') 
مسألة :]11١1‏ إذا سمي 4 التكاح صداقا محرمًا ؟ 
© قال ابن قدامت هَلته في ”المغني" :)1١17/51١(‏ إِذا سَه سَمّىْ في النَكَاح صَدَاقَا 
مُحَرّماء كالْحَمْر وَالخنزير؛ فالتشوية فاسدة وَالنّكَاحُ صَحِيحٌ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدٌ 
َب قَالَ عَامَة الْمُقَهَاِ مِنْهُمْ: التَوْرِيُ وَالْأَوْرَاعِيُ وَالسَّافِييُ 0 
لحا اي لياه الك اليد ... وَحْكِيَ عَنْ مَالِكِ أَنَهُ إن كان بَعْدَ 


الال َبَتَ النَكَاح وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ؛ فیس وَاحْتَحّ مَنْ أَفْسَدَهُ ب بأَنَهُ نِكَاحٌ جُعِلَ 


ا 


¢ 


صَحَاتٌ | 


ها 


n 


الصدان فيه مُحَرَّمّاء e‏ نِكَاحَ الشعَار. 


قال: وَلَنا أَنّهُ اح لو كان عِوَضَهُ صَحِيحَا؛ٍ كَانَ صَحِيحَاء فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ 


چاو ر 


ل ا 


ر © زه چ 0 


سد بِجَهالة الْووْض» لا سد بتَحريوه كالُْلْم ولان فسا الو 
يم » فَكَذَلِكَ إِذَا فَسَدَ 


ع 
1 


انا تكن 2 عند انيت TT CO‏ 
اا الد 

قلت: ومثله لو كان الصداق مغصوبًا معلومًا بغصبه» أو كان الصداق طلاق 
ا 


(۱) وانظر: ”المغنی“ (۱۰/ ۱۱١‏ -) ”الآوسط“ (۸/ .)۳٤۹‏ 
() انظر: ”البیان“ (۹/ ٤‏ ۳۷) ”الانصاف“ (۸/ .)۲٤١ »۲٤۱‏ 


باب الصّدّاق 7 

مسآلة :]۱١[‏ ماذا عليه لو كانت التسمية فاسدة؛ لكون الصداق محرما ؟ 
# أكثر أهل العلم علل أن عليه لها مهر المثلء وهو قول أصحاب المذاهب 
الأربعة» وذلك لأنَّ فساد العوض يقتضي رد المعوض»ء وقد تعذر رده؛ لصحة 
النكاح؛ فيجب رد قيمته» وهو مهر المثل» كمن اشترئ شينًا بثمن فاسدء فقبض 
المبيع» وتلف في يده؛ فإنه يجب عليه رد قيمته» هذا الذي ذكره ابن قدامة وله 
كما في #المغني؟ .)1١١1/1١(‏ 


© بينما اختار شيخ الإسلام أنَّ العقد باطل» فقال ولل كما في ”مجموع 

الفتاوئ" (۲۰/ ۳۷۹): وعلل هذا فلو سمّئ المهر بما يعلمان تحريمه كخمر» 

وخنزير؛ بطل النكاح» كما يقول ذلك من يقوله من أصحاب مالك» وهو أحد 

القولين في مذهب أحمد» وهو أشبه بظاهر القرآن» وأشبه بقياس الأصول.اه 
قلت: وبه قال أبو عبيد. 


8 وشار بض الحا أن غه قل المخصر ت أرقت وشل الخمر حك 
ومال الإمام العثيمين كته إل القول الأول كما في ”الشرح الممتع“ 
.)۳١۸-۳٠۷ ۳٠۳-۳۰۲ /٥(‏ وهو الصواب؛ لما تقدم في المسألة السابقةه 


ع 


والله أعلم.'") 


.)" 51 /8( ؟) (8/ 51 7). ”الأوسط؟"‎ 55-١ 55 /8( وانظر: ”الإنصاف؟»‎ )١( 


۳۰۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
فرع: إذا كان الطلاق قبل الدخول في المسألة السابقة؛ فقال بعض أهل العلم: 


عليه لها المتعة؛ لأنه التسمية للمهر باطلة فيشمله قوله تعالل: # لا جتاح إن 


56 


AZ‏ سه م 6 2ج ع 2146م 2 ا دو م د/مجو A‏ مد 
طلقم السا ما م تسوه أو قروا هن فريضة ومتعوهن عا لوسع قد ره وعل امقر قدره 


عدر 2 7 ۶وو ر 


متا لمرو حًا اينيك وهذا قول أبي ثور» وأصحاب الرأي» وبعض 
الحتابلة: 

وقال الشافعي والحنابلة: لها نصف مهر أمثالها؛ لأن المُفوّضة رضيت بلا 
عوض» وأما التي اشترطت لنفسها مهراء فلم ترض إلا بعوض» ولم يحصل لها 
العوض الذي اشترطته» فوجب لها بدل ما فات عليها من العوض» وهو مهر 
المثل» أو نصفه إن كان قبل الدخول» ولأن الأصل وجوب مهر المثل» لأنه 
وجب بالعقد» بدليل أنه يستقر بالدخول والموت» وإنما خولف هذا في المُفْوّضة 
بالنص الوارد فيهاء ففيما عداها يبقئ عل الأصل. 
مسألة11]: إذا سمى 4 النكاح صداقا مجهولا؛ أو جعل على حكم الزوج 
أوالزوجة: أو معجورًا عن تسليمه؛ أو معدومًا؟ 

قال ابن قدامت كله في ”المغني“ :)١3١15/١(‏ فأما إذا فسد الصداق؛ 
لجهالته» أو عدمه» أو العجز عن تسليمه؛ فإِنَّ التكاح ثابتٌ» لا نعلم فيه خلاقًا. اه 


ے 
س 


قلت: ومثله إذا كان مستحقاء وم يعلم بذلك وقت العقد. 


# ومذهب الشافعي» وبعض الحنابلة أن فيه مهر المثل» وقال غيرهم: فيه بدل 


باب الصّداق ۳۰۹ 
الو ا 

قال شیخ الإسلام وله کما ني ”«مجموع الفتاوی؟ :)٤٠۹-٤۰٨۸/۲۹(‏ وطرد 
الشافعي هذا في المسمّئ الفاسد في النكاح» والمغصوب, فأوجب مهر المثل؛ بناء 
عل أنه كان يجب رد البضع لفساد التسمية» فلما لم يمكن رده؛ رد بدله» وهو مهر 
المثل» وخالفه بعض أصحابه. والجمهور من أصحابنا وغيرهم وسائر العلماء 
أوجبوا بدل المهر المسمئ مثله» أو قيمته» لا بدل البضع» وهو الصواب قطعًا؛ 
لأن النكاح هنا لم يفسد» فلم يجب رد المستحق به» وهو البضع» واذا م يجب رد 
البضع لم يجب رد بدله» بل الواجب هو إعطاء المسمئ إن أمكن, وإلا فبدله؛ 
فكان بدل المسمى هو الواجب» وهو آقرب إل ما تراضوا به من بدل البضعء وف 
سائر العقود إذا فسدت نوجب رد العين أو بدلهاء وظاهر كلام أحمد أن الواجب 
في المشاركة مثل المضاربة ونحوها المسمئ أيضًا: كالتكاح الفاسد على ظاهر 
المذهب» وهذا القول أقوعا.انهر' المراد 7 
مسألة :]١4[‏ إن طلقها قبل الدخول » وكانت التسمية فاسدة؟ 
© مذهب الشافعي» وبعض الحنابلة أنَّ لها نصف مهر المثل؛ لأنَّ ما أوجبه 
عقد النكاح يتنصف بالطلاق قبل الدخول» ومهر المثل قد أوجبه العقده 
فيتنصف به المسمى. 


© وقال أصحاب الرأي» وبعض الحنابلة: لها المتعة؛ لأنَّ التسمية فاسدة 


.)770 /8( وانظر: ”البيان" (4/ 1/5 -) ”البداية» (/ 7577)» اللأوسط"‎ )١( 


ا فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
فاعتبر لها بمهر المثل» كالمُفوّضة والمُفوّضة لها نصف الصداق إذا طلقت قبل 
الدخول» فكذلك هذه. 

ا ا 0 اا و 
وأما إذا كان المهر المسمئ' فاسدًا؛ لكونه معدومًاء أو عجز عن تسليمه» أو 

مغصوبًا؛ فإنه يجب عليه نصف بدل المهر المسمئ» والله أعلم. 

مسألة :]١5[‏ إذا أصدقها عبدًا بعينه؛ فبان معيبًا ؟ 
© أجاز أهل العلم للمرأة أن ترد العبد المعيب» ولها منه بدله» أو تمسكه ولها 
أرش العيب. وقال أبو حنيفة: لا ترد في العيب اليسير. 

والصحيح قول ا لمهوس؛ لأنه عيب يرد به المبيع» فرد به الصداق. كالعيب 

الكثير. 

مسألة [115]: وهل على الرجل للمرأة قيمته؛ أو مثله؟ 
© تقدم أنَّ مذهب الجمهور أنَّ العبيد» والحيوانات ليسوا من ذوات الأمثالء 
فيجب عندهم فيها القيمة. 

وتقدم أنَّ الصواب أنَّ كل ما كان له مثيلا» ولو مقاربًا فهو من ذوات الأمثال» 
سواء كان من الحيوانات» أو المصنوعات» أو المكيلات والموزونات» أو غيرهاء 


وما لم فالقيمة. وهو قول أحمد في رواية» واختاره شيخ الإسلام» وتلميذه ابن 


.)١١1//1١( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


يَابُ الصّداق ا 
القيم» ثم الإمام ابن عثيمين لله 
مسألة 11]: إذا أصدقها عبدًا فخرج حُرًَاء أو مستحقا؟ 
القديم. 
# ومنهم من قال: لها القيمة في المغصوب. وأما في الحر فلها مهر المثل» وهو 
قول أبى حنيفة» ومحمد. 
قلت: تقدم أن الصواب: أنها إن كانت تعلمه حرّاء أو مغصوبًا؛ فالمهر فاسد. 
فلها مهر المثل» وإن كانت لا تعلم ذلك؛ فلها البدل» وهو المثل؛ فإن لم يوجد 
المثل؛ فالقيمة“ 
مسألة 1۱۸1]: إذا تزوجها على أن يشتري لها شيتًا بعینه» فلم يرض صاحبه 
ببيعه» أو تلف...؟ 
# الصحبح أن لها عليه بدله» وهو المثل إن وجدء وإلا فالقيمة» وهو قول أحمد. 
وعن أحمد: لها القيمة» وقال الشافعي: لها مهر المثل» والله أعلم.'" 
(1) انظر: «المغني؟ )1١9-1١8/١١(‏ ”الشرح الممتع“ (708-7017//6) «أعلام الموقعين" 
١١‏ اا (Y1-10/Y)‏ ”تبذيب السئنن؟ (5/ )73”51-5٠‏ ”الاختيارات" (ص560١)‏ 
«البداية» (8/ 54). 


.)370 /8( ”الأوسط"‎ )-١١9/١١( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)١١١/1١( انظر: ”المغنی“‎ )۳( 


۳1۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسأآلة ۱۹1]: إذا فسد المهر المسمى» فهل يجب عليه مهرالمثل» وإن كان 
أكثر من المسمى ؟ 

© الجمهور عل أن عليه مهر المثل» وإن كان أكثر من المسمئ. 

8 وقال أبو حنيفة وصاحباه: إن كان أكثر من المسمئ؛ فعليه المسمئ, وإن 
كان أقل؛ فعليه مهر المثل. ولا دليل عن هذا التفصيل» والصحيح قول 
ال 


(١)انظر:‏ ”المغنى" )١١/8/١١(‏ ”البيان" (9/ 731/0). 


باب الصّدّاق م 


4 8 ب س چ ت م یا ر ا ا اتن ند و ا 3 
۱۹٣۰‏ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْب عن ايو عَنْ جَدّي قالّ: قال رَسول اللو كئلة: ای 
امْرَأةٍ نَكَحَتْ عَلَىْ صَدَاقَ ا حباء ء أو عدو بل ضح التگاج هو اء وَمَا کان 
بد عِْمَةٍ الاح َو من عطي وحن 


اوا ی 


مموو عه 


عه 3 - 
ما أَكُرمَ لرَجُلٌ عَلَيِْ ينث أ أو انها روا 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة [1]: إذا اشترط أبو المرأة لنفسه شيئًا ؟ 
© ذهب جاعةٌ من أهل العلم إل أنَّ له أن ب يشترط ذلك» ويكون من ضمن 


المهر» وهو قول بعض التابعين» منهم: علي بن الحسين» ومسروق» وهو مذهب 


)١(‏ ضعیف. آخرجه أحمد (۱۸۲/۲)» وأبوداود (۲۱۲۹)» والنسائي (۱۲۰/7)» وابن ماجه 
»)۱۹٩٩(‏ من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب به. وهذا إسناد ضعيف؛ لأن ابن جريج م 
يسمع من عمرو بن شعيب شيتًاء قاله البخاري» وما جاء عند الطحاوي في ”شرح مشكل الآثار“ 
»)٤٤۷١(‏ وكذا النسائي من تصريح بالتحديث فهو وهم من بعض الرواة» وأكثر طرق الحديث 

قال عبدالرزاق عقب الحديث السابق :)٠١17/54٠0(‏ سمعت المثنئ يحدث أنه سمع عمرو بن 
شعيب يحدث أنه سمع بهذا الحديث» قال عمرو: وأخبرني عروة عن عائشة عن النبي ك 
وقد أخرج حديث عائشة: أحمد (5/ »)1١7‏ والبيهقي (718/1): من طريق حجاج بن أرطاة 
عن عمرو بن شعيب به. والحجاج ضعيف ومدلسء وهو يدلس المثنئ بن الصباح في غيرما 
حديث» والظاهر أنه هنا قد دلسه؛ لأن الحديث معروف بالمثنى' كما ذكر عبدالرزاق. 

وجاء من مراسيل مکحول: أخرجه أبوداود في ”المراسیل“ (۲۱۲) (۲۱۳)» وعبدالرزاق 
.(V۳(‏ 

والحديث ببذه الطرق لا يقوئ للاحتجاج به؛ والله أعلم. وقد ضعفه الإمام الألباني كله في 
”الضعيفة" وبالله التوفيق. 


۳\٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
أحمد. وإسحاقء. والحنفية؛ لقوله 3 «أنت ومالك لأبيك»؛ فيجوز للأب أن 
يأخذ من مال ولده ما لا يجحف به. ولم تتعلق به حاجته. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه ليس له ذلكء وإذا فعل كان المال كله 
للمرأة» وهو قول عطاء» وطاوس» وعمر بن عبد العزيز» ومكحول» والثوري» 
ومالك وأبي عبيد؛ لأنه ملك لها فلا يؤخذ إلا بطيب نفس منها. 


© وقال الشافعي: تفسد التسمية» ولها مهر المثل. 


قال أبوعبد اله غضى اه ل: التول الثاني هو الصواب. والله أعلم. ”© 
مسألة [۲]: إذا اشترط ذلك غير الأب من الأولياء؟ 
متهي آجدو راسف أن اقرط بال ذا ان ذلك من غر الأب وهو 
قول مالك» والثوري» ومن معهم في المسألة السابقة؛ فالكل عندهم للمرأة مهرًا 
لهاء إلا أن ترضئ بجعله للولي. 
# وقالت الحنفية: الشرط لازم» واستدلوا بحديث الباب» وهو حجة عليهم. 


والصحيح هو الثول الأولء والله عله" 
(۱) وانظر: ”المغني“ )۱۱۸/۱۰( ”معالم السنن”" (”/ )١185-1١86‏ ”البيان" (7417//9-) ”البداية» 


٦٤ /۳(‏ ) ”الآوسط“ (۸/ 37ه7"0). 


(۲) انظر المصادر السابقة. 


مسألة ["]: هل للأب أن يزوج ابنته يدون صداق مثلها ؟ 


قال ابن قدامت وله في ”المغنو ؟ (41/9-): وَجمْلَة ذَلِكَ 


به بدونِ صَدَاقٍ مثلهًاء بكرا گات أو تيء صَغِيرَةَ كَانَتْ أَوْ كَبِيرَة. e‏ أ 


كف ومالك وتال الشَافِيِنٌ: لَيْسَ لَهُ دَلِك؛ فان فعل فَلَهَا مَهْرُ مثلها؛ لته عقد 


را عر اعد 22 ه 52 ره 5205-6 ر ره 3 
او له يك أن قط قوف قا قِيمَةٍ الْمُعَوّض كَالْبَيْع» وَلأَنّهُ تَقْرِيطٌ في مَالِهَاء 


اليد لا أن غم ولق کے الا قكال: ألا ا رای داق الاب ا 


اة و د ير حت واه 


صدق رَسول الله آحدا من نِسَائِهء ولا أحدا من بناته» اكثرٌ من اثنتي عشرة 


6( سے 7 کان اثْمَاةَ e‏ 
او فيه وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَة وَلَمْ ينْكِروة؛ فَكَا اتعَافًا مِنْهُمْ عَلَى أن 
لَه أن يروج بذلك» وَإِنْ كَانَ دُونَ صَدَاقٍ الما . وروج سَعيد ِن المُسَيْب ابه 


بِدِرْهَمَيْنِء وهو مِنْ سَادَاتِ ريش شَّرَقا وَعِلْمَا وَوِينَاه وَمِنْ الْمَعْلُوم أن لم يَكُنْ 
ارو و قي عكر ون راكع لوقي e E‏ 
وَالإزْدِدَاجُ وَوَضْعٌ الْمَرْأَةِ في مَنْصِبٍ عِنْدَ مَنْ يَكْفِيه وَيَصُونَهَاه وَيَحْيِنُ 
عِشْرتهاء وَالظَاهِرٌ مِنْ لأت م م تام فقتو َغ نَظَرِو أنه لا يَنْقَضُهًا مِنْ 
صَدَاتَهَا إلا لصيل الْمَعَاني الْمَقَصُودَةٍ بالتكَاح» قلا يعن أن ينم ون 


2 


تخصیل الْمَقَصود د بتمويتِ عرو يقارف ماق ع الْمُعَاوَضَاتِ؛ فَإِنَ 
الْمَفْصُود فيا اليو َم جز تفویته .اھ 


(۱) تقدم تخریجه تحت حدیث (۱۰۲۸). 


۳۱٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [4]: هل يجوز لغير الأب أن يزوج وليته بدون صداق مثلها؟ 


7104 


قال أبو محمد بن قدامت کله و في للمغني” ر (515/9-): فاأما عير الأب» 
كم ود ا ر يلا ل ا شيا 
وَلَْسَ للوَِيّ تقضّهًا مِنْك فَرَجَعَتْ إلى مَهْرِ المثل. 

قال: وَتَمَامُ الْمَهْر عَلَمْ الرَّوْح؛ لِأنّ التَّسْويةَ هَاهُنَا قَاسِدَةٌ؛ لِكَوْنِهَا غَيْرَ مَأَدُونٍ 
فیا م فَوَجَبَ عَلَى الرّْج مَهْرٌ الْمِثْلِء كَمَا لَوْ رَوّجَهَا بمُحَرّمِ. وَعَلَى الْوَلِيّ 
O E NOE‏ لو باع مَالَهَا بِدُونٍ ٿمَنِ مثلهِ. قَالَ 
حَافٌ أَنْ يَكُونَ ضَامِئًا. وَلَيْسَ الْآَبُ مِثْل الْوَلِيّ» وََا تَمْلِكَ الْمَرْأةٌ الْمَسْحَ؛ 
ذَ حَصّلَ لَهَا وُجُوبُ مَهْر مِثْلهَاء واه أَعْلّم.اه'"' 


و 


صر 


حمل 


لات 


3 


چو 
نه 


(۱) وانظر: ”الشرح الكبير؟ (۹/ .)٤۸۲‏ 


بَابٌ الصّدّاق ۳1۷ 


۹ و ع ا لل 


و٣‏ وعن علقمَة عن ان مَسْعُودٍ تيلك: أنَهُ سيل عَنْ رَجَل تَرَوّجَ امْرَأَة وَلَمْ 
ع 1 ب of‏ اه 6 رت 2 EE‏ 0 مه 1 ع ص امه 
يَمْرِض لَهَا صَدَاقاء وَلَمّْ يَدَخْل بِهًا حَتَئ مَات» فقال ان مَسْعُودٍ: لَهَا مثل صَدَاقٍ 
ب ب ان و ون ا ر و 5 02 و رر 2 تير 
نِسَاتَهَا لا وَكْسَء وَلَا شَطَطَ وَعَلَيْهَا العِدَة وَلَّهَا المِيراث. فَقَامَ مَعْقِلَ بْنّْ سِنَانٍ 


E‏ 1 و 21 وذ كاف a‏ سدم كال شان ٥‏ كا يك 
الأضْجَعِيٌ قَقَالَ: قَضَئ رَسُولُ الله يكل في بِرْوَعَ بدْتِ وَاشِقٍ -امْرََةٍ مِنَا- مِثْلَ مَا 


م اس 
© 


e ٤و رر‎ 


o‏ و ور ت ھەر ر ٢‏ لع وتم .و ات ع ساس 
قضيت» ففرح بها ابن مَسَعودٍ. رَوَاه أحمّد وَالارْبَعَة» وَصَححه الترمذي وَجَمَاعَة 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحفقي 
مسألة :]١[‏ متى تملك المرأة الصداق؟ 

© أكثر أهل العلم عل أنَّ المرأة تملك الصداق بالعقدء ويدل عليه حديث 
الباب؛ فإنه قضئ به للمرأة بموت زوجها من غير حصول الدخولء وكذا قوله 
يد «إن أعطيتها إزارك؛ جلست ولا إزار لك»» ويدل عل أنَّ الصداق كله 
للمرأة» لا يبقئ للرجل منه شيء. 

© وقال مالك: تملك نصف المسمئ بالعقدء والنصف الباقي تملكه 
بالدخول؛ لأنه لو طلقها قبل الدخول تملك نصفه. 


,»)١١55( والترمذي‎ »)235١١15( وأبوداود‎ »)58٠ /5( )7580-171/9/5( صحيح. أخرجه أحمد‎ )١( 
من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة. وإسناده صحيح على‎ »)١١١/57( والنسائي‎ 
شرط الشيخين.‎ 


1۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
َة € االساء:٤]»‏ فلولا أنهن ملكنه؛ لما أمر بتسليمه إليهن» ولأنه عقد تملك به 
العوض بالعقد» فملك فيه العوض كاملا كالبيع» وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع 
وجوب جميعه بالعقد ألا ترئ أنها لو ارتدت سقط جميعه. وإن كانت قد ملكت 
04 
نسافة اد رخ كان الصيداق مر کن عة لے مو غر 

عل القول بأنها تملك الصداق بالعقد؛ فللمرأة نماؤه وزيادته» سواء قبضته أو 
لم تقبضه. متصلا كان أو منفصلاء وإن كان مالا زكويًا فحال عليه الحول؛ فزكاته 
عليها. 

وإن نقص بعد قبضها له» أو تلف؛ فهو من ضمانهاء وإن كان ذلك قبل 
القبض؛ فإِنْ كان قد منعها من قبضه» ولم يمكنها من قبضه؛ فهو من ضمانه؛ لأنه 
بمنزلة الغاصبء وإن لم يحل بينه وبينها ففيه خلاف. والراجح أنه من ضمانهاء وقد 
تقدم بيان ذلك في البيوع.'") 


مسألة [*1: إن طلق الزوج قبل الدخولء فكم للمرأة من المهر؟ 


دح مس ع سه 
2 ي > کے کے ا ا چ ن 


> إو‎ <4 A bE ري‎ AT د‎ eT 

قال الله تعال: # و إن طلقم وهنم فل أن تسوه وقد فرص حر هى وَرصة صف 
س 2 ع ۴ عله ٠.‏ ذلك و الوك 
مافرضكم € [البقرة: ۲۳۷]» وهذا مجمع 1 » ليس في ذ اختلاف. 
(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۰/ ۱۲۱) ”البیان“ (۹/ ۳۹۲). 


(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۰/ .)١١۲-۱۲۱‏ 
(7) انظر: #المغني» /١١(‏ 7؟1١)‏ #تفسير أبن كثير» و#تفسير القرطبي؟. 


باب الصّداق ۳۱۹ 
مسألة :]٤[‏ هل يدخل النصف ے2 ملك الزوج حكمًاء أم باختياره؟ 
# مذهب الحنابلة» والمنصوص عن الشافعي آنه يدخل في ملكه حكمًا 
كالميراث» وهو قول زُفَر؛ لقوله تعالى: #مَِصَفٌ مَاوَضتم )» أي: لكم ولهن؛ 
اف ااك ر العف ها والسق له سيره الطلاق ولآن الطلاق ب 
يملك به بغير عوض» فلم يقف الملك على إزالته واختياره كالإورث. 
# وقال بعضهم: يدخل النصف في ملكه باختياره» وهو قول بعض الحنابلة» 
وبعض الشافعية» وأبي حنيفة؛ لأنَّ الملك من غير اختيار لا يقع إلا بالإرث» 
وهذا ليس بإرث. 


2 
وأاجيب بعدم تسليم الحصر المذكور. 


والصحيح هو التول الأولء والله أعلم» وتنبني عل ذلك مسائل لا تخفئ على 
المتأملء وبالله التوفيق '") 
مسألة [ه]: لو تزوج المختلعة منه ب2 عدتهاء ثم طلقها قبل الدخول بها؟ 
قال ابن قدامت لتك في ”المغني؟ (9/ 2177: وَلَوْ حَالَمَ امْرَأَتَهُ َعْدَ الذخول» 
7م يده دس . ی وھ کے و ود E‏ 2 3 هد 
ثم ترَوْجَها في عدتهاء تم طلقها قبل دخوله بهاء فلها في النكاح الثاني نِصف 
الصَّدَاقَ التشكخ فيد وها قال الاقف وتال ار ا 0ا ج لأن 


حُكْمَ الْوَطْءِ مَوْجُودٌُ فيه بدَلِيل أَنهَا لَوْ أَنَتْ بِوَلَدِ؛ لَرِمَهُ. وَلَنَا قَْلُ الله سبحَاه: 


.)5١5- 511١ /9( ”المغنى" (9/ ۱۲۳-۱۲۲) ”البیان“‎ :رظنا)١(‎ 


PY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


>> ا‎ 4 SA bE 


د TA‏ رو 2.5 ج بي . و لامج عي KI‏ 
ون طلقتم وهن م قبل أن تمسوهن وقد تَر ية فنصف ما رضحم 4. ولاه 


اه 5ه ,وس ەر چ ر س2 53 سيب 6ه . > ؛ رقو 0 56 r‏ 5 
طلاق من نكاح لم يَمَسْهَا فيه؛ فوَجَبَ أن يتنصف به المَهِرَء كما لو تروجَهَا يعد 


و 


اللو ها 2212 طعي أذ لقوق القن لابيت كان الوطووةة زلا 
قوم مقامه. اھ ۰ 
مسألة [5]: إذا زاد الصداق بعد العقد» ثم طلق قبل الدخول؟ 
إن كانت الزيادة منفصلة عن الأصلء كالولد» والكسب» والثمرة؛ فالزيادة 
للمرأة» وللرجل نصف الأصل. 
# وإن كانت غير منفصلة» كالسمن» والتعلم» وما أشبهها؛ فالمرأة بالخيار: إن 
شاءت دفعت إليه نصفه زاتدّاء وإن شاءت دفعت نصف قيمته بدون الزيادة» 
هكذا قال أكثر أهل العلم» وقال محمد بن الحسن: الزيادة المتصلة تابعة للعين. 
والصحيح قول الجمهوم» والله أعلم.'") 
مسألة 7]: إن نقص الصداق بعد العقد؟ 
تقدم أنَّ التقص من ضمان المرأة؛ فإن كان النقص متميرّاء كعبدين تلف 
أحدهما؛ فإِنَّ الزوج يرجع بنصف الباقي» ونصف قيمة التالف» أو مثل نصف 
التالف إن كان من ذوات الأمثال. 
وإن كان النقص غير متميز كشاة مَزْلَتء وعبدٍ متعلم نسي العلم؛ فالخيار إل 


الزوج إن شاء أخذ نصفه ناقصّاء وتجبر المرأة عن ذلك» وإن شاء رجع بنصف 


.)-1١7 5 /1١( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


بَابٌ الصداق ۳۲۱ 
قيمته قبل النقص. وقال محمد بن الحسن: النقص يتبع العين. 
والصحيح ما تقدم» والله عل 
تنبية: هناك مسائل عديدة تعلق بزيادة الصداق» ونقصه» وتغيره» والحكم 
ههنا كالحكم المتقدم في البيوع» إذا زادت السلعة» أو نقصتء أو تغيرت عند 
المشتري» ثم وقف علل عيب» فأراد الفسخ» وتقدمت المسائل في كتاب البيوع» 
فليراجع ذلك" 
مسألة 1۸1: إذا اختلف الزوجان 4 قدرالصداق؟ 
© من أهل العلم من قال: القول قول من يدَّعي مهر المثلء أو قريبًا منه» وهذا 
قول النخعي» وحاد» وأبي حنيفةء وأبي عبيدء وأحمد في رواية؛ لأنَّ ظاهر الحال 
معه؛ لأنَّ الغالب هو التزوج بمهر المثل. 
© وعن أحمد رواية أن القول قول الزوج بكل حال» وهو قول الشعبي» وابن 
أبي ليلاء وابن شبرمة» وأبي ثورء وأبي يوسف؛ إلا أنْ يدعي مبلعًا مستنكرًاء 
وذلك لأنَّ الزوج ينكر الزيادة» والمرأة تثبتها؛ فالبينة علل المدعي» وإلا فالقول 
قول المنكر» وهو الرجل مع يمينه. 
© وقال الشافعي: يتحالفان؛ فإِنْ حلفا وجب مهر المثل» وإن نكل أحدهما؛ 
ثبت ما قاله الآخرء وهو قول الثوري. 


(۱) انظر: ”المغنی“ .)-١75/1١(‏ 
(۲) وانظر: ”المغنی“ (۱۰/ ٤‏ ۱۳۱-۱۲) ”البیان“ (۹/ .)-٤١١‏ 


YY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
# وقال مالك: إن كان قبل الدخول؛ تحالفاء وفسخ النكاح» وإن كان بعده؛ 
فالقول قول الزوج. 
فال اوداق 1 09 جي والقاضي يحمل بما ر 
أقرب. وأما قول الشافعي ففيه نظر؛ لأنه يؤدي إل إلزام الرجل بمالٍ لا تطالبه 
المرأة به» كأن يكون الخلاف بين سبعين درهماء وخمسين درهماء ومهر مثلها مائة 
درهم» ويؤدي أيضًا إلى أنَّ المرأة تلزم بمال والرجل يقر لها بأكثر منه» كأن يكون 
الخلاف بين مائة وعشرين درهماء ومائة وأربعين» ومهر مثلها مائة درهم» فتأمل 
ذلك. وقول مالك تفريقٌ لا دليل عليه؛ والله أعلم."") 
مسألة91]: إذا ادّعى كل واحد منهما مهرًا بعيدًا من مهر المثل؟ 
قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (9/ 2177: فَإِنْ ادع َكَل مِنْ مَهْرِ الْمئْلء 
وَادَحَتْ هِيّ أكْثر مِن؛ رُدَ إلى مَهْرِ الْمثل» وَلَمْ يَذْكُرْ َصْحَابنَا يمنا وَالَْوَْى أَنْ 
ماعن کل کر في عار اعا وتنا اا یں ا 
التكالف؛ كما لَرْ اختلف المََُاِيعَانِ. ككل بي غيل والبائرة عَلَى أُصُولِهمْ.اه 
مسألة :]1٠١[‏ إذا أنكر الزوج صداق امرأته؛ وادّعت ذلك عليه؟ 
© جماعةٌ من أهل العلم عل' أنَّ القول قولهاء سواء ادعوا أنه وقَاهاء أو أبرأته 
منه» أو قال: لا تستحق علع شيتًا. وسواء كان قبل الدخول أو بعده» وهو قول 


.)37577/8( )<الأوسط؟‎ ١3١١/٠١ 5 ٠” انظر:‎ )١( 


باب الصّداق YY‏ 
سعيد بن جبير» والشعبي» وابن شبرمة» وابن أبي ليلل» والثوري» والشافعي» 
راغده راسف اساب ال ولك اع ا لل عا روجا 
الصداق» وهو يدعي سقوطه»ء وهي تنكر ذلك» والقول قول المنكر مع يمينه. 
© وخكي عن الفقهاء السبعة» ومالك: إن كان بعد الزفاف؛ فالقول قول 
الزوج» والدخول بالمرأة يقطع الصداق. وقال أصحاب مالك: إنما قال ذلك 
لآن العادة كانت فى تعجيل الصداق ف« المديعة» يحل غ غل ما إا كات 
الاو كلك" 


مسألة :]١١[1‏ إن تزوجها بغير تسمية صداق؛ ثم طلقها قبل الدخول؟ 
يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: لا جاح لیک إن علقم السا ما م 


ع 


رص ر > > له 7 عي کر ےد يه م سوه a‏ مجو ے عع ت ارو 
مسوهی أو روا هن فرية وعوش لال وع قد ره وعل المقتر فد ره معا المعو" 
حَفَاع ل ينين # [البقرة:٠۲۳].‏ 


مالك» والليثء وابن أبى ليل): المتعة مستحبة» وليست واجبة» واستدلوا بقوله: 


2 سراد 


'#حَفَاعرَاَمْحَسِنِنَ4. فقالوا: هذه المتعة من باب الإحسان. وليست واجبة. 


فيتنصف بالطلاق قبل الدخولء كما يتنصف المسمئ. 


.))- ١*5 /١ ٠( ”المغني"‎ :رظنا)١(‎ 


YE‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
والتول الأول هو الصحيح؛ لانَّ الآية تدل علِم الوجوبء وقوله: لتَمّاعَكٌ 
ايك لا يلزم منه أن ذلك عل سبيل الاستحباب؛ فإِنَّ الأمور الواجبة 
كالصلاة» والزكاة» وبر الوالدين وغيرهاء الإتيان مها حق علا المحسنين» ولا يدل 
ذلك علا أنها مستحبة, والله أعلم. 
ثم قد قال في الآية الأخرئ: 'أحَقا عل الْمنَقِينَ #[البقرة:٠18]»‏ وبالله التوفيق.!") 
مسألة 17[1]: إن فرض لها بعد العقد, ثم طلقها قبل الدخول؟ 
© قال جماعة من أهل العلم: لها نصف المهرء وليس عليه المتعة. وهو قول 
عطاء» والشعبي» والنخعي» والشافعيء وأحمد. وأبي عبيد؛ لقوله تعال: #وَإن 
طلَقَموَهُنَ من َل أَنسَمَسُوهُنَ وود ص خر رة صف ماص [البقرة: 10800» 
وهي عامة في المفروض لها من حين العقد» وبعد العقد. 
© وعن أحمد رواية: لها المتعة» ويسقط المهر. وهو قول أبي حنيفة؛ لأنه نكاح 
عري عن التسمية للصداق فيه؛ فوجبت به المتعة» كما لولم يفرض لها. 
ت ر ا ا 
مسألة [1]: مَنْ وجب لها نصف المهرء هل لها المتعة أيضًا ؟ 
© ذهب جاعة من آهل العلم إل أن لها نصف المهرء ولا متعة لها عليه» وهو 


() انظر: ”المغنی“ (۱۰/ ۱۳۹) ”البیان“ (۹/ )٤۷۳ ۰٤۷۱‏ ”تفسیر ابن كثير". 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۰/ )۱٤١-۱۳۹‏ ”البیان“ (۹/ .)٤۷١‏ 


باب الصّدّاق Yo‏ 
الأشهر عند الحنابلة» وهو قول الحنفيةء والشافعي وأصحابه؛ لأن الله تعال 
أوجب لها نصف المهرء ولم يذكر لها المتعة» وهو في مقام بيان ما يجب لهاء 
بينما أوجب للتي لم يسم لها المتعة؛ فدل علل أن من حصلت علل نصف المهر؛ 
فلا يجب علل الزوج لها متعة» ولأنَّ نصف المهر أفضل لها من المتعة» ولأنَّ 
المتعة شرعت جبرًا لخاطرهاء ويحصل لها ذلك بنصف المهر وهذا القول 
صح عن ابن عمر» ومجاهد» وعطاء» وجاء عن غيرهم. 
© وذهب طائفة من أهل العلم إلل أنَّ لها المتعة» وهو قول الحسن» وابن 
جبيرءو أبي قلابة» والزهريء وقتادة» والضحاكء وأبي ثور وأحمد في رواية؛ 
لعموم الآية: # وللمطلقتِ متعم ملم بالمعوذ في حَقَاعَلَ لمیر € [القر: .[o:‏ 

والصحيح هو التول الأول» والآية عامة مخصوصة بالآية السابقة» والله أعلم.'") 

مسألة :]١4[‏ بقية المطلقات هل لهن متعة؟ 

وَهُنَ: من طُلَّفَت بعد الدخول؛ وقد فرض لها مهرّاء أو لها مهر مسمّئ قد 
قبضته» أو لم تقبضه» أومن طُلَّت بعد الدخول» وكانت مفوضة 
© فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجب لها المتعة» وهو قول أبي حنيفة» 
وأحمد في رواية» وهو قول الشافعي في القديم؛ لأنَّ الله تعالل أمر بالمتعة لمن 


طُلّقت قبل الدخول» ولم يفرض لهاء فإذا ققد أحد هذين الأمرين؛ فلا متعة 


)١(‏ انظر: ”المغنى" )١5٠ /١١(‏ ”البيان" (51/7/9) ”مصنف عبدالرزاق“ )7/١-5787/1/(‏ ”تفسير 
ابن كثير". 


۳۲٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وفي الآية الأحری: اما اَن اموا إا کحم آلمو مشت رط اف وشن ن ل أن 


صا 
ب عد ر اسو و کا کک ا کک 


سوھ فا کہ ھن من عدو تعندوتها وهی وسرخوشی ساسا جیا 4 
[الأحزاب:44] فجعل لهن المتعة قبل المسيس» وقد وجد المسيس ههنا. 

وذهب جماعة آخرون إلى أن لها المتعة على الزوج» وهو قول سعيد بن جبير» 
والزهري» وأبي قلابة) وشريح, وأبي العالية» والحسن» ومجاهد» وهو قول 
الشافعي في الجديد» وأحمد في رواية» وصح عن ابن عمر» وجاء عن غيره من 
ا 


2 
َ 


ورجّح هذا القول شيخ الإسلام؛ لقوله تعالى: # وللمطلقت مع ابالنعوف حَقًا 


ي ي 


على الورك € [البقرة:741]» فالآية عامة» تشمل المطلقات المذكورات» وهدا 
التول هو الصوابء والله أعلم» وبالله التوفيق.'") 
مسألة :]١١5[‏ هل تجب المتعة على الدَّمّى والعبد» وللذمية والأمة؟ 
595 5 شو اق + 5 2 ا و o2‏ 
قال ابن قدامة وله في ”المغني“ :)۱٤١ /٠١(‏ والمُتعة تجب على كل رَوّج» 
وه “o ° f LOS ur o‏ 03 0 2 ل قر 3 
لكل زُوجَةِ مفوضةٍ طلقت قبل الدخول. وسّواء في ذلك الحر والعبده والمسلم 
و دك 03 مر عير 0 ا for‏ م7 م 
والذمى» والحرة والامةء والمسلمة والذمية. وحكى عن أبى حزيقة: لا متعة 


2 


أو أحدهما رقيقا؛ فلا متعة. 
: رچ کو و اکت لچ ای یا ب ۰٥‏ اكد ره و ا مك ره ب هم 
قال: وَلنا عموم النص» ول يم مَقام نصف المَهر في حَق من سمي» 


)٤۷۳- ٤۷۲ /۹( ”البيان"‎ )١5١/٠١( ”المغني“‎ )۷١-٦۸ /۷( انظر: ”مصنف عبد الرزاق“‎ )١( 
ا انن كثير؟:‎ 


كد ۷ 


فَتَحِبٌ ل ل روج على كَل روج كَِضْفٍ الْمُسَمّىء » وَلِأَنَّ مَا يَجِبُ مِنْ الْعِوَضٍ 


يَسْتَوِي فيه الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرٌ وَالْحَرٌ وَالْعَبْدَ كَالْمَهْرِ .اه 
قلت: وكذلك في كل موضع يجب فيه المتعة.'") 
مسألة [15]: تقديرالمتعة. 
© اختلف أهل العلم في تقدير المتعة» والصحيح أنه لا حدّ لأعلاهاء ولا لأقلّهاء 
بل كل ما يصلح أن يمتع به فيجزئ بالمعروف» وعلل الموسع أكثر مما على 
المقترء» فسواء متعها بمال» او ذهب» أو ثياب» أو طعام أو غيره؛ فإنه يجزئ» 
والله أعلم.'") 
مسا تة ا۷ا ا لقو ضة هل نه اخطائية يسرك اكيزة 
قال آیو محمد بن قدامت لله في ”المغني" ( )/٠‏ المُفوّضة 
الْمُطَالَبَةَ فض ي الْمَهْر؛ أن النْكَاح لا يَخْلُو مِنْ الْمَهْر؛ وفيت جا E‏ 


قر ربدا قل الاي وََاتَْلمُ فيه مُخَالِقًا 


م ۴ 


قال: قَِنْ اقَقّ الرّوْجَانٍ عَلَى قَرْضهءٍ جَارَ مَا فَرَضَاهء قَلِيلا كَانَ أو كَثِيرًاء سَوَ 
كَانَا عَالِمَيْنِ بمَهْرِ الْمِثْل أَوْ غَيْرَ عَالَمِينَ به. وَقَالَ الشَّافِعِىُ في قَوْلٍ لَهُ: ل 
لْمَرْضُ بعَيْرِ مَهْرِ لْمثْل إِلّا مَعَ عِلْعهًا بِمهْرِ الْمِدْلِ؛ٍ أن مَا يَْرِضْهُ بَدَلْ عَنْ مَهْرِ 
الْمِدلء فَيَحْتَاحُ أَنْ يكُونَ الْمُبْدَلُ مَعْلُومًا. 
)١(‏ وانظر: ”البيان» .)٤۷۳ /۹٩(‏ 
(0) انظر: #المغني» )١ 47 /1١(‏ #تفسير القرطبي؟ و#ابن كثير" #البيان؟ (4/ 41/4 -). 


۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


کے عو 


قال: وکا آنه ڌا قَرَض لَهَا كثِيرَا فَقَدْ دل مِنْ مَالِهِ قَوْقَ مَا يَلرَمُه وَإِنْ رَضِيت 


بير َقَدْرَضِيت بِدُونِ ما يَجِبُ لها فََا َع من ذَلِكَ. وَعَوْلّهُمْ (ه بدل) عير 


0 د 
ر و 


صَحيح؛ ؛ فَإِنَ ؛ الْبَدَلَ غَيْرٌ الْمُبْدَلِء وَالْمَفْرُوض إن كان تَاقِصًا فهو بَعْضهُ ون كان 


24 


o2 
ر ن اک ا ا‎ 


كير قهُوَ الوَاجِبُ وَِيَادة فلا يَصِحّ جَحْلْهُبَدَلَاه وَلَوْ كَانَ دلا َمَا جَارَ مَعَ الْعلْم؛ 


چو 


أنه يْيْدِلُ ما فيه الرّجَا بجِنْسِهٍ مُتَفَاضِا. 


فاق فنا إن تاعا فف فرص لها مور اهاه أ أك مه فلن لها 


ل 


الْمُطَالَبَةٌ بِوَاه؛ فَإِنْ لَمْ تَرْضَ بد لَمْ يَسْتَقرّ لَهَا حََّى تَرْضَاه قن طلقا قبل 
الول فليس لها إلا الْمْبْعدٌ؛ لِأنّةُ لا يديت لَهَا بِمَرْضِهِ مَا لَمْ ترص بهء كَحَالَةٍ 
الابْتدَاك ِن فرص لها أل من مهْرِ الْمِدْل؛ لها الْمُطَالبَة بِتَمَايه. 

قال: وَإِنْ تَشَاحَاء وَارْتََعَا إِلَئ الْحَاكِم » قَلَيْسَ لَهُ أن يَفْرِض لَهَا إِلَا م مَهْرَ اْمثل؛ 
EE EME a E ES‏ 
0 بَقَدَرُ به كَالسّلْعَةٍ إذَا تَلقَتْ فَرَجَعَا فِي تَقَوِيوِهًا إلى َهْل Es‏ 
مَعْرِقة مَهْرِ المثل لِيتوَصّلَ إلى إِمْكَانِ قَرْضِه وَمَتَى صَحّ الْمَرْضُء صَارَ كَالمُسَمَى 
في المد في آل بعصت بالطلاقء وكا كت الخلعة مث إا رة الحا زم 
ما فَرَضَهُ سَوَاءٌرَضِينْهُ أَوْلَمْ تَرْضَه كَمَا يَلَرَمُ مَا حَكَمَ به.اه 
مسألة [18]: متى يجب المهر للمفوضة؟ 
© مذهب الحنابلة» والحنفية» وبعض الشافعية أنه يجب المهر لها بالعقدء 


الله 


وهو قول الثوريء وأبي ثور وابن ع المنذر» وأفتىا بذلك ابن مسعود تيضله. 


باب الصّداق ۳۹ 
واستدلوا بحديث معقل بن سنان الذي في الباب؛ فإنه لما مات زوجها 
ابت الم كامات فل غل أ ف فل ى ما من نحن الخد لابا 
ماتت بعد العقد بدقيقة؛ لاستحقت ذلك. 
# والأصح عند الشافعية أنه لا يجب بالعقد؛ لأنه لو وجب بالعقد؛ لتنصف 
بالطلاق كالمسمئ في العقد» وهو قول الزهري» ومالك» والأوزاعي» وقال به 
من الصحابة علي» وزيد بن ثابت» وابن عمر ميم» أخرجها عنهم عبد الرزاق 
١894--0884(‏ ). وابن ن المنذر في الأوسط (// ٠١‏ ) بأسانيد صحيحة. 
وأجيب: بأنها تملك المطالبة به؛ فكان واجبًّا كالمسمئا» ولو لم يجب بالعقد؛ 
لما استقر بالموت» وإنما لم يتنصف؛ لأن الله تعالل نقل غير المسمئ لها بالطلاق 
إل المتعة كما نقل من سمي لها إل نصف المسمئ لهاء والله أعلم» والدء 
التولالأول. 
e‏ ا 
مه ثم أعَتقَها أو باعَهَاء تم رص لَهَا الْمَهْرٌ؛ِ كان لِمُتقهاء أو بائِيها؛ لان 
الْمَهْرَ وَجَبَ بِالْعَقْدٍ في مِلكه. وَلَوْ فَوَضَتْ الْمَرْأَةٌ تفْسَهَاه ثم طَالَبَتْ بِفَرْضٍ 
مَهْرِهَا بَعْدَ تَعيرِ مَهْر مثلهاء أو دحل بِهّا؛ E‏ ر ها حل عقي ما كز 
وَوَافَقَ أَضْحَابُ الشَّافِِيٌ عَلَى دَلِك؛ لان الْوْجُوبَ يسيد إلى حَلَة الْعَقْد إلا في 
لأمَةِ الّتِي أَعْتَقَهَا َو بَاعَهَا في أَحَد الْوَجْهَيْن اه(" 


.)731١ //8( انظر: ”الأوسط"‎ )١( 


۰ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۱۹]: هل يجوزالدخول بالمرأة قبل أن يعطيها شيتًا 5 
© ذهب جمعٌ من أهل العلم إل جواز ذلك» سواء كانت مفوضة» أو مسمى لهاء 
وهو قول سعيد بن المسيب» والحسن» والنخعي» والثوري» والشافعي» وأحمد» 
اسا وا التي 
واستدلوا بحديث عقبة بن عا أن النبي ميد قال لرجل: «أترضئ أن 
أزوجك فلانة؟» قال: نعم. وقال للمرأة: «أترضين أن أزوجك فلانا؟» قالت: 
نعم. فزوج أحدهما صاحبه» قال: فدخل بها الرجل ول يفرض لها صداقاء ول 


يعطها شيئّاء ثم حضرته الوفاة» فأعطاها سهمه بخیبر. آخرجه آبو داود (۲۱۱۷)» 


وغيره» وهو حديث صحيح. 
© وذهب بعض آهل العلم إل أنه لا يدخل بها حتئ يعطيها شيئَاء وهو قول 
الزهري» وفتادة» ومالك. 


- 


وثبت عن ابن عباس بدا بسند حسن أنه كره أن يدخل بها حتئ يعطيها شيئًا 
أخرجه ابن منصور (۱/ ۱۹۹). 

وثبت عن ابن عمر اء كما في ”الأوسط؟ لابن المنذرء أنه قال: لا يحل 
لمسلم أن يدخل علل امرأة حتئ يقدم إليها ما قلَّ» أو كثر. 

والصحيح الول الأول» وقول ابن عباس دشا محمول على الأفضلية» ويمكن 
حمل قول الزهري ومن معه على ذلك؛ فلا يكون بين القولين فرق.'"' 


(۱) انظر: ”المغنی؟ (۱٤۸-۱٤۷ /۱١(‏ ”الآوسط“ (۸/ ۳۷۳). 


باب الصّدّاق ۳۱ 
مسألة :]۲١[‏ لو مات أحدهما قبل الإصابة وقبل أن يفرض لها شيثًا؟ 
الات ف ا ا وحن یا ار ا 
للآخر بمجرد العقد. 
© وأما المهرء فاختلف العلماء فيه» فمنهم من قال: لها مهر نسائها. وهو قول 
ابن مسعود ين وابن شبرمة» وابن أبي ليل» والثوري» وإسحاقء. وأحمد. 
والشافعي» واستدلوا بحديث معقل بن سنان الذي في الباب. 
© وقال جماعة من أهل العلم: لا مهر لها. وهو قول الزهريء وربيعة» ومالك» 
والأوزاعي» كما لو طلقها؛ فإنه لو طلقها لا مهر لهاء فكذلك إذا مات عنهاء 
وصحّ هذا القول عن علي» وابن عمر» وزيد بن ثابت ميث . 
© وقال أبو حنيفة في المسلمة كالقول الأول» وفي الذمية كالقول الثاني. 
© وعن أحمد رواية: لها نصف المهر. وهو قول الشافعي» ونقل عن ابن عباس مَيللا. 
والصحيح هو التول الأول -أعني: أنَّ لها مثل مهر نسائها-؛ لصحة الحديث فيه 
ومن خالف ذلك من الصحابة لعله لم يبلغه الحديث ولو بلغه لقال به والله أعلم.'') 
مسألة :]۲٠[‏ من المقصود بنسائها؟ 
© مذهب أحمد والشافعي» وأبي حنيفة أنَّ المقصود أقاربها. 


© وقال مالك: تعتبر بمن هي مثلها في الجمالء والمال» والشرف. 


.)5 01 /9( ”مصنف ابن أبى شيبة» (5/ /7371-75717) ”البيان"‎ )١59/١1١( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


۳۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

ولس هر الل کی اہ و ال فل ارا رودا ا 
الجمال» والشرفء والمال. وقول مالك (الشرف) يشمل أن تكون ذات نسب 
مثلهاء وغالبًا ما يكون ذلك فيما إذا كانت من أسرتها؛ ولذلك فإن أحمد. والشافعي 
اعتبروا في القرابة أن تكون من قبل الآأبء ولم يعتبر ذلك ابن أبي لي» وأبو حنيفة» 


وأحمد ف رواية» والأول كن 


مسألة [1؟17]: متى يستقر المهر للمرأة على زوجها ؟ 
© ذهب جمهور العلماء إلى أن الخلوة بالمرأة توجب المهرء وروئ ابن أبي 
شيبة» وابن منصور وغيرهما عن زرارة بن أوفى قال: قضئا الخلفاء الراشدون 
المهديون أنَّ من أغلق بابًا وأرخئ سترّا؛ فقد وجب المهرء ووجبت العدة. 
وهذا منقطع؛ أن ابن وف لم يدرکهم» ولکن قد صح عن عمر» وعلي تا من 
أوجه أخرئ عند ابن أبي شيبة» وابن منصورء والبيهقي بمجموعهاء وصحّ أيضًا 
هذا القول عن ابن عمر يفا كما في ”مصنف ابن أبي شيبة“. 
وة أصخاب هذا القرل هو فترعة هرلا الصيكابة المد كرون حرا 
قالوا: لم يخالفهم أحد من الصحابة؛ فكان إجماعًا. 


© وذهب جماعة من أهل العلم إِلىْ أنه لا يستقر المهر كاملا إلا بالوطء» وأما 
الخلوة فلا اعتبار فيهاء وهذا القول جاء عن ابن مسعود بيه من طريق: الشعبي 


علنه» ولم يسمع منه» وجاء عن ابن عباس صيلماء وفي إسناده: ليث بن أبي سليم» 


(۱) انظر: ”المغنی؟ )٠١١ /۱١(‏ ”الاأوسط؟ (۸/ ۳۳۷). 


باب الصّدّاق YY‏ 
وهو ضعیف» وله طریق أخرئ عند البيهقي (۷/ )۲٠١‏ من طريق علي بن ابي 
طلحةء عن ابن عباس» ولم يسمع منه» وني الإسناد إليه أبو صالح كاتب الليث» 
وني ضعف» فالأثر عنه حسن» وقد ثبت عنه تفسير المسيس» والإفضاء 
ونحوهما بالجماع كما سياتي» وقال بهذا القول شريح» والشعبي» وطاوس» 
وابن سيرين» والشافعي في الجديد» وأحمد في رواية» وأبو ثور. 


سح سا -ه 
4 > د 


واستدلوا بقوله تعال: ‏ و ن ط تم وهن من قبل ان تمسوشی وقدص خر هی ية 
٠ 2‏ ما وض [البقرة: ۲۳۷]» والمسيس: هو الجماع» وقد فسره بذلك ابن 
0 . 
عباس وعيره. 


ريو rl‏ م< 


واستدلوا بقوله تعالى: 2 وك اوو ا بعڪ ِل بْعْضٍ 
الساء:٠۲]»‏ وقد فشر ابن عباس بنا الإفضاء بالجماع"؛ فدلّ عل أنه قبل الجماع 
لا يجب المهر كاملا عليه. 


وهذا القول قال به الظاهرية» وهو أقرب إل الأدلة» قال شريح هللته: لم 
أسمع الله عز وجل ذكر في كتابه بااء ولا سترًا إذا زعم آنه م يمسها؛ فلها نصف 
ااا 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق كما في ”التغليق" (5/ ٠5‏ 5) بإسناد صحيح. 

)١(‏ أخرجه عبدالرزاق كما في ”التغليق" (5/ ٠5‏ 5) بإسناد صحيح. 

(۳) انظر: ”المغني؟ (۱۰/ )١97‏ ”البيان" (4/ ٠١‏ -) ”المحلى" (1857) ”ابن ن أبي شيبة» -١547/5(‏ 
2 ”البيهقي" (1/ 4 70 )7١60-‏ ”سنن ابن منصور“ (۱/ ۲۰۲-) ”الأوسط“ (۸/ ۳۸۰) . 


e‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
تفريعات على مذهب الجمهورضي المسألة السابقة : 

ذكر الجمهوو أن لها حكم المدخول: بها الموطوءة من تكميل المهن 
ووجوب العدة» وتحريم أختهاء وأربع سواها إذا طلقها حتئ تنتهي عدتهاء 
وثبوت الرجعة له عليها في عدتهاء وقال أبو حنيفة» والثوري: لا رجعة له عليها إذا 
أق أنه م يصبها. 


قالوا E Ey‏ لت لوطا عدا 


حا 
0 


قالوا: ولا تثبت بها الإباحة للزوج المطلق ثلانًا؛ لقوله ب : «حتى تذوقي 
عسيلته» ويذوق عسيلتك». ولا يثبت بذلك الإحصان؛ لأنه يعتبر لإيجاب الحد» 
والحدود تدرا بالشيهات: 
ولايثغبت لا لل ا 
به العبادات» ولا تجب به الكفارة» ولا تحرم بها الربيبة عل الأصح '') 
مسألة [5]: إذا خلا بها وهناك مانع من الوطء» حسِي أو شرعي؟ 
© قال بعض أهل العلم: وهو قول عطاء» وابن 
ليلل» والثوري» وأحمد في رواية» وقضى به عمر لته في العنين. 
# وقال بعضهم: لا يكمل بذلك الصداق. وهو قول شريحء وأبي ثورء وأحمد 


في رواية. 


.)١1900-١605 /١١( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 


باب الصّداق Yo‏ 
© وعن أحمد رواية: إن كان المانع صومًاء أو إحرامًا؛ فلا يكمل الصداقء وإن 
كان المانع الجبء أو العنة» أو الرتق؛ فيكمل الصداق. 
© وقال أبو حنيفة: إن كان المانع من جهتهاء أو من هله يضوم ری أو 
إحرام لم يكمل الصداق وإن كان المانع من جهته جب أو عنة؛ استقر الصداق." 

مسألة [114]: إذا ‏ حصلت الخلوة وأحدهما صغير؟ 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ :)٠١١ /۱١(‏ وَإِنْ خا بها وَهِيٌ صَغِيرَة ولا 
يُمْكِنُ وَطُؤّمَاء أو كَانَتْ كبِيرَةَ فَمَنَعنْهُ تَفْسَهَاء أعَمَى فَلَمْ يَعْلَمْ بدُخْولِهًا 
عَلَيْ؛ لم يَكْمُلُ صَدَافُهًا.اه 


أ 36 


کان ا 


مسألة [55]: إذا خلا بها بے نكاح فاسد؟ 
قال ابن قدامت لله في ”المغني“ /۱١(‏ 21517 : وَالْخَلْوَةٌ في النکاح الْمَاسِدٍ لا 
يجب بها شَيْءٌ مِنْ المَهر؛ أن الصَّدَاقَ لَمْ يَجِبْ بِالْعَقْدٍ وَإِنَّمَا يُوجِبّهُ الْوَطْمٌ وَلَمْ 


رص 


يُوجَذء وَلِدَلِكَ لا يتتصََفْ بالطَّلَاتٍ َب الدّخُولِء قأشبة َلك الْحَلوة الْأَجْنِيّة .اه 
مسألة [55]: إذا قبّلها؛ أو نظر إليها عريانة تغتسل» أو أخذ بيدها من غير 
خلوة؟ 

© عن أحمد رواية وهي الأشهر: يجب عليه المهر. 

ر الج رد عا أن لمر لا مز مرل ی اه 


.)١195-1004 /٠١( ”المغنى»‎ :رظنا)١(‎ 
.)۱١٥۸-۱۵۷ /۱۰( انظر: ”المغنی“‎ )۲( 


۳۳٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


و جم وه 


مسألة [۲۷]: من هو المراد بقوله تعالى: او عقوا زی وء عُقَدَة أليَكاحِ 3 
© اختلف أهل العلم في المراد بذلك على قولين: 

الأول: المراد بذلك الزوج. وهو قول سعيد بن المسيب» وشريح» وسعيد بن 
جبير» ومجاهد. وإياس بن معاوية» وأبي الشعثاءء وابن سيرين» والشعبيء 
وعكرمة» ونافع» ومكحول وغيرهم. 

وهو مذهب الشافعى ف الجديد» والحنفية» والثوري» والأوزاعى» وأمد. 
وإسحاق» وابن جرير الطبري وغيرهم. 

واستدلوا بحديث من طريق ابن لهيعة» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه عن 
جده. مرفوعا: «ولي عقد النكاح الزوج»» وهو حديث ضعيف؛ لضعف ابن 
لهيعة» وقد رُوي عن عمرو بن شعيب مرسلا. 

وقالوا: الذي بيده عقدة النكاح حقيقةٌ الزوج؛ فإِنَّ بيده عقدها وإبرامهاء 
ونقضهاء وانهدامهاء وكما أنه لا يجوز للولي أن يهب من مال المولية شيئًا للغير؛ 
فكذلك في الصداق. 

وهذا القول ثبت عن علي بن أبي طالب» وجبير بن مطعم» وابن عباس ميل . 

الثاني: المراد بذلك ولي المرأة وهو قول علقمة» والحسن. وعطاء» 
وطاوس» والزهري» وربيعة» وزيد بن أسلمء والنخعي» وعكرمة في أحد قوليه؛ 


يَابُ الصّدّاق خرف 
في رواية» وصح هذا القول عن ابن عباس صَلماء وسنده أصح من المروي عنه 
بالقول الأول. 


واستدلوا بأن الله تعالن بدأ بخطاب الأزواج علئ المواجهة بقوله: #أوَإِن 


€ 4-4 ور 


طَلَفَتَمُوهُنَّ مِن قبل أن كَمَسُوهُنَ ‏ ثم قال: او موا لی یدو عَقَدَة ألتكاح 4 


ت 


[البقرة:۲۳۷]» وهذا خطاب غير حاضر. 

قال أبوعبد اكدغض ال لم: التول الأول أقرب» ولا يمتنع العدول عن خطاب 
الحاضر إل خطاب الغائبء ونظير ذلك في القرآن كثير. 

وعلى هذا فمتئ طلق الزوج قبل الدخول؛ ننصف المهر بينهما؛ فإن عفا 
الزوج لها عن النصف الذي له كمل لها الصداق جميعه» وإن عفت المرأة عن 
النصف الذي لها منه» وتركت له جميع الصداق؛ جاز إذا كان العافي منهما رشيدًا 
جائز التصرف في ماله. وإن كان صغيراء أو سفيهًا؛ لى يصح عفوه؛ لأنه ليس له 
التصرف في ماله مهبة» ولا إسقاطء ولا يصح عفو الولي عن صداق الزوجة أبَا كان 
أو كوس عدر أ كانت أر هت ل اجن اا کی ع ودروا ا ل 
ذلك» وللشافعية قولان كهذين. 

واشترطوا علئ القول بأنَّ له العفو شروطاء وهي آن يكون ذلك من الأب» 
Ea A,‏ 


() انظر: ”المغني“ )١١١-٠١١ /٠١(‏ ”تفسير الطبري“ و”ابن كثير“ عند الآية [۲۳۷ من سورة 
البقرة] ”الأوسط؟ (۸/ .)۳۷١‏ 


TA‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [58؟1: هل صداق الصغير على الأب؛ أم على الصبي ب2 ماله؟ 
© الذي عليه جمهور العلماء: أن الصداق علل الصغير في ماله» وهو قول 
الحسن» والحكم» وقتادة» والثوري» والأوزاعي» وأحمد. وإسحاق» وابن 
المنذر» وأصحاب الرأي: والشافعى ق الجديد. 
© وقال جماعة من أهل العلم: الصداق عل الأب إن كان الغلام يوم الزواج لا 
مال له» وهو قول مالك» وربيعة. 


والأقرب التول الأول» وليس للولي أن يزوج الصبي إلا إذا علم له في ذلك 


عل 


مملحة الترعيةة لقو لد اخ :916ل تقر امال N E TE‏ 


مسألة [19]: هل لولي الصغيرء أو السفيه؛ أو المجنون أن يعفو عن الصداق؟ 


قال ابن قدامت لله في 0 22/٠‏ وَلَوْبَانَتْ امْرَأَةٌ الصَّغِيِ أَوْ 


0% 


؛ أو المكون: عل و اة يُسْقِطُ صَدَاقَهَا عَنْهُمْ مثل أَنْ تَفْعَلَ امرَأتَهُ مَا 
ناهين ضاع مني امتا برشاو زر أو بِصِفَةٍ لَطَكَاتٍ 
ينْ السَِّيِه أو رَضَاع مِنْ أَجْتَييه لِمَنْ ينسح نِكَاحُهًا برَضَاعِهِ أَوْ ئَحْوِ ذَلِكَ؛ لَمْ 
يكن لَوَلِيُهُمْ العفو عَنْ شََيْءٍ مِنْ الصَّدَاقِء رِوَايَةَ وَاحِدَةً. وَكَذَلِكَ لا يَجُورُ عِنْدَ 
الشَّافِعِىٌ فَوْلَا وَاحِدًا. وَالْمَرْقُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الصَّغِيرَة أن وَلِيَهَا أَكْسَبَهَا الْمَهْرَ 
بتزويجهاء وَهَاهْنَا لَمْ يُكْسِبْهُ شَيْنّه إِنَمَارَجَمَّ الْمَهْرٌ إِلَيْهِ بالْفرْقةِ. اه 


م 


.)3940 /8( انظر: ”الأوسط"‎ )١( 


باب الصدَاق ۳۹ 
مسألة [10]: إذا عفت المرأة عن صداقها الذي لها لزوجها؟ 
قال ابن قدامت ولل في ”المغتي؟ :2)177/٠١(‏ وَإِذَا عَمَتْ الْمَرْأٌ عَنْ صَدَاقِهَا 
لَّذِي لا عَلَ رَوْجِهَاء أَوْ عَنْ بَعْضِي أَوْ وَعبنّهُلَُبَحْدَ قَنْضِه وَهِيّ جَائِرَة الأمْرِ في 
مَالِهَا؛ جَارَ دَلِكَ وَصَح. وَلَا تَعْلَمُ فيه خلاقَا؛ لِقَوْلٍ الله تَعَالَ: لہ أن يمرت 
يعني الرَوْجَاتِ. اھ 
مسألة [1*1: إذا أصدق المرأة شيا ثم وهبته له؛ ثم طلقها قبل الدخول؟ 
© قال بعض أهل العلم: يرجع بنصف المهر الذي أعطاها. وهو قول أبي ثور 
وقول للشافعي» وأحمد في رواية. 
© وقال بعضهم: لا يرجع عليها بشيء. وهو قول مالك» والمزني» وقول 
للشافعي» وأحمد في رواية. 
© وقال الحنفية: إن كانت قد قبضته؛ فله عليها نصف المهرء وأما إن لم تكن 
قبضته؛ فلا شيء له. 
والدي بلس لي أنه لا يرجع علبها بسى»؟ لأنه قد أخذ حقه الذي قدمهء ولأن 
المرأة ضعيفة العقل يغرها زوجهاء والله أعلم.'') 
مسألة ۳۲1]: إذا أصدقها مالا فاشترت به متاعاء ثم طلقها قبل الدخول؟ 
قال مالك» والأوزاعي: ترد عليه نصف المتاع الذي اشترته. وزاد مالك: إن 


.)37 917 /8( ”الأوسط"‎ )١175 /١١( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


8 فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
كان المتاع مما تحتاجه لعرسها. 
وقال الثوري» والشافعي» وأحمد. وابن المنذر» وأصحاب الرأي: متاعها لهاء 
وترد عليه نصف المال. وهذا الثول هو الصحيح؛ لقوله تعال: # صف ما 
رض 1.4" 
مسألة ["1: إذا آبرآت القضبة فين المهرء وكذا الذي سمي لها مهر فاسد ؟ 
© مذهب الحنابلة وغيرهم أنه يصح إبراؤها؛ لأنّ المهر واجب» ولكن جهل 
قدره» والبراءة من المجهول صحيحة. 
© وقال الشافعي: لا تصح البراءة. بناء عل اختياره أنَّ المُفوّضْة لم يجب لها 
المهر بالعقد, وأن البراءة من المجهول لا تصح. 


ا 


©. $ 


مسألة [4]: هل يبرا الزوج من الصداق بتسليمه إلى وليها؟ 
© إذا كانت رشيدة» فمذهب أحمد, والشافعي: أنه لا يبرأ إلا بالتسليم إليهاء أو 
إلى وكيلهاء ولا يبرأ بالتسليم إلى أبيهاء ولا إلى غيره» بكرا كانت أو ثيبًا. 
قال ارح ا قن مداق الك دون القية لآن ذلك العاد ةنر ر الک 
تستحيي» فقام أبوها مقامها كما قام مقامها في تزويجها. 


.)397 /8( ”الأوسط؟‎ )١( 
.)١155/١١( (؟) انظر: ”المغنى"‎ 


باب الصّداق ۳٤١‏ 
وأما الصغيرة التي دون البلوغ فيبرأ الزوج بدفعه إل وليها في قولهم جميعًا. قاله 
ابن المنذر كلل © 

مسألة [ه*]: هل للمرأة أن تمنع تسليم نفسها حتى تتسلم صداقها؟ 

قال ابن قدامت وال ي المي ١‏ ۷/1/1۰ ل 7 0 


OE 


1 


ن لِلمَرَأةٍ تفع نشور نے عَلَيْهَاه حَتَى يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا. وَإِنْ 
عام ان 4 

قال الزو- : لا أَسَلَمُ لبها الصدَاق > E‏ أَْبرَ الرَوْجُ عَلَى تَسْلِيم الصَّدَاقٍ 
وَلاء ٿم تجبّرٌ هِيّ عَلَىْ تَسَلِيم تَمْسهًا.اه 


© قال ججماعة من أهل العلم: ليس لها ذلك» وهو قول مالكء والشافعي» 
وبعض الحنابلة» وأبى پو سف» ومحمد بن الحسن؛ لان التسليم استقر به 
العوض برضئ الْمُسَلم؛ فلم يكن لها أن تمتنع منه بعد ذلك» كما لو سلم البائع 
المبيع. 

# وذهب بعض الحنابلة» منهم: ابن حامد» وأبو حنيفة إلى أنَّ لها ذلك؛ لأنه 
تسليم يوجبه عليها عقد النكاح» فملكت أن تمتنع منه قبل قبض صداقها 


(۱) انظر: ”المغني“ )١18/1١١(‏ ”البيان" (4/ 97") «الأوسط" (500/8) ”بدائع الصنائع" 
5١ /(‏ 5). 


EY‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
كالأول. وهذا القول رجّحه الإمام ابن عثيمين لله ٠‏ 

مسألة ۳۷1]: إن أعسر الزوج عن المهر الحال» فهل للمرأة الفسخ؟ 
© أما إذا كان ذلك قبل الدخول» فمذهب الحنابلة» والشافعية أنَّ لها الفسخ. 
# ومذهب مالك: أن الأمر يختلف؛ فمن رجي له المال؛ لوجود العمل له؛ 
ضرب له الأجل» والأجل بعد الأجل. ومن لم يرج منه شيء؛ فرق بينهما. وقول 
ال ری والله أعلم. 
# وإن كان ذلك بعد الدخول» ففيه وجهان للحنابلة» والشافعية. 
© وقال أبو حنيفة: لا يفرق بينهماء بل هو غريم من الغرماء» ولها أن تمنع 
نفسها حتى يعطيها المهر» وقول أبي حنيفة في هذه المسألة قريب» والله 
و 

مسألة [1"8]: الجمع 2 العقد بين نكاح وبيع؟ 

كأن يقول الرجل: هذا الألف صداق لابتتك» وثمن لعبدك. 

© منع من ذلك مالكء وابن القاسم» وأبو ثور» والشافعي في قول؛ لوجود 

الجهالة؛ فبطل كالبيع. 


6 وأجازه الحنابلة» والشافعى ف قول» وأشهب» وأبو حنيفة ؛ لاا عقدان 


)١(‏ انظر: ”المغني" )17١7/١١(‏ ”الشرح الممتع“ (۱۲/ )۳١۷‏ ط/ ابن الجوزي. 
(۲) انظر: ”المغنی؟ /۱١(‏ ۱۷۲) ”البیان“ (۹/ )٤ ٥۳‏ ”البداية“ ("/ )4٠‏ ”الأوسط" (8/ 18/0 7). 


باب الصداق دن 
يصح كل واحدٍ منهما منفردًا؛ فصح جمعهماء كما لو باعه ثوبين؛ فإن قال: 
زوجتك» ولك هذا الألف بألفين. لم يصح؛ لأنه كمسألة مد عجوة. وقالوا: 
النكاح يغتفر فيه من الجهالة ما لا يغتفر في البيع» وهدا التول هو الراج. 
وللمرأة مهر المثل» والباقي قيمة للعبد."") 

مسألة [9"]: إن تزوجها على طلاق امرأة له أخرى؟ 


© قال ابن قدامت مله في ”المغنى" :)2378-1١1/7//1١(‏ وَإِنْ تَرَوَّجَهَا عَلَىا 


مس4 gE‏ كو ل قود مق وو قط E‏ ووه ريه 

طَلاقٍ امْرَأَةِلَهُ أخرّئ؛ لَمْ تَصِمَّ النَسْمِيَة» وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهًا. وَهَذَا اختِيَارٌ أبي بكر 
ر2 ەر ٥ر‏ ج ق ر ت 2 ا اه چ > وه 
وقول أكثر الفقهاء؛ لأن هَذَا لَيّسَ بِمَالِء وَإِنمَا قَالَ الله تعالى: #أن غو 


ا ر e‏ ي AT‏ سے ر سر ے مہ ر 8 
بولگ 4 [الساء:؛ 1 وَلِأن النبيّ ب قَالَ: ١لا‏ تَسَألَ المَرأة طلاق أخيهًا لتكفئَ ما 
2 م هم مس | اس ا ل يس )ا مي 2 مان N‏ ره 
في صحفتهاء وَلِتَكِح. فإن) لها ما قدرٌ لهاا ؛ وَلن هذا لا يصلح ثُمَنا فِي بيع 
ال 5 ر يم رر ر ° تش 0 5 ار اير - و و 
وَلا أجرًا في إِجَارَةِ؛ٍ فلم يَصِحَ صَداقاء كالمتافع المَحَرَمَة» فعلى هذا يكون 
8 5ر ا 4د و ر کے کے ر ا ر 3 هاه 5 2 ° 
حكمة حكمُ مَا لَوْ أَصَدَقَهًا خمْرًا وَتَحوّه يكون لَهَا مَهْرٌ المثل» أو نِصَفَهُ إن 
رر هو 2 ٥ر‏ ەر 5 0349 ا 
NNT‏ 
جر ا و ا 
قال: وعن احمد رواية 
ب ا ي تمر 8 3 ا 0 ا ا 3 2 عر م حت - و 
مع وَفَائِدَةٌ لِمَا يَحْصّل لَهَا مِنْ الرّاحَةٍ بِطَلاقِهًا مِنْ مُقَاسَمَتِمَك وَصَرَرِهَاء وَالْعَيْرَة 
ِنْهًاه قَصَحَّ صَدَافَاء كَعِنْقٍ أبيهَاء وَحِيَاطَةَ قَمِيضِهًا. اه 


٤ ¢‏ 
أ أ 


۰ چ‎ o, ل ظط‎ u ت 3 نهم عي عم‎ e 
خرّى أن التسمية صحيحة؛ لانه شرَّط فعلا لها فيه‎ 


.)٦۳ /۳( ”البداية“‎ )۱۷١ /٠١( انظر: ”المغنى؟‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري برقم »)٥٠٥۲(‏ ومسلم »)۱٤٠۸(‏ من حديث أبي هريرة مَينته. 


م فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قال أب عبد اكه غنى انه لم وقول الشافعي: أن لها النصف إن طلقها قبل 
الدخول. وقال الثوري» وأبو ثور» وابن نصرء وابن المنذر» وأصحاب الرأي: لها 
المتعة فساد المهر المسمى: وهذا اقول ريه والله أعلم. 
مسألة [1:0]: الزيادة 2 الصداق بعد العقد» هل تلحق به؟ 
© مذهب أحمدء وأبي حنيفة أنَّ الزيادة في الصداق بعد العقد تلحق به؛ فإن 
طلقها قبل الدخول؛ فلها نصف الصداق كاملا بالزيادة. 
© ومذهب الشافعي أنَّ الزيادة لا تلحق بالعقد؛ فإن زادها؛ فهي هبة تفتقر إل 
شروط الهبة» وإن طلقها قبل الدخول؛ فله نصف الصداق الأول دون الزيادة. 
واحتج الشافعي بأنَّ الزوج ملك البضع بالمسمئ في العقد؛ فلم يحصل 
بالزيادة شيء من المعقود؛ فلا تكون عوضًا في النكاح» كما لو وهبها شيئًا. 
واستدل ابن قدامة للقول الأول بقوله تعال: # ولاجکاح ع كرما ر صر 
د من بع المريصَةٍ € [الساء:۲» ولان ابد الد زي رف الم فان حال 
الزيادة كحال العقد. وانظر بقية كلامه. 
والتول الأول هو الصواب. والله أعلم."") 
مسألة [41]: التي تستحق المهر؟ 
قال ابن قدامت كه في ”المغني“ :)۱۸٦/٠١(‏ ويجب المهر للمنكوحة 
نكاحًا صحيحًا والموطوءة في نكاح فاسد والموطوءة بشبهة بغير خلاف نعلمه. اه 


.)۸/۱ ٠( انظر: ”المغني"‎ )١( 


باب الصّداق مع 
مسألة [5؟:]: المكرهة على الزنى هل تستحق مهرا ؟ 
# الجمهور علل أن لها المهر؛ لقوله 7 :: «فلها المهر بها استحل من فرجهاا. 
فهو يشمل المكرهةء وخالف أبو حنيفة فقال: لامهر لها؛ لان النبي بلا نئ عن 
مهر البغي. 
وأجيب: بأنَّ هذه مكرهة ليست زانية» والصحيح قول الجمهوس. 
مسألة :]٤١[‏ وهل لها أرش البكارة؟ 
© أحمد في رواية والشافعي عن أنَّ لها أرش البكارة. 
# وقال أحد ق.رواية -وهو قول جناعة من أضحابه: لا أرقن لها لآن 
الحديث أوجب لها المهر دون الأرشء ولأنَّ مهر البكر أكثر من الثيب بسبب 
بكارتها. وهذا أرجح. والله أعلم.'") 
مسألة [44]: هل تستحق الموطوءة يشبهة المهر؛ وإن كانت من المحارم؟ 
© جماعةٌ من أهل العلم علل أَنَّها تستحقه» وهو قول مكحول» والنخعي» 
والشافعي» وأبي حنيفة. 
© وعن أحمد رواية: لا مهر للمحارم. وهو قول الشعبي. وعن أحمد رواية: من 


تحرم عليه ابنتها؛ فلا مهر لها. والصحيح التول الأول.'" 


.)۸/۱ ٠ ( وانظر ما تقدم في باب الغصب من ”البيوع"» وانظر: ”المغني“‎ )١( 
.)١181//١١( انظر: ”المغنى"‎ )( 


۳ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [ه:]: هل للمطاوعة على الزنى مهر؟ 
ذكر أهل العلم أنه ليس لها مهر؛ إلا أن تكون أمة فمهرها لسيدها إذا زنت 
راا رل 
مسألة [45]: هل يجب المهر بالوطء 4 الدبرء وباللواط؟ 
قال ابن قدامت مَللته في ”المغني" :)187/١١(‏ ولا يجب المهر بالوطء في 
الدبر» ولا اللواط؛ لأنَّ الشرع لم يرد ببدله» ولا هو إتلاف لشيء؛ فأشبه القبلة 
والوطء دون الفرج.اه 
مسألة471]: لو طلق امرأته قبل الدخول طلقة: فظن أنها لا تبين منه؛ 
فوطتها؟ 
مدهب ال ا ار كف الم ومين انيقل الأن. المقووضن 
يتنصف بطلاقه؛ لقوله تعالى: صف ما ضحم * [البقرة:780]» ووطوه بعد ذلك 
عري عن العقد؛ فوجب مهر المثل. 
© وقال مالك: يلرفه مهر واحد: 
لبقي انول فيل 
مسألة [48]: من نكاحها باطل؛ هل لها المهر؟ 
قال ابن قدامت ذلثه في ”المغني" /٠١(‏ 188): وَمَنْ نِكَاحُهَا بَاطِلُ ِالْإِجْمَاع 
كَالْمُرَوَجَةٍ وَالْمُعْتَدِّ إِذَا تَكَحَهًا رَجْلُ» فَوَطِنَهًا عَالِمًا بِالْحَالِ وَتَحْرِيم الوط 


(۱) انظر: ”المغنی“ /۱١(‏ ۱۸۷). 
(۲) وانظر : ”المغنی“ (۱۰/ ۱۸۸-۱۸۷). 


بَابٌ الصداق ۳۷ 
وَهِيّ مُطَاوِعَةٌ عَالِمَة قلا مَهْرَ َهَا؛ لِأنّهُ زئَئى يُوجِبُ الْحَدَّ وهي مُطَاوعَة عَلَيْه وَإِنْ 
جَهِلَتْ تَحْرِيمَ ذلكء او کونها في العدة؛ فالكهر لهاء لأنه وَطْءٌ شيْهَة .اه 
مسألة [149: إذا تزوج العبد بإذن سيده؛ فعلى من المهرء والنفقة؟ 

قال العمرّاني كله في ”البيان؟ (9/ 57-545 5): لا يخلو العبد إما أن يكون 
مكتسبًا غير مأذون له في التجارة» وإما مأذونًا له في التجارة» أو غير مكتسب ولا 
مأذون له في التجارة. 

قال: فإن كان مكتسبًا غير مأذون له في التجارة؛ تعلق المهر والنفقة في كسبه؛ 
لأنه لا يخلو إما أن يتعلق بذمة سيده, أو برقبة العبد» أو بذمته إلى أن يعتق» أو 
بكسبه؛ فبطل أن يقال: يتعلق بذمة السيد؛ لأنه لم يضمن ذلكء وإنما أذن في 
النكاح» وذلك ليس بضمان. وبطل أن يقال: يتعلق ذلك برقبة العبد؛ لأنه حق 
وجب برضئ من له الحقء وإنما يتعلق برقبته ما وجب بغير رضئ من له الحق. 
وبطل أن يقال: يتعلق بذمته إلى أن يعتق؛ لآنه يجب في مقابلة ما يستحقه من 
الاستمتاع حالاء فإذا بطلت هذه الأقسام لم يبق إلا تعلقه بكسبه. 

قال: إذا ثبت هذا؛ فعلى السيد تخليته بالنهار للاكتساب» وبالليل للاستمتاع؛ 
لأن إذنه بالتكاح يتضمن ذلكء إلا أن يختار السيد أن يستخدمه نهارًا؛ فإنه يلزمه 
نفقته» ونفقة زوجته» والمهر. 

قال: وإن كان العبد مأذوتًا له في التجارة...» فقد قال الشافعي مَللَته: إنه يعطي 


مما في يده. واختلف أصحابنا فيه» فمنهم من قال: يدفع المهر» والنفقة من أصل 


EA‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
المال الذي في يده للتجارة؛ لآنه يجوز أن يقضي منه دين التجارة» والمهر والنفقة 
دين عليه لزمه برضئ السيد؛ فهو كدين التجارة. ومنهم من قال: لا يجوز له أن 
يدفع المهر والنفقة من المال الذي بيده للتجارة» وإنما يدفعهما من فضل المال 
الذي بيده للتجارة» كما لا يجوز أن يدفعهما من المال الذي اكتسبه قبل النكاح؛ 
أن ذلا مال السنم وهل التصى عزا قف المال. 

قال: وإن كان العبد غير مكتسب» ولا مأذون له في التجارة» فمن أين يستوفي 
المهر والنفقة؟ فيها وجهان: 

أحدهما: يتعلقان بذمة العبد إلى أن يعتق؛ لآنه حق وجب برضئ من له الحق؛ 
تتخلق يذمعه كنا لو اسعدان شينا, 

الثاني: يجبان في ذمة السيد؛ لأنه لما أذن له في النكاح مع علمه بوجوب 
المهر والنفقة» وعلمه بحاله؛ كان ذلك رضئ منه بضمانهما.انتهئا بتصرف. 

تنبيث: الوجهان عند الحنابلة مطلقاء سواء کان له كسب آم لا. 
فائحة فاي لحلاف إلسابق. 

قال المرداوي هَللته في ”الإنصاف" (8/ 550): وفائدة الخلاف أنَا إذا قلنا: 
(يتعلق بذمة السيد) تجب النفقة عليه» وإن لم يكن للعبد كسبء وليس للمرأة 
الفسخ لعدم الكسب» وللسيد استخدامه» ومنعه من التكسب. وإن قلنا: (يتعلق 
بكسبه) فللمرأة الفسخ إذا م يكن له كسب. 


.)5664 /۸( ”الإنصاف"‎ )١( 


- 


باب الصّدّاق ۳۹ 
مسألة :]٠١[‏ إذا زوج السيد عبده أمته» فهل عليه مهر؟ 


و وو 


قال اين 0 ِذَا 3 ج السيد عبده آمته 
َقَالَ الْقَاضي: لوعن ل و ل ى لاما ى ا 
عي قال قل ألو لقاب E‏ مَهرُ الول إن لم يكن مُسَمّى؛ 
گن لا يَْو الاح عن عفر فم شفط تقر الیو وال ایر عب اه إِذَا رَو 
عله ها أت 0 0 يكو بمَهر وَشَهُود. قل : قان EI‏ قال کک 
الان عل اا . قِبل: فَإِنَ رَوّجَهَا مِنْهُ بعَيْرِ مَهر؟ قا فد افوا ق 


ا ص بور( 
فت خا ا د 


4 


وبقول القاضى قال الشافعى» وبقول أبى الخطاب قال أبو حنيفة» وهدا 
(Fd 5‏ 
أقرب. والله أعلم. 

تنبية: إذا تزوج العبد بغير إذن سيده ففى صحته خلااف تقدم ذکره» وإذا 
وطئها؛ فالمهر يتعلق برقبته على الصحيح.» وقيل: يتعلق في ذمته. وقيل: الواجب 


مسا المهر. وقيل: المسمئا. وقيل: المثل. والمرجح عند الشافعية أنه يتعلق في 
ذمته» وليس ذلك ببعيد فيما إذا علمت المرأة بحاله؛ لآنه يصبح حقا وجب 


$ 


برضاهاء والله أعلم» ووجه الأول آنه كالجناية. ۳ 


»)٠٤٤ /6( لم أجد الأثر عن جابر يل ووجدته عن ابن عباس مَيِلعًا: أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
والبيهقي (۷/ ۱۲۷) من طريقين عن ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباس تَيلاء قال: لا بأس أن‎ 
يزوج الرجل أمته عبده بغير مهر. وهذا إسنادٌ صحيحٌ» وابن جريج عنعنته عن عطاء مقبولة.‎ 

(0) وانظر: ”البيان" (9/ .)551١‏ 

(") انظر: ”الإنصاف» (8/ 017؟) <البيان" (9/ /50). 


0۹ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


٠٠8‏ وَعَنْ جَابرٍ بن عَبْدِاللهِ ميلا أن النبيّ كلد قَالّ: «مَنْ عط في صَدَاق 


وشا 


¢ 


EE A ELEN‏ شار إلى تزجیح وَقَفِهِ 


ت 


٣‏ وَعَنْ عَبْڍالله بن عام ن رَبيعَةَ عَنْ ايه مي أن التي 4 اجار كح 

مرا على تَعْليْن. أخْرَجَه الَرْمذِي وصح وولف في َلك 

10153 وَعَنْ سَهل بن سَعڍ صب قَالّ: رو التي ڳل رجا رأة اتم مِنْ 
حَدِيد. أَخْرَجَهُ الحَاكِمُ وَهُوَ طَرَفٌ مِنَ الحَدِيثِ الطُويل المُتَقَدُم في أَوَائِل الاح "© 


الحكم المستفاد من الأحاديث 
دلت الأحاديث المتقدمة علل أنه لا حدّ لأقل الصداق» وقد تقدم ذكر 


(۱) ضعيف. أخرجه أبوداود »)3١1١(‏ من طريق موسئ بن مسلم بن رومانء عن أبي الزبير» عن 
جابر به. كذا في ”السئن" (موسئ بن مسلم) والصواب (صالح بن مسلم) كما بين ذلك الحافظ في 
”التهذيب" وهو ضعيفء وقال أبوداود عقب الحديث: رواه عبدال رحمن بن مهدي عن صالح بن 
رومان عن أبي الزبير عن جابر موقوفا. ورواه أبوعاصم عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن 
جابر قال: كنا عل عهد رسول الله 2 نستمتع بالقبضة من الطعام عل معنى المتعة. اه 

(۲) ضعیف منكر. أخرجه الترمذي »)١١١7(‏ وأخرجه أيضًا ابن ماجه (۱۸۸۸)ء وأحمد (۳/ »)٤٤٥‏ 
من طريق عاصم بن عبيدالله عن عبدالله بن عامر به. 

قال ابن أبي حاتم في ”العلل“ :)٤۲٤/۱(‏ سألت أبي عن عاصم بن عبيدالله فقال: منكر 
الحديث» يقال: إنه لیس له حديث يعتمد عليه. قلت: ما أنكروا عليه؟ قال: روئ عن عبدالله بن 
عامر بن ربيعة... فذكر الحديث» وهو منكر. اه 

() ضعيف منكر. أخرجه الحاكم (۲/ ۱۷۸)» من طريق عبدالله بن مصعب الزبيري عن أبي حازم 
عن سهل بن سعد به. وعبدالله بن مصعب ضعيف» ضعفه ابن معين كما في ”الميزان" ومع ضعفه 
فقد خالف الثقات الحفاظ وهم أكثر من عشرة رووا الحديث عن أبي حازم باللفظ المتقدم في 
أوائل النكاح» وفيه أنه زوجه بما معه من القرآن» فهذا الحديث منكر. 


يَابُ الصّدّاق ۳0١‏ 
المسألة في أوائل الباب» وهذه الأحاديث ضعيفة» وهناك ما يُغنى عنها في الدلالة 
كما تقدم. 


ي .0 


٣‏ وَعَنْ عَلِيْ ميلك قَالَ: لا يَكُونْ المَهر آل مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ. أَخْرَجَةُ 
الدَّارَقُطيقٌ مَوْقُوقَاء وَفِي سَبَدِه مَقَالٌ. 297 
الحكم المستفاد من الأثر 
هذا الآثر من أدلة الحنفية في تحديد أقل المهر بعشرة دراهم» وهو ضعيف لا 
يثبت» وقد جاء مرفوعًا من حديث جابر أخرجه الدارقطنى (۳/ ٤١‏ ۲). 
وهو حديث موضوع؛ في إسناده: مبشر بن عبيد» وكان يضع الحديث. 
ر مي 10د و ا > 0 همه - 
و٣‏ وَعن عقبة بن عا ضيه قال: قال رَسول الله 4: «خير الصداق 
e‏ . رجه وداد وَصَححَة الحَاكِم '" 


الحكم المستفاد من الحديث 


فيه الحث علل تيسير الصداق» وآنه سبب للبركة» وقد تقدم الكلام عل ذلك 


ف الول الباب: 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الدارقطني (7/ 55 7)»؛ وفي إسناده داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف. 


(۲) صحیح. خر جه آبوداود (۲۱۱۷)» والحاکم (۲/ ۱۸۲-۱۸۱)» وإسناده صحيح. 


YoY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


3 
ر دو 


ثراب. أ ازو کاٹ فی شتاو راو مترو ٩‏ 


6 


فَمَنَحَهَا تان 


١ ۴9‏ وَأضْلُ القِصَّةٍ في ”الصَّحِيح' #ين عزيث أبى أشن الساعدة. 08 


ع 2 


الحكم المستفاد من الحديث 


فيه أن المطلقة تمع بثياب» أو مالٍء أو غيره بالمعروف» وقد قدمنا الكلام 
على أحكام المتعة في هذا الباب» فراجعها. 


(۱) ضعيف جدًا. أخرجه ابن ماجه »)۲٠۳۷(‏ والراوي المتروك هو عبيد بن القاسم» وقد كان يضع 
الحديث. 

)١(‏ أخرجه البخاري برقم (20750). وفيه (أتي بالجونية) وفيه (فلما دحل عليها النبي 2 قال: هبي 
نفسك لي» قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ قال: فأهوئ بيده يضع يده عليها لتسكن 
فقالت: أعوذ بالله منك فقال: «قد عذت بمعاذ) ثم خرج علينا فقال: «يا أبا أسيدء اكسها رازقيين 
وألحقها بأهلها. 


بَابْ الوَلِيمَةٍ Yor‏ 
باب الوليمة 


تعريف الوليمم: 

الوليمة اسم للطعام في العرس خاصّةء مأخوذ من الولم» وهو الاجتماع» هذا 
الذي عليه أكثر أهل اللغة» والفقهاء. 

وقال بعضهم: هو اسم طعام كل سرور حادث,ء وكثر استعماله في العرس. 
والقول الأول أصح. 

والعرب يسمون الأطعمة» فطعام العرس يسمونه: وليمت. 

وطعام الولادة يسمونه: الخرزس. 

وطعام العقيقة: اسم للطعام الذي يصنع عند ذبح العقيقة. 

وطعام القدوم من السفر يسمونه: نقيعت. 

وطعام الختان يسمونه: الإعذار. 

وطعام السكن في البيت الجديد يسمونه: وكيرة. 

والطعام المتخذ عند المصيبة يسمونه: وضيمة. 

وطعام الزائر يسمونه: التحفة. 


والمأديت: اسم لكل دعوة لسبب كانت راس 


(۱) انظر: ”الفتح“ )٥۱۷۳(‏ ”المغني“ (۱۹۱/۱۰) ”تحرير ألفاظ التنبيه“ (ص5508) ”البيان" 
(€44/1۰(. 


of‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


/ ؟ عن انس بن ن النبي 95 رائ على عَبْدِالرَحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ 
على ورن واو يِن 
نط مسيم" 


و ڪر 4 


ْرَ صَفْرَةٍ قَقَالَ: ما هَذَا؟) قَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنّي تَرَوَّجْتٌ امْرََة 


َه 
5 


ص 3 E‏ 7 بي 0 ا 2 د 
ذهمّبء قال: «فبَارَك الله لك» أولم ولو بشاة). مت 


2 
تح‎ 
3 
1١ 
0 


o‏ وَعَنْ أبي 6 يلك تال: قال وقول الله 4 فشر العام طَعَامُ 


وه موس م 


الوَلِيمَةِ: يُمْتَعْهَا مَنْ يِه وَيُذْعَئ إِلَيّْهَا مَنْ يَأبَامَاء وَمَنْ لَمْ يحب الدَّعْوَةَ فَقَد 


A 7‏ ول ۹ے و ہے 8 2ه ر رورو و 6ه 025 

صائً] فليصلء وإن كان مفطرًا ( أخرجه مسلم أيضا 

9 © چو هاس جع / O a RA a AA Ie‏ 
و ا وله مِن حَدِيثٍ جَابِرٍ نحوه وَقال: «فإن شاء طعِم» وإن شاء ترك» 


)١(‏ أخرجه البخاري »)0١55(‏ ومسلم .)١571(‏ واللفظ لهما. 

(؟) أخرجه البخاري (011/7), ومسلم .)1١١()95( )١579(‏ 

(۳) آخرجه مسلم برقم .)۱۱١( )۱٤۳۲(‏ وهو في البخاري »)٥۱۷۷(‏ ومسلم )۱٤۳۲(‏ (۱۰۷) 
موقوقًا. 

(:) أخرجه مسلم برقم .)١571(‏ 

(5) أخرجه مسلم برقم .)١570(‏ 


بَابُ الوَلِيمَةٍ o0‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١[‏ حكم الوليمة. 
© جمهور العلماء» والفقهاء على أنه يستحب لمن تزوج أن يولم؛ لحديث أنش 
الذي في أول الباب» وذلك لأنه طعام لسرور حادثء فأشبه سائر الأطعمة 
ويدل علا الاستحباب أنه أمره بالشاة» ولا خلاف في أنها لا تجب. 
# وذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب الوليمة على من تزوج» وهو قول 
الشافعى» وجماعةٍ من أصحابه» والظاهريةء وبعض المالكية» وأحمد في رواية. 
واستدلوا عن ذلك بحديث: «أولم ولو بشاة», والأمر يقتضي الوجوب؛ مالم 
يصرفه صارف. 
واستدلوا بحديث بريدة عند أحمد (0/ 04 ”) مرفوعًا: «لابد للعرس من وليمة») 
وهو حديث ضعيف؛ لأن في إسناده: عبد الكريم بن سليط وهو مجهول الحال. 


والصحيح هو التول بالوجوب» وكونه لا تجب الشاة؛ فلأنه قد جاءت أدلة تدل 


على أنه يجزئ أن يولم بدون الشاة كما سيأتي إن شاء الله.'") 


تنبيث: طعام غير العرس لا يجب عند أهل العلم؛ وَنْقِل الإجماع عل ذلك 


ولا يدخل في ذلك الضيافة» فهي واجبة عل الصحيح.'") 


.)7117/8( ”الإنصاف"‎ )58١ /9( ”البيان"‎ )197-197 /1١( انظر: ”الفتح" (0155) ”المغني"‎ )١( 
.)5/٠١ /9( (؟) انظر: ”البيان"‎ 


دوم فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۲]: وقت الوليمة. 
كان النبي ميد يوم بعد دخول زوجته إليه كما في قصة زينب بنت جحش» 
وصفية؛ فاستحب جماعةٌ من أهل العلم أن تكون كذلك» وهو قول مالك» وأكثر 
أصحابه» واختاره الماوردي» وشيخ الإسلام» وهو الصحيح. 
وهل تجزئ قبل الدخول؟ 
الذي عليه العلماء أنها تجزئ» حتئ قال بعضهم: تجزئ من حين العقد إلى 
انتهاء أيام العرس. وهو قول بعض الحنابلة» والمالكية. 
واستحب جماعة من المالكية أن تكون قبيل الدخولء قال الحافظ: وعليه 
عمل الناس اليوم. وقال المرداوي: لكن قد جرت العادة فعل ذلك قبل الدخول 
00 
Ect‏ 
مسألة [۳]: إجابة الدعوة إلى الوليمة 
© جمهور العلماء يقولون بوجوب الإجابة» ويستدلون بأحاديث الباب» وبقوله 
١‏ حق المسلم على 0-0 ست» ومنها: (إذا دعاك؛ فأجبه)» وحديث 
البراءة أمرتا زسول الله 5 7 بسبع» وذكر منها: «إجابة الداعي), وكلاهما في 
”الصحيحين" ''» ولفظ الأول لمسلم. 
© وذهب بعض الشافعية» والحنابلة إلى استحباب الإجابة» ولم يقولوا 


.071107/8( انظر: ”الفتح” (0155) ”الإنصاف"‎ )١( 
.)5١55()5١155( ومسلم برقم‎ »)۱۲۳۹( )۱۲٤٩( انظر: ”البخاري؟‎ )۲( 


باب الوَلِيمَةٍ oV‏ 
بالوجوب» واختاره شيخ الإسلام» وقال بعض الشافعية: فرض كفاية. 
والصحيح هو التول الأول» وكيف لا يقال به بعد قوله يَيكْدُ: «ومن لم يجب 
الدعوة؛ فقد عصىئ الله ورسوله»؟!' 
مسألة [14]: إجاية الدعوة إلى غير الوليمة. 
© جمهور العلماء علا الاستحباب؛ للأحاديث المتقدمة؛ فإنها عامة» واستدل 
بعضهم بحديث يدل علل أن الأمر فيها للاستحباب» وهو ما أخرجه مسلم من 
حدیث انس برقم (۲۰۳۷) أن جارًا لرسول الله َد فارسيًا كان طيب المرق» 
فصنع لرسول لله رَبك ثم جاء يدعوه» فقال: «وهذه؟) لعائشة» فقال: لا. فقال 
رسول الله ك2 «لا»» فعاد يدعوه. فقال رسول الله مَد: «وهذه؟» لعائشة» 
فقال: لا. فقال رسول الله يَبِيْدِ: «لا». ثم عاد يدعوهء فقال رسول الله 805 
«وهذه؟! قال: نعم. في الثالثة» فقاما حتئ أتيا منزله. 
وقد سمعت شيخنا مقبلا الوادعي ولل يستدل بهذا الحديث على ذلك. 
© وللشافعية قول بالوجوب» وهو قول العنبري» وابن حزم. 


والتول الول أقربء والله أعل .° 


(۱) انظر: ”الفتح" [باب: 1١(‏ )من كتاب النكاح] ”المغني“ (۱۰/ ۱۹۳-) ”البیان“ (۹/ )٤۸٤‏ 
”الإانصاف“ (۸/ ۳۱۸) ”المحل؟ .)۱۸۲٤(‏ 


(۲) انظر: ”المحل» )١875(‏ ”البيان" (9/ )٤۸۳‏ ”المغني*» (۱۰/ ۲۰۷) ”الفتح* (باب:٠۷)‏ من 
النكاح. 


0۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [ه]: إذا دعا عموماء فهل تجب الإجابة؟ 
وذلك كقوله: يا أيها الناس» تعالوا إل الطعام. أو يقول: كل من علم بعرسنا 
فليأت. أو ما أشبه ذلك. 
© مذهب الحنابلة عدم وجوب ذلكء وكذا الشافعية» بل قال الشافعي: 
استحب له أن لا يحضر. وكره الحنابلة حضوره» وعن بعضهم: لا يجبء ولا 
والصحيح عدم الكراهة» فقد صم أن النبي ينيد قال لأنس في عرسه 
بزينب: «ادع فلاتاء وفلاناء ومن لقيت»» أخر جه مسلم )۹٤(‏ من [كتاب التكاح]» 


والبخاري (0177) معلقًا. 


U 


قال الإمام ابن عثيمين که في ”الشرح الممتع“ (5/ 57-1757 5): 
والصواب أنه لا بأس» وأنَّ الإجابة في هذه الحالة ليست مكروهة؛ بل في ظني أنَّ 
عدم الإجابة إلى الكراهة أقرب؛ لأنه إذا دعا الناس عمومًا وتخلف واحد يقول 
الناس: هذا متكبر. 


إلا 


فالصواب أنه لا تكره الإجابة» صحيح أنها لا تجب على كل واحد؛ لأن الدعوة 
علم أحد المدعوين أنه يسر الداعي أن يحضر؛ فإنه ينبغي له أن يحضر. اه 


(۱) انظر: ”المغنی؟ )١95 /١٠١(‏ ”البيان" (9/ 585) ”الإنصاف؟ (919/8). 


بَابُ الوَلِيمَةٍ ۳0۹ 
مسألة [5]: إذا دعاه ذمي» فهل تجب إجابته ؟ 
© مذهب الحنابلة» والشافعية عدم وجوب إجابة دعوة الذمي» ويدل على ذلك 
قوله 7 : «حق المسلم على المسلم)ء وكره ذلك جماعة من الحنابلة. 
# وعن بعض الشافعية وجوب ذلك. 
والمحيح عدمم ىجوب الإجابت» ولكن ذلك لا يكره؛ لأنه ربما تأثر فأسلم 
وقد أجاب النبي 2 دعوة اليهود وأكل من طعامهم» وهذا ترجيح الإمام ابن 
عثیمین کله ٩‏ 
مسألة [۷]: هل يجب عليه الأكل إذا أتى الوليمة؟ 
أما إذا كان صائمًا فلا يجب عليه الأكل عند أهل العلم؛ لحديث الباب: «فإن 
كان مفطرًَا؛ٍ فليطعم» وإن كان صائمٌ؛ فليصل»» ويستحب له أن يدعوٌ لصاحب 
الؤليمة, 
وأما إذا كان مفطرًاء فقالت الظاهرية» وبعض الشافعية: يجب عليه أن يأكل؛ 
للحديث المتقدم؛ ولأنَّ الغرض من دعوته إلى الوليمة هو الأكل. 
# ومذهب الجمهور آنه لا يجب عليه الأكل؛ لحديث جابر في ”صحيح 
مسلم" المذكور في الباب: «إذا دعا أحدكم أخاه؛ فليجب؛ فإن شاء طعم» وإن 
شاء ترك). 


)١(‏ انظر: ”المغني» (۱۰/ ۱۹۵) البيان“ )٤۸٤ /٠١(‏ ”لإنصاف» (۸/ )۳۲١‏ ”الشرح الممتع“ 
(/ ). 


وبجعم فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وقال الأولون: هذا الحديث محمول علل الصائم. 
وقد جاء عند ابن ماجه زيادة: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم»» ولكن 
للحديث طرق كثيرة بدون زيادة: ١وهو‏ صائم) كما في 7"صحيح مسلم"» و”أبي 


عوانة» و”الطحاوي». ° 


وقد جمع الإمام ابن عثيمين مَلته بين الحديثين بأنه يجب الأكل إذا حصل 
مفسدة بترك الأكل؛ والله أعلم.'") 

تنبية: مذهب الحنابلة» والشافعية أنَّ الأفضل للصائم المتطوع أن يصوم 
ويتم صومه إلا أن يشق ذلك على صاحب الطعام؛ فيستحب له الفطر. 

وقد جاء حديث عن أبي سعيد مرفوعًا: «دعاك أخوك, وتكلف لك. أفطر, 
وکل» وصم یومًا مکانه» آخرجه البیهقي /٤(‏ ۲۷۹). 

وني إسناده: إسماعيل بن ابي أويس وأبوه» وكلاهما ضعيفء. وله طريق 
أخرئ عنده (۷/ ۹۳ ۲-)» وفي إسناده: حماد بن أبي حميد ويقال له: محمد» وهو 
شديد الضعف» واختلف عليه في إسناد الحديث» وعلل هذا فالآفضل أن لا يقطع 
عبادته الجليلة» وهو معذورٌ شرعاء ولا ينبغي أن يشق ذلك عل صاحب 


)۳( 
الطعام. 


(1) وانظر ”المسند الجامع" (4/ 188). 


() انظر: ”الفتح" (011/9) ”المغني» )-١95/1١(‏ ”الشرح الممتع" (517/06؟0. 
انظر: ”الإنصاف" (8/ 777) ”المغني" )-١95/١١(‏ ”الفتح" (011/4). 


بَابُ الوَلِيمَةٍ لان 
مسألة [18: إن كان 4 الدعوة منكر كالخمرء؛ والزمر؛ وغيره؟ 
© إن كان يستطيع تغييره؛ وجب عليه الحضور؛ إجابة للدعوة» وتغييرًا 
للمنكر» وإن كان لا يستطيع تغييره؛ فلا يجوز له الحضور؛ لأنّ حضور المنكر 


ده لاو 261 


لا يجوزء قال تعالى: # والذ > لا يشهدوت الزور لذا مروا اَلَو مَرُوأْحكرامًا # 


۴ 
سو ود م عم < 2وو ديه 


د ای م و ا 2 2 ان 
نت الذين يخوضون في ءايلئنا فاعرض عنهم حىٌ يخوطواأ في 
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[الفرقان: ؟97]» وقال تعالما: 9 وإذا را 


حَدِيثِ عرو 8# [الأنعام:۸٦]»‏ وقال تعالى: % درد يڪم ف التب ان دا س 2 ءات 


2 يد ا سير اجن جظرو 


ح مو سال عه ره ل ا ہک السبرج د و و و ي 2 4 
ھ یکھر ھا ویستہرا يبا فلا تقعدوأ مهم حى يحُوصُوأ فى حَرِيثِ عبرو إن ذا همرن ا 


جَامِعٌ ألْمتَفِقِينَ افر في جَهَمَجِيعًا € [النساء:١٤١].‏ 


2+ 


وإن كان قد حضرء ثم علم بالمنکر» وشاهده؛ فإن استطاع تغييره غيّرهء وإن 
لم يستطع انصرف. 

© وإن علم به ولم يره» ولم يسمعه؛ فله الجلوس والانصرافء والأولى أن ينظر 
المصلحة في ذلك. هذا هو مذهب الحنابلة» والشافعية. 
# وقال مالك: أما اللهو الخفيف» كالدف» والكبّرٍ وهو الطبل؛ فلا يرجع. 
© وقال أبو حنيفة: إذا وجد اللعب؛ فلا بأس أن يأكل. وقال محمد بن 
الحسن: إن كان ممن يقتدئ به؛ فلا أحب أن يشهدها. 

والصحيح التول الأول.'") 


)١(‏ انظر: ”الإنصاف" (8/ 7775-) ”الشرح الممتع" (5/ 01-75") ”البيان" (9/ 4410 -) ”المغني" 
(98/1١)#الشرح‏ الكبير» (9/ الاة-ال/اة). 


۳Y‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [9]: إذا رأى لك البيت صورًا للحيوان معلقة بالستور وغيرها ؟ 
© أكثر الشافعية» وجاعة من الحنابلة علل أنه يحرم عليه البقاء في ذلك البيت 
حتی تزال الصور. 
© وبعض الحنابلة» والشافعية على أنه لا يحرم. 
والقول الأول عزاه في ”المغني" لأكثر أهل العلم» وهو الأصح؛ لأنه منكر 
فيجب عليه التغيير وعدم المشاركة فيه بالجلوس عنده؛ والله أعلم.'') 
مسألة :1٠١[‏ إذا كانت الجدر مسترة بغير تصاوير ذوات الأرواح؟ 
# مذهب الشافعي جواز الدخول» وهو الأصح عند الحنابلة» ولكن الحنابلة 
يقولون بالكراهة. وقد ثبت عن النبي يبيد أنَّ فاطمة وعليًا دعياه إن طعام؛ فلما 
بلغ البيت رجع» وقال: ما كان لنبي أن يدخل بين مزوّقًا) . 
ذالذي يلس هو جواز الدخول؛ لان تستير الجدر مكروه» وليس بمحرم؛ وأما 
حديث: «لا تستروا الجدر بالثياب»» فهو حديث ضعيف؛ أخرجه أبو داود 
»)١585(‏ ثم ضعفه» وفیه مجاهیل. 
وقال بعض الحنابلة بوجوب الإجابة في هذه الحال» وصح عن أبي يوب 


5 5 : 5 ۲ ۹ : لك الك 
الأنصاري أنه لم يدخل بيت عبد الله بن عمر من أجل ذلك في عرس سا ." 


(1) انظر: ”الإنصاف» (8/ 770) ”البيان" )-٤۸۸ /١١(‏ ”المغتي؟ (۱۰/ ۱۹۹). 

(؟) علقه البخاري في "صحيحه" رقم الباب (77) من [كتاب النكاح]ء ووصله أحمد في ”الورع" كما في 
”التغليق"» ومسدد كما في ”المطالب العالية" (7777)» والطبراني (7/51)» وهو أَثْرٌ صحيح. 

(9) انظر: ”البيان" (9/ 589) ”الإنصاف" (1307/8-/31037) ”المغني" .)5١0-101" /1١(‏ 


باب الولِيمَة 1۳ 





ق 
و ع 


و م وَعنِ ابن مَسَعُودٍ طب قال : قال رَسُول الله E‏ «طعام ول يوم حَق, 


ر د ا قن این ره و کن لو و ا 
وطعام م الثاني سئة وطعَام يوم الثالكث سمعة 1 روه الترميذزي وَاستخايةة 
و 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الترمذي »)2٠١917(‏ من طريق زياد بن عبدالله البكائى عن عطاء بن السائب عن 
أبي عبدال رحمن السلمي عن ابن مسعود به. وهذا إسناد ا ا وروايته عن عطاء 
بعد الاختلاط - أعني اختلاط عطاء -. 

وقال الترمذي عقب الحديث: لا نعرفه مرفوعًا - يعني حديث ابن مسعود - إلا من حديث زياد 
ابن عبدالله» وزياد بن عبدالله كثير الغرائب والمناكير» قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن 
محمد بن عقبة قال: قال وكيع: زياد بن عبدالله مع شرفه يكذب في الحديث. اه 

قلت: وفي ”التاريخ" قال: هو أشرف من أن يكذب. ومحمد بن عقبة هو السدوسي» ضعفه 
أبوزرعة وترك حديثه» فلا يعتمد في نقله» والمعروف أن زيادًا لم يكذب. 

)١(‏ حديث أنس إنما هو عند البيهقي (1/ »27571-77٠‏ وفي إسناده بكر بن خنيس وهومتروك. 

وأما ابن ماجه فإنما أخرجه من حديث أبي هريرة برقم )١915(‏ وفي إسناده أبومالك النخعي 
عبدالملك بن الحسين وهو متروك. 

وللحديث طرق أخرى كلها ضعيفة: 

فقد جاء من حديث رجل من ثقيف, أخرجه أحمد /٥(‏ ۲۸). وأبوداود (7755) من طريق قتادة 
عن الحسن عن عبدالله بن عثمان الثقفي عن رجل من ثقيف يقال: إن له معروفًا وأثنئ عليه فذكره. 

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن عبدالله بن عثمان مجهول وشيخه لم يسم ولا يعرف هل هو صحابي أم 
لاء وقد خولف قتادة» فرواه يونس بن عبيد عن الحسن مرسلاء ورجحه أبوحاتم والنسائي أعني 
الإرسال. 

وجاء من حديث وحشي بن حربء أخرجه الطبراني (237357/757)» وني إسناده مجهول حال 
ومجهول عين. 

وجاء من حديث ابن عباس» أخرجه الطبراني »)١٠١۳١(‏ وفيه: محمد بن عبيدالله العرزمي 
وهو متروك. فالحديث لا يثبت من جميع طرقه. والله أعلم. وانظر ”الفتح“ .)١۱۷۳(‏ 


€ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]١[‏ حكم إجابة الدعوة 4 غير اليوم الأول. 
قال البخاري کش ف ”صحیحه“ [باب (۷۱) من كتاب النكاح]: باب 
إِجَابة الْوَلِيمَةِ وَالدَّعْوَة وَمَنْ أَوْلَمَ سَبْعةَ E‏ م وَتَحْوَه ولم يوقت التبي 5 وما 


ا يَوَمَيْنِ . .انتهى. د ثم ذكر أحاديث في الأمر بإجابة الدعوة. 


قال الحافظ ابن حجر مَالته: قوله: (وَمَنْ أَوْلَمَ سَبْعَة أَيّام وَتَحُوه) يُشير إلى ما 


رجه ابن ابي ية من ريق حَفْصّة بنْت سِيرِينَ قَالَتْ: لما بمج أبي دعَا 
fk‏ 


الصكاتة سعة ع سَبْعَة يام قَلَمَا کان يوم الأنشار دَعَا أب بن كَعْبء وريد بن ٿابت 
E‏ ائ ا ورادا ي ر 

فلت: إسناده صحیح» وهو في ”المصنف؟ .)١١ ٤١ /۲ /٤(‏ 

قال الحافظ: قَله: (وَلَمْ يوقت الي يكل يما وَلا يوْمَيْن)» أيْ: لَمْ يَجْعا 
5 تر 2 ت ا : 5 5 2 0 م چې غ ي 
لِلوَلِيمَةِ وَقَنَا مُعَيَنَا يَخْتّضّ به الإيجّاب, أوْ الإشتخباب» وَأَخذَ ذَلِكَ مِنْ 
الإطلاق.اه 

قلت: مذهب الحنابلة» والشافعية أنَّ الإجابة تجب في اليوم الأول» وتستحبٌ 


5 5 ر شو ا افو يال ت 9 o Ea‏ 3س 
قال الحافظ ابن حجر كلهه: وَقَالٌ العِمْرَانِيٌ: إِنّمَا تكرّه إِذَا كَانَ الْمَذْعوٌ فى 


کات الوليمّة 1o‏ 


الثالث هو الْمَدْعْوٌ في الأول وَكَذَا صَوَّرَهُ الرُويَانِقٌ وَاستَبْعَدَه بض 
الْمُتَأخرينَ ولس برع مح ل ل؛ 3 ن إطلاق كَوْنهِ ريّاء وشفتة شور بان رك شب 


SS E a‏ ت مُباهاة عالبًاء 
إلى ما جتح لي ماري مب الْمَالكيةء قل عياض: EE‏ 
EE‏ قَالَ: وَقَالَ بَعْضِهمٌ: مَحَلّه دا دعا في کل يَوْم مَنْ لَمْ يُذْعَ يد قله 
وَلَمْ يكور عَلَيْهِمْ. yy ٤ e‏ 
الثَايث عَلَىْ ما ِذَا كَانَ هتاك هناك رِيّاءء وَسْمْعَة» وَمُبَامَاة كَانَ الرّابع وَمَا بَعْده كَذَّلِكَ.اه 

لا دف ای ا من کی مر اعرا ق اليوم الان رما بعد فا 
يجب عليه الحضور؛ لأنه قد أجاب ني اليوم الأول» وأدّى الواجب» وإن علم 
فيهم فخراء ورياء» وسمعة؛ فيكره له الحضور. 

وأما من دعي ني اليوم الثاني» أو الثالث» ولم يكن قد دعي قبل ذلك أو حضر؛ 
فيجب عليه الحضور, والله أعلم. 
مسألة [۲]: هل يجوزدخول بيت فيه تصاوير 2 غير دعوة الوليمة؟ 

قال ابن قدامت كله في ”المغني“ ( ۰ فام دُخَولٌ مَنْزِلٍ فيه صُورَة؛ 
فَلَيِسَ يمُحَرّم وَإِنَّمَا ببح تَرِكُ الدَّعْوَة مِنْ أَجَلِهِ عقو به لِلدّاعِيء بِإِسْقَاطٍ حْرْمَتهِ؛ 
إِيِجَادِه الْمُذْكَرَ في دَارِهء وَلَا يَحِبُ عَلَى مَنْ رَآهُ في مَنْزِلٍ الذَّاعِي الْخْرُوجُ في 


عن مير أَخَيّدَ و 


حْمَدَ؛ فَإِنَّهُ قَالّ في رِوَايَة الَْضْل بق زياد ادارا صُوْوًا عل الشثر لم 


.)077١ /8( ”الإنصاف"‎ )-١45 /٠١( ”البیان“ (4/ 58 0) ”المغني"‎ )٥۱۷۳( انظر: ”الفتح"‎ )١( 


۳ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ر و کے راس بتع ر ر 0 م ر 5 سد - د هد 

يكنْ رَآَهَا حِينَ دَحَلَ؟ قَالَ: هُوَ أَسْهَلُ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْجدار. قِيل: فَإِنْ لم يرَهُ 
إلا عِنْدَ وَضع الْحِوَانَ ِن يديهم أَيَخْرُحُ؟ فَفَالَ: لا تَضَيّقْ عَلَيْنَه وَلَكِنْ إذَا رَأئ 


2 8ه ديساي و اماه ل د 


هَذَا وَبَحَهُمْ وَنَهَاهُمْ. يعني لا يخرځ. وَهَذَّا مَذّمَبُ مَالِكِ؛ فَإِنَهُ كَانَ يَكْرَهْهَا تَتَزْهَاء 


3 
ماه 


ولا راا مرم . وَكَالَ أَكثَرٌ ضْحَابِ الشافعي: إذا كاتت الصور على الستور» أو 
مَا لَيْسَ بِمَوْطُوءِ؛ لَمْ يَجُرْلَهُ الحولٌ؛ لن الْمَلانكة لا تذل ولاه لو َم يكن 
EES‏ الدعوة الْوَاجِبَةِ مِنْ أَجْلِهِ.اه 
ثم استدل ابن قدامة لترجيح مذهبه بدخول النبي ب الكعبة وفيها صور") 
وبأثر عمر بي في شروطه عل أهل الذمة بأن يوسعوا أبواب كنائسهم'", 
وبيعهم؛ ليدخلها المسلمون للمبيت فيهاء والمارة بدوابهم 


قال ابن قدامت مَلَنه: د حون الكتائِس وَالْبيع 0 غير مُحَرّمِ فكذلِك العتازل 


سر سر 


التي فيها الصوَرُ وَكَوْنُ الْمَلَائِكَةٍ لا تَدْخَلَهُ لا يُوجِبُ تَحْرِيمَ دُخْولِه عَلَيْنَاء كُمَا لو 


كَانَ فيه كَلْبٌُء وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْنَ علا ْنَا صُحبَةُ رُففَةٍ ِيهًا جَرَسٌ مَمَ أن الْمَكائِكَةَ لاثما تَصْحَبَهُمْ . 


سه 


0 م ف ا 7 هق 2ه م م دي وص هي > ها روه 
قال: وَإِنَّمَا أَبِيحَ تَرْكُ الدَّعْوَةِ مِنْ أَجْلِهِ عُقُوبَةَ لِمَاعِلِِ وَرَجْرًا لَهُ عَنْ عل 
وال أعَلَم.اه 


)١(‏ أخرجه أيضًا البخاري )٠١٠١(‏ عن ابن عباس ياء قال: لما قدم النبي ياء مكة أبئ أن يدخل 
البيت» وفيه الآلهة فأمر مها فأخرجتء فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من الأزلام 
فقال النبي 4: «قاتلهم الله لقد علموا ما استقس| بها قط). وهذا الحديث واضح أنه ل م يدخل 
إلا بعد أن طهرت الكعبة من الصور. 

(۲) حسن بطرقه. انظر تخريجه ني تحقيقنا للمغني لابن قدامة» نسأل الله عز وجل أن يبسر طبعه 
ونشره في كتاب الجزية» تحت المسألة رقم .)17٠١(‏ 


بَابُ الوَلِيمَةٍ ۷ 

فائتة. من الأعذار في ترك إجابة الدعوة في الوليمة أن يكون طعام صاحب 
الوليمة من مكسب حرام» أو يكون المدعو في مكان بعيد يشق عليه الحضور» أو 
يستأذن المدعو من الداعي ااا فيأذن له في ذلك. 


° 


03 وَعَنْ صَفِيةَ بنْتِ شَْبَة ملكا قَالَتْ: أَولَمَ التي لله على بض يسا 


(۱) 


e 


وه فش ۴ر 


۷9 وَعَنْ َنم قَالّ: أكَامَ الي كلا بيْنَ حير وَالْمَدِيئة ت لیال يبتى عليه 


بِصَفِيّة قَدَعَوْتَ | SS‏ 
فيا إلا أن أَمَرَ ر بالأتُطاع َبسطَتْ» َألْقِيَ عَلَيْهَا لمر وَالأَقِطُ وَالسّمْن. متّمَنُّ عَلَبْه 


(١ - و‎ 


وَاللفظ للبخارئ. 


الحكم المستفاد من الحديثين 


شااة ولكن الب للمستطيه أن لا يقل عن شاة؛ لحديث: i‏ 
ولو بشاة). 


(۱) أخرجه البخاري برقم .)٥۱۷۲(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)٥۰۸٥(‏ ومسلم .)٠۳٣١(‏ 


۳۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


و و وَعَنْ وَجُلٍ مِنْ أَضْحَاب لي قَالَ: (إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ اجب 


را 2 ر رر عد ١‏ 
قَرَبَه] بَابَاء فَإِنْ سبق أ 


فأب الذِي سبق 131 2 فعيف: 


e 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 
مسألة :]١[‏ إذا اجتمع داعيان؟ 


قال ابن قدامت وله في ”المغني؟ /٠١(‏ 193): فَإِنْ دَعَاُ رَجُلَانِ وَكَمْ يُمْكِنْ 


sS RT E 
يَزُلْ الْوْجُوبُ بِدُعَاءٍ الثاني» وَلَمْ تَحِبْ إِجَابَةٌ الثاني؛ لِأنّهَا غَيْرُ مُمْكِنَةٍ مَمَ إجَا‎ 


- - 
4 0 


الْآوّلِ؛ قَإِن استَوَيَا؛ أَجَابَ أَقْرَبَهُمَا مِنْهُبَابَا؛ لِمَا رَوَئ أَبُو دَاوٌد » بإِسْنَادِه عن ما 
و 


آنه ة 
o2‏ وه 5 


۴ 1 لْبُخَارِيٌ بإِسْنَادهِ عن عائشةء قالث: قلت: يا وَسُوَل الله‎ INT 


ق ع ام 


«إذا اجُتَمَعَ دَاعِيان ت افر ایا قان سی أْحَدُه) اجب الَذِي 


6 
6n 


d2 2 
ع‎ 


جَارَيْنِ فی اهما أّمْدِي؟ قَالَ: «أَقْرَبه) منك باب“ وَلِأَنْ هَذَا مِنْ أَبْوَابٍ الب 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود »)۳۷٠١(‏ وكذلك أحد »)٤0۸/٥(‏ والبيهقي (۷/ »)۲۷٠١‏ من طريق أبي 
خالد الدالاني» عن أبي العلاء الأودي» عن حميد بن عبدالرمن» عن رجل من أصحاب النبي ب به. 
وأبوالعلاء الأودي هو داود بن عبدالله وهو ثقة» واختلف في أبي خالد الدالاني واسمه يزيد بن 
عبدالرحمن» فقال ابن معين والنسائي وأحمد: لا بأس به. وقال أبوحاتم: صدوق ثقة. وقال ابن 
عدي: له أحاديث صالحة وفي حديثه لين إلا أنه مع لينه يكتب حديثه. وقال ابن سعد: منكر 
الحديث. وقال ابن حبان: كثير الخطأ فاحش الوهم. وقال الحاكم: إن الأئمة المتقدمين شهدوا له 
بالصدق والإتقان. وقال ابن عبدالبر: ليس بحجة. (كذا في ”التهذيب؟). والذي يظهر لي أن حديثه 
لا ينزل عن الحسن» ولكنه تفرد بالحديث ومثله لا يحتمل تفرده؛ فالأقرب تضعيف حديثه. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (7759). 


باب الولِيمَة ۳۹ 


قلت: وقال بعض الحنابلة» والشافعية بتقديم الرحم على الجار» والراجح 


تقديم الجار؛ لحديث الباب. والله أعلم.'') 


تنبية: حديث الباب مرفوعٌ عند أبي داود وغيره» وليس كما أوهمه صنيع 


الحافظ كه أنه موقوف. 


.)٤۸۹- ٤۸٩ /۹( ”البیان“‎ )۳۳ ٤-۳۳٣۳ /۸( انظر: ”الانصاف“‎ )۱( 


۳۷۰ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
9 وَعَنْ أبى جُحَيْفَةَ ملك قَالَ: قَالَ رَسْولُ الله وكِةِ: «لَا آكُل مُتّكنًا». رَوَاهُ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ الأكل متكتًا. 
دل خنيت الاب غل كراعة ذلك 
© واختلف في تفسير الاتكاء: 
فقيل: هو المتمكن في جلوسه من التربع» وشبهه, المعتمد على الوطاء تحته. 
وقيل: هو الميل علل أحد الشقين. وها التول أقرب» وهو ترجيح الإمام ابن 


8 ےا شو ل 9 5 
عثيمين کله والله أعلم. 


(۱) آخرجه البخاري برقم )٥۳۹۸(‏ (0149). 
(۲) انظر: ”الفتح“ )٥۳۹۸(‏ ”النیل“ /٥(‏ ۳۸۲). 


حيو 


يَابْ الوَلِيمّة ۳۷۱ 


TD‏ وَحَنْ عمرٌ : بْنِ أبِي سَلَمَةَ يك قَالَ: قَالَ لي رَسُو ل الہ کلا:: ایا غلم سم 
الله وکل ب وین مينك وکل ا بليك٤.‏ می عا 07 
المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 
مسألة :]1١[1‏ حكم التسمية على الطعام. 


َه 


قال الحافظ وله في ”الفتح“ (2)0775: قَالَ النَوَويٌ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى 


آم 


ص 


إشيخباب النّويّة عَلَئ الطَّام في أوله. وَفِي تفل الإجماع عَلَئ الاتخبَاب نظر. 


ع 
ا 


00 م وش کور کر ي س ی 2 
لا إن أرِيد بِالِإسْتِحْبَاب أنه رَاجح الْفِعْل وَإِلا فقد دمب جَمَاعة إلى وجوب ذَلِكَ.اه 


إلا 


قال ابن القيم كله في ”زاد المعاد“ (۲/ ۳۹۸-۳۹۷): وَالصجيح وجوبُ 


رور 


التسيية ا لاقل وهو 0 الجن لِأَضْحَابِ El‏ وَأحَادِيث ل بها 


ظَاهِرِهَاء 5 ریک TT‏ وَشَرَابِهِ.اه 
J) 9 : 7 3‏ 
والقول بالوجوب هو الصحيح. وهو قول الظاهرية» والشوكاني. ۰ 
مسألة [۲]: من نسي التسمية 4 أوله؟ 
جاءت أحاديث مجموعها يرتقى إل الصحة أن من نسى ني أوله» فيقول حين 
يذكر: «بسم الله أوله وآخرها جاء ذلك من حديث ابن مسعود» وعائشة» وأمية بن 


.)۲۰۲۲( أخرجه البخاري (01715)» ومسلم‎ )١( 
.)1١77( وانظر: ”النيل" (5/ 71/9) ”المحلا"‎ )١( 


VY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


. 2 


ِ "اين 

تنبيث: ظاهر الأدلة الواردة أنَّ صفة التسمية «بسم الله»» وقال النووي: 
الأفضل أن يقول: (بسم الله الرحمن الرحيم)» قال الحافظ: ولم َر لما ادّعاه من 
الأفضلية دلي E‏ 
مسألة ["]: الأكل باليمين. 

ف حديث الباب عل وجوب الأكل باليمين» ويدل عليه أيضًا حديث: (لا 
تأكلوا بالشمال» ولا تشربوا بالشمال؛ فإنَّ الشيطان يأكل بشماله. ويشرب بشمالها. 
وسيأتي في آخر الباب. 

وكذا حديث سلمة بن الأكوع في 7"صحيح مسلم؟ :)۲٠۲١(‏ أن النبي بيا 
رأئ رجلا يأكل بشماله قال: «كل بيمينك» قال: لا أستطيع. قال: «لا استطعت» 
ما منعه إلا الكبر» فما رفعها إلى فيه. 

وقد قال بالوجوب جماعة من الشافعية» والحنابلة» وقال به ابن العربي» 
والشوكاني وغيرهم» وقال الجمهور بالكراهة فقط.'" 
مسألة 41]: الأكل مما يليه. 

قال القرطبي له في ”المفهم“ /١(‏ ۲۹۸): قوله: «كل مما يليك) سنة متفق 
)١(‏ انظر: ”الإرواء" .)١9564(‏ 


5( ”الفتح" (كلالاة). 
0)انظر: ”الفتح" (oV)‏ #النيل؟ )0/ * (۸A‏ ”شرح مسلم" ٠(‏ °۲( ”سبل السلام" (ى/ 21 .)١‏ 


بَابُ الوَلِيمَةٍ WW‏ 
عليهاء وخلافها مكروه شديد الاستقباح» لكن إذا كان الطعام نوعًا واحدّاء وسبب 
الاستقباح أنَّ كل آكل كالحائز لما يليه من الطعام» فأخذ الغير له تعد عليه مع ما 
في ذلك من تقزز النفوس مما خاضت فيه الأيدي والأصابع» ولما فيه من إظهار 
الحرص علل الطعام» والنهم» ثم هو سوء أدب من غير فائدة إذا كان الطعام نوعا 
واحدّاء وأما إذا اختلفت أنواع الطعام؛ فقد أباح ذلك العلماء؛ إذ ليس فيه شيء 
من تلك الأمور المستقبحة.اه 

ويؤيد حديث الباب حديث أنس ونك في ”الصحيحين؟ أن النبي ب لما أو 
عل زينب قال للناس: «اذكرو اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه» 7" 

وقد أخرج الا موحت اة ن النبي ,3 دُعي إلى طعا فكان 
معه آنس» قال أنس: فرأيت النبي يد يتتبع الدّباء من حوالي الصحفة.9) 

وقد حمله البخاري لنت على ما إذا لم يعرف من صاحبه كراهة ذلك؛ جمعًا بين 
الأدلة. 

ونقل ابن بطال عن مالك أنه قال: إِنَّ المؤاكل لأهله وخدمه يُباح له أن يتبع 
شهوته حيث رآها إذا علم أنَّ ذلك لا يُكره منه» فإذا علم كراهتهم لذلك لم يأكل 
اا 

وقال أيضًا: إنما جالت يد رسول الله بء إل الطعام؛ لأنه علم أن أحدًا لا 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم »)١۱٦۳(‏ ومسلم )۹٤(‏ من [كتاب النكاح]ء وهو عند البخاري معلقًا. 


(؟) أخرجه البخاري برقم (011/9) (4775 0)) ومسلم برقم (51 .)7١‏ 


V٤‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
يكره ذلك منه» ولا یتقذره» بل کانوا یتبرکون بریقه» ومماسة یده» بل کانوا 
يتبادرون إل نخامته» فيتدلكون بهاء فكذلك من لم يتقذر من مؤاكله يجوز له أن 
تجول يده ني الصحفة. وقيل: كان النبي 44 يأكل وحده. وفيه نظر. 

وقال ابن حزم: ليس في الحديث أنه أكل الدباء مما يلي غيره. 

وفيه نظر أيضًا. والذي أجاب به البخاري هو الجواب المرضي. 

وقد ذهب ابن حزم إل أنه لا يجوز له أن يأكل مما يلي غيره؛ لظاهر الأمرء 


وليس ذلك ببعيد إذا تأذئ صاحبه بذلكء والله أعلم» وهو منقول عن الشافعي.' 


(۱) انظر: ”الفتح“ )٥۳۷۹(‏ لمحلل“ )۱١۲۱(‏ ”النیل“ (05/ 081). 


باب الوليمّة Vo‏ 


3 


9 وَعَن اثن عَنّاس ملكا أنَّ اليّىَ يلل أ بِقَصْعَةٍ مِْ كريد فَقَالَّ: ١كُلُوا‏ 
55 5 وعن ابن عباس وا أن النبي 5 أنِي بقصعةٍ مِن ثريد. : 
من جَوَايهَه وكا تَأَكُلُوا ِنْ ن وسطهاء إن البركة زل في وَسطها» N‏ 


وَهَذَا لَفْظ الَّسَائِيٌ» وَسََدُ 0 سَنَدُهُ صَحِيحٌ 7" 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسأآلة :]١[‏ الأكل من وسط الطعام. 


ول الحديث على النهي عن ذلك» وجمهور الفقهاء على الكراهة. وعن بعضهم 


تحريم ذلك تقل عن الشافعي» وقال به ابن حزم» وهو اختيار الصنعاني.”" 


(۱) صحیح. رواه ابوداود (۳۷۷۲)» والترمذي »)18١5(‏ والنسائی في ”الکبری“ »)۱۷١ /٤(‏ وابن 
ماجه (۳۲۷۷)» من طرق عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ميلا . وإسناده 
صحیح؛ وعطاء وإن كان قد اختلط فهذا الحديث قد رواه عنه شعبة وسفيان وهما ممن سمع منه 
قبل اختلاطه. 

.)٠١١١( ”المحل“‎ )۳۸١ /٥( ”نيل الأوطار"‎ )17١ /5( انظر: ”سبل السلام"‎ )١( 


۳۷٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


و٣6۱‏ وَعَن ابي هُرَيرةَ ميل لل قالّ: ما عات رَسُول اله ل طّعَامًا قَطَّ كَانَ ذا 
اش ا شا اکل وان کرهه ترک 2 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة [۱: عیب الطعام. 


1 أ 02 


يْ الطَّعَام الْمُباحء أَمّا الْحَرَام فَكَانَ 


ت 


قال الحافظ وله في ”الفتح" (9 5٠‏ 6): 


0 


م إن كَانَ مِنْ جهّة الْجِلَمَة؛ 


يعِيبهُ وَيَذّمَهُ وَيَنْهَّ عَنْهُ وَذَهَب بَعْضْهِمْ إلى أن 
کر E‏ تان Ewl ULI‏ 
الْاَدَمِيينَ 5 لك الل طون يَظَهّر التَحْوِيم؛ ِن فيه د کس لت الصّانِع. قال 
الَوَويٌّ: مِنْ آداب الطَعَام الْمْتَأكُدَة أَنْ لا يُعَابء كََوْلِهِ: مَالِح» حَاميضء قليل 
الولح غَلِيظ رَفيق» عَيْر َاضج» وَتَحو ذَلِكٌ .اه 

4 © راض ها سم سو 2 ل رن سه تی اس و ۶ر ا و 
و م وعن جَابر تله عَنِ النبيٌ كله قال: ١لا‏ تأكلوا بالشال» فإن الشيطان 
يَأكُلُ بالشّكل». رَوَاهُ ملم ”" 

الحكم المستفاد من الحديث 


ني هذا الحديث دلالة عل تحريم الأكل بالشمالء والشرب بهاء وأنَّ ذلك من 
أعمال الشيطان» وقد تقدم ذكر المسألة قريبًا. 


.)3١55( ومسلم‎ »)0 4٠ 9( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۰۱۹( آخرجه مسلم برقم‎ )۲( 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة :]١[‏ النفخ 2 الشراب والطعام. 

قال القرطبي لته في ”المفهم“ /٥(‏ ۲۸۸): نميه ية عن التنفس في الإناء إنما 
هو لئلا يتنفس فيه؛ فيتقذر الماء ببزاق يخرج من الفم» أو بريح كريهة تتعلق 
بالماء. اھ 

قال الحافظ وله ني ”الفتح“ (215): وهذا النهي للتأدب لإرادة المبالغة في 
النظافة؛ إذ قد يخرج مع النفس بصاقء أو مخاطء أو بخار رديء» فيكسبه رائحة 
كريهة» فيتقذر بها هو أو غيره عن شربه.اه 

وقال النووي مَلدته في #"شرح مسلم" (75717): قال العلماء: والنهي عن التنفس 
في الإناء هو من طريق الأدب؛ مخافة من تقذيره» ونتنه» وسقوط شيء من الفم» 


والأنف فيه» ونح و ذلك» والله أعلم.اه 


.)7571( ومسلم‎ »)١51( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) أخرجه أبوداود (۳۷) والترمذي (۱۸۸۸)» وإسناده صحيح. 


TVA‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وقال الصنعاني كله في ”سبل السلا“ :)۱۷۲/١(‏ فيه دلالة عل تحريم 

کک 

الطعام والشراب»» وهو 0 له المسند مما ليس ف الصحيحين“ »)٥۹۲(‏ 

فالنهي يشمل الطعام والشراب.' 

مسألة [؟1]: بعض الآداب التي لم تتناولها الأحاديث السابقة. 

6 مخ الآداب ف .ذلك: الحمد» والثناء على الله بعد الأكل؛ لقوله یل 8 
«إن الله ليرضئ عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة 
فيحمده عليها) خر جه مسلم »)۲۷۳۲٤(‏ من حديث أنس بن مالك مر 

)١‏ غسل اليدين قبل الطعام لمن احتاج ذلك؛ لقوله تعالل: *# ونابک طهر 
[المدثر: 4]» وقوله تعالى: #إإِنَ اله يحِبٌ التَوَبِينَ ل [البقرة:۲۲۲]» 
وم يش يغبت حديث في الحث على غسل اليدين قبل الطعام.!") 

۳) غسل اليدين بعد الطعام» وقد ثبت عن النبي بيد أنه غسل يديه بعد 
الطعام. أخرجه النسائي في ”عمل اليوم والليلة" )١519(‏ وغيره» من حديث 
ا هريرة نوه بإسناد حسن» وفي ”سنن اس داود" »)۳۸١۲(‏ من حدیث 
أبى هريرة ميل عن النبي ويك :قال لمن نام وفي يده غمر ولم يغسله. فأصابه 


.)١95 /7( انظر: ”منار السبيل؟‎ )١( 
.)١15/( ”السلسلة الضعيفة»‎ )١1554( )١97( انظر: ”الإرواء؟‎ )( 


بَابٌ الولِيمَةٍ ۳۷۹ 


شيع فلا يلومن إلا نفسها.وإسناده صحيح. 

0 يستحب له الأكل بثلاث أصابع» ولا يمسح يده حتئ يلعقهاء ثبت 
لك عن الى ا في "صحيح مسلم" (۲۰۳۲) »)۲۰۳٤(‏ من حديث 
أنس بن مالك» وكعب بن مالك ويلمًا. 

5) يستحب لعق الأصابع» والصحفة؛ لحديث جابر في «”صحيح مسلم“ 
:)۲٠۳۳(‏ أن النبي 7 أمر بلعق الأصابع والصحفة» وقال: «إنكم لا 
تدرون ني أي طعامكم البركة». 

5) يستحب إذا سقطت اللقمة أن يأخذهاء ويميط عنها الأذئ,. ويأكلهاء 
أمر بذلك النبي ري كما في «صحیح مسلم؟ (۲۰۳۳) :)07١75(‏ من 
حدیث جابر» ونس ررشا. 

۷ يستحب له أن يزيل فضل الطعام الذي بين أسنانه؛ لأنه ببقائه تنبعث 
الريح الكريهة» وتوهن الأضراس» وثبت عن ابن عمر وبا كما في ”معجم 
الطبراني“ أنه قال: إن فضل الطعام الذي يبقئ بين الأضراس يوهن 
الآضراس. وصححه الإمام الألباني في ”الإرواء؟ .)۱۹۷٤(‏ 

)0 يكره أكل الطعام الشديد الحرارة» وقد صح عن أبي هريرة رنه كما 
في ”سنن البيهقي" (1/ 02738٠‏ أنه كان يقول: لا يؤكل طعام حت يذهب 
بخاره. وصححه الإمام الألباني في ”الإرواء" (/1917). 
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وقد أخرج الطبراني عن أبي هريرة نه مرفوعًا أن النبي 


3. 


1 


۳۸۰ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
تفور» فرفع يده منهاء فقال: «اللهم لا تطعمنا نارًا»» وني إسناده: عبد الله بن يزيد 
البكري» وهو ضعيف» وبلال بن أبي هريرة» وهو مجهول» وقد ضعفه الإمام 
الألباني في ”الإرواء" .)١91/8(‏ 

وقد صحّ عن النبي 3007 أنه قال في الطعام الذي ذهب فوره: (إنه أعظم 
للبركة» أخرجه أحمد (5/ ,)75٠‏ والحاكم »)2١18/5(‏ والبيهقي (/ :))78١‏ من 
حديث أسماء بنت أبي بكر ناء وهو في ”السلسلة الصحيحة" (7957). 


ياب اقسنم ۳۸۱ 


م 3 ر 
باب القسمر 


2573© عَنْ عَايَْةَ ملمًا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللو يكل يقم معدل ويقول: 


ےر 


«اللهُمَ هذا ق قوي في َمْلك قلا ي الك الك ا 


و e‏ ل 
09 وَعَنْ أبِي هريره مځ أن الي يل قَالَ: «مَنْ كَانَثْ لَه امَرَأتانِ فما إلى 


و 
ا لا مرو م ?7 
- 


إحداه) جَاءَ يوم القَيامَةَ وذ شق مَائَاً روا اد واا وسنئنده صحيح. 


»)۱٠٤١( والترمذي‎ »)٦٤ /۷( والنسائي‎ »)۲٠۳۶( ضعيف الراجح إرساله. آخرجه آبوداود‎ )١( 
والحاکم (۲/ ۱۸۷)» كلهم من طريق حماد بن سلمة‎ »)٤۲۰۵( وابن ماجه (۱۹۷۱)» وابن حبان‎ 
عن أيوب عن أبي قلابه عن عبدالله بن يزيد عن عائشة به. وقد خولف حماد بن سلمة في إسناد‎ 
الحديث» فقد رواه حماد بن زيد وابن علية وغيرهما عن أيوب عن أبى قلابة مرسلاء ورجح‎ 
المرسل البخاري وأبوزرعة والترمذي وأشار إلى ذلك النسائي. انظر: ”العلل الكبير“ للترمذي‎ 
.)؟560١1١1١( ل “(۱/ )»و ”تحقیق مو المسند"‎ 
ماجه (۱۹1۹)»ء كلهم من طريق همام بن يحيئ عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن بيك عن‎ 
أبى هريرة به. وهذا إسناد ظاهره الصحة رجاله رجال الشيخين.‎ 

ولكن روئ الحديث هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: كان يقال: من 
كانت... فذكره. قال الترمذي عقب الحديث: إنما أسند هذا همام بن يحيئ عن قتادة» ورواه هشام 
الدستوائي عن قتادة قال: كان يقال... ولا نعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من حديث همام. اه 
همام أشبه وهو ثقة حافظ. وقد ذكر شيخنا الوادعي كله هذا الحديث في ”أحاديث معلة“ ص 
.)5١90(‏ 


YAY‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
تعريف القسم وحكمة: 
القَسّْم: هو بفتح القاف. وسكون السين» مصدر: قسمت الشيء قَسْمًا. 


والمراد به هنا أن يسوي الرجل بين زوجاته في المبيت» والنفقة» والكسوة» 
والعطايا: 


قال ابن قدامت هَلذته كما في ”المغني" /٠١(‏ 710): - ليلم في 
وجُوبٍ السو ن يْنَ الزّوْجَاتٍ في الْقَسْم خلاقاء وَقَدْ قَالَ الله تعَالّی: #وعاش روه 
ِاَلْمَعْرَوِفٍ * [النساء:15]» ولیس مع الما مَعْرُوفٌ.اهثم استدل بحديثي الباب. 
مسألة [1]: عماد القسم. 


قال ابن قدامة لته في ”المقنع“: وَعِمَاد الْقَسْم الَيْلُ؛ إلا يمن مَعِبسه اليل 


گالخارس: 


وقال مله انه في ”المغني“: ل خلافَ في هَذَاء و ن اللي سكن و و الإيوَاعء 
اوي فبه الإنْسَانُ إل مَنِْلِهء وَيَسْكُنٌ إلى أَهْلِهه وَيَنَامُ في فِرَاشِهِ مَمَ رَوْجَتهِ عاد 


ت 
م س رم 2ا ٣‏ 


وَالتَهَارَ للْمَعَاشي وَالْخْوُوجء وَالتَكَسِّء واا ys‏ 
كك € [الأنعام: 5 وَقَالَ ا % A E‏ وَجَحَلْمَااليَبَارَ مَعَاشًا ## [البأ:١٠‏ - 


س سس لو 


١‏ وَقَالَ: #وَمِن مته كل لك الْبَلْوا نهار لتَسَكُواضِه وَلَبتحْوأْمِن فَضْلِو- 4 [القصص: 


بَابُ اقسنم AY‏ 
41 فَعَلَىْ هَذَا يَقَسِمْ الكل َيْنَ نِسَائهِ لَيْلهَ ليله وَيَكُونْ في النّهَارٍ في مَحَاشِد 


- 


و ا ت عن و ا ا 0 - 0 5 2 سه ° عماس ° 
وَقَضَاءِ وما شاءَ مما پیا e‏ 


5 0 
3 
م 


قال ابن قدامت وه في ”المغنى“ ( 01١ ٠‏ :: وَالتََارُيَدْحلُ في الْقَسْم 7 
ل © ی را ر م 
لَِيْل؛ يديل ما رُوِيَ أن ن سَوَدَةَ وَهَبّتَ يَوْمَهَا لِعَائْسَة تة مق عله وَقَالّتْ عائشة 


4 


بض رَسُولُ الله بل في بتي وَفِي يَوِْي.'" وَإِنَمَا قِضَ الي 4 هارا وَين 
لوه ا ا ا رد رل الشهن البل: 0 
ك 
بَْدَ غُرُوبٍ شَّمْسٍ آخِرٍ يَوْمِ مِنْكُ كيدا الليل؛ » وَإِنْ أَحَبّ أَنْ يَجْعَلَ التَهَارَ مُضَافًا 
إلى اللَيْل الذي ا لِأنَّ ذّلِكَ لا يتَعَاوَتُ .اھ 


مسألة [1]: هل يَقسيم المريض؛ والمجبوبء والعنين؛ والخصي؟ 

قال ابو محمد بن قدامت له في ”المغني" م قم المريض؛ 
وَالْمَجْبُوبُ الي وَالْخْنتَىه وَالْخَصِيٌّ وَبِدَلِكَ قَالَ الثوري» راان 
صحَاتٌ ا لأس وَذَلِكَ خاضل من ل اا ند ورت 
عائشة أن سول الله يك لما كَانَ في مَرَضِهِ جَعَل يَدُورُ في نِسَايْه وَيَقُولُ : "أَبْنَ أن 
)١(‏ انظر: ”المغني" /1١(‏ 757) ”الشرح الكبير" (9/ /111). 


(؟) سيأتي في ”البلوغ» رقم .)1١5(‏ 
) أخرجه البخاري برقم (59 5 4) (5501). 


AE‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ت 
® 


عَدَا؟ آَيْنَ ا عَدا؟» رَوَاهُ البُحَارِئ"؛ قن سق عَلَيْه دَلِكَء اسْتََدتَهُنَ في الْكَوْنِ 


عِنْدَ إِحْدَاهُنَ كما عل الي علا 


0 
ع2 5 چو 


قال: فَإِنْ لَمْ يَأَدّنَ لَه؛ أَقَامَ عِنْدَ إِحْدَامُنَ بِالْقَرْعَقٍ أو اتَرّلَهُنَّ جَمِيعًا إِنْ 


اا 

» و 5 ۰ ۰ 

فلت: وإن كانت واحدة منهن تحسن الاعتناء به في مرضه؛ فلا يبعد جواز 
بقائه عندهاء وإن لم يأذن, والله أعلم.'") 


مسآلة ۳1]: هل يقسيم المجنون؟ 


قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۲۳۹/۱۰): إن كان الوح مَجْنونًا لا 
ا ل ايه كلو سكه ع ف ا ا وق 0 الوقن او عر ١‏ #2 6 
يخاف منه» طاف به الولِى ب > ون کان یخاف منه» فلا قشم عليه؛ لانه لا 
ره و هو وي سا معز 8 0 0 ع 
يحصل منه انس ولا فائدة» وَإِنْ لَمْ يَعْيِلُ لول في اأ تينهن افاق 


208 رر 
. اله 


التو قعل أن في بطرم لاله ع كت في قي كمه ياه حال 
الإقَاقَةِ.اه 
مسألة [4]: هل يقسم للمريضة: والرتقاءء والحائض؛ والنفساء» 
والمُحْرمَّةء والصغيرة؟ 

قال ابن قدامت هللته في ”المغني" :)377/٠١(‏ وَيُقَسَمُ لِلْمَريصة وَالرَتقاءء 
وَاْحَاِضٍء وَالتقَسَاءء وَالْمُْرمَقِء وَالصَّخِيرَة الْممْكِنٍ وَطُؤٌهَا وَكُلّهُنَ سَوَاءٌ في 


.)١٠١5717 سيأتي في ”البلوغ» رقم‎ )١( 
.)3"5/9( (؟) انظر: «الأوسط»‎ 


باب القسلّم ۸0 
الْقَسْم. وَبدَلِكَ قال مَالِكُء وَالشَّافِيُ» وَأصْحَابُ الرّأيء وَلا تَعْلَمُ عَنْ غَيْرِهِمْ 
خِلافهُم. وَكَذَلِكَ التي قا ما لان القَصد الإيواءُ وَالسَّكَنُْ ا وهر 
عام و 
مسألة [5ه1]: هل يقسم للمجنونة؟ 

قال ابن قدامت وله في ”المغني؟ (۱۰/ ۲۳۷): و 
يُخَافُ ناء فَهِيَ كَالصَّحِيِحَقٍ وَإِنْ حاف مِنْهَاء فلا قَسْمَ لَهَا؛ e‏ ا 
شت و تخل ا ا ل اد 
مسألة [15: هل يلزمه قسم الابتداء؟ 

ومعنئ قسم الابتداء أنه يلزمه أن يبيت عند امرأته إذا كان له واحدة ليلة من 
كل أربع ليال» وإن كان له أربع نسوة فكل واحدة منهن ليلة من كل أربع ليال. 

ونتعبير أخمر: إن كان لهامرأة ليس لهاثترك المبيث عندها أكثر من ثلاث ليال» 
وإن كان له امرأتان فليس له أن كرك المريث عند واحدة منهها أكثر من لبلئية؛ 
وهكذا. 
© فمذهب أحمد وجوبه» وهو قول الثوري» وأبي ثور» مالم يكن له عذرء 
واستدلوا عل ذلك بحديث: «وَإِنَّ اك غا جا ر کن سر 
أنه كان جالسًا عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بول فجاءت امرأة فقالت: 


يا أمير المؤمنين» ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجيء والله إنه ليبيت ليله قائمّاء 


.)"8/9( ”الأوسط»‎ )١( 


۳A٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
ويظل نهاره صائمّاء فاستغفر لها وأثنىا عليهاء واستحيت المرأة وقامت راجعة» 
فقال كعب: يا أمير المؤمنين» هلا أعديت المرأة على زوجهاء فقال: وما ذاك؟ 
فقال: إنها جاءت تشكوه. إذا كان هذا حاله في العبادة» فمتئ يتفرغ لها؟ فبعث 
عمر إل زوجهاء فجاء» فقال لكعب: اقض بينهما؛ فإنك فهمت من أمرهما مالم 
أفهم. قال: فإني أرئ كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن» فأقضي له بثلاثة 
أيام ولياليهن يتعبد فيهن» ولها يوم وليلة. فقال عمر: والله» ما رأيك الأول 
بأععجب إليّ من الآخرء اذهب فأنت قاض على أهل البصرة. رواه عمر بن شبة في 
كتاب ”قضاة البصرة“ من طرق» وذكر الحافظ في ”الإصابة“ أن لها طرقاء 
وصححها الإمام الألباني في ”الإرواء؟ .)۲١٠٠١(‏ 
# وذهب الشافعي للك إل أنه لا يجب قسم الابتداء؛ لأنَّ القسم لحقه فلم 
يجب عليه» وهو قول القاضي أبي يعلل الحنبلي» قال: إلا أن يترك الوطء مُصِرًا. 
© وقال القاضي» وابن عقيل كما في ”الإنصاف": يلزمه من البيتوتة ما يزول 
معه ضرر الوحشة» ويحصل منه الاس المقصود بالزوجية بلا توقيت» فيجتهد 
الحاكم. قال المرداوي: وهو الصواب. 
وقال الإمام ابن عثيمين مَللَتهُ: وقال بعض أهل العلم: إنه يجب عليه أن يبيت 
عندها بالمعروفء ولا يلزم من كونه لا يلزمه إلا ليلة إذا كان عنده أربع نساء أن لا 
يجب عليه أكثر إذا لم يكن له إلا واحدة؛ لأنَّ كونه لا يلزمه إلا ليلة إذا كان عنده 


أربع نساء هو من ضرورة العدل» فإذا صرن أربعًا؛ فلابد أن يكون لكل واحدة 


باب القسّم AV‏ 
منهن ليلة من أربع بخلاف ما إذا كان مُخْل لها وليس معها أحد؛ فإِنَّ الحكم 
يختلف» فيجب عليه أنببيت عندها ما جرت به العادة والظاهر أن ما جرت به 
العادة يكون مقاربًا لما قضى به عمر بب عند النزاع والتنازع» وأما المشورة؛ فإنه 
ينبغي أن يُشار على الزوج» فيقال: هذه زوجتك» ولا ينبغي لك أن #بجرهاء والله 
تعالى يقول: #وَأَهَْجَرُوهْنً في اَلْمَصماجع * متی؟ وای کاود دورش € (الساء:؛۲» 
أما مع عدم خوف النشوز فلا ينبغي أن تهجر ولا ليلة؛ إلا إذا جرئ العرف 
بالك 
مسألة [۷]: إذا سافر عن امرآته» فهل يسقط حقها من القسم» والوطء؟ 
قال ابن قدامت هلله في «المغني؟ :)550/٠١(‏ وَإِنْ سَائَرَ عَنْ امْرَأَِهِ لَعْذْرِ 
وَحَاجَةِ؛ سَقَط حَفَهَا من المَْم وَالوَطي م لامر يد كن 
النتود إل لاوأ تق وإذ ل يكن عُذْرٌ مَانعٌ مِنْ الوْجُوع؛ ِن 


س 
سَّ 2ه و ر م اق ات ي 
نة 


ذَهَبَ إِلَى تَوْقِبته بسِنَة أَشْهْرِ؛ فَإِنَُّ قبل لهُ: كَمْ يَخِيبُ الرَجُل عَنْ زَوْجَتِه؟ قال م 
افون کا د ن ن يَرْجِعَ» قَرَّقَ الْحَاكِمُ بَينهُمًا. ونما صَارَ إلى تقديره 


بِهَذَاءِ لِحَدِيثِ عْمَرٌ رَوَاهُ أو حَفْصء بستادو عن ريد بن اَسلَم قَالّ: بينَمَا عمو بن 


ا 


526 روو کے ا ا ا کر و و و ا 
الخطاب يَحرس المَدِينة» فمَر بِامْرَأَةٍ في بيتهاء وهي تقول: 
َ 


2 سه e‏ ا غي ا ي زر د و ا صر 6ه لاسر مه 
تطاول خالل راود اة وَطَالَ ع أن لا ييل الاعثة 


ين فين ا ن 5 4 بت 
Cu MENS N OT‏ 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۰/ ۲۳۷-) ”الشرح الممتع“ )۳٣١ /٥(‏ ”الإنصاف“ (۹/ .)٠٠۲‏ 


FAA‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
O a O nN‏ 
فَسَأل عنها عمَرُ؟ فقيل لَهُ: هَذِهِ فلاثة» رَوجها غائ في سيل الله. فارْسّل 


رصم 


راه تون مَعَهاء وَبَعَت إلى رَوجها فأقفَه ته دحل على حَفْصَةَ فََا i‏ 
e‏ عَنْ رَوْجِهًا؟ فَقَالَتْ: سَُبْحَانَ ا 
هَذًَا. قَقَالَ: AE YS‏ 
وَيَسِيرُونَ شَهْرَا رَاحِعِينَ. 
قال: فَإِنْ غَابَ أَكُثْرَ مِنْ ذَلِكٌ لير عذْرِ فَقَالَ بَعْض أ 
ب أَنْ يَقْدَم فَسَمَ نِكَاحَهُ. وَمَنْ قَالَ: لا يُفْسَحْ نِكَاحْهُ إِذَا تَرَكَ الْوَطْءَ وَهُوَ 


وم 2ه 


حَاضِرٌ فَهَاهَْا أَّْ» وَفِي جَمِيع ذَلِكَ لا يَجُورُ المَسْحُ عِنْدَ مَنْ يَرَاُ إلا بكم 
حَاكِم؛ لِأَنهُ مُخْتَلَففْ فيه.اه 


له 


صحَابتا: E‏ الْحَاكِمُ؛ 


٠ 


جد * 


ل اد 


EN 


فة ار ع اخرجه سك ين ضر 00۷170 واناد حت 
لانقطاعه؛ فان زيد بن أسلم لم يلق عمرء وله طريق أخرئ عند البيهقي (9/9؟) 
مختصرّاء وفيه: أربعة أشهرء أو ستة أشهر. وهو من طريق: إسماعيل بن أبي 
أويس عن مالك» عن عبد الله بن دينار» عن عمر. وإسماعيل ضعيف» وعبد الله 
ابن دينار لم يلق عمر. 

وقال الحافظ ابن كثير وله في تفسير آية الإيلاء: وقد ذكر الفقهاء وغيرهم 
في مناسبة تأجيل المولي بأربعة أشهر الأثر الذي رواه مالك بن أنس في «الموط» 


عن عبد الله بن دينار قال: خرج عمر .. 


بَابُ القسنم ۳۸۹ 

فذكره كرواية البيهقي» ثم ذكر طريقًا أخرئ من طريق محمد بن إسحاق» 
وليس فيه تحديد المدة» وهو عند ابن أبي الدنيا في كتابه ”الأشراف" »)۲٠١(‏ وفيه 
مجهول» وانقطاع» وعنعنة ابن إسحاق. 

وله طريق أخرئ عند ابن أبي الدنيا (١7؟7)‏ مختصرًا وفيه التحديد بستة 
أشهر: ولكنه ضعيفٌ جدًا؛ فإن في إسناده الحسن بن دينار» وهو متروك قد كذب» 
يرويه عن الحسن البصري عن عمر وهو منقطع. 

قال وة اکن ا لم إن 1 يكن للروج عدر وحاجة فى التتفر وطاليت 
المرأة برجوعه؛ فلها الفسخ عند الحاكم إذا جاوز مدة أربعة أشهر؛ لآية الإيلاى» 
والله أعلم. 
مسألة [168]: إذا غاب الرجل 4 يوم بعض نسائه وليلتها؟ 

قال ابن قدامة مَلثته في ”المغني" /١١(‏ 477 7): وَإِنْ حرج مِنْ عِنْدِ بَعْضٍ نِسَايِه 
في رَمَاِها؛ قان كان ذَلِكَ فِي النّهَارِ او اول اليل أو آخره الذي جرت الاد 
ِالانِْشَارٍ فيه وَالْخْوُوجٍ إلى الصلاة؛ جَارَ؛ َإِنَ ا 
لْعِسَاءِ وَلِصَلَاةٍ الْمَجْر بل طُلُوعِه ؛ وَأَمّا الَّهَاُ فَهُوَ لِلْمَعَاشٍ وَالِإنْتِشَارٍ. 


- 


قال: وَإِنْ حَرَجَ في غَيْرِ ذَلِكَه وَلَمْ يَلْبَتْ أَنْ عَادَ لَمْ يض لَهَا؛ لأنه لا فَائِدَة 
في قَضَاءِ ذَلِكَ. وَإِنْ أقَامَ؛ اة لاء سَوَاءٌ كَانَتٌ إِقَامَبْهُ لَعْذْرِ مِنْ شغْل و حَبْسٍ» 


)١(‏ وانظر: ”الشرح الممتع؟ (8-7517/5). ”الإنصاف» (4/8ه8-)» «فتاوئ اللجنة“ 
("1-A /۱۹)‏ 


.وم فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


أو لِعَيْرِ عُذْرِ؛ٍ لِأنَّ حَقَهَا قَدْ قَاتَ بيه عَنًْا. كت أن يننا E‏ 
e‏ أن اويه تَحْصُلٌ بِدَلِكَ؛ ولاه 


س وك 


e yy 5 جار له‎ 


م 


جر ر کے يرل نض 8 ص و ي of o‏ 
فال داد مت هدا دان لا بک فضا كلقي ليله الاخ ك فرت حن 


الأخرى تاج إلى قَصَاءِء وَلَكِنْ ما أن ينفرد تفه في لَيلّة فيقضِي مِنْهاء وََِ 

ن يقم ليله بيهن وَيُفَضْلُ هَذِ e‏ 
يقي و يذل أن ير 

يْلَةِ إِخَدَاهُمَا سَاحََيْنِه فبَقَضِيَ لَه مِنْ 0 


E EE EE 


u ت‎ 


وَاحِدَةٍ مِثْلَ ما قات من ليله هي 


مسأآلة ۹1]: الدخول على امرآة 2 زمن اللأخرى؟ 
قال ابن قدامت لله (۱۰/ ٤٤‏ ۲): راا الخو ل عَلَىْ ضَرَّتَهَا في رَمَيَْاء فَإنْ 


كَانَ لَيْلَا لم يَجْرْ إلا لصَرُورَةِء مل أن تَكُونَ نزولا بها َبْرِيدٌ أَنْ يَحْضُرّهَاء أو 
ف من فَِنْ فَعَلَ ذَلِكَء وَلَمْ يَلْبَثْ أن حَرَج؛ لّمْ يقض. زان 
أ 


قَامَ وَبَرَأْثْ الْمَرْأَة الْمَرِيصة؛ قَصى للأخرّئ مِنْ لَيْلَِها بقَدْرِ ما أَكَامَ عِدْدَهَا. وَإنْ 


- 
ء۶ 


حرج لَحَاجَةٍ غير صرورية ۽ اد ثم. وَالحكم في الْقَضاءِء كما لو دحل لَصَرُورَةٍ إن م 
يَلبثْ أن خرج م يقض؛ لان لا قَاِدَةَ في قَصَاءِ الْيَسِي ون دسل عَلَيَهاء قَجَامَعَهَا 


3 نين - 2 ص هف صميو 
فِي رَمَنٍ يسير» ففيه وجهانٍ: 


.)٥۱۸-٥۱۷ /۹٩( وانظر: ”البیان“‎ )۱( 


باب القسّم ۳۹۱ 


الكقطن ENO UE‏ يُسَْحَق في الْقَسم» وَالزَّمَنُ الْيَسِيرٌ لا 


2 


ای ا ن ف و ان ا غ ا ق ا 
فَيَجَامِعَهًا؛ لدل ا و الس م مَعّ الْجِمّاعَ ل به السك E‏ 


0 


| > 
ر 


َفْع اللَقمَته أَوْ عِيَادقه أَوْ اد ع إلى مَعْرِقَهِء أَوْ زِيَارَتَها لبْعْدٍ عَهَدِهِ 


ثم استدل بحديث عائشة راء وهو في ”سنن ابي داود“ وسيأتي في الكتاب. 


قال: ودا دسل لها لم يُجَامِعهاء وَلَمْ بطل عِنْدَمَا؛ لان السّكَنَّ يَحْصْلُ 
2 اس و شی 3 م 0 قي , ۵ 
بذلك» وهي لا تَسْتَحِقة» وَفِي الِاسْتِمْتَاع نها بمَّا دون الفزج وَجُهان: 


2 


أحدهما: : يجوز (الكديث عائشة 

اا ا تخرثة أنه ينض لَهَا به السك فَأَشْبَه الْجِمَاعَ؛ فَإِنْ 
الْمُقَامَ عِنْدَمَاء قَضَاهُ وَإِنْ جَامَعَهَا فِي الزَّمَنِ الْمَسِيرِ فيه وَجْهَانِ عَلَى مَا ذَكَرْنا. 

قال: وَمَذْهَبُ الشَّافِِيٌ عَلَى نَحْو مَا ذَكَرَْاء إلا أَنّهُْ قَالُوا: لا يَقْضِي إِذَا جَامَعَ 


ف النم 4131 a‏ 6 اظيا حامء فنه > 1 .اه 
فى ر.و زمَن إِذَا طَالَ الْمُقَامُ 8 ضيه إذا جامّع فيه» كا 1 | 


ر مما ع 


۳۹۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ذلت: بل للشافعية وجهان في القضاء أيضًا في المسألة الأخيرة 7" 
مسألة :1٠١[1‏ إذا أعطى الرجل إحدى نسائته مالا ؛ لتحلله من يومها 
وليلتها؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من ذلك» وهو مذهب الشافعي» وأصحاب 
الرأي» واد بن المنذر؛ بحجة أنه ليس للزوج أن يزيدها ليلة» لو دفعت هي إليه 
ا 
© وذهب أبو ثور إلى مشروعية ذلك؛ لأنه حق لها تركته بمقابل مال؛ فلا بأس 
عليه في ذلك. وها التول أقربء وما ذكره ابن المنذر: أنه ليس للزوج أن 
يزيدها ليلة لو دفعت هي إليه مالا؛ فلا إشكال فيه؛ لآن الحق ليس له وإنما 
لبقية نسائه؛ فلو رضين بذلك جاز له ولهن ذلك؛ لأن هذه حقوق» والحقوق 
يجوز بيعهاء والله ا 
مسألة :]١١[‏ التسوية بين نسائه 4 النفقة» والكسوة. 
قال المرداوي هَلثته في ”الإنصاف" (8/ 757): ظَاهِرٌ قَوْلِهِ (وَعَلَيْهِ أَنْ تارق 
َيْنَ نِسَائِِ في الْقَسْم) أَنّهُ ‏ لا يَجِبُ عَلَيْهِ النَسْوِية في التَمَقَةِ وَالْكِسْوَةِ إِذَا كَمَى 
لاا و ص و يالاات وال ا ى 
الدين ولثه: يَجِبُ عَلَبْهِ النّسْويَة فيهمَا أَيِضًا. وَقَالَ: لما عَلَّلَ الْقَاضِي عَدَمَ 


.)٥۱۸ ۰٥۱٦ /۹٩( وانظر: ”البيان"‎ )١( 
.)۳۷ /۹( وانظر: «الاٌوسط“‎ )۲( 


بَابُ القسنْم ۳۹۳ 


الوَجُوب بِقَوَلِهِ: (لأن حَمَهْنَ في التمَقَةِ وَالكِسْوَةٍ وَالقَسْم وَقَدَ سوئ بَيتَهُْمَاء وَمَا 


ی لِك فَهُوَ مُتَطَوّعٌ؛ فَلَهُ أَنْ يَفعَلَهُ إِلَئ مَنْ شَاءَ) قَالَ: لاه 


لَهُ أَنْ م يقم لِلوَاجِدۉ ليله ِن ازع م لاه الْوَاجِبُء وَيَبِتُ الْبَاقِيَ عِنْدَ eS‏ 

وفي ”فتاوئ اللجنة الدائمة» )3١0 /١9(‏ فتووئ في ذلك برئاسة العلامة ابن 
باز ولته» ونصها: يجب علل الزوج العدل بين زوجاته في النفقةء والكسوة» 
والمسكن» والهداياء وغير ذلك من الأمور الظاهرة» ولا يجوز له أن يعطي واحدة 
ويمنع الأخرئ إلا برضاهاء وعفوها عن حقها.اها"' 
مسألة 1؟١]:‏ التسوية بين النساء 4 الجماع. 

الم يي ا 
َهْل ليلم في أَنّهُ لا تجبُ التَّسْويَةٌ بيْنَّ النّسَاءِ في الجِمَاع» وهو مَذْمهَبُ مالك 
وَالشَّافِييٌ وَدَلِكَ 8 الْجِمَاعَ 7 الكورة والشتل :ولا شيل إلى التشوية 
تن في ذَلِكَ؛ ھک اشا ما رد الا قال ازلة تقال «١‏ 
# ولن شتطيعواً أن حورا لذ لسا ولو حَرَضكمٌ * [النساء: 189]» قَالَ عبيدة 
السَّلْمَانِقُ: في الْحْبّ وَالْحِمَاع. 

قال: وَإِنْ أَمْكَنَتْ اويه بينَهُمَا في الماع اه 


° 


الْعَذل. 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۱۰/ .)۲٤۲‏ 
(۲) وانظر: (۱۹۸/۱۹-). 


۳4۹٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

قال: وَلَا تَجِبُ التَّسْويَةَ بَيتهُنَّ فِي الِاسْتِمْتَاع فِيمَا دُونَ الْمَرْجِ مِنْ القَبل» 
وَاللَّمْسِء وَتَحْوِهِمَا؛ لَه إِذَالَمْ تَجِبْ التَّْوِيَةُ في الْجِمَاعء قَفِي دَوَاعِيه أَوْلَى.اه 

قال الإمام ابن عثيمين مله في ”الشرح الممتع" (0/ 1/5”): وعلن هذا فلو 
قال إنسان: إنه رجل غيرٌ قوي الشهوة إذا جامع واحدة في الليلة ما يستطيع إن 
يجامع في الليلة الثانية» أو يشق عليه ذلك» فقال: أجمع قوتي لهذه دون تلك. فهذا 
لا يجوز؛ وذلك لأنَّ الإيثار هنا ظاهر» وهو يستطيع أن يعدلء المهم أنه ما لا 
يمكن القسم فيه؛ فإنه لا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء وما يمكنه؛ فإنه يجب عليه 


أن يقسم ا 


مسألة :]١173[1‏ الجمع بين امرأتين 4 مسكن واحد. 

قال این قدامت وال في ”المغني" ( FOOTE‏ لِلرَجْلٍ أَنْ يَجْمَعَ مع ا 
راه في مَسکن واج بعَيرِ رصَاهُمَاء صَغيرًا كَانَ أو كبيرَا؛ لأ عَلَيْهمَا 
ا وَالْعَيرَةِ وَاجتِمَاعَهُمَا يثِيرٌ الْمُْخَاصَمَةَ وَالْمُقَائلَةَ وَتَسْمَعْ 
Ty‏ ای الآخری آزکری کرک إن رتا ریک جار 
ES‏ مَحَة ركد وَكَذَلِكَ إِنْ رَضِينَا بِنَوْمِه يَيْتَهُمَا في 


لِحَافٍ وَاحِدِء وَإِنْ رَضِيتا بان يُجَاهِعَ وَاحِدَةٌ بِحَيْتُ تَرَاهُ الأخرَئى؛ لَمْ يَجُرْ؛ لان فيه 


هه 


- 


اة Re‏ 0 مَرُوءَة؛ فلم يبح بِرِضَاهمًا. رن أَسَكدهُمًا في دار وَاحِدَة 


و ر حي ره i E RT A O‏ 
كل وَاحدةٍ فى بَِيتِ؛ جَازَء إذا كان ذلك مَسكن مثلها.اه 


.)٠١١ /٥( وانظر: ”زاد المعاد"‎ )١( 


بَابُ القسنم 4٥‏ 
مسألة :]١4[‏ كم يقسم للزوجة الأمة مع الزوجة الحرة؟ 
© ذهب كثيرٌ من أهل العلم إِلْ أنه يقسم للأمة ليلة» وللحرة ليلتين» وهو قول 
سعيد بن المسيب» ومسروق» والشعبي» والحسن» وسعيد بن جبير» وعطاء» 
والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبي عبيد» والثوري» والأوزاعي» وأصحاب الرآي 
واستدلوا عل ذلك بما رواه الدارقطني عن علي م أنه كان يقول: إذا تَرَوّجَ 
الحرة على الأمة؛ قسم للأمة ليلة» وللحرة ليلتين. وهذا الأثر له عند الدارقطني 
(/ 7580) طريقان» إحداهما فيها حجاج بن أرطاة» وقد عنعن» والثانية فيها ابن 
أبي ليل سيء الحفظء وعباد بن عبد الله الأسدي. ضعيفء وهذه الطريق قد 
أخرجها أيضًا ابن المنذر (49/ 5 7)؛ فالآثر بالطريقين حسن. 
وقالوا: الحرة يجب تسليمها ليلا ونهارًاء فكان حظها أكثر في الإيواء. 
© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنه يسوي بين الأمة والحرة في القسم» وهو 
قول مالك» والليث» والظاهرية؛ لأنه يشملها الآية لن خِفع أل يوأ موده * 
[انساء: ::]» وهذا القول هو الصواب» وقد صوبه الإمام ابن عثيمين لله 
مسألة :]١6[‏ هل يقسم للزوجة الكتابية؟ 
قال این قدامت کاله ا 7/1( ا وَالكتابية 0 


في الْقَسْم؛ قَلَو كَانَتْ لَه 


عن سركي 


ع عه ضر اک ا ا کے 2 مر 
مد مُسْلِمَة وَحْرَةٌ كِتَاييَة قَسَمْ إل م للد ول حر 


)۳۷ ٤ /0( ”الشرح الممتع"‎ )١1897( ”المحلى"‎ )01١ /9( انظر: ”المغني" (١١/557؟) ”البيان"‎ )١( 
.)3" 5 /9( «الأوسط»؟‎ 


۳۹٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
Brot‏ ع ar‏ 


يِه ون كا جَمِيًا حوبي فليهُ وليه 


o% o 


قَالَ ابن المُنذِر: E‏ 
ENE‏ 

َذَلِكَ قَالَ سَعِيدٌ بْنُ الْمْسَيّبٍء وَالْحَسَنُ وَالشَّحِيُ وَالنَحَعِي» وَالزْهْرِيُ 
وَالْحَكُمُ دوالك وَالتُوْرِيُ» وَالْأَوْرَاعِيٌ وَالسَّافِعِيُ مغ 
وَدَلِكَ لِأنَ الْقَسْمَ مِنْ حُفَوقٍ الرَّوْجِيّق فَاسْتَوَتْ فيه الْمُسْلِمَةُ وَالْكِتَابِيَه كَالتَمعَة 
والس ابن 
مسألة [115]: هل للأمة أن تسقط حقها من القسم بدون إذن سيدها ؟ 

قال ابن قدامت لله في ”المغني» (۱۰/ :)۲٤۷‏ وَالْحَقّ في الْقَسْم للأمَةِ دُونَ 

سَيدِمَاء فلَهَا أَنْ تَهَبَ لَيْلََهَا لِرَوْجِهَء وَلِبَعْضٍ ضَرَائِرِهَاء كَالْحْرَّة وَلَيْسَ لِسَيدِهَا 
العا عله وا ان ع دوتهاء لأن الأرواة والشكن عن ها درن عه 
فَمَلَكَتْ إِسْقَاطَة.اه 


45 
5 


مسألة ۷1 هل على الرجل أن يقسم لإمائه مع زوجاته؟ 
قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۱۰/ :)۲٤۸-۲٤۷‏ ولا قشم على الرَجُلِ 


و 


في ِلك يميه فَمَنْ كَانَ لَهُ نِسَاةٌ وما ف الدخرل عل الاو ك ها 


وَالِسْتِمْتَاءٌ بهن إن شَاءَ كَالنْسَاءِء وَإِنْ شَاءَ أقل» وَإِنْ شَاءَ أكثرء وَإِنَ شَاءَ سَاوَئ 


.)7 7 /9( ”الأوسط؟‎ )511١ /9( ”البيان"‎ )١1897( وانظر: ”المحلن"‎ )١( 


بين الماءِ وَإِنْ شَاءَ فَضَّلَء وَإِنْ شَاءَ اسْتَمْتَمَ مِنْ بَعْضِهنَ دُونَ بَحْضٍ؛ بدَلِيل قَوْلٍ 
الله تَحَالَّئا : قان خف ألا توا مود أَوَمَا مَلَكتْ أيَمدَك *. وَقَدْ كَانَ لِلَِيّ يل مَاريَة 
القبطيةء وَرَبْحَائة» فلم يكن يقم لَهُمَاء الأمة لا حن لها في الاسنتاعء 
ذلك لا يبت لَهَا الْجِيَارُ بَكَوْنِ السّيّدِ مَجبو ا و عِنيتاء وَلا تَضرَبُ لها مده 


وعم ی 


الإيلاء لَكِنْ إِنْ اتَاجَثْ إلى التكاح؛ عليه إعَمًافهاء إمَا بِوَطْتِهَاء أو تَرْوِيجِهَاء أو 
اا 
مسألة [18]: هل يقسم لنسائه ليلة ليلة, أم له الزيادة؟ 
أما القسم ليلة ليلة فهو فعل رسول الله يبد لنسائه» وهو أفضل القسم. 

© وإن أحب الرجل الزيادة عل ذلك بأن يقسم ليلتين ليلتين» أو أكثرء فمذهب 
الحنابلة» والمالكية: أنه لا يجوز له ذلك إلا برضاهن. واختاره ابن المنذر. 

# ومذهب الشافعية» وجماعة من الحنابلة أنَّ له أن يقسم ليلتين ليلتين» وثلانًا 
ثلاناء ولا تجوز الزيادة عا ذلك إلا برضاهن. 

© وذهب ابن حزم كل إل جواز القسم إل سبعة أيام فما دون؛ لحديث أم 
سلمة: «إن شئتٍ سبّعتٌ لكِء وإن سبّعت لكِ؛ سبّعتٌ لنسائي»»”" قال: فصح 
أن لازو تسح وما دة الس جاتر الجراز السب لاديعسن السيع: آنا 
الزيادة على السبع فممنوع؛ لما ذكرنا قبل من وجوب العدل بينهن» فلو جاز 


.)74/4( ”الأوسط"‎ )١1905( وانظر: ”البيان" (4/ 077) ”المحإى"‎ )١( 
.)٠١09( سيأ في ”الكتاب" رقم‎ )١( 


۳۹۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
أكثر من سبع؛ لكان له أن يبيت عند الواحدة ما شاءء ولو أعوامّاء ويقول: 
سأقسم للأخرئ مثل ذلك, وهذا باطل» وظلم.اه 

والقول الأول أقرب» والله أعلم.'") 
مسألة [119]: إن كانت امرأتاه ے2 يلدين متباعدين ؟ 

قال ابن قدامت هَلثثه في ”المغني" /٠١(‏ 7159): فَإِنْ كَانَتْ امْرََنَاهُ في بَلَدَيْنِ 
عليه العذل يتتيهاه آنه EEE‏ قلا سمط حَفَهُمَا عَنْه بذَلِكَ ٠»‏ فَإِمًا 

أن يَْضِيَ إلى اة في بايا إا آذ برها إل جح نه فى بَلَد وَاحد؛ 

قان امْتَتَعَثْ مِنْ لدوم مَعّ الإِمْكَانِء مقط قيا لِنْشُوزْهَاء ا اقش 

ََْهُمَا في بَلَدَيْهِمَا لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يَقسِمَ د ليله وَليْلَكَ مَيَجْعَلَ الْمُدَّةَ بِحَسَب ما يُمْكِنْ 
کشهر وشهر» اک yy‏ وغل خیب کارت 
البلدين و تَبَاعَدِهِمًا.اه 

مسألة [170: إذا سافرت المرأة بإذن زوجهاء فهل لها القسم والنفقة؟ 

وذلك كأن تسافر لِحَجٌ» أو لعمرة, أو زيارة بإذن زوجها. 
© فالأصح في مذهب الحنابلة أنه لا قسم لها ولا نفقة» وهو وجهٌ للشافعية. 
© وعند الحنابلة والشافعية وجة آخر أنه لا يسقط عليه القسم والنفقة» وذلك 


لأنها سافرت بإذنه» فأشبه ما لو سافرت معه. 


.)017 /9( ؟) ”الإنصاف؟ (8/ 77" ”البيان؟‎ 548 /٠٠( ”المغنى؟‎ )١907( انظر: ”المحل'؟‎ )١( 


باب القسلّم ۳۹4 
ووجه القول الأول أن القسم للأنس» والنفقة للتمكين من الاستمتاع» وقد 
تحتو ذلك رسيم هن جنها رهط 


© واختار بعض الحنابلة أنه يسقط القسم فقطء ولا تسقط النفقة» ومال إلى 
ذلك الإمام ابن عثيمين» وهو أقرب الأقوال. 277 


تنبية: إن سافرت بغير إذنه؛ سقط حقها من القسم والنفقة عند آهل العلم. 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۰/ )۲٥۲-۲۵۱‏ ”الإنصاف“ (۸/ ۳۷۰-۳۹۹) ”البیان“ (۹/ )-٠٠١‏ ”الشرح 


.)۳۷۷ /٥( الممتع“‎ 


54 وَعَنْ أَنْسِ صبا ميلك قَالَ: مِنَ السّنَةِ إِذَا ترَوّجَ الرَّجْلَ البكر عَلَئ اليب أَقَامَ 
رر 2 و 


عِنْدَهَا سَبْعَاء ق قَسَم وَإِذَا روح اليب أَقَامَ عِنْدَهَا ثَكَانَا ثُّمَّ قَسم. متم عليه 


- 


بر قل م ارام )200 
وَاللفظ للبخار 


ع 06 


١ 


رر 


6 2 2 71 1 8 0 
۹٥٠۱وا‏ وعن عن آم سَلمَة سَلمَة بلا أن التي يك لما تزوجها أة قام عندھ ثلاثاء وَقال: 
ينيك اك ا أ بك سكأ ینت کی ند 


اده 5-6 
المسائتل والأحكاءم المستفادة من الحديثين 

مسألة :]١[‏ إذا تزوج الرجل امرأة جديدة؛ فكم يقيم عندها قبل القسم؟ 

حديثا الباب نص في أنَّ البكر يقيم عندها سبعّاء ثم يقسمء والثيب يقيم عندها 
ا ا 
© وهذا قول جمهور العلماء» وهو قول اشن بن مالك وه والشعبي» 
والنخعى. ومالك» والشافعى. وأحمد. وإسحاق» وأبى ثور» وأبى عبيك» 
والظاهرية» وعن جماعة من الشافعية أنه يقضى للباقى ما زاد على الثلاث. 
# وذهب بعضهم إل أنه يقيم عند البكر ثلاثاء وعند الثيب ليلتين» وهو قول 
سعيد بن المسيب» والحسن» وخلاس» ونافع» والثوري» والأوزاعي. 


(۱) آخرجه البخاري »)٥۲۱٤(‏ ومسلم .)١551(‏ 
(؟) أخرجه مسلم برقم .)١550(‏ 


يَابُ القسّم ٤١‏ 
رويناه من طريق عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» ومحمد بن 
إسحاق قالا جميعًا: قال رسول الله € «للبكر ثلاث). 


قلت: بل هو معضلء وفيه عنعنة ابن جريج. 
© وذهب الحكم., وحماد. وأبو حنيفة وأصحابه إل أنه لا فضل للجديدة 
ويقسم لها كغيرها. 
واستدلوا بالأدلة الواردة ني وجوب العدل بين الزوجات» وقولهم باطل» 
وأدلتهم مخصوصة. وبال التوفيق." 
مسألة [؟]: إذا تزوج اة فهل يقيم عندها سبعا إن كانت بكراء وثلانًا إن 
كانت ثيب ؟ 
© حديث الباب عاةٌ يشمل الحرة والأمة» وهو قول الحنابلة» وابن حزم 
وبعض الشافعية وغيرهم. 
© وللشافعية قول أنَّ الأمة عل النصف من الحرة» وقولٌ ثالث: للبكر أربع» 


وللثيب ليلتان» والثول الأول هو الصحيح. والله آل" 


.)"١/94( ”البيان" (9/ 19 5) ”الأوسط"‎ )١9٠ 5( ”المحلن"‎ )7617/-7057/١١( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)3501//١١( ”المغنى"‎ )١9٠١ 5( انظر: ”المحلة"‎ )( 


۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۳]: إذا كان له امرآة فتزوج أخرى» ثم أراد السفرقبل آن يتم حق 
الجديدة؟ 


ساس 8 


قال ابن قدامت ولل في ”المغني» :)2550/١(‏ إِذَا كَانَتْ لَهُ امْرَأَقٌ فَتَرّوّجَ 


o 
س‎ 


٤ ےر‎ 


E a E‏ سَبْعّا إن كانت بکراء وَتَلانّا ِن 


3 


ا لقدِيمّة مَةِ. وَِنْ أَرَاد السّفَرَ بِِحْدَاهْمَاء أَفْرَعَ 


يَيِنَهُمًا؛ قَإِنْ حَرَجَتْ فَرْعَةٌ الْجَدِيدَةٍ سَافَرَ بها مع ودل حن الْعَقْدٍ في قَسْم 


يه ع مه - 


السَّمَرِ؛ لانه نوع قسم. وَإنْ وَقَعَتْ الْفَرْعَةٌ لأخرى؛ سَافَرَ بها فَإِذَا حَضَرَ؛ٍ قَضَئْ 
لِلْجَدِيدَةٍ حَنَّ الْعَقَدِ لِأَنّهُ سَافَرَبعْدَ وُجُوبه عَلَيْه. 


قال: وَإِن تَرَوّجَ انين وَعَرَّمَ عَلَ السَّمْرِ أَفْرَعَ يتهمَاء فسَافر بالتي تخر 3 
لمعه وَيَدْْلُ حَقّ الْحَقْدِ ني 5 قَسْم السَّمِْ فإِذَا قَدِم ا 


م وو 


أخد ال ِأَنّهُ حَقّ وَجَبَ لَهَا قَبْلَ سَفَروِ لَمْ يود اليم فَلَرِمَهُ قَصَاؤه كما لو 
َم يُسَافِرْ بالأخرَئ مَعَهُ. وَالدَّنِي: لا يَقْضِيه؛ لمََّايَكُونَ تَفْضِيلَا لَهَا عَلَ التي سَافرَ 
ِهَا؛ لِأَنَهُ لا يَحْصّلُ لِلْمُسَافِرَةِ مِنْ الإيوَاءء وَالسَّكَنْء وَالْمَبِيتِ عِنْدَمَاء مل ما 


انقو 


يَحْصُلُ فِي الْحَضَصٍ كو لك لد تار 


قال: فَإِنْ قَدِمَ مِنْ سَمَرِهِ قَبْلَ مُضِمٌ مُدَة يَنقَضِرِ فا عدار ته في 
الْحَضَرِه وَقَضَئ لِلْحَاضِرَة مِثلّةُ وَجْها وَاجِدَاء وَفِيمَا زَّادَ الْوَجْهَانِ. کک في 
E NES‏ 


منهمًا 


ديو ء دي جع 0 الوا سان وى داه سلس 2 1 لي e‏ و ا واس ا س سے ر 
وَلا يَحتسب علئ المَسَافِرَةٍ بمدةٍ سَفرِهاء كما لا يتحتسب به عليها فِيمًا عدا حَق 


- 


-ه و 


بَاب القسم ۳ 


م 


o يو‎ 


الْعَقَدِ. وَهَذَا أَقَربُ إِلَ الصَّرَابٍ مِنْ إِسقَاط حى الْعَقَدِ الوَاجب بالشَرْع بعر 
مسقط .اھ 
قلت: وما استقرٌ رَيَهُ أبن قلامتق هو الظاهرء والله أعلم. 

مسألة [4]: هل يجب على الرجل الإقامة عند الجديدة وإن لم يكن له 
امرآة قبلها؟ 

© قال الإمام النووي مَلَنْه في ”: شرح مسلم" :)١511(‏ وَاخكلتت الجا ء۶ في 
غ e‏ 
وَقَالَ بَْض الْمَالِكيّة: حَنٌّ لَه عى بَقية نسَائه. وَاختَلموا في إِحَيِصًا 
EN TT A ETS‏ 


لل اا نب ال ناف سرا کان عة رر 3 للع م الحَدِيث: (إذا 


ت 
أن 


5 


o °‏ ر ر روح ا ا ر د يك ت ن ° 
البکر أقام عِندهَا سَبْعاء وإذا تَرْوّجَ الثَيّب أقامَ عندهًا ثلاثاا» لَمْ يَخْصّ مَنْ لَْمْ 


عي ها ساس 


روحجة. 


* 
3 
$ 


© وَقَالَْ طائفَة: الكذيك فن له وة أو دوجا كو غير هذه 0 


ا 


چ اس و س و نه ر ° Pr‏ سر 5 5008 - 
رَوْجَة له فهو مُقيم مَعَ هَذِهِ كل دهرهء موس لهاء متمَتع بهاء مُسْتَمْتِعة به بلا 
قاطع» بخلاف مَن 3 1 رَوَجََات i‏ ۾ خلت هله و الْأيّام اة E‏ لَه 


8 
- 


متصلا؛ لِتستقرٌ عشْرَّعها لَه وَتَذْهَب حِشْمَتهَا وَوَحْشّتهًا مِنْف تفي اعد 


مِنّْهُمَالَذّنه مِنْ صَاجبه» ولا ينْمَطع بالدَوَرَانِ على عَيْرمَا وَرَجَحَ الْقَاضي عي عياض 


.)07 5 /۹٩( وانظر: ”البيان"‎ )١( 


٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
ِلْجَدِيدَة إا ان عِنْده أخرَئ يبيت عِنْدهَاء فَإِنْلَمْ تَكُنْ أخرَىاء أو كَانَ لا بيت 
عِنْدهَا؛ لَمْينْيْت لِلْجَدِيدَةٍ حَقّ الزّقَافء كَمَا لا يَْرَمهُ أن بيت عِنْد رَوْجاته إبتدَاء. 
َالْأَوّ أَفوَئء وَهُوَ الْمُخْتَار؛ لِعْمُوم الْحَدِيث.اه 

قال أبوعبد اله غنض اله لمُ: بل ما رجّحه عياض والبغوي أقرب؛ لقوله في 
الحديث: «إذا تزوج البكر على الثيب»» ولقوله اثم قسم). 

وهو ترجيح الصنعاني مَللثه كما في ”السبل؟» ومال إليه الحافظ في ”الفتح“» 
وابن دقيق العيد» وقیرف."" 

تنبية: أفرط بعضهم» وبالغواء فقالوا: له أن يترك الجماعة للإقامة عند 
زوجته. وهذا قول باطل بعيدٌ» فلا تعارض بين أن يقيم عندهاء ويصلي الجماعة. 
وأبعد منه من قال: له ترك الجمعة. نسأل الله العافية والهداية. 

قال ابن حزم وله في ”المحلل“ :)۱۹١٤(‏ وأما التخلف عن صلاة الجماعة 
فقد ذكرنا في كتاب الصلاة من ديواننا وغيره إيجاب رسول الله يياه ذلك» وتوعده 
بحرق بيوت المتخلفين عنها لغير عذرء وقد تزوج عليه الصلاة والسلام 
وأصحابه» فما منهم من أحد تخلّف في التسبيع؛ والتثليث عن صلاة الجماعة 

والجمعة؛ وإنما هي ضلالة أحدثها الشيطان.اها"' 


(۱) انظر: ”الفتح" )01١5(‏ ”إحكام الأحكام" (/ .)6١‏ 
(؟) وانظر: ”الفتح" (5 )07١‏ ”إحكام الأحكام" )٤۲ /٤(‏ ”النیل؟ .)١۳١١ /٤(‏ 


باب القسم 0 
مسألة [0]: إذا كان عنده امرأتان» فقسم للأولى ثم تزوج أخرى 2 الليلة 
الثانية قبل أن يقسم للأخرى؟ 

قال ابن قدامت مَلته في ”المغني" ٥۷۳۸ ( :)308/١٠١(‏ ) وَإِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ 


-- 5 ىعس 
| 


مرأتانِ» فَبَاتَ عِنْدَ إخذاهمًا لله ٿه ترَوّجَ اله قبل َة الثاني دم الْمَرْفوفَة 


بلَيَالِيِهَا؛ لأ فنا اك ناه 4ه بت بِالْعَقْدء وَحَقٌ الَانية تبت ک بفغلهء قدا قَصّیٰ حى 
الْجَدِيدَة بدأ بالتَانية» فَوَفاهَا لاء ته يت عِنْدَ اْجَدِيدَق مُه يَبْتَدٌِ الْقَسْمْ. 


f عو‎ 


وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّهُ إذَا وَفَى الثانية لَيْلتهاء ات عِنْدَ الْجَدِيدَةٍ يِف لَيْلَق كُمَّ 
يبْتدِعحٌ الْقَسْمَ؛ لأنّ الَّبْلَهَ الي (وبه للناية تشتهاية كنا وتضنها 2 


كتمعن ووتق و ا د ف ا انض ا ا 
الأخرّىء فَيَثبْتُ لِلْجَدِيدَةٍ في مُقَابَلَِ ذَلِكَ يضف لَيْلةِ بإِرَاءِ مَا حَصَلَ لكل وَاحِدَةٍ 
CEE‏ 


وو 


2 


وَعَلَىْ هَذَا الْقَوْلِيَحْتَاحُ أَنْ يَثْمرِد بِنَفْسِهِ في نِضْف لَبْلَق وَفِيه حَرَحُ؛ نه رَيّمًا 


A ١ 


لا يَجِدُ مَكَانا يَنْقَرِدُ فيه أو لا يَقْدِرُ عَلَئ الْخْرُوج إِلَيْه في نِضْف اللي 3 
ر 8 o i‏ ° تيو باع عن ا م ار و 524 
المَجيءِ منه» وَفيمَا ذكرتاه مِنْ البِدَايَةِ بها بَعْدَ الثانية وَفَاءٌ بِحَقهًا بدونٍ هَذَا 


اْحَرَج؛ تكو أل إن قله الهاو 


(۱) وانظر: ”البیان“ (9/ .)617١‏ 


آم فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


3 


لو٠ ٠‏ وَعَنْ عَائْسَةَ يلها أن سَوْدَةَ بِنْتَ رَمْعَةَ وَعَبّتْ يَوْمَهَا لِعَائْسَّدَه وَكَانَ الي 
ب ۴ عاضر و26 -]ه )غ0( 
َي يّقسِمُ لِحَائْسَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةً. متفق عليه. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١1[1‏ هبة المرأة ليلتها لزوجهاء أو لبعض ضرائرها ؟ 

قال أبو محمد بن قدامت مَللَنه في ”المغني" ( 5/٠‏ ار 
ا رر E‏ 9 ف 0% هت“ 0 o£‏ َع سس سم 3r”‏ م 
تهب حَقها من القسم لزوجهاء او لبعض ضرَائرهاء أو لهن جَويعاء ولا يجوز إلا 
8 َه 2 ا ۰ م وت کن e 8 ١ E‏ 8 
لا ا لا و 
53 5 4 5 6 0 و 
وَالرّوْحُ؛ جار أن الْحَقَّ في ذَلِكَ لَهُمَاء لا يرح عَنَهُمَا؛ فَإِنْ أََث الْمَوْهُوبَة 
م م ھ ے ° لس 0 5 م6 وى - و 
لامتكا N GE WE E‏ رن كرك فى شل 
5 ليو ارده ف ا و تور سس م حي ع 2 
ال ا الْمَرَاحَمَة بهبتها؛ نت 


ر ° كن 


حَعَُ في الا يماع بها وَِنْ َرَت گما لو گا مقَردة. اھ 


اء 


مسألة [۲]: إذا وهبت المرآة يومها لإحدى ضرائرهاء فهل له آن يجعله تاليًا 5 
قال ابن قدامت ولل في ”المغني؟ (۱۰/ ١۱-۲٠۰‏ ۲): ثَمّ إن كَانَتْ يَلّكَ اللَيْلَه 

َي لَبْلَةَ المَؤْهُوبَة وَالَ بَيْتَهُمَاء وَإِنْ كَانَتْ SS‏ 

برضَئ الْبَاقِيَاتِء وَيَجْعَلْهَا لَهَا في الْوَْتِ الَّذِي كَانَ للْوَامِبَة؛ وَلِأَنَّ الْمَوْهُو 

قَامَتْ مَعَامَ الوَاهبة في ليها قَلَمْ يَجْرْ تَغيرُهَا عَنْ مَوْضِعِهَاء كَمَا لَوْ كَانَتْ بَاقِية 

.)١5517( ومسلم‎ :.)211١7( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) وانظر: ”الفتح" (2717) ”البيان" (470). 


باب القسلّم ۷ 
o a‏ لعَدَم الَْائِدَةِ في الق 
وقال الحافظ كله في ”الفتح“ (25175): قَالَ الْعْلّمَاء: إِذَا وَعَبَتْ يَوْمهًا 

لِضَرَّتََا؛ِ قَسَمَ الزَوْجِ لَهَا يَوْم ضَرَّباه فَإِنْ كَانََالِيَا لِيَوْمِهَاء قَذَاكَ وَإِلا لم مدمه 

عَنْ ربت في الْقَسْم إِلَّا برضَئ مَنْ بَقِيَّ. اه 
قلت: هو قول أكثر الشافعية كما في ”البيان" (۹/ ١٠٥)ء‏ وقال بعضهم: له أن 


يوالي بينهما. 


00 


مسألة ["1: إذا وهبت المرأة ليلتها لزوجها ؟ 
© قال الصنعاني هلله في ”سبل السلام» (187/5): وَاخْيَلَفَ الْمْقَهَاهُ إِذَا 
وَعَبتْ تَوْبَََا لِلرَّوْجء قَقَالَ الأكرٌ: تح ويَْصُ يها لوج من أ اده وَهَذَا هُوَ 
اوقل ك ذلك ل ت كار وتا ان لت ا حص 
ن شنت جار إذَا أطلقت له 
قال این قدامت کاله في ”المغني" ( 0/1۰(: ون وَهَبتهَا روج فل E‏ 
RD OEE‏ َرَ عَلَى الَْاقَِاتِ فِي ذَلِكَه إِنْ شَاءَ جَعَلَهُ للْجَمِبع » وَإِنْ شَاءَ 


ا مي و ا E E‏ ر 
تحص بِهًا وَاحِدَةَ مِنْهُنَ وَِنْ شَاءَ جَعَلَ لَبَعْضِهنَ فيها كر مِنْ بَعْض. اه“ 


3 


.)١67 /0( وانظر: ”زاد المعاد"‎ )١( 
.)075-0570 /9( وانظر: ”البيان"‎ )۲( 


°۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]٤[‏ إذا وهبت ليلتها لجميع ضرائرها؟ 
قال العمراني مَللَكهُ في ”البيان" (9/ 077): وإن وهبتها لجميع ضرائرها؛ صحّ 
ذلك» وسقط قسمهاء وصارت كأن لم تكن.اه 
مسألة [15]: هل للواهبة الرجوع والمطالبة بليلتها؟ 
# أكثر الفقهاء علل أن لها الرجوع في ذلك فيما يستقبل لا فيما مضئا؛ لأنها هبة 
والثوري» والشافعى» وأحمد. 
© وذهب ابن القيم مله إلى آنا إن وهبت له ذلك عن صلح؛ فليس لها 
قال لله في ”زاد المعاد" (5/ 151): فَإِذَا وَضِيِتْ بِذَلِكَ؛ لَرْمء وَلَيْس لَه 


ے و 


لمطالبة به بعد الرْضى. 


قال ها مُوجَبُ الس وَمُقْتَصَامَا وَهُوَ الصَوَابُ الَذِي لا يَسُوعٌ غَيْرهُ وَقَولُ 
مَنْ قَالَ: إن حَقَهًا يَتَجَدَدُ فَلَهَا الرّجُوعٌ في دَلِكَ متي شَاءَتْ. فَاسِدٌ؛ فَإِنَ هَذَا َرَج 
مَخْرّجَ الْمُعَاوَضَة وَقَدْ سَمَاهُ الله تَعَالَىْ صُلْحَاء فَيلَرَمْ كَمَا يَلْرَمُ مَا صَالَحَ عَلَيِْ مِنْ 
الْحُقُوقٍ وَالْأموَالِ وَلَوْ مُكَمَتْ من طَلّبٍ حَقََّا بَْدَ ذَلِكَ؛ لكَانَ فيه تََخِيرُ الضَرَرٍ 
إلى أَكْمَل حَالَتَيْهه وَكَمْ يَكُنْ صُلْحَاء بَلْ كَانَ مِنْ قرب أَسْبَابِ الْمُعَادَاق وَالشريعة 


سس لف سه چ م ۰ ر a‏ 0 ر اا 0 کے ر ا کے ر 
مُنَرْهَة عَنْ ذَلِكَء وَمِنْ عَلَامَاتِ الْمُنَافِق أنه إذا وَعَدَ أخلف. وَإِذَا عَامَدَ غدرَء 


باب القسم ۹ 


وَالقضاء النبوى يرد هَذًا.اه 


وقد اختار الإمام ابن عثیمین کله هذا القول في ”الشرح الممتع“ (۵/ ۳۷۹)ء 
ورجّح الشوكاني قولٌ الجمهور وهو قول ابن حزم» وهو ظاهر اختيار الصنعاني. 


أ 0011 للق 
وهر صسہ» والله أعلم. 


مسألة [5]: إذا تزوج الرجل ثانية بشرط أن يقسم لها ليلة واحدة؛ وللأولى 
ليلتين؟ 

# قال بعض آهل العلم: الشرط باطل» وهو قول الزهريء والثوري. 

© وكره ذلك الإمام مالك. 

ê‏ وقال الحسن بجوازه» وهو مقتضى قول الجمهور الذين أجازوا الصلح بين 


7 0 0 100 
الرجل وبين امرآته على أن تعفو عن القسمة لها. 


(۱) انظر: ”البیان“ )٥۲۹/۹(‏ ”المغني“ (۱۰/ )۲٠١۱‏ ”الفتح“ )٥۲۱۲(‏ ”السیل* (ص۳۸۱) ”سبل 
السلام؟ (5/ 185) ”المحل؟ (1901). 


(؟) انظر: ”اللأوسط» (9/ 5 5). 


5٠‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


8 © ر 2 1 ع 2 

لو ٠٠‏ وَعَنْ عرْوَةً يِل قَالَ: قَالَتْ عَائصّة مِبلمًا: يا ابْنَ أختى كَانَ رَسُولَ الله 
2 يخي بين 5 چ ره ې 

45 لا يُفَضّلٌ بَحْضَنَا عَلَى بض فِي القَسْم مِنْ مُكُنِه ع عِنْدَنّاء وَ ن قل يوم 


کر اسا وم 3 ره 


يَلُوفُ عََيْنَا جَوِيعًا فينو مِنْ كُلَّ امْرَأة مِنْ خَيْرٍ مَسيس» حتى يبلغ الج يومهاء 


و لظ لى ٤إ‏ و )١(‏ 
فَيَبِيتَ عِنْدَهَا NNT‏ لحاكم. 
٠‏ وَلِمْسْلِمِ عَنْ عَائَْة وا قال كان مرل ال إذا ضارا العضد 


٥و‏ ت 


1 من الخدت 


الحكم المستفاد من الحديثين 


في الحديثين السابقين دليل عل أَنَّهِ يجوز للرجل أن يدخل على من لم يكن في 
يومها من نساته» والتأنيس لهاء واللمسء والتقبيل بدون إطالة» أو وقاع» وقد تقدم 


(۱) رواه آحمد (7/ ۱۰۸-۱۰۷)» وأبوداود (751125)» والحاكم »)١1877/7(‏ من طريق عبدال رحمن بن 
أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه به. 
وعبدال رحمن بن أبي الزناد فيه ضعف» ولكن قال ابن معين: إنه أثبت الناس في هشام بن عروة. 
فالحديث صالح للاحتجاج به» وقد صححه الألباني والوادعي رحة الله عليهما. 
(۲) أخرجه مسلم برقم .)۲١( )۱٤١٤(‏ وأخرجه أيصًا البخاري برقم (157١0؟)‏ (3078). واللفظ 
لسلم 


(7) وانظر: "سبل السلام (3/ 160-164) "نيل الأوطار" (677/5). 


١‏ ل ا كان ان فى مزهه الذي مات 


فیه: «أبْنَ انا E‏ شد فَأَذْنَ لَهُ رواج يكوه عت ات فَكَانَ في 
غا غ 
الحكم المستفاد من الحديث 


دلّ حديث الباب عل أنَّ الرجل إذا مرض فشق عليه أن يدور على نسائه؛ فله 
البقاء في بيت إحداهن بإذنهن؛ فإن لم يأذن فيقرع بينهن» والذي يظهر أنَّ له البقاء 


عند من تحسن القيام على مرضه إذا لم يكن مثلهاء والله أعلم» وقد تقدمت الإشارة 
إل هذه المسألة. 


(۱) آخرجه البخاري »)٥۲۱۷(‏ ومسلم .)۲٤٤۳(‏ 


۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


709 وَعَنَّْا قَالَتْ: كان سول اه 4 إذا آراد سرا أفرَعَ ب تات فا 


حرج سهْمُھا حرج بها 


و 


مق عله 4 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]1١11‏ هل للرجل إذا أراد السفر أن يأخن يعض زوجاته يدون قرعة؟ 
قال ابن القيم كله في ”زاد المعاد“ :)٠٠١١-٠١١ /١(‏ وإذا أراد السفر؛ لم يجز 

له أن يسافر بإحداهن إلا بقرعة.اه 

# وهذا قول أكثر أهل العلم» وهو مذهب الحنابلة» والشافعية» والظاهرية» 

وغيرهم» واستدلوا بحديث الباب» ولان سفره بإحداهن تفضيل لهاء وليس 

ذلك من العدل. 

# وذهب مالك» وآبو حنيفة إل آنه يجوز له السفر بإحداهن بغير قرعة؛ وذلك 

لأن بعض النسوة قد تكون أنفع له في السفر من غيرهاء فلو خرجت القرعة للتي 

لا نفع بها في السفر؛ لأضر بحال الرجلء وكذا العكس قد يكون بعض النساء 


أقوم ببيت الرجل من الأخرئ. 


والصحيح هو الثول الأولء والله آل 


(۱) آخرجه البخاري »)۲٥۹۳(‏ ومسلم (۲۷۷۰). 
)١(‏ انظر: ”المغني“ (۱۰/ )-۲٥۲‏ ”المحل؟ (۱۹١ ٤(‏ ”الفتح“ .)0٥١١١(‏ 


بَابُ القسنم وك 
مسألة [1]: هل عليه أن يقضي للمقيمة المدة التي سافر فيها بالأخرى. 

© أما إذا سافر بها بقرعة فعامة أهل العلم عن أنه لا قضاء عليه. وخالف داود 
الظاهري فقال: عليه القضاء. وليس ذلك بصحيح؛ فإنه لم يُنقل عن النبي 335 
أنه كان يقضي للمقيمات» ولو فعل ذلك؛ لَنْقِلء ولأنه لو قضئ للمقيمة؛ لكان 
مفضلًا لها علل المسافرة؛ لأنه لا يحصل لها من السكنء والراحة في السفر كما 
يحصل للمقيمة» ورجّح ابن حزم قول الجمهور. 

# وأما إذا سافر بإحداهن بغير قرعة» فاختلفوا في ذلك» فذهب أبو حنيفة» 
ومالك إل عدم القضاء؛ لأنَّ قسم الحضر ليس بمثل لقسم السفره فيتعذر 
القضاء» ولان النبي ب ل يقض. 

# ومذهب أحد» والشافعي» والظاهرية أنه يقضي للمقيمة؛ لأنه خص بعضهن 
بمدة علل وجه تلحقه التهمة فيهء ولأنه فضل بلا قرعةء وها التول أقرب 


قال ابن قدامت کاله HE‏ نت هَذَّاء ف أن ل 2 ا الجذة وَإِنَما 


3. 


- 
ر 


يَقْضِيٍ مِنْهَا ما أَكَامَ مِنّْهَا مَعَهَا بِمَِيتٍ وَنَحْوِو فَأَمًارَّمَانْ السَيِْ قَلَمْ يَحْصّل لَهَا مِنْهُ 
لالع E O‏ رَةِ في مُقَابَلَةِ ذَلِكَ مَبِينَا عِنْدَهَاء وَاسْتِمْتَاعًا 
EE‏ 


تنبية: قال الحافظ کله فى في ”الفتح“ (0۲۱۱): ولا يَحْمَى أن 


2 


ن مَحَلّ الإطلاق 
فِي تَرْكِ الْقَضَاء في السّفَر ما دَامَ إسْم السّفَر مَوْجُودَاء فَلَوْ سَافَرَ إلى بَلدَة فَأَقَامَ بها 


(١)انظر:‏ ”المغنى" ٠(‏ ۱ :(زاد المعاد" (5/ )١57‏ ”المحل" )١1105(‏ ”الفتح" .)05١11١(‏ 


٤ا‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


2 
اَن 


ل لل ا ا ل ل ر کا ا م کے 
زَمَانَا طويلاء ثمَّ سَافْرَ رَاجِعًا؛ فَعَلَيّهِ قضاء مدة الإقامة» وفي مدة الرجوع 
ت E AS E‏ 2 ا 

خلاف عند الشافعية» وَالمَعنى في سقوط القضاء 


ن التي سَافَوَت وَفَارَتَ 
بِالصَّحْبَةِ لَحِقَهَا مِنْ تَعَبِ السَّفْر وَمَشقته ما يقابل ذلك وَالْمُقِيمَة عَكْسهًا في 
الْأَمْرَيْنِ مَعا.اه 

وقد نص علل ذلك أيضًا ابن قدامة نه هلله فى في ”المغني" »)23555/1١(‏ والعمراني 
في ”البیان“ (۹/ .)٥۲۳‏ 
تفريعات: 

قال ابن قدامت لله في «المغني" /١١(‏ 2504-108): إذَا حَرَجَتْ الْفَرْعَةٌ 
لإحْدَامُنَ؛ لَمْ يَجِبْ عَلَيِْ السَّرُ باه وَلَهُ تَركُهَاوَالسّمَرُ وَحْدَه؛ لِأنَ الَْرْعَة لا 
وچب وَإِنَمَا تعيّنُ مَنْ تَسْتَحِقٌ التَقِْيمَ. وَإِنْ اراد السّمرَ بمَِْهَاه َم يَجْرْ لأنّها 
تعينتْ بِالْقَرْعَةَ قَلَمْ يَجْرْ الْعْدُولٌ عَنْهَا إلى غَيْرِهَا. وَإِنْ وَهَبَتْ حَقَهَا مِنْ ذَلِكَ 
ليما جار ذا رَضِيَ الزَوْجُ؛ لِأَنّ الْحَقَّ لَه مَصَحَّتْ مِبَنُهَا لَه كَمَا لَوْ وَهَبَتْ 
يتا في الْحَصَر. ولا يجوز به بعَيْرٍ رضَئ الرّوْج؛ ا كنا في هب الي في 
اي وَإِنْ وَعبَنْهُ لرّوْج أو لِلْجَمِيع؛ جَارٌ. وَإِنْ امْتَنَحَتْ مِنْ السّمَرِ مَعَهُ؛ سَقَطَ سقط 
قا إت رَضِيّ الزَّوْحُ ون ابی قَلَهُ إِكْرَاهْهَا عَلَى السَّمَرِ مَعَهُ؛ لِمَا ذَكَرْنَا. وَإِنْ 
رَضِيّ بِدَلِكَء أشتأتت القْرعَة َْنَ الْبََائِي. وَإِنْ رَضِيّ الزَّوْجَاتُ كُلَّهُنَّ يسَمَر 


وَاحِدَةٍ مَعَهُ مِنْ غَيْرِ فرْعَة؛ِ جَارَ؛ Ey‏ إل 


َير ن اَن لبها صاز إلى القع اه 


أن وو رو م 


لا يَرْضَئ الزوخ» وَيُريدَ 


يَابُ القسّم ٥‏ 


E 


ETT F10۹‏ ري ا E E‏ 4 و 
۹ وَعَنْ عَبِدِالله بْنِ رَمْعَةَ مين قال: قال ر سول الله : (لا یحلد أحد 


ەر کو ع ت 


امراته جلد الد رو الکارى * 


الحكم المستفاد من الحديث 


فيه النهي عن ضرب الرجل امرأته ضربًا شديدًاء ويدل بمفهومه على جواز 
ضربها ضربًا غير مبرح إذا كانت تستحق ذلك» وتستحق الضرب إذا كانت ناشرّاء 
عاصية لزوجها؛ لقوله تعال: وای تان وره قووش وَأهْجُرُوهُنَ في 
المصاجع واضروهنٌ € [النساء:٤٣]‏ الآية. 

وقد تقدم الكلام عل بعض الأحكام المتعلقة بذلك في باب عشرة النساء 
فاج 
مسألت ملحقة: هل كان القسم واجبًا على النبي ميد أم لا؟ 


کی ع شرم س 170 000 


يقول ربنا جل وعلا في كتابه الکریم: # جى من اء مهن وتو ليك من َشَاءٌ ومن 


حسمن َرَت اجاح للكت * [الأحزاب: 01]» وقد جاء في هذه الآية حديثان. 
تخو نا ره الش . ن من حديث عائشة صلم قالت: كنت أغار غلا( 
اللاي يهبن أنفسهن لرسول الله 4 وأقول: أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله 


تعال: یہی من سا من وکو لیک س کا 4 قلت: ما أرئ ربك إلا يسارع لك 


.)75855( وهو ني مسلم أيضًا‎ .)27١ 5( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


ا 

القائي ما أخر جاه أيضًا عن عافدة يلتك قالت: إِنّ رسول الله كله كان يستاذت 
في يوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية: رى من اء مهن 4» فقالت لها معاذة: 
ما كنت تقولين؟ قالت: كنت أقول له: إن كان ذلك إِلي؛ فإني لا أريد يا رسول الله 
اعا 

فالحديث الأول يدل علل أن المراد بالآية الواهبات أنفسهن للنبي كي 
فيقبل من شاء منهن» ويرد من شاء» وإذا رغب بواحدة بعد ردها فلا جناح عليه في 
قبولها بعد ذلكء وقال بذلك جماعة من المفسرينء والفقهاء. 


- 


والحديث الثاني يدل عل أن المراد بالآية أنه لا حرج عليه في ترك القسم» 
وقال بذلك جمع من المفسرين» والفقهاء. 

قال ابن الجوزي كله في ”زاد المسير“ (5/ 07 5): وأكثر العلماء عل أنَّ هذه 
الآية نزلت مبيحة لرسول الله 4ة مصاحبة نسائه كيف شاء من غير إيجاب القسمة 
عليه والسوية يعن غير الدكان برق تین :اد 

قال الحافظ ابن كثير كله في تفسير [آية: 5١‏ من سورة الأحزاب]: ومن 
هاهنا اختار ابن جرير أن الآية عامة في الواهبات» وفي النساء اللاتي عنده» أنه مخير 
فيهن» إن شاء قسم» وٳن شاء ۾ يقسم. وهذا الذي اختاره حسرٌ جيدٌ قويٌ» وفيه 


.)١555( أخرجه البخاري برقم (/51/8)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)١51/5( ومسلم برقم‎ »)٤۷۸٩( آخرجه البخاري‎ )۲( 


بَابْ القسئم 1۷ 


4 


- 
6 
ادف 


م E‏ <ھ ووب دي > 


جمع بين الأحاديث؛؟ ولهذا قال تعالى: #ذَلِكَ 
ورا یا اھ ا € وربا أي: إذا علمن أن الله قد وضع عنك 
الحَرّج في القسم؛ فإن شئت قسمت» وإن شئت لم تقسم» لا جناح عليك في آي 
ذلك فعلت» ثم مع هذا أنت تقسم لهن اختيارًا منك لا أنه عل سبيل الوجوب» 
فرحن بذلك واستبشرن به» وحملن جميلك في ذلك» واعترفن بمنتك عليهن في 


قسمك لهن» وتسويتك بينهن» وإنصافك لهن» وعدلك فيهن.انتهىئ. 


قال أب عبد اتلد غض اكد لم: الآية تشمل الأمرين؛ بدلالة الحديثين المتقدمين» 


والله أعلم. 


۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
فَصْل فيما إذَا حَصَلَ الشقَاقُبَيْنَ الرَّوجَيْن 


مسألة [1]: إذا ادّعى كل من الرجل والمرأة على صاحبه النشوز؟ 
إذا وقع بين الزوجين شقاقء نظر الحاكم؛ فإن بان له أنه من المرأة؛ فهو 
نشوز» وقد مضئْ حكمه. وإن بان آنه من الرجل؛ منع من ذلك» أو أصلح بينه 
برو >> 


وبين المرأة؛ لقوله تعال: ون اة حَامت مر بعلها شور أو إِعْرَاضا قلا ْنَا عليه 


2 وم مج متا رم 2 م 
أن صل حابي ماصلحاوالصلح حر € [النساء:۱۲۸]. 


وإن م يتبين للحاكم» وادّعئ كل واحد علل الآخر الظلم؛ فيبعث الحاكم 
حكمًا من أهل الرجل» وحكمًا من أهل المرأة» فيسمعان من الرجل والمرأة» 
وينظران في أمرهماء ثم يفعلان ما يريان المصلحة فيه» من جمع» أو تفريق؛ لقوله 
تعالى: « وَإِنْحِفْثُم سْقَافَيََهمًا ابوا حگما ن اهلو وما ِن آهلھآن بیدا 


a 


للحاو قق الما € [الساء: ۳ ٩‏ 

مسألة ۲1 هل الرجلان حكمان» آم وكيلان للرجل والمرآة؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إِْ أنهما وكيلان للزوجين» وهو قول عطاء 
والحسن» وأبى حنيفة» والشافعی في قول» وأحمد في رواية» فلا يملكان التفريق 


إلا بإذنهما؛ وذلك لأنَّ الطلاق بيد الزوج» وبذل العوض بيد المرأة» فافتقر إل 


)١(‏ انظر: ”المغنى" /١١(‏ 777-) ”البيان" (9/ 577 -) تفسير الآية من ابن كثير» والقرطبى. 


يَابُ القَسنْم ۹ 
رضاهماء واستدلوا بأثر علي به أنه قال للحكمين: إن رأيتما أن تجمعا جمعتماء 
وإن رأيتما أن تفرقا فرقتماء فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله لي وعلِعَ. وقال 
الرجل: آما الجمع» فنعم» وأما الفرقة فلا. فقال علي: كذبتء لا والله» لا تبرح 
حتىا ترضئ بمثل ما رضيت به. وإسناده صحيح. 

© وذهب أكثر أهل العلم إل أنهما حكمان من قبل الحاكم لا يفتقر حكمهما 
إن إذن الزوجين» صح ذلك عن علي» وابن ن عباس يهلم وهو قول الشعبي» 
والنخعي» وسعيد بن جبير» ومالك» والأوزاعي» وإسحاق» وأحمد في روايةه 
وقول للشافعي» واختاره شيخ الإسلام» وابن القيم» وهو الصحيب لأنَّ الله 
سمّاهما حکمین» ولم یعتبر رض الزوجين» وقد قال علي ميلك كما تقدم: إن 
رآيتنا أن مهما ححماة وإن راتما أن فر قا ةر فعا ل الل 
إليهماء واستدلالهم بقول الرجل غير صحيح؛ فإنَّ عليا د َل لم يطلب من الرجل 
أن يأذن» بل ألزمه بقبول حكم الله في ذلك. 

قال ابن القيم وله ني ”زاد المعاد“ (5/ 140-): وَالْعَجَبُ كُلَ الْعَجَبٍ مِمَّنْ 
قول هُمَا وَكيلَانٍ لا حَاكِمَانِء وَاَلْهُ تَعَالَى قَدْ تَصَبَهُمَا حَكَمَيْنِ وَجَعَلَ نَصْبَهُمَا 
إلى غَيْرِ الرّوْجَيْنِء وَلَوْ كَانَا وَكِيلَيْنِ؛ لَقَالَ: (ليَيْعَتْ وَكيلا مِنْ أَمْلِهِ وَلْتَبْحَتْ وَكِيل 


رمه مھ 


ل دس > قو 


مِنْ أَمْلِهَا)» وَأَيْضًا فَلَوْ كَانَا وَكبلَيْنِ؛ لَمْ يَخْتَضًا بن يَكُونًا مِنْ الْأَهْلء وَأَيْضًا فَإِنه 
جَعَلَ الْحْكُمَ إِلَيْهمَ قال : إن بريد ا إصكحا يوون ألتما )» وَالْوَكِيلانٍ لا إِرَادََ 


0e ر‎ 


لَهُمَاء إِنْمَا يَتصَرّكَانٍ برَادة مُوَكَليْهمَاء وَأَيْضًا فَِنَ الْوَكِيل لا يُسَمَى حَكَمًا فِي لَعٍَ 


۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
ااك ولا في لِسَانِ الشارع» وَلَا في الْعْرْفِ الْحَامٌ وَل الَا وَأَيْضًا فَالْحَكم 
مَنْ لَهُ ولاية اكم وَالإِْرَام ولس للوَكيل شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَأَيَضَا فَإِنَ الْحَكَمَ 
بلغ مِنْ حَاكِم؛ لأَنّهُ صِمَة مُشَبَهَةٌ باشم لماعل دال علَى التبُوتِ» وَلَا خلاف بَيْنَ 
مل لمرب في لِك فَِدَا كَانَ اسم الْحَاكِم تضق علا وكيل الْمَخْضٍء 
فَكَيّف بِمَا هو بل مِنْهُ؟! وَأَيْضًا فاه 0 حاطب بِذَلِكٌ غَيْرَ الزَوْجَيْنِء وَكَيْفَ 
يَصِحٌ أَن يوَكَلَ عَنْ الرَجُل وَالمَرْأََ غَيْرهُمَا؟ !اها" 
مسألة ["1]: هل ينفن حكم الحكمين 2 الجمع والتفريق؟ 
أما حكمهم في الجمع فينفذ بالإجماعء قاله ابن عبد البر» وغيره من آهل 
العلم. 
# واختلف آهل العلم في نفوذ حكمهما بالتفريق» فمذهب الجمهور أنه ينفذ 
في التفريق» وهو قول علي» وابن عباس دك ولا يعلم لهم مخالف» وهو قول 
أصحاب المذاهب الأربعة» وغيرهم» إلا قول من قال: إنه توكيل» فلا ينفذ إلا 
برضئ الزوجين. 
© وذهب الحسنء وقتادة» وزيد بن أسلم, وأحمد في رواية» وأبو ثورء وابن 
لوح ا لأنَّ الله تعال ذكر 
الجمع ولم يذكر التفريق» فقال: «#إِنَيُرِي دآ إِصلحَابْووِقَ الله ينجُم] 4. 


-:80 /0( ”البيهقى»‎ )١19785( ”البيان» (9/ 577 -) ”المحل»‎ )555 /١١( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 
ار‎ 


بَابُ القسنم ٢١‏ 
وأجيب: بأنَّ الصحابة فهموا ذلكء وبأنَّ إطلاق الحكم عليهما يدل على أنَّ 
حكمهما يمضي مطلقاء وإنما ذكر الله الإصلاح فقط للحث عليه وقول الجمهوس 
هو الصواب» والله اعا 
مسألة [4]: إذا اختلف الحكمان 2 الحكم؟ 
قال ابن عبد البر كللئه: أجمع العلماء علل أن الحكمين إذا اختلفا؛ فلا عبرة 
بقول أحدهما.اه 
فعل هذاء فيبعث حكمان آخران في ذلك .”") 
مسألة [ه]: شروط الحكمين. 
قال ابن قدامت مَلثكه في ”المغني" /٠١(‏ 730): إذا ثبت هذا؛ فإِنَّ الحكمين لا 
a E NOS‏ ملعمو AEN‏ 
ويعتبر أيضًا أن يكونا عالِمَين بأسباب الجمع» والتفريق» وأحكامهما. ويعتبر 
أيضًا فيهم الذكورية؛ لظاهر الآية» ولأنَّ الرجل أهل رأي ونظر. ولا يشترط عند 
أهل العلم أن يكون من الأهل» ولكنه على سبيل الأفضلية.“ 


9 انظر: ”المغني؟ (۱۰/ )۲۹٤‏ ”البیان (9/ 87) المحل» )١9175(‏ #تفسير ابن كثير؟. 
)١(‏ انظر: ”تفسير ابن كثير" عند الآية المتقدمة. 

() وانظر: ”البيان" (9/ 5 01). 

() انظر: #المغني» /١1١(‏ 76 ؟) ”البيان؟ (9/ 4 67). 
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باب الخلع 
6۰9 عَنِ ابن عباس ويف أن ا مره ابت بن قيس أت النيّ يل قََالَثْ: يا 
سول انه تابث ن قيس ما عيب عليه في حل وَلا دين ولتي أَكْرَه افر في 
الإشلام, قال MM‏ لله : اأ عل حبك فَقَالَتٌ: : نَعَم) و فال 0 الله 


لد «اقبَلٍ الحَدِيَة قد وَطلقَهًا تَطلِيقَةً) ). رَوَاه البْخَارِيّ وَفِي رِوَايَةٍ لَه وَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهًا.'") 


)١(‏ صحيح بشواهده بدون ذكر الطلاق. أخرجه البخاري برقم .)٥۲۷۳(‏ حدثنا أزهر بن جميل 
حدثنا عبدالوهاب الثقفي حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس به. ثم قال البخاري: لا يتابع فيه 
عن ابن عباس. 

والرواية الثانية أخرجها البخاري (071/54) حدثنا إسحاق الواسطى حدثنا خالد عن خالد 
الحذاء عن عكرمة فذكره مرسلا. رند وای ا کا ان ار راا کا 
بالمعنئ. قال البخاري: وقال إبراهيم بن طهمان عن خالد عن عكرمة عن النبي 27 «وطلقها). 

فأشار البخاري ملك بأن ذكر (الطلاق) من طريق خالد الحذاء عن عكرمة مرسلا. 

0 _ 

قال الدارقطني في ”التتبع": وأصحاب الثقفي غير أزهر يرسلونه. 

ثم أخرج البخاري الحديث بدون ذكر (الطلاق) موصولًا من رواية جرير بن حازم؛ ومعلقًا من 
رواية إبراهيم بن طهمان - وقد وصلها الإسماعيلي - كلاهما عن أيوب عن عكرمة عن ابن 
عباس به. ثم أخرجه من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسلا. 

قال البيهقي: وكذلك رواه وهيب عن أيوب. 

کن اف کی اه روا الأرسال آقری ف رورا اریہ اشا فان عاد ین رید ایت من 
روئ عن أيوب» نص عل ذلك ابن معين وأحمد والنسائي وابن عدي وغيرهمء وأيضًا وهيب أثبت 
من إبراهيم بن طهمان وجرير بن حازم في أيوبء بل قال أحمد كما في ”"ملحق شرح العلل": جرير 
ابن حازم يروي عن أيوب عجائب. 

قلت: والراوي عن جرير بن حازم كما في البخاري والبيهقي هو عبدالرحمن بن غزوان أبونوح - 


بَابُ الخلع 1 


وَلابي داود» والترى بي 62 


و 


الب يك عِدَنَهَا حَيْضَةً 


الملقب ب(قراد) وله أوهام وأخطاء. ومما يقوي رواية الإرسال أن حماد بن زيد ووهيب قد تابعهما 
على الإرسال أيضًا سعيد بن أبي عروبة كما في ”سئن البيهقي؟ (// 4-1717 371). 

ويقوي رواية الإرسال أن قتادة قد تابع أيوب وخالد الحذاء على رواية الإرسال. 

أخرجه البيهقي (17/ 14-717 7)؛ من طريق عبدالوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي عروبة عن 
اناهن تكو باورا ۰ 

قال: وكذلك رواه محمد بن أبي عدي عن ابن أبي عروبة عن قتادة مرسلا. 

وأخرجه البيهقي (۷/ »)۳٠١‏ من طريق عبدالأعلل عن سعيد بن أبي عروبة بإسناده موصولا 
بذكر ابن عباس فيه ثم قال: وأرسله غيره عنه - يعني غير عبد الأعلى. 

وخلاصة ما تقدح: أن الراجح في حديث ابن عباس أنه من مراسيل عكرمة» وذكر (الطلاق) إنما 
هو في رواية خالد الحذاء فقط» وأما رواية أيوب وقتادة فليس فيها ذكر (الطلاق) إنما في رواية 
أيوب (وفرق بينهما) وفي رواية: (وأمره ففارقها) وفي رواية قتادة: (ففرق بينهما رسول الله ). 

والحديث صحيح بدون ذكر (الطلاق) فإن له شاهدًا من حديث حبيبة بنت سهل. 

أخرجه مالك في ”موطئه" (1/ 275) عن يحيئ بن سعيد عن عمرة بنت عبدالرحمن أخبرته عن 
حبيبة بنت سهل أنها أخبرتها أخها كنت عند ثابت بن قيس بن شماس ,لل وأن رسول الله 1007 
خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال رسول الله ل :: «من هذه؟) 
فقالت: أنا حبيبة بنت سهلء فقال: ١ما‏ شأنك؟1 قالت: لا أنا ولا ثابت لزوجهاء فلما جاء ثابت بن 
قيس قال له رسول الله يتيِيدٌ: «هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر)» فقالت حبيبة: 
يا رسول الله» کل ما أعطاني عنديء فقال رسول الله بيذ لثابت: «خذ منها» فأخذ منها وجلست في 
أهلها. وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 

وللحديث شاهد من حديث عمرو بن شعيب. وآخر من حديث سهل بن أبي حثمة. وسيأقي 
تخريجه إن شاء الله. ٠‏ 

(۱) ضعیف وصح من وجه آخر. آخرجه آبوداود (۲۲۲۹)» والترمذي »)۱۱۸٥(‏ من طريق هشام بن 

يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم الجندي عن عكرمة عن ابن عباس به. 

قال أبوداود: وهذا الحديث رواه عبدالرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي 
يبيد مرسلا. اه 
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59 کا س سه > ه 8 رةه له 2 سه ر 8ع بي 0 
و۷ ٠‏ ا وَفِي رِوَايّة عمْرِو بْنِ شَعَيُبٍ عن أبيه عن جَدهِ عِندَ ابْنِ مَاجَهُ أن ثابت 
ا 6 ع ين 55 8 عم ا ا 

ان قيس کان دَمِيمًاء وَأن | مْرَأََهُ قَالَتْ: لَوْلَا مَحَافَةُ الله إذا دحل على لَبصَقَتٌ في 


(١ ) 6 ي‎ 

وجهة. 

١ A‏ وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ سَهْل بْنِ أبي حَتْمَة: وَكَانَ ذَلِكَ 
الإسشلام.'" 


ع 


قلت: والراجح رواية الإرسال كما تقدم» ولكن ذكر الاعتداد بحيضة لا يثبت من هذا الوجه؛ 
فإن الثقات الذين رووا الحديث عن عكرمة لم يذكروا ذلك» وخالفهم عمرو بن مسلم -وهو 
ضعيف- فذكر ذلكء فروايته غير محفوظة. والله أعلم. 

ولكن قد صح الاعتداد بحيضة من وجه آخر: 

أخرجه النسائي (185/5).» قال أخبرنا عبيدالله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي 
قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن ربيع بنت 
معوذ قال قلت لها: حدثيني حديثك. قالت: اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان» فسألته ماذا علج 
من العدة؟ فقال: لا عدة عليكء إلا أن تكوني حديثة العهد به فتمكثي حتى تحيضي حيضة» قال: 
وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله يذ في مريم المغالية» كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس 
فاختلعت منه. وإسناده حسن. وقد حسنه الإمام الوادعي في ”الصحيح المسند". 

)١(‏ ضعيف. أخرجه ابن ماجه (01 2270 وأخرجه أيضًا أحمد (5/ 7)» من طريق حجاج بن أرطاة عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس 
كاري يما" لاكرود رقه ننه E o‏ 
قال: فردت عليه حديقته» قال: ففرق بينهما رسول الله 2 2. وهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف 
حجاج وعنعنته» فإنه مدلس» والحديث صحيح بشواهده المتقدمة إلا اللفظ الذي ذكره الحافظ 
فإنه لا شاهد له. 

(۲) ضعيف. آخر جه أحمد /٤(‏ ۳)ء من طريق حجاج بن أرطاة عن محمدبن سليمان بن أبي حثمة عن 
عمه سهل بن أبي حثمة به. ولفظه كلفظ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وفيه الزيادة 
التي ذكرها الحافظ. وإسناده ضعيف أيضًاء لضعف حجاج وعنعنته فإنه مدلس. 


بَابُ الخلع 0 
المسائل والأحكاهم المستفادة من الأحاديث 
تعريف الخلع: 
الخلع: هو فراق الزوجة على عوض تبذله لزوجها عند كراهيتها له. وخوفها 


من عدم القيام بحقه. وهو مأخوذ من خلع الثوب؛ لآن المرأة لباس الرجل معنى» 


- 


لع كرح اس وو م 


وهو لباسها معنئ» قال تعالى: ھی لياس لك وَأنسْملِيَاسسُ لَهُنّ ‏ [البقرة:۱۸۷]» والمصدر 
ء۶ : . 7 5 د 000 
مشروعيته : 


الخلع مشروع في كتاب الله» وسنة رسوله ينيد وعند عامة أهل العلم. 


704 


پء € [البقرة: 114]. 

وأما من السنة: فأحاديث الباب» وما ذكرنا من شواهدها. 

ولم ينقل خلاف في مشروعيته؛ إلا عن بكر بن عبد الله المزني» واستدل بالآية: 
ون ارتم أسَيَبدَالَ وَوْج كَحكارت روج وَءَاتَيَضمْإِحَدَسْهُنَ قنطارا فاد مَأَحْدُواْمِنَهُ 
كسيمًا © [الساء:٠۲]»‏ وزعم أنها ناسخة لآية الخلع. 

قال الحافظ وال في ”الفتح“ :)٥۲۷۳(‏ وتعقب مع شذوذه بقوله تعال في 


النساء أیصًا: کان طبن لَكَحَن سَىَرِيِنَهُتَسَافَعلُوه 4 [الساء: 4]» وبقوله فيها: #قَلَاجْسَاعَ 


.)٥۲۷۳( ”الفتح“‎ )۱( 


»ع فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
عَليهِمَآ أن يْصَلِحَا © [الساء: 018 الآية» وبالحديثء وكأنه لم يثبت عنده. أو لم يبلغه. 
وانعقد بعده على اعتباره» و أن آية | النساء مخصوصة بآية البقرة» وبآيتي 
القساء الآخرتين. اد" 
مسآلة :]١[‏ هل يفتقر الخلع إلى الحاكم» أم يصح بدون سلطان؟ 
# أكثر أهل العلم عل صحة الخلع بدون سلطان» صح ذلك عن عمرء 
وعثمان ياء وهو قول شریح» والزهري» ومالك» والشافعي» وأحمد. 
وإسحاق» والبخاري» وغيرهم؛ لأنه معاوضة بتراضي؛ فلا يفتقر إل حكم 
الحاكم» كالبيع والنكاح» وكما يصح الطلاق بدون سلطان فكذلك الخلع. 
© وقال ل وابن سيرين: لا يجوز إلا عند السلطان. واختاره أبو عبيد؛ 
لقوله: | E‏ قا حل ود أل © [البقرة 2 فجعل الخوف لغير الزوجين. 
ويجاب عن ذلك بأنَّ المراد بذلك أن الحاكم يقره إذا كان على ذلك الحال» 
ولا يمنعه» ويحتمل أنَّ المراد به من له صلة بالزوجين من القرابة» والصحيح التول 
الك 


مسألة [۲]: : هل بد يشترط بے صحة الخلع وجود الشقاق؟ 


© أكثر أهل العلم على عدم اث شتراط ذلك» بل يصح الخلع عندهم ولو كان 
الحال بينهما ملتئمّاء وهو قول تتادة» ومالك والثوري» والأوزاعي» 


.)7/١١( ”البيان"‎ )-75177/١١( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)١9 /١١( 0)انظر: ”الفتح" (071/1) ”المغنى" (۱۰/ ۲۹۸) ”البیان“‎ 


بَابُ الخلع ۷ 
والشافعي» وأحمد» وأبي حنيفة؛ لقوله تعالى: #فَن طبن لعن مَىَِيَهنّسَا © [الساء: 
4] الآية. 
© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى اشتراط ذلك» وذلك بأن تكرهه المرأة ولا 
ترغب في معاشرته» وهو قول الحسنء وأبي عبيد» وداود وابن المنذر» وخرّج 
رواية عن أحمد؛ لقوله تعال: «وَلَايحِلٌَ لَحكُم أ تَأْحْدُوأ مآ ءَاتَِسْمُوهنَ سب إل أن 
اقا آلا قیما ڈو آم إن خف لايق حدُوة أل ماک جاح ماف قدت پو € [البقرة: 
وهذا يدل بمفهومه عل أنَّ الجناح لاحق ہما إذا افتدت من غير خوف» 
ثم غلظ بالوعيد فقال: * تلك حدود الفلا عند وهًا € [البقرة: ۲۲۹]. 

وني حدیث ثوبان يه عند بي داود (5517) بإسناد صحيح مرفوعًا: «أيها 
امرأةٍ سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس؛ فحرام عليها رائحة الحنة). ولأنه 
إضرار بهاء وبزوجهاء وإزالة مصالح النكاح بغير حاجة؛ فحرم؛ لقوله 7 : «لا 
ضرر» ولا ضرار)» وهذا القول رجحه ابن حزم» ثم شيخ الإسلام ثم الإمام ابن 

عثيمين» وهو الصواب في هذه المسألة» والله أعلم. 

قال شيخ الإسلام مَللَته: الخلع الذي جاء به الكتاب والسنة أن تكون المرأة 
كارهة للزوج تريد فراقه فتعطيه الصداق أو بعضه؛ فداء نفسهاء كما يفتدي الأسير 
وأما إذا كان كل منهما مريدًا لصاحبه؛ فهذا الخلع محدث في الإسلام. اه 


)١(‏ انظر: ”المغني“ (۱۰/ ۰۲۹۸ ۲۷۰) ”الفتح“ )٥۲۷۳(‏ ”مجموع الفتاوی“ (۳۲/ ۲۸۲) ”الشرح 
الممتع" (۵/ ۳۸۸ )۳۹٤‏ ”المحلل؟ (۱۹۸۲). 
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مسألة [19: إذا عضل زوجته وضارّهاء ومنعها من حقوقها حتى تفتدي منه؟ 
© أكثر أهل العلم ع عدم صحة الخلع» والعوض مردود لا يحل للزوج منه 
شيء» وهو قول عطاء» ومجاهد» والشعبي» والنخعي» والقاسم» وعروة» 
والزهري» ومالك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» والثوري» الا لقوله 


ركم قم 5 ر کو کک سس س2 
تعال: #وَلايحِلٌ أَحكُم تدوأ مَآءَاتيتْمُوهنَ سَيَْ لا ناقيس حْدُودَآئَهَ 4. 


وقوله تعللا: «لا يِل لك أن وأ المآ گرا وک ممصن تدبو بض مآ 


ءا موشن إل أن يان مسةر 4 [الساء: ؟1]. 


© وقال بو حنيفة: بأثم» ويصح الخلع» والعوض لازم. 
© وعن مالك» وبعض الحنابلة: أن الخلع صحيح. ولا يحل له ما أخذه؛ لأنه 
حزمي حو فاد رد ال ی والله أعلم. 
مسألة :]٤[‏ إن ضريها لنشوزها تأديبًاء ثم خالعته» فهل يصح الخلع؟ 
© ذكر آهل العلم أ يصح الخلع؛ لذن الضرب كان مقصودًا للتأديب» ولأنه 
فعل شيئًا مباحًا لا يأثم عليه» وأما إذا ضرا ظلمًا؛ لسوء خلقه» فيآثم» ويصح 


الخلع إذا لم يكن مقصوده أن تفتدي نفسها. 
© وخالف شيخ الإسلام فقال: لا يحل له» ولا يجوز" 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۰/ ۲۷۲) ”البیان“ .)9/١١(‏ 
انظر: ”المغنی“ /۱١(‏ ۲۷۳) ”البیان“ (۱۰/ )٩‏ «للإنصاف“ (۸/ ۳۸۵). 


باب الخلع ۹ 
مسألة [0]: إذا زنت» فعضلها ؛ لتفتدي نفسها منه» فهل يصح الخلع؟ 


قال الله عز وجل: اک إل نيان بحسو ممَيَة € [النساء: 15]. 


قال الحافظ ابن كثير لله في تفسير [سورة النساء آية:9١]:‏ وقوله #إِلَّه أن 


يان بِمَحِمَةَ مُِيَنَةِ 4 قال ابن مسعود" وا بن عباس الي 


والشعبي» والحسن البصري» ومحمد بن سيرين» وسعيد بن جبير» ومجاهد» 
وعكرمة» وعطاء الخراساني» والضحاك, وأبو قلابة» وأبو صالح» والسدي» وزيد 
ابن أسلم» وسعيد بن أبي هلال: يعني بذلك الزنئ. يعني إذا زنت؛ فلك أن 
تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها وتضاجرها حتى تتركه لك» وتخالعهاء كما 
قال تعالل في سورة البقرة: و لايل ڪم أنتأحذوا مما تيوه سجاه أن ياتا الک 

يِقِيِمَا حُد وداش © الآية. 

قالة وقال ابن عباس" وعكرقةء والشجداك: الفاحكة الفريية النشوز والخصيان: 

قال: واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كله: الزنئ» والعصيان» والنشوزء وبذاء 
اللسان» وغير ذلك. يع أن هذا كله يبي متضاجرها حتع تبرقه من بحقهاء أو 


بعضه» ويفارقهاء وهذا جيد» والله أعلم.اه 


(۱) ذكره ابن أبي حاتم في ”تفسیره“ بدون إسناد. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير سورة النساء [آية:4١]»‏ من طريق: أبي يحيئا القتات» عن مجاهدء 
عن ابن عباس رشا وأبو يحيئ' فيه ضعف لاسيما في روايته عن مجاهد. 

() أخرجه ابن جريرء وابن أبي حاتم في تفسير [آية:4١]‏ من سورة النساءء وله ثلاث طرق يحسّن 


عع فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
والتول بصحة الع هو الصواب» وهو قول الجمهور» وخالف الشافعي في 
م 
قول» فقال: لا يصح؛ لانه عوض أكرهت عليه؛ أشبه ما لم تزنٍ. وهو قياس 
مالف لاض فهو فاسن "ا 
مسألة [5]: الألفاظ التي يقع بها الخلع. 
يقع الخلع بما يدل عليه من الألفاظ مع النية» سواء كان اللفظ صريحًا مثل: 
خالعتك. أو بلفظ المفاداة» أو الفسخ. 
أو كان بألفاظ غير صريحة» مثل: بارأتك. أو: أبرأتك؛ أو: أبنتك . أو غيرها 
من الألفاظ العجمية والعربية. 
وكما تقدم في أبواب كثيرة أنَّ العبرة بالمعاني لا بالألفاظ. 
مسآلة [۷]: هل يشترط أن يتلفظ الزوج بالقبول؟ 
© اشترط ذلك بعض الحنابلة» ولم يشترط ذلك بعضهم» بل قالوا: إذا قبل 
الزوج العوض؛ وقعت الفرقة. وهو قول الحسن» والنخعي» وغيرهماء وهو 
اقرب» والله آعلم 
© وأما عل مقتضئ قول الجمهور في أن الخلع طلاق؛ فيحتاج على مذهبهم إلى 
أن يتلفظ بالطلاق 7) 


.)1١-9 /1١( ”البيان"‎ )- 70/7 /١١( انظر: ”المغني»‎ )١( 
.)-7ا/57/١١( (؟) انظر: ”المغني"‎ 


باب الخلع ۳۱ 
تنبيث: لا يشترط رضئ الزوج في صحة الخلع إذا كان لامرآته الحجة في 
الخلع» وإذا أبئ أن يأخذ المال ألزمه الحاكم بذلك» وقد قال بذلك جماعة من 
الحنابلة؛ لأمر النبي بريد ثابت بن قيس بذلك.“ 
مسألة [۸]: هل للرجل أن يأخذ زيادة على ما أعطاها إذا أعطته المرأة؟ 
# آكثر آهل العلم عل صحة الخلع بأكثر مما أصدقها إذا تراضيا عل ذلك 
وهو قول عكرمة» ومجاهد» والنخعي» وغيرهم من التابعين» وهو قول 
أضغاب الذلفي الأريعة؛ إل أن الحشية بقرلوة: لذياعد الزيادة فان عه 


تصدق بها. وقول الجمهور صم عن ابن عمرء وجاء عن عثمان بإسناد لا بأس 
به» وهو قول الظاهرية. 

والحجة لأصحاب هذا القول قوله تعالم: ون خفَمم مقا حُدُودَ أله مانا 
ماقا افندت بد € [البقرة: 115]. 
# وقال عطاء» وطاوس» والزهري» وعمرو بن شعيب: لا يأخذ منها أكثر مما 
أعطاها. وروي عن على نحو ذلك» وني إسناده ضعف. 

واستدل لأصحاب هذا القول بما رواه ابن ماجه »)٠٠٠١١(‏ والبيهقى 
)۷/ ۳1€(« من رواية عبد الأعلاء عن سعيد بن أن عروبة» عن قتادة» عن 
عكرمة» عن ابن عباس بنحو حديث الباب» وفيه زيادة: فأمره أن باد نها 


(۱) انظر: ”الإنصاف؟ (۸/ ۳۸۳) ”الشرح الممتم“ )٤۱۱ /٥(‏ ”مجموع الفتاوی؟ (۳۲/ ۲۸۲). 


ممع فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
حديقته ولا يزداد. 

وهذه الرواية الراجح فيها الإرسال كما بينا ذلك في تخريج حديث الباب» ثم 
إِنَّ خالدًا الحذاء» وأيوب رويا الحديث عن عكرمة بدون هذه الزيادة» قال أيوب 
كما في ”سنن البيهقي" (// 1١5-171‏ 73): لا أحفظ «ولا تزداد). 

واستدلوا بمرسل عن عطاء أنَّ النبي يذ قال: «أتردين عليه حديقته؟» 
قالت: نعم» وزيادة. فقال: «أما الزيادة فلا» أخرجه البيهقي (1/ )7١5‏ بإسناد 

واستدل لهم بمرسل أبي الزبير عند الدارقطني (۳/ »)٠٠١‏ والبيهقي 
)7”١5‏ بمثل مرسل عطاءء وإسناده صحيح إلى أبي الزبير» وفي آخر الحديث 

قال الحافظ کاله ف ”الفتح": فإن كان فيهم صحابي؛ فهو عم وإلا 


قلت: الطرق الصحيحة في الحديث ليس فيها هذه الزيادة» ففي النفس منها 
شيء» وعلل صحتها فقال الحافظ هلتكه: لكن ليس فيه دلالة عل الشرط» فقد 
يكون ذلك وقع على سبيل الإشارة؛ رفقًا بها. 

قال الشافعي مَلثثه: إذا كانت غير مؤدية لحقه كارهة له؛ حل له أن يأخذ؛ فإنه 


يجوز له أن يأخذ منها ما طابت به نفسًا بغير سبب؛ فالبسبب أولى. 


بَابُ الخلع ع 
والصحيح هو قول الجمهوم» لكنّ الحنابلة» وإسحاقء وأبا عبيد كرهوا ذلك» 
واستحبوا له عدم الأخذ. 
وقال مالك: إن كان النشوز من قبل الرجل؛ لم يحل له ويرد عليها إن أخذ 
وتمضي الفرقة.'") 
مسألة [19]: هل الخلع إذا جرد عن الظلاق يفشر فسا اد دة ٩‏ 
© ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ الخلع يُعتبر طلاقَاء فيقع طلقة بائنة» رُوي 
ذلك عن سعيد بن المسيب» والحسنء وعطاءء وقبيصة» وشريح» ومجاهد. 
والنخعي» والشعبي» والزهري» ومكحول» ومالك» والأوزاعي» والثوري» 
وأصحاب الرآي» وهو قول الشافعي في الجديد» وقد عزاه الحافظ في ”الفتح“ 
للجمهور. 
وحجتهم أنها بذلت العوض للفرقة» والفرقة التي يملك الزوج إيقاعها هي 
الطلاق دون الفسخ؛ فوجب أن يكون طلاقاء ولأنه أتئ بكناية الطلاق قاصدًا 
فراقها؛ فكان طلاقًاء وبه أفتت اللجنة الدائمة. 
© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إل أنه يُعَدّ فسخًا لا طلاقاء وهذا القول صحّ 
عن عثمان» وابن عباس» وعبد الله بن الزبير مَينتم» وهو قول عكرمة» وطاوس» 
وهو المشهور عن أحمد. وإسحاقء وأبي ثور» وهو قولٌ للشافعي؛ وذلك لأنها 


)١(‏ انظر: ”المغني» )۲۷٠-۲۹۹/۱۰(‏ ”المحلل؟ (۱۹۸۲) ”الفتح“ )٥۲۷۳(‏ ”سنن البيهقي“ 
1-۳/۷( 


م فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيته؛ فكانت فسحًا كسائر الفسوخ. 

واستدل ابن عباس على ذلك بقوله تعالم: # أَلطَلٌَّعرَّتَانِ #البقرة: 0154 ثم قال: 
وک جاح ہما أفَْدَتَ يو > [البقرة: 0104 ثم قال: ‏ ون طلَقَهَا مايل لَه مرْبعَدُ ی 
تمكح دوجا عيرم [البقرة:50» فذكر التطليقتين» والخلع» وتطليقة بعدها؛ فلو 
كان الخلع طلاقًا؛ لكان أربعًا. وقد نقل القول الأول عن بعض الصحابة» ولا 

والصحيح أنَّ الخلع يُعتبر فسخَّاء وهو ترجيح شيخنا مقبل الوادعي ولل 
والشيخ الإمام ابن عثيمين للته. وقبلهما شيخ الإسلام؛ وابن القيم رحمهما الله. 
وعزاه شيخ الإسلام إل جمهور فقهاء الحديث» وإسحاقء وأبي ثورء وداود» وابن 
المنذركواين خر 

تنبية: قال ابن قدامة كله في ”المغني“ :)۲۷١ /٠١(‏ وَهَدَّا الْخِلاف فيما ذَا 
حَالَعَها َير لظ الاق وَلَمْ ينوو. أا إن ّث لَه الوص عَلَى فرَاقهاء ههو 
طَلَاقُء لا اختلاف فيه وَإِنْ وَكَمَ بعَيْرٍ لَفْظِ الطَاقء مل كَاياتِ الطَّلاقِ» أَوْ لَفْظِ 


- مه 


بو ےا ہر 
يضا؛ لانه کناية نوی 


أ 
2 


و بوه اه 9 رار أ يي جور مس ها 
الخلع وَالْمَفَادَاق وَنحوهماء وَنْوَئْ به الطلاق» فهر طلاق 


بها الطّلاقَء فَكَانَتْ طَلَاقَاء كَمَا لَوْ كَانَ عير عِوَض؛ فان لم ينو به الطلاق» فهو 


13 ور ۲ 

لَذِى فيه الوّوَايَتَانِ.اه”") 

0) انظر: ”المغني" /١١(‏ 4/ا١-)‏ «الفتح» (/0719) ”ابن أبي شيبة )١١١ /١(‏ ”عبدالرزاق“ 
٤۸٥ /(‏ -) ”الفتا وی“ (۳۲/ ۲۸۹-) (۳۳/ .)-٠٥۳‏ 


(۲) وانظر: ”الشرح الكبير“(١٠/ .)١۷‏ 


بَابُ الخلع to‏ 

قال أب و عبد انه عض أله لہ: وقد نقل الطحاوي أيصًا الإجماع كما في ”الفتح“ 
(0707) علل نه إذا نوئ بالخلع الطلاق وقع الطلاق وإن ل يتلفظ بالطلاق. 

فلت: والواقع وجود الخلاف» فقد قال بعض الشافعية: لا يقع. كما في 
”الفتح“ وهو قول بعض الحنابلة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام. 

بل ذكر شيخ الإسلام دته قولًا ثالثاء وهو أنه فسخ بأي لفظ وقع» بالطلاق 
أو بغيره» وليس من الطلاق الثلاث. 

قال شيخ الإسلام مَلثنه: وأصحاب هذا القول لم يشترطوا لفظًا معينّا ولاعدم 
نية الطلاق» وهذا هو المنقول عن ابن عباس وأصحابه» وهو المنقول عن أحمد بن 
حنبل» وقدماء أصحابه في الخلوع» (لا يفرقون) ‏ بين لفظ ولفظ, لا لفظ الطلاق 
ولا غيره» بل لفاظهم صريحة في أنه فسخ بأي لفظ كان» أصرح من لفظ الطلاق 
في معناه الخالص. 

قال: وأما الشافعي فلم يقل عن أحد من السلف أنه فرق بين لفظ الطلاق 
وغيره» بل لما ذكر قول ابن عباس وغيره» وأصحابه» ذكر عن عكرمة أنه قال: 
كلما أجازه المال فليس بطلاق. قال: وأحسب من لم يجعله طلاقًا إنما يقول ذلك 
إذا لم يكن بلفظ الطلاق. 

قال: ومن هنا ذكر محمد بن نصر» والطحاوي» ونحوهما أنهم لا يعلمون 


نزاعًا في الخلع بلفظ الطلاق» ومعلوم أنَّ مثل هذا الظن لا ينقل به مذاهب 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من عندي يقتضيها السياق. 


A‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


السلف» ويعدل به عن آلفاظهم وعلمهم» وأدلتهم البينة في التسوية بين جميع 
الألفاظ. وأما أحمد فكلامه بَيّن في أنه لا يعتبر لفظاء ولا يفرق بين لفظ ولفظ» وهو 
مب لابن عباس في هذا القول» وبه اقتدئ» فتبين أن الاعتبار عندهم ببذل المرأة 
العوض وطلبها الفرقة.اه 

وقد رجّح شيخ الإسلام ابن تيمية ل القول بأن الفرقة بعوض تعتبر فسخاء 
سواء كان بلفظ الطلاق» أو غيره» ونصر هذا القول نصرًا شديدًاء وقد بحث 
المسألة بحثًا طويلاء فأفاد وأجاد رحمه الله ورضى عنهء وانظر لزامًا بحثه في 


في ”الشرح الممتع" (0/ ٠٠‏ 5): وهو الذي ندين الله به» وبالله التوفيق.'") 


تنبيث: إذا طلق الرجل مُرِيدًا الطلاق لا من أجل العوض؛ فيقع الطلاق» ولا 
يحل له أخذ العوض وعلل المرأة عدة الطلاق. 
مسألة :1٠١1‏ هل تجوزالمخالعة أثناء حيض المرأة؟ 
أجاز أهل العلم ذلك؛ لأنه ليس بطلاقء ولأنٌ النبي ببب لم يستفصل امرأة 
ثابت ابن قيس هل هي حائضء أم لا؟ ولعدم وجود دليل عل عدم جواز ذلك ." 
مسآلة :]١١[‏ كم على المختلعة عدة؟ 
© تقدم في تخريج أحاديث الباب أنَّ المختلعة ليس عليها عدة» وإنما عليها 


.)١6 5-1601“ /”77( وانظر: ”الفتاوئا"‎ )١( 
.)۲١ /۳۳( ”مجموع الفتاوی“‎ )٥۲۷۳( ”الفتح؟‎ ۹ /١٠١( (؟)انظر: ”المغنى"‎ 


بَابُ الخلع EY‏ 
الاستبراء» قضئ بذلك عثمانء» وقال: إنه متبع في ذلك قضاء رسول ا لله مد في 
امرأة ثابت بن قيس» وهو قول ابن عباس تيلا وآخر القولين عن ابن عمر 
ياء وهو قول أبان بن عثمان» وعكرمة»ء وأحمد في رواية» وإسحاق بن راهويه. 
وغيرهم من فقهاء الحديث» وهو ترجيح شيخ الإسلام» وابن القيم» ثم الإمام 
ابن عثيمين وغيرهم. 
© وذهب جمهور الفقهاء من الشافعية» والحنابلة» والمالكية» وأصحاب الرأي 
وغيرهم إلى أنَّ عدتبا عدة المطلقة؛ بناء عل ما اختاروه من أنَّ الخلع طلاق» 
ولعي اقول لايل 

مسألة [؟1١1:‏ هل يصح الخلع بغير عوض ؟ 
© أجاز ذلك بعض أهل العلم» وهو قول مالكء وأحمد في رواية» وهو اختيار 
الخِرّقِي وبعض الحنابلة؛ لأنه قطع للنكاح؛ فصح من غير عوض. كالطلاق» 
ولأنه لو أجابها إلى الفسخ بغير عوض حصل المقصود بالخلع. 
© وذهب بعض أهل العلم إِْ أنه لا يصح الخلع إلا بعوض» وهو مذهب 
الشافعي. وأحمد في رواية» وأبي حنيفة؛ لأنه اللخ سه فداء؛ 
فعلْ هذا فلا فرقة إلا بطلاق» أو خلع كما بينه الله والنبي ويل يد قال: «أتردين 


عله حديقته؟). 


(TEY «Tro-fTE TTY «(TTT-"۲۱ «۲4۲-۲۹۱1 /۳۲( انظر: ”مجموع الفتاوعا؟‎ )١( 
.)٠١ /۳( 


۳۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

قال الإمام ابن عثيمين كه في ”الشرح الممتع“ :)5٠087/5(‏ وقال شيخ 
الإسلام: يصح أن يخالعها عل غير عوض» وعلل ذلك بأمرين: أحدهما: أن 
العوض حق للزوجة» فإذا أسقطه باختياره فلا حرج» كغيره من الحقوق. الثاني: 
الحقيقة أنه إذا خالعهاء فإنما يخالعها عل عوض؛ لأنها تسقط حقها من الإنفاق؛ 
لأنه لو كان الطلاق رجعيّاه لكانت النفقة مدة العدة علل الزوج» فإذا خالعته فلا 
نفقة عليه؛ فكأنها بذلت له عوضًا فهي قد أسقطت حقها الذي لها على الزوج من 
النفقة» وهو قد أسقط الحق الذي له علل الزوجة من الرجعة» فالرجعة حق 


للزوج» والنفقة مدة العدة حق للزوجة» فإذا رضيا بإسقاطهما في الخلع فلا مانع. 


َه 


هكذا قال شيخ الإسلام كللته» ويجيب عن الاستدلال بالآية بن الغالب أن 
الزوج لا يفارق زوجته إلا بعوض؛ لهذا قال تعال: * فلا جاح عَلممًافا فت پو * 
[البقرة: 05514 وما قاله الشيخ كلل جيد؛ لأنه في الحقيقة خلع عل عوض» وهو 
النفقةء وما قاله الشيخ ظاهر جدًا إلا فيما إذا كان الطلاق آخر ثلاث تطليقات؛ 
فا كان ر لات شاقات نان المطلقة كلاثا ليس لياغا! زوجيها فقة: 
وحينئذٍ لا يستفيد الزوج» ولكن يقال: إذا رضي بهذا؛ فالحق له. 

قال: كذلك إذا خالعها بغير عوض» قلنا: لم يصح» وإذا م يصح؛ فإنه إن وقع 


بلفظ الطلاق» أو نيته؛ فهو طلاق» وإن وقع بلفظ الخلع؛ فليس بشيء. اه 


() وانظر: ”الشرح الکبیر“ )۲٤/۱۰(‏ ”البیان“ (۱۹/۱۰) ”الفتاوی؟ (۳۲/ )٠۳‏ «لإنصاف“ 
.("4A- ۳4۷ /۸(‏ 


بَابُ الخلع ۳۹ 
مسألة :]١171‏ المخالعة على عوض محرم؟ 
كأن يخالعها على خنزير» أو خمر» أو مغصوب. وما أشبه ذلك. 
# فمذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة أنه لا يصح الخلع؛ لأنَّ العوض المحرم 
لا قيمة له؛ فصار كالخلع بغير عوض. 
# وقال الشافعي: يصح الخلع» ويجب عليها مهر مثلها. 
قال الإمام ابن عثيمين كله في ”الشرح الممتع" (508/5): كذلك إذا 
خالعها عل محرم» كأن تقول له: خالعني بخنزير عندها؛ فلا يجوز؛ لأنه محرم» 
فلا يصح الخلع» لکن بشرط أن يعلما أنه محرم؛ فإن كانا لا يعلمان أنه محرم؛ 
فإنَّ الخلع يصحء وله قيمته المباحة» مثل لو خالعها على ولد لها من غيره. قالت: 
أخالعك غل] هذا الولد لك عبد قلة يجوز؛ لآنه حر فإن كان لأ يعلمان أنه حرء 
فله مثل قيمته عبدًا.اه 
قلت: الصحيح أنَّ الع يصح. وعليها إعادة مهرها الذي أعطاها 27 
مسألة :]١4[‏ المخالعة على عوض مجهول؟ 
كأن يخالعها على حمل شجرتهاء أو أمتهاء أو ما في بيتها من دراهم., أو متاع. 
© فمذهب الحنابلة» وأصحاب الرأي صحة ذلك؛ وذلك لأنَّ الخلع إسقاطً 
لحقه من البضعء وليس فيه تمليك شيءء» والإسقاط تدخله المسامحة؛ ولذلك 


جاز من غير عوض» بخلاف النكاح» ولأن هذا ليس معاوضة محضةء وإنما 


(۱) وانظر: ”الشرح الکبیر“ (۱۰/ ۲۷) ”البیان“ (۱۰/ )۲٤‏ ”لإنصاف* (۸/ ۳۹۹). 


3 فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الغرض منه التخلص من هذا الزوج» فإذا رضي بأي عوض وهو غير محرم 
شرعًا؛ فله ذلك. 
© وذهب أبو ثورء وبعض الحنابلة إلى أنه لا يصح؛ لأنه معاوضة» فلا يصح 
بالمجهول كالبيع» وهو قول ابن حزم. 
وقال الشافعي: يصح الخلع» وله مهر مثلها كالنكاح. 

قال أج عبد الكد خض اتدل إن كان الزوج يعلم القدر الأقل الذي ربما تحصّل 
عليه ورضي بذلك فلا إشكال في ذلكء وإن كان لا يعلم فالخلع صحيح» وإن حصل 

الخلاف فله المهر الذي أعطاها فالخلع صحيح على كلا الوجهين. والله أعلم.'') 

تنبيث: عند الحنابلة إذا خرج العوض المجهول لا شيء؛ فعليها للرجل أقل 

ما يطلق عليه الاسم. 

مسألة :]٠١[‏ الخلع بالمنافع. 

يصح الخلع بالمنافع إذا كانت معلومة» كأن يخالع الحامل على نفقة عدتهاء 


أو على إرضاع ولده» وحضانته» أو aE‏ 


مسألة [115: هل يقع على المختلعة 4 عدتها طلاق؟ 

© عامة أهل العلم علخ أنه لا يقع عليها في عدتبا طلاق» صح هذا القول عن 
عبدالله بن عباس» وعبد الله بن الزبير بَينتم» وهو قول عكرمة» وجابر بن زيد. 

)١(‏ انظر: ”البيان" /٠١(‏ 5؟) ”الشرح الكبير» )-77”/١٠١(‏ ”الإنصاف" (8/ 5 ٠‏ 5) ”الشرح الممتء" 
نظر لشرح الكبير ١‏ لشرح الممتع 


.)۱۹۸۳( ”المحل“‎ )٤ ۳-1۲ /٥( 
.)٠٠۳ /۳۲( ”الفتاوی»‎ )٤۰۳-٤۰۲ /۸( انظر: ”الشرح الکبیر“ (۱۰/ ۳۲-۳۰) ”الإنصاف»‎ )( 


بَابُ الخلع ا 
والحسن» والشعبي» ومالك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبي ثور» وغيرهم؛ 
وذلك لأنها بالخلع تبين منه» وليست امرأة له حتئ يلحقها طلاقه» فهي امرأة 
أجنبية لا تحل له إلا بنكاح جديد» فأشبهت المطلقة قبل الدخولء أو المنقضية 
عدتها. 
# وذهب أبو حنيفة إل أنه يلحقها طلاقه» وروي نحوه عن سعيد بن المسيب» 
وشریح» وطاوس» والزهري» والحكم» وحماد» واستدل لهم بحديث: 
«المختلعة فى طلاق ما كانت فى العدة» أخرجه عبد الرزاق معضلاء وقال 
الثوري: لم نجد له أصلًا. وقال ابن قدامة: حديثهم لا نعرف له أصلا. والصحيح 


ا ی 


مسأئة 171]: هل للرجل الرجعة بعد المخالعة؟ 

قال آبو محمد بن قدامت کله في ”المغني" ( ١‏ -۷4): ولاعت فى 
الل رَجْعَة سَوَاءٌ قُلْنَا: هُوَ فَسْحْ أو طَلاقٌ. فِي قَوْلٍ أَكثر أَمْلٍ للم مِنْهُمْ: 
اسن وَغَطاك وطاوس: وَالبَحَعقٌ وَالَوْرِئٌ» وَالْأَوْرَاعِيٌ ومالك وَالشَّافِعِيٌ 
وَإِسْحَاقُه وَحُكِيَ عَنْ الزْهْرِيٌ» وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبٍ أَنّهُمَا قَالَا: الزّوْحُ بالْجِيَارٍ 
َيْنَ إمْسَاك الْعَوَضٍ NT‏ وَكَالَ أَبُو نَورِ: 7 كَانَ 
الْخلْعٌ , بلفظ الطّلاق؛ قَلَُ اا لن الوَّجَعَة شن وق الاق قل فلا 
بِالْعوّضيء كَالْوَلَاءِ مَعَ الْعِتقِ. 


(١)انظر:‏ ”المغنى" ١ ٠(‏ ”مصنف عبد الرزاق" (5/ /541 -59:0). 


EAI‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


صر ے ر 


قال: وَلََا قَوْلَهُ سُبْحَائَهُ وَتَحَالَّا: فا فدتٌيوء 4 وَِنَّما ون نه ذا تحت 
به عَنْ قَبْضَيِهِ وَسُلْطَانِِه وَإِذَا كَانَتْ لَهُ الرَّجْعَةُ هي تحت حُكْووء وَلِأنّ الْقَضْدَ 
إرَالة الصَّرّرِ ء عَنْ الْمَرْأَةِ فَلَوْ جَارٌ ارْتِجَاعَهَا؛ لَعَادَ الصَّرّرُ وَقَارَقَ الْوَلاءَ ۽ قان 
الق لا ْمَك عَنْف ال ا ع ا فا الارن وَإِذَا أَكْمَلَ 
الْعَدَدَاه 
مسألة [16]: إذا اشترط الرجل 2# الخلع أن له الرجعة؟ 
# من أهل العلم من قال: يصح الخلع» ويبطل الشرط. وهو قول أبي حنيفة» 
ومذهب الحنابلة» ومالك في رواية؛ وذلك لأنه شرط ينافي مقصود الخلع؛ إذ أن 
مقصود الخلع هو التخلص من الزوج» وبالشرط يفوت هذا المقصود, ولأنَّ 
الله عز وجل لم يجعل في الخلع رجعة» وقصر الرجعة في المطلقة رجعيًا بعد 
الدخول» فاشتراط الرجعة في ذلك إحداث وتغيير للحكم» ومن عمل عملا 
ليس عليه أمرنا؛ فهو ردا. 
© وقال بعضهم: يبطل الخلع مع الشرط. وهو قول الشافعي» وبعض 
الا ن هذا الشرط يبطل المقصود من أصله؛ إذ أنه يجعل الخلع اللازم 
جائڑاء متیٰ شاء ابطله؛ فھو کما لو وقف شیئًا واشترط أن يبیعه متیٰ شاء. 
قال الإمام ابن عثيمين هللنه: وهناك قولٌ ثالث بصحة الشرط والخلع؛ و 
عكس القول الثاني. 


بَابُ الخلع ۳ 

وقال: ما دام أنَّ هذا الشرط ثبت باختيارهماء ولا إكراه عليه؛ فالأصل في 
الشروط الصحة» وكونه يناي مقتضى الخلع فهذا صحيح» ولكن الخلع من 
حقهاء فإذا رضيت بإسقاطه؛ فلها الحق في ذلك. 

قال: لكن المذهب في هذه هو أقرب الأقوال؛ لأنها قد تختر عند عقد الخلع» 
وتوافق علل هذا الشرطء ثم تندم؛ فالصحيح في هذه المسألة المذهب: أنَّ الشرط 
فاسدء وأن الخلع صحيحء وأما من قالوا: إن الخلع لا يصح؛ لأنه يجب عليه أن 
يرد عليها ما أخذ منهاء وله أن يراجعها. فلا وجه له؛ لأنَّ العقد وقع باشتراطهماء 


ورضاهما.اه 
قلت: وما استقربه الإمام العثيمين ملثنه هو الراجح عنديء والله أعلم.'") 
مسألة [1۱۹]: إذا شرط ب2 الخلع الخيار للرجلء أو المرأة لمدة معلومة؟ 
© مذهب الحنابلة أنَّ الخلع يصحء ويبطل شرط الخيار؛ لما تقدم ذكره في 
المسألة السابقة 
© وقال أبو حنيفة: يصح الخيار إذا كان للمرأة» ولا يصح الخيار للرجل. 


قال الإمام ابن عثيمين كله: الذي يظهر أنه يصح الشرط؛ لان هذه المسألة 
ليست كالمسألة الأولى» فالرجعة في المسأآلة الأولى للزوج» وأما هذا الخيار لهما 
جميعًاء فلكل منهما أن يختار» لكن قد يقول قائل: إن الزوج لو اختار؛ فإن الزوجة 


(1) انظر: ”المغني" (۱۰/ ۲۷۹) ”الشرح الممتم“ (07/0 5 -) ”مجموع الفتاوئ"» (۳۲/ .)٠٠٠١‏ 


٤‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
تجبر علل موافقته» وحينئلٍ نعود إل أنه كشرط الرجعة تمامًا إلا أن الرجعة من 
جانب واحدء وهذا من جانبين» لكن بدلا من هذا كله نسلك شيئًا لا خلاف فيه 
وهو العقد, فنقول: بدلا من أن أعطيها الدراهم وأرد الخلع» نقول: هذه الدراهم 
مهر لك.اه 
قال اہو عب الک فی الله لم: بظهس لي -والله أعلم- أنَّ قول أبى حنيفق في هذه 
المسألة أرجح؛ لأن الرجل لا يشترط رضاه؛ فللقاضي إلزامه بالخلع» ولولم 
يرض» وعلل هذا فالخيار من قبل المرأة فحسب." 
مسآلة :]۲١[‏ هل للأب خلع زوجة ابنه الصغير والطلاق عنه؟ 
# من أهل العلم من قال: له ذلك. وهو قول عطاءء وقتادة» وأحمد في روايةء 
ومالك في الخلع بعوض؛ لأنَّ له الولاية عليه» فكما يملك إنكاحه فيملك إزالة 
النكاح. 
# ومنهم من قال: ليس له ذلك. وهو قول الشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد في 
رواية» ومالك في الطلاق؛ لأنَّ الطلاق بيد الزوج؛ فكذلك الفرقة بالفسخ» ولأنه 
حق للصغير؛ فليس لغيره إسقاطه. 
والصحيح هو التول الأولء وهو ترجيح شيخ الإسلام» وصححه ابن عثيمين» 
والله أعلم.'" 
)١(‏ انظر: ”المغني" (١14/1؟)‏ ”الإنصاف" (۸/ ۳۹۷) ”الشرح الممتع“ .)٤١١ /٥(‏ 


(0) انظر: ”الشرح الكبير» )١/1١(‏ ”المغني* (4/ )57١‏ «الاختيارات» (ص64؟) «الفتاوئ» 
(59/5") ”الشرح الممتع" .)-٤۱۸/٥(‏ 


بَابُ الخلع 0 
تنبية: قال ابن قدامة مَلثنه كما في ”الشرح الكبير" :)١5/٠١(‏ والقول في 
زوجة عَبّْدِهِ الصغير كالقول في زوجة ابنه الصغير؛ لأنه في معناه» فأما غير الأب؛ 
فليس له تطليق امرأة المولى عليه. سواء كان ممن يملك التزويج» كوصي الآب» 
والحاكم على قول ابن حامدء أو لا يملكه. لا نعلم في هذا خلاق. 
مسألة :]1١[‏ هل للأب خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إل أنه ليس له ذلك؛ لأنه ليس له التصرف في مالهاء 
إلا فيما فيه الحظ. وليس في هذا حظء وهذا مذهب كثير من الحنابلة» 
والشافعية. 
© وقال بعض آهل العلم: له ذلك إذا رأئ في ذلك مصلحة لها. وهو قول 
مالك» وبعض الحنابلة» 0 القول الإمام ابن عثيمين؛ لذن 
قوله تعالل: #ولا قروا ما مال اترا الى لَحَسَنٌ #[الأنعام: 167/ الإسراء:4] يشمل 
ما كان أحسن له في ماله» أو في دينه ينه» أو في بدنه» أو في أي شيء يكون.'") 
مسألة [72]: إذا خالعت السفيهة. 
إذا خالعت المحجور عليها لسفهها؛ فإنَّ خلعها لا يصح؛ لألّه تصرف في 
المال» وهي محجورة عنه» بخلاف المحجور عليها لفلس؛ فإنه يصح خلعها." 
(9) وانظر: #المغني؟(471/6). 


() انظر: ”الشرح الكبير" )١5 /١١(‏ ”البيان" )١١/١١(‏ ”الشرح الممتع" (0/ .)57١‏ 
(") انظر: ”الشرح الكبير" )١5/١١(‏ ”البيان" )١7 /١١(‏ ”الشرح الممتع" (01791//0). 


٤٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]۲۳١‏ هل يصح خلع الأجنبي عن المرأة؟ 
© أكثر أهل العلم عن صحته من الأجنبي» وهو قول أصحاب المذاهب 
الأربعة» كما يجوز أن يفتدي الأسيرة» وكما يجوز أن يبذل الأجنبي لسيد العبد 
عوضًا ليعتقه. 
قال شيخ الإسلام هللته: ولهذا ينبغي أن يكون ذلك مشروطًا بما إذا كان 
قصده تخليصها من رق الزوج؛ لمصلحتها في ذلك كما يفتدي الأسير.اه 
© وذهب أبو ثور» وبعض الحنابلة إل آنه لا يصح» وهو قول بعض الشافعية؛ 
لأنبا كالإقالة» والإقالة لا تصح من الأجنبي. 
قال شیخ الإسلام شه کما في ”مجموع الفتاوی“ (۳۲/ ۳۰۷): هو شبيه 
بإعتاق العبدء وفك الأسير» لا بالإقالة في البيع؛ فلهذا يجوز باتفاق الأئمة بدون 
الصداق المسمئ» وجوزه الأكثرون بأكثر من الصدقات» ويجوز أيضًا بغير جنس 
الصداق» وليست الإقالة كذلك» بل الإقالة المقصود ا تراد العوض.اها") 
مسألة [4؟]: مخالعة الأمة. 
إذا خالعت الأمة زوجها؛ صح الخلع» سواء كان بإذن سيدهاء أم لم يكن. 
قال ابن قدامت لله كما في ”الشرح الكبير“ :)٠١ /٠١(‏ فإن كان الخلع بغير 


إذن سيدها عل شىء فى ذمتها؛ فإنه يتبعها إذا عتقت؛ لأنه رضى بذمتهاء وإن كان 


(1) انظر: #الشرح الكبير» )١5 /١(‏ #البيان» .)١5/1(‏ 


بَابُ الخلع ۷ 
على عين» فقال الخرقي: إنه يثبت في ذمتها مثله» أو قيمته إن لم يكن مثليًا؛ لأنه لا 
تملك العين» وما في يدها من شىء؛ فهو لسيدها؛ فيلزمهاء كما لو خالعها على عبد 


فخرج حرا أو مستحقا. 


$ E 


قال: وقياس المذهب أنه لا شيء له؛ لآنه إذا خالعها على عين» وهو يعلم أنها 
أمة؛ فقد علم أنها لا تملك العين؛ فيكون راضيًا بغير عوضء فلا يكون له شيء 
كما لو قال: خالعتك عل هذا المغصوب. أو هذا الحر. وكذلك ذكر القاضى» 
وهذا قول مالك. 

قال: وقال الشافعي: يرجع عليها بمهر المثل. كقوله في الخلع على الحرء 

قال ابن قدامة: وإن كان الخلع بإذن السيد؛ تعلّق العوض بذمته في قياس 
المذهب كما لو أذن لعبده أن يستدين. 

وقال العمراني في ”البيان" :)17/٠١(‏ إن كانت مأذوتًا لها في التجارة؛ ادت 
المال مما في يدهاء وإن كانت مكتسبة؛ أدّت العوض من كسبهاء وإن كانت غير 
مكتسبة ولا مأذون لها؛ ثبت في ذمتها إل أن تعتق.اه 


وللشافعية وجه أنه عل السيد» كقول الحنابلة» كما في ”البيان“ .)١١ /٠١(‏ 


قلت: الصواب أنه يكون في ذمتهاء والله أعلم. 


€۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

تنبية: قال ابن قدامة كما في ”الشرح الكبير“ :)١١/٠١(‏ وإن خالعته عل 
معين بإذن السيد فيه؛ ملكه» وإن أذن في قدر من المال» فخالعت بأكثر منه؛ 
فالزيادة في ذمتهاء وإن أطلق الإذن؛ اقتضئ الخلع بالمسمئ لها؛ فإن خالعت به 
أو بما دونه؛ لزم السيد» وإن كان بأكثر منه؛ تعلقت الزيادة بذمتها كما لو عين لها 
قدرًا فخالعت بأكثر منه» وإن كانت مأذوئًا لها في التجارة؛ سلمت العوض مما في 
يدها.اه 
مسألة :]۲٠[‏ الخلع بدون تحديد العوض. 

قال شيخ الإسلام كته كما في ”الاختيارات“ (ص35507): والذي يقتضيه 
القياس أنهما إذا أطلقا الخلع؛ صح بالصداق» كما لو أطلقا النكاح ثبت صداق 
المثل» فكذا الخلع وأولا.اه 

فائتة. الخلع لا يسقط ما على الرجل من حقوقٍ للمرأة؛ إلا أن تدخل تلك 


MP. ew 
الحقوق في ضمن العوض.‎ 


بحم لمعته یو اتر راء المواض, ر١‏ بيع (اناز// 0 ع قم 
لحم للم لزي بعس رالمالاس 


.))55١-5 /0( ”الشرح الممتع"‎ )١( 


كَتَابُ الطلاق ۹ 
کتاب الطلاق 


تعريف الطلاق : 

انطلاق ل النفف حل الوثاق» مكشن من الإطلاق» »وهو الإرسال» والترلة. 
ويقال: فلان طلق اليد في الخيرء أي: كثير البذل. 

و2 الشرع: هو حل عقدة النكاح. 

وطَلّقت المرأة» بفتح الطاءء وضم اللام» وبفتحها أيضًا وهو أفصحء وطُلّقت 
أيضًا بضم أوله» وكسر اللام الثقيلة؛ فإن خففت فهو خاصٌ بالولادة» والمضارع 
فيها بضم اللام» والمصدر في الولادة طَلْقَا ساكنة اللام فهي طالق فيهما.'") 
مشروعية الطلاق: 

د على مشروعيته الكتاب, والسنة» والإجماع. 

أما من الكتاب: فقوله تعال: ‏ الطلی تان مساك مرون أو سرح بحسن 4 


رہ سيط و 


[البقرة:779]» وقال تعالى: اما لىإا طلقم لسا موُن لدت € [الطلاق: :1 
وأما من الستة: فأحاديث الباب التى ستذكرها. 


وأجمع العلماء عل مشروعيته في الجملة." 


(۱) انظر: ”الفتح“ .)٥۲٥۱(‏ ”المغني“ (۱۰/ ۳۲۳). 
(؟) انظر: ”المغنى" /١١(‏ 577 3) ”البيان" /١١(‏ 55-56). 
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أو5 ١١‏ عَنِ ابن عْمَرَ بلدا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَلِِ: «أَبْمَضُ الحلال إلى الله 


الطّلاق» رارم ا بْنُ مَاجَهُ وَصَحَحَهُ الحَاكِمُ وَرَجّحَ أَبُو حاتم إر ا 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ حكم الطلاق. 

الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة: 

فيكون الطلاق واجبًا على الزوج في صور منها: طلاق المولي بعد التربص إذا 
أبئ الفيئة» وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك» وطلاق المرأة إذا كانت غير 
عفيفة على الصحيح. 

ويكون الطلاق محرما فيما إذا كان بدعيّاء كأن يطلقها في الحيضء أو في طهر 
قد جامعها فيه. 

قال ابن قدامن َللته: أجمع العلماء في جميع الأمصار والأعصار عل تحريمه» 
ومسي طاق الد أن المطاق حاف الس اد 

ويكون الطلاق مستحبًا إذا رأئ في الزواج ضررًا علل المرأة» أو كرهت 
المرأة» فأرادت الخلع» فيستحب له أن يطلقها؛ إحسانًا إليهاء أو كانت المرأة 
)١(‏ ضعيف الراجح إرساله. أخرجه أبوداود (۲۱۷۸)» وابن ماجه (۲۰۱۸)» والحاکم (؟195/1١))‏ 

من طريق محارب بن دثار عن ابن عمر. وقد رجح جماعة من الحفاظ أن الصواب في الحديث عن 

محارب بن دثار عن النبي ينيد مرسلاء رجح ذلك أبوحاتم كما في ”العلل لولده »)٤۳١/۱(‏ 


وكذا الدارقطني في «علله“ (۱۳/ ١٠٠۲)ء‏ وقال المنذري: إن المشهور في هذا الحديث أنه مرسل. 
وانظر ”البدر المنير؟ (8/ 50-/310). 


ڪتَابُ الطلاق ٤٥١‏ 
فاسقة بغير الزنىئ» ولم بستطع تقو 

ويكون الطلاق مباحًا إذا احتاج إليه الرجل بعد صبره على المرأة» ولم يحصل 
المقصود. 

ويكون مكرومًا إذا طلقها لغير حاجة» والحال بينهما مستقيمة» جزم بذلك 
الشافعية» وأكثر الحنابلة» وعن أحمد رواية في تحريمه إذا كان لغير حاجة» وهو 
قول الحتفية. 

قال شيخ الإسلام مَلنَهُ كما في ”مجموع الفتاوئ" (77/ 40): الطلاق إذا لم 
تَذْعٌ الحاجة إليه منهي عنه باتفاق العلماءء» إما نبي تحريم» وإما نبي تنزيه.اه 

وقال في (۳۳/ :)۸١‏ الأصل في الطلاق الحظر وإنما أببح منه قدر الحاجة.اه 

ثم استدل بحديث أنَّ عرشه علل البحر» ويبعث سراياه» فأحبهم 
إليه الذي يفرق بين الرجل وامرأته. أخرجه مسلم برقم (۲۸۱۳) من حديث جابر 
وان تاعا الس 
مسألة ۲1]: هل يجب على الرجل أن يطيع آباه 2 طلاق امرأته؟ 


١‏ باه أمره أن يطلق امرأته. 


ا أن أنا 


E‏ عن ابن عمر ڪوشا أن 


فقال له النبي ل يد: «طلقها». 


وثبت عن أبي الدرداء عند أحمد »)١97/5(‏ وغيره» أنه سئل عن رجل أمرته 


)١(‏ وانظر: ”الفتح“ )070١(‏ ”المغني" (۱۰/ )۳۲٤١-۳۲۳‏ ”البيان“ /٠١(‏ ۷۸-۷۷) ”الإنصاف" 
)٤۲۹ /۸(‏ ”حاشية ابن عابدین“ .)٤۲۷ /٤(‏ 
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أمّه أن يفارق امرأته؟ فقال: ما أنا بالذي آمرك أن تفارق» ولا أنا بالذي آمرك أن 
تمساك» سمعت رسول الله كيد يقول: «الوالد أوسط أبواب الجنة؛ فإن شئت 
فأضع ذلك الباب أو احفظه». 

وقد نص الإمام أحمد ني رواية آنه يجب علل الولد طاعة أبيه الصالح العدل إذا 
أمره بذلك. 

وقال شيخ الإسلام وله (۳۳/ :)١١‏ والأب الصالح إذا أمر ابنه بالطلاق لما 
رآه من مصلحة الولد؛ فعليه أن يطيعه. كما قال أحمد وغيره» كما أمر النبي كلل 
عبد الله بن عمر أن يطيع أباه لما أمره بطلاق امرأته.اه 

وسئل شيخ الإسلام كما في ”الفتاوی؟ (۳۳/ )۱١١‏ عن رجل متزوج وله 
آولاد» ووالدته تکره زوجته» وتشیر عليه بطلاقهاء فهل يجوز له طلاقها؟ 

فقال: لا يحل له أن يطلقها لقول أمه. بل عليه أن يبر أمه» وليس تطليق امرأته 
من برهاء والله أعلم.اه 

قال الإمام ابن عثيمين مله في ”شرح رياض الصالحين" (۳۳۳): ولكن 
ليس كل والد يأمر ابنه بطلاق زوجته تجب طاعته؛ فإِنَّ رجلا سأل الإمام أحمد. 
فقال: إِنَّ ا لوطل ام وان حي" قال: لا تطلقها. قال: أليس النبي 
4 قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته لما أمره عمر؟ فقال له الإمام أحمد: وهل 


أبوك عمر؟ لأن عمر نعلم علم اليقين أنه لن يأمر عبد الله بطلاق زوجته إلا لسبب 


ڪتَابُ الطلاق ع 
شرعي» وقد یکون ابن عمر لم يعلمه؛ لأنه من المستحيل أنَّ عمر يأمر ابنه بطلاق 
زوجته ليفرق بینه وبين زوجته بدون سبب شرعي» هذا بعيد» وعلل هذا فإِن أمر 
أبوك أو أمك بأن تطلق امرأتك وأنت تحبهاء ولم تجد عليها مأخذًا شرعيًا؛ فلا 
تطلقها؛ لأنَّ هذه من الحاجات الخاصة التي لا يتدخل أحد فيها بين الإنسان 


لا 
وبين روجته.اه 


(۱) وانظر: ”الانصاف“ (۸/ ٤٤١‏ -) ”السیل الجرار“ ( ص۱ )٤١‏ ”فتاوئ اللجنة“ (۲۰/ .)١١-۲۹‏ 
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0703 وَعَنْ ابن عْمَرَ ميلا أنه طَلَقٌ امْرَأتَهُ وهي حاص في هد رَسُولٍ الله 
لك فَسَأَلَ عم رَسُولٌ الله يكل عَنْ ذلك مَقَالَ: ١مُرْهُ‏ قلَيرَاجِعَهَاء ڈ 2 لم لِيترَكُهَا حَنَّ 
م 
َك العِدة الي أمَر الله أن مَطلق لَهَا السَاءُ». متمق عَليْه 217 


وَفي رِوَ وَايَِ لِمَسْلِم: مره لير اجِعهَاء : ف م ليصلقَها طَاهرًا اوخا 


مه 


ب 1 و ام 20-8 
وَفِي أخرّئ لِلبحَاري: وحسبت تطليقة. 


زر ے o‏ 2 ° م ت 

2 ن و الاسر < 200 O‏ ون ع ر 3 
وَفِي رِوَايَةِ لِمَسْلِم: قال ا عمرً: ا انت طلقتها وَاحدة أو اثنتين» فإن رَسو اللو 
2 € £ 0 اح عر مب > 2ه عي ف شرا ره 
ا 5006 س عت و 0 ي م م 6 اذ م 9 ا ا 
E‏ امَرَنِي أن ١‏ اجعها ا حتى بحي حخيضة أخرّئ» أمهلهًا حتى 
قفو وی م راہ To‏ 9% 6ر َي 6ه لس 8 4 ره 
تطهرء ثُمّ أطلقها قبل أن أَمَسهّاء وَأَما أنتَ طلقتهًا ثاثا فقد عصَيّت رَبك فِيمًا 
اء ° “If‏ °| 2( 

0 رە ر و 0 2 56 


وَفِى رواية خر : قال عبدالل بن عمد: فرّد ها عَلَيّء وَلَمْيَرَهَا ها شقا قال : «إذًا 


هرت ليلق أو ينيك 


(۱) آخرجه البخاري »)٥۲٥۱(‏ ومسلم .)١51/1(‏ 

(۲) آخرجه مسلم برقم .)٥( )۱٤١۱(‏ 

(۳) أخرجه البخاري برقم .)٥٠٠۳(‏ بلفظ : (حسبت عل بتطليقه). 

(4) أخرجه مسلم برقم )١51/1(‏ (7)» وقد تصرف الحافظ في اللفظ. 

(5) أخرج هذه الرواية مسلم برقم .)١5( )١41/1(‏ يس 
وهي عند بي داود »)۲۱۸١(‏ من نفس الوجه من طريق أبي الزبير عن ابن عمر 


ڪتَابُ الطلاق t00‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ ضابط الطلاق المشروع . 
الطلاق المشروع: هو أن يطلق الرجل امرأته وهي طاهرء ولم يمسها في ذلك 
الطهرء أو تكون حاملا قد تبين حملهاء وإن كان قد مسّهاء لقوله تعالى: “و يما أل إًِا 


ت 


طلَقتم السا رموه دته € [الطدق:٠]»‏ وكذلك أحاديث الباب دالة علل ذلك. 
ولا خلاف بين أهل العلم أن من طلق امرأته في طهر لم يصبها فيه» ثم تركها 


عدا تقضى غدها أله :ضيب للشنة» قال ابن مسعوه وولقة:طلاق السنة أن 


3. 


يطلقها من غير جماع. أخرجه النسائي (7/ )١5٠‏ بإسناد صحيح. 

والسنة أن يطلقها واحدة» وأما أكثر من واحدة فخلاف السنة» ولو طلقها واحدة 
في كل طهر؛ فخلاف السنة أيضًا إذا لم يراجع» وهو قول أحمد. ومالك, والأوزاعي. 
والشافعي» وأبي عبيد» وصح عن ابن مسعود» وجاء عن علي بسند منقطع . 


© وعد ذلك بعضهم طلاق سنةء وهو قول أبي حنيفة» والثوري» وابن مسعود 
في قول» وليس لهم على ذلك دليل صحيح يعتمد عليه.'") 


قال أبوداود: روئ هذا الحديث عن ابن عمر جماعة» وأحاديثهم كلها عل خلاف ما قال 
أبوالزبير. وقال ابن عبدالبر: قوله: (ولم يرها شيئًا) منكر لم يقله غير أبي الزبير. وقال ابن رجب: 
أنكر الأئمة العلماء هذه اللفظة عل أبي الزبير. وقال الخطابي: قال أهل الحديث: ل يرو أبوالزبير 
حديثًا أنكر من هذا. وأعلها أيضًا الشافعي. انظر: ”الفتح" (9/ 474) ط. السلام؛ و ”جامع العلوم 
والحکم“ (۱/ ۱۸۸-۱۸۷). 
)١(‏ انظر: ”المغني" )72717/-777/١١(‏ ”مصنف ابن أبي شيبة“ .)٤ /٥(‏ 
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مسألة [۲]: إذا طلق امرأآته حال حيضهاء أو 4 طهر أصابها فيه» ولم 
يتبين حملهاء هل يقع طلاقه؟ 
© أكثر أهل العلم عل أنَّ الطلاق يقع» ويأثم الرجل على ذلك الطلاق» حتىا 
قال ابن المنذرء وابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال. 
ولعلهما عنيا بذلك إبراهيم ابن عليّه» وهشام بن الحكم» والشيعة. 
واستدلوا عل ذلك بحديث ابن عمر ميلقا أن النبي بيد أمره بمراجعتها. 
وبقول ابن عمر بتا: وحيبت علي تطليقة. 
وأخرج ابن وهب في ”جامعه“ عن ابن ابي ذئب» عن نافع» عن ابن عمر ياء 
وفيه: مره فليراجعهاء ثم يمسكها حتئ تطهرء وهي واحدة. وأخرجه أيضًا 
الدارقطني (5/ 9) من طريق: يزيد بن هارون» عن ابن أبي ذئب به. 
وللمخالف أن يقول: إن ابن أبي ذئب تفرد بهذه الزيادة عن نافع» ولم يذكرها 
الثقات الآثبات في نافع» وهم: مالكء وعبيد الله» والليث» وموسئ بن عقبة) 
ويحيئ بن سعيد الأنصاري» ومعهم محمد بن إسحاقء وروايتهم في 
#اأص ية وة 
وبيّن المعلمي أن الدارقطني فهم أن مقصود ابن أبي ذئب أن ابن عمر طلق 
واحدة لا ثلانًا كما قال بعضهم:'') 


ودار اعا لك باد ابن عم کان ی بالك كما ق حديث الباتب: 


(١)انظر:‏ ”السنن" (5/ /4-1) ”المسند الجامع" ٠(‏ 4/۱). 


كباب الطلاق 0۷ 
وروی مسلم في ”صحیحه“ عن محمد بن سیرین قال: مكثت عشرين سنة 
5 2 3 5 2 و 
فجعلت لا أتهمهم» ولا أعرف الحديث حتئا لقيت أبا غلاب يونس بن جبير 
الباهلي» وكان ذا ثبت» فحدثني أنه سأل ابن عمرء فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة 
2 
وهى حائض. فامر أن يراجعها. 
قال ابن رجب هَللَنه: استنكار ابن سيرين لرواية الثلاث يدل عل آنه م يعرف 
قائلًا معتبرًا قال: إِنْ الطلاق المحرم غير واقع» وأن هذا القول لا وجه له. 
قال: وسّئل أحمد عمّن قال: لا يقع الطلاق المحرم؛ لآنه يخالف ما أمر به؟ 
فقال: هذا قول سوءٍء رديء. 
ثم ذكر قصة ابن عمر» وأنه احتسب بطلاقه في الحيض. 
قال: وقال أبو عبيك: الوقوع هو الذي عليه العلماء مجمعون ل جميع 
الأمصارء حجازهم» وتهامهم» ويمنهم» وشامهم» وعراقهم» ومصرهم.اه 
# وذهب ابن حزم» وشيخ الإسلام» وابن القيم» والشوكاني إل عدم وقوع 
الطلاق. 
واستدلوا على ذلك برواية بي الزبير المتقدمة» وهي رواية منكرة كما تقد 
وقد روئ الحديث عن ابن عمر نافع» وسالم» وأنس بن سيرين» وطاوس» ويونس 


ابن جبير» وعبد الله بن دينار» وسعيد بن جبير» وميمون بن مهران وغيرهم» ول 
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يذكروا ما ذكره أبو الزبير» بل صرح بعضهم عن ابن عمر آنا حسبت عليه 


يتطلقة 
7 


4 


رادار يما رو سد بن مود 00306 اساد عن ابن عن آذ الي 
د قال: «ليس ذلك بشيء). وهي رواية ضعيفة» منكرة؛ فإن شيخ سعيد: حديج 
ابن معاوية فيه ضعفء والراوي عن ابن عمر هو عبد الله بن مالك بن الحارث 
الهمداني مجهول الحالء وقد خالف الأثبات من تلاميذ ابن عمر كما تقدم. 

واستدلوا عل ذلك بأنه صح عن ابن عمر أنه قال: لا يعتد بها. وصح أيضًا 
مثل ذلك عن خلاس بن عمروء وقالوا: هذا طلاق بدعة فلا يصح؛ لحديث: ١من‏ 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). 

وقالوا: النكاح متيقن؛ فلا يزول إلا بيقين مثله من كتاب, أو سنة» أو إجماع. 

وقالوا: ليس في الأحاديث أنَّ رسول الله كد احتسب عليه تلك الطلقة» h4‏ 
فيه أنبا حسبت من طلاقه؛ ولم يذكر من الذي احتسبها عليه. 

وقالوا: أما قوله: «فليراجعها» فالمقصود أن يجتمعا كما كانا قبل الطلاق. 

وقد أطال ابن القيم مَلنَكه في الدفاع عن هذا القول» وأطال الحافظ ابن حجر 
في نصر القول الأول» وهو الذي يظهرء والله أعلم؛ لأنَّ أدلة القائلين بعدم الوقوع 


وأما قولهم (بأنه طلاق محرم مبتدع؛ فلا يقع) فيقال: هذا هو الآصل لو م 


ڪتَابُ الطلاق 0۹ 
تثبت الأحاديث باعتداد تلك الطلقة» وأما مع ثبوتها كما تقدم؛ فهي لازمة. 
وأما ما نقلوه عن ابن عمرء وخلاس بن عمروء فقد بين وجه ذلك الحافظ 
ابن رجب كلتته. 

فقال وه كما في ”جامع العلوم والحكم؟: وأمًا ما حكاه ابن حزم عن ابن 
عمر آنه لا يقع الطلاق في الحيض» مستندًا إل ما رواه من طريق محمد بن عبد 
السلام الخشني الأندلسي, حدَّئنا محمّد بن بشار» حدثنا عبد الوهًاب الثقفي» عن 
عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر في الرجل يطلق امرأته وهي حائض» 
ل ا ا ا کی و کان هذا 110 قد سقط مو اه 
لفظة وهي قال: لا يعتد بتلك الحيضة. كذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة في كتابه" 
عن عبد الوهًاب الثقفي» وكذا رواه يحيئ بن معين» عن عبد الومَّاب أيضًاء وقال: 
هو غريب لم يحدث به إلا عبدٌ الومّاب» ومرادٌ ابن عمر أنَّ الحيضة التي طلق فيها 
الغراة N ym E aa‏ 
عن جماعة منَ السّلف» منهم: زيد بن ثابت» وسعيد بن المسيب» فوهم جاعة من 
المفسرين وغيرهم كما وهم ابن حزم» فحَكّوا عن بعض من سمينا أنَّ الطلاق في 
الحيض لا يقع» وهذا سببٌ وهمهم. واللهُ أعلم.اه 
eee‏ 


فقال الحافظ اين حجر كللكه ن التي ل ھ هر الآمر بالمُرَاجعة > وهو 


.)0 /0( انظر: ”«مصنف ابن أبى شيبة"‎ )١( 
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و و کش ع ابر سرام ر کک ر کک و و 
ك 
یر 6 ده موه ا س ا ر اه > 
الذي وَقَعّ مِنْهُ حيبت عَلَيْهِ بتَطْلِيقَةٍ كَانَ إحْتِمَال أَنْ يَكونَ الَذِي حَسَبَهًا عَلَيْه غَيْر 


التي ك بعِيدًا جدَاء مَمَ حتاف الْقَرَائْن فِي هَذِه الْقِصَّة بدَّلِكَ. 


ثم ذكر رواية ابن أبي ذئب» عن نافع» عن ابن عمر هي واحدة). 


الْعْلَمَاء عَلَىْ ابْنِ حَزْم 00 ل الي 


وه 


قال: وَعِنْد الذا ل ب ل 
الْقِصَّة قال ع : يَا رَسُول الله أَكَتَحْتَسَب بتِلكٌ التَطْلِيقة؟ قَالَ: انَعَمْ). 

قلت: فى علد الدازقطق (8/4): ورجاله ثقاث؟ ]إلا عبد الملك بن محمد 
الرقاشي؛ فإنه حسن الحديث له أوهامء وقد وهم؛ فجعل السؤال موجهًا للنبي 
ا وقوله: (نعم) من قول النبي ك3 والمحفوظ في طرق الحديث من أوجه 


RR اا‎ 


الجُمَحيّء e Ty‏ 
طَلَّفْت مراي لمت وَهِيّ حَائْض. فال عضيف ذككه ك 


وشول الله قله ود ر ِن عْمَر أَنْ يُرَاجِع م مر أتهه قال انه 


ڪتَابُ الطلاق ٤١‏ 
بطَلاق بَقِي لَه وَأَنْتَ لَمْ تبْق مَا تَرْتَجع به إمْرَأتك. وَفِي هَذَا السّيّاق رَد عَلَى مَنْ 

قلت: الحديث الأخير عند الدارقطني /٤(‏ ۸-۷)ء وإسناده حسن» وقد فهم 
ابن عمر بالارتجاع المعنئ الشرعي» وهو المخاطب بذلك؛ فبطل حمل المراجعة 
على معنئ الاجتماع فقطء والله أعلم. 

وقد رجّح قول الجمهور الإمام الألبان» وشيخنا مقبل الوادعي رحمهما الله 
ورجح القول الثاني الإمام ابن بازء والسعديء وابن عثيمين رحمهم الله '") 
مسألة [18: هل يجوز تطليق الغير المدخول بها وهي حائض ؟ 

قال ابن القیم وله في ”الزاد“ (2519/5: وَأَمَا مَنْ لَمْ يَدْحْلَ بِهَا؛ فَيَجْورُ 
طَلَاهًا حَائِضًا وَطَاهِرّ كما قَالَ تعاّی: ‏ لا جتاح لیک إن طفع السا مام تسوه 
و فرصو لَه َة 4 نر4 وال تَعالی: اتا الین ءامنا لذا تَكَحتر 
لومت شر طَلَقحْمُوهنَ من قبل أن سوه فنا ك َلْيهِنَ مِنْ عِدَوْتعتدُويًا 4 [الْأَخْرّاتُ: 
٩‏ وقد دل على هَذَا قَولَهُ تَحَالَئا : #مَطَلَمُوهُنَ لِعِدَّحبِركَ * [الطلان: 06١‏ وَهَذْهِ لا عَِةَ 
0 عليه وول لله 1 بقَولِه: «فيلك العدة التي مر الله أن طا لَه النْسَاء)ء 


- 


al 7 NI °7‏ كي 5 ر چ عر ت ET‏ س 3 ار ° “if‏ ° 
وَلَوْكَا مَانَانِ الْْئَانِ اللَنَانِ فيهما إَِاحَةٌ الطّلاتي قَبْلَ الدَحُول؛ لَمَنَمَ مِنْ طَلَاقٍ مَنْ 


(۱) انظر: ”الفتح“ (01517) ”جامع العلوم والحكم" )-١189/١(‏ ”زاد المعاد" (5/١40-5717؟)‏ 
”مجموع الفتاوی؟ (۳۳/ ۰۲٥-۲۰‏ ۷۰» ۷۲ء 1-98 )...٠١‏ ”المغني“ (۱۰/ ۳۲۷-) ”البیان“ 
(۱۰/ ۷۹-) ”إرواء الغلیل“ (۷/ .)-٠۳۳‏ 
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لا عدة له عَلَيّهًا.اه (۱) 

مسألة [4]: إذا طلق امرأته وهي حائض» هل يجب عليه مراجعتها؟ 

# ذهب طائفة من أهل العلم إل وجوب المراجعة عليه؛ لأنَّ النبي يليد أمر 

عبد الله بن عمر بذلك» وهو قول مالكء وداودء وأحمد في رواية» والذي عليه 

مالك» وأكثر أصحابه أنه يجبر مال تنقض عدتهاء وقال أشهب: يجبر في الحيضة 

الاوك 

# وذهب جاعة إل استحباب الرجعة» وعدم وجوبهاء وهو الأظهر في مذهب 

أحمد. وقال به الثوري» والأوزاعيء والشافعى» وأصحاب الرأي؛ لأنه طلاق لا 

يرتفع بالرجعة؛ فلم تجب عليه الرجعة فيه كالطلاق في طهر مسَّها فيه؛ فإنهم 

راغ ال ا ا ا ع 

مسألة [ه]: إذا راجعهاء فهل يمسكها حتى تطهر من حيضها فقط»آو 

ينتظر الحيضة الأخرى والطهر منهاء ثم يطلق؟ 

# ذهب جاعة من آهل العلم إل أنه يجب عليه إمساكها حتئ تحيض حيضة 

أخرئ وتطهر منهاء ثم يطلق» وهذا قول مالك» ووجة للشافعية» ونقله الحافظ 


ابن حجر عن أبي يوسف» ومحمد من كتب الحنفية» وعن ابن تيمية في ”المحرر؟. 


.)٠٤١ /۱١( ”المغني“‎ )٤٥۹ /٥( وانظر: ”الشرح الممتع“‎ )١( 


() انظر: ”مجموع الفتاوی“ (۳۳/ ۹۸) ”المغني" (۳۲۹-۳۲۸/۱۰) ”بداية المجتهد“ )٠١١/۳(‏ 
”الإنصاف" (۸/ .)٤٤۹‏ 


كاب الطلاق ۳ 

نافع عنه. 
# وذهب جماعة إل أنه يجوز له تطليقها في الطهر الذي يلل الحيضة التى طلّق 
فيهاء وهو قول أحمد في رواية» وأبى حنيفة» والأشهر في مذهب أحمد القول 

الأول. 
والقول الثاني قال به بعض الشافعيةء واستدلوا علل ذلك بأن يونس بن جبير» 
وسعيد بن جبير» وأنس بن سيرين» وزيد بن أسلم» وأبا الزبير رووا عن ابن عمر 
أن البي كلد أمره أن يراجعها حتئ تطهرء ولأنه تشمله الآية: يامب يندا 


ل سح يو صن سم ل 4 سير و 


طلقم النساء فطلمَوهن لود 4 [الطلاق: .]١‏ 


قال الحافظ ابن حجر وله لته: رواية الزهري عن سالم موافقة لرواية نافع» وقد 


نبّه على ذلك أبو داود» والزيادة من الثقة 2 مقبولة» ولا سيما إذا كان حافظًا .اهم 


قال ابن عبد البر كلله: وذلك لوجوه عند أهل العلم» منها: أنَّ الرجعة لا 
تكاد تعلم صحتها إلا بالوطء؛ لأنه المبتغئا من النكاح» ولا يحصل الوطء إلا في 
الطهرء فإذا وطئها حرم طلاقها فيه حتئ تحيضء ثم تطهرء واعتبرنا مظنة الوطء 
ومحله لا.شقيقته. وستهياه أن الطلاق كره فى الحيطر» التطويل العدة فلو ظلقها 
عقيب الرجعة من غير وطءٍ كانت في معنئ المطلقة قبل الدخول» وكانت تبني 
على عدتهاء فأراد الرسول 4 قطع حكم الطلاق بالوطء» واعتبر الطهر الذي هو 


5 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
ومنها: آنه عوقب علل إيقاعه في الوقت المحرم بمنعه منه في الوقت الذي 
و 
يباح له. 
لغرض الطلاق» فإذا أمسكها زمانًا يحل له فيه طلاقها ظهرت فائدة الرجعة؛ لأنه 
فيمسكها.اه 
قال اہ و عب اک عض اند لمّ: التول الأول ارجح والله أعلم.'") 
مسألة [5]: العلة من منع طلاق الحائض. 
قال شيخ الإسلام هلنته: وتنازعوا في علة منع طلاق الحائتض: هل هو تطويل 
العدة كما يقول أصحاب مالك. والشافعى» وأكثر أصحاب أحمد؟ أو لكونه حال 
الزهد في وطئهاء فلا تطلق إلا في حال الرغبة في الوطء؛ لكون الطلاق ممنوعًا لا 
يُباح إلا لحاجة كما يقوله أصحاب أبي حنيفة» وأبو الخطاب من أصحاب أحمد؟ 


أوه قي لايع E E‏ 


قال ابوعبد تند غض الل لم: القول الأول أقرب؛ لقوله يد «فتلك العدة التى 
(۱) انظر: ”الفتح" )076١(‏ ”الإنصاف" (400-559/8) ”المغني؟ )-۳۲۹/۱١(‏ ”البداية“ 


.)°1/۳( 


(0) ”مجموع الفتاوئ" (۳۳/ .)۹٩‏ 
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7 س وو ص r‏ سس م سر 


أمر الله أن تطلق ها النساء»» وهو قوله تعالل: # راما ألنى إذا طلقم السا َطَلْفُوهن 


ِعِدَّمبِركَ 4 الطلاق: »]١‏ ولا يمنع ذلك أن هناك عللا أخرئ لا نعلمها. 

مسآلة [۷]: إذا سآلته المرأة الطلاق 2 وقت الحيض» فهل يزول التحريم؟ 
© الأشهر في مذهب أحمدء والشافعي أنه يزول التحريم» وهو مقتضى قول 
الأكثر من المالكية؛ لأنهم عللوا المنع بتطويل العدة. 
ركم جاع ر الحا ولاف و الما ل انه لخيوؤل: لذن الله 
هى عن هذا الطلاق» وكونه من العلل في ذلك عدم تطويل عدة المرأة لا يمنع 
وجوةعلل اخرء .عفدا په والله أعلم.'") 

مسألة [18]: إذا علق طلاقها يصفة: فوافق وقت حيضها ؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك» فمنهم من قال: طلاق مباح. ومنهم من قال: طلاق 
بدعي. ومنهم من قال: طلاق بدعي ولا إثم عليه. وهلا أقرنهاء والله أعلم © 

مسألة [191]: متى يطلقهاء بانقطاع الدم, أم بعد غسلها من الحيض؟ 

© مذهب الشافعيء وأحمد أنه يطلقها بانقطاع الدم إذا شاء؛ لأنه في ذلك الوقت 
يصح منها الصوم» ووجوب الصلاة في ذمتهاء وقيل: هي في هذه الحالة أشبهت 
الجنبء والمرأة الجنب لا يحرم طلاقها. 


.)5 58 /8( ”الإنصاف"‎ )1817/١1( انظر: ”جامع العلوم والحكم"‎ )١( 
.)714/١1١( انظر: ”الإنصاف" (8/ 54 5) ”المغني"‎ )١( 


55 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
# وعن أحمد رواية أنه لا يطلقها إلا بعد غسلها من الحيضء كما لا يحل 
وطؤهاء ولا تصح صلاتها إلا بذلك» وهي ليست كالجنب؛ فإنها لو كانت 
كالجنب؛ لحل وطؤها. 

وأخرج النسائي في ”سننه؟ (7”97) من حديث المعتمر بن سليمان قال: 
سمعت عبيدالله» عن نافع» عن عبد الله أنه طلق امرآته وهي حائض...» فذكر 
الحديث. وفيه: «فإذا اغنسلت من حيضتها الأخرئى؛ فلا يمسها حتىا يطلقها؛ فإن 
شاء أن يمسكها فليمسكها؛ فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لما النساء». وهو على 

شرط الشيكية: 

قال ابن القيم عَللَتهُ: وهو مفْسَّرْ لقوله: «فإذا طهرت»» فيجب هله عليه.اه 

© وقال أبوحنيفة: إن طهرت لأكثر الحيض؛ حل طلاقها بانقطاع الدم» وإن 
طهرت لدون أكثره؛ لم يحل طلاقها حت تغتسلء أو تتيمم.'") 

مسألة :1٠١[‏ إذا كانت المرأة لا تحيض؛ لصغرهاء أو كبرها ؟ 

قال شيخ الإسلام مَللَته كما في ”مجموع الفتاوئ" (*77/ 7): وإن كانت المرأة 
ممن لا تحيض؛ لصغرهاء أو كبرها؛ فإنه يطلقها متئ شاءء سواء كان وطئهاء أو لم 
يكن يطؤها؛ فإِنَّ هذه عدتها ثلاثة أشهرء ففي أي وقت طلقها لعدتها؛ فإنها لا تعتد 
بقروء ولا بحمل» لكن من العلماء من يسمي هذا (طلاق سنة) ومنهم من لا 
بس ا دا 


(١)انظر:‏ ”تهبذيب السنن" (9/ .)1١19/-1١5‏ 
(۲)وانظر: ”المغنی“ (۱۰/ .)۳٤١‏ 


2 و ر 00 و ےہ امه عَنْ 
ل ال a‏ 00 
امْرَأَنَهُ ثلاث تطليقاتِ جَمِيعَاء فَقَامَ عَصْبَانَ ثم قَالَ: «أيُلْعَبُ ِكِتَابٍ اللى» وأنا بین 

کا شه عكر جر ع" ج سارو 6 اد كي یدوم رر و فور O‏ 
أظهر ) حتىئ قا رَجَل فقال يَا رسو الله ألا اقتله؟ رَوَاهُ التَسَائِيُ وَرُوَانهُ مُوَتُقَونَ. 

1 2 دو ساس لار ے ع ت ر‎ a رہ‎ © ١ 
سول الله‎ e م‎ 


1 
£ 
5 
ع 
0 
3 
5 
ا 


وَفِي لَفْظٍِ لِأَحْمَدَ: طَلَقَ رُكَانَهَ امرأتَهُ في مَجْلِسِ وَاحِدٍ تَكَانه فَحَزِنَ عَلَيْهَه 


ر چ 


م ا E O‏ عر له ل« مر ا ت اح ل ب ٤‏ 
تقال له وتو ل 841 ا ا ا 


.)١51/5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت‎ ))١57-147/5( ضعيف. أخرجه النسائي‎ )۲( 
محمود بن لبيد فذكره. وإسناده ضعيف؛ لأن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه» فهو منقطع.‎ 
وقال النسائي: لا أعلم أحدًا رواه غير مخرمة بن بكير عن أبيه.‎ 

(۳) ضعیف. أخرجه أبوداود (۲۱۹7)ء من طريق ابن جريج قال أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي ا 
عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس به. وهذا إسناد ضعيف؛ لآأن شيخ ابن جريج مبهم لم يسم 
)٤(‏ ضعيف. روا 2 ا ن کی کد ا ع ا 
ابن عباس به. وإسناده ضعيف؛ لأن رواية داود بن الحصين عن عكرمة منكرة ضعيفة. نص على 

ذلك غير واحد من الحفاظ والأئمة. 


1۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


34 


ات يي الم 


1 


وَلَدوَوْع أتوذاز ا ا 


قَقَالَ: وَاللمَا َرَدْتَ بها إِلّا وَاحِدَمّ و َرَدَهَا َي ال © 


المسائل والأحكاهم المستفادة من الأحاديث 


مسآلة :]١1‏ هل الجمع لثلاث تطليقات 2 طهر لم يمسها فيه طلاق مباح 


أوبدعة؟ 


ثورء وأحمد في رواية» وهو قول ابن سيرين» والشعبي» ونقله ابن سيرين عن 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود )77١7(‏ (77017)» من طريق الشافعي عن عمه محمد بن علي بن شافع 
عن عبدالله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبديزيد بن ركانة عن ركانة فذكره. وفي رواية 
أن ركانة» فذكره. وهذا إسناد ضعيف؛ لأن عبدالله بن علي بن السائب ونافع بن عجير كلاهما 
مجهول الحال. 

وله طریق آخرئ عند أبي داود (۲۲۰۸)» والترمذي (۱۱۷۷)» من طريق جرير بن حازم عن 
الزبير بن سعيد عن عبدالله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده به. وهو عند ابن ماجه 
٠ .)۰۵۱(‏ 

وهذا إسناد أشد ضعمًا من الذي قبله؛ فإن الزبير بن سعيد هو الهاشمي ضعيف» وشيخه 
مجهول وعلي بن يزيد أيضًا مجهول وروايته عن ركانة مرسلة كما في ”التهذيب؟. وهذا الحديث 
فد ]لكر جاع مع النفاظ وفيقوف تقال البغارض: حديث مضطرب. وقال أحمد: حديث ركانة 
ليس بشيء. وقال طرقه ضعيفة. 

قال العجلي في الزبير بن سعيد: روئ حديثًا منكرًا في الطلاق. 

وقال البخاري في ترجمة علي بن يزيد: لم يصح حديثه. وقال العقيلي في ترجمة عبدالله بن علي: لا 
يتابع على حديثه مضطرب الإسناد» والاضطراب الذي ذكره الأثمة بينه الدارقطني في ”سننه. 
وانظر: الإرواء" )75١71(‏ للعلامة الألباني مَلده فقد أفاد وأجاد في بحث هذا الحديث كما هي 
عادته جمعنا الله وإياه في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ٠‏ 


ڪتَابُ الطلاق 4 
عبدالرحمن بن عوف» وهو منقطع كما في ”مصنف ابن أآبي شيبة“ (5/ ))١١‏ 
وقال بذلك ابن حزم کما ني ”لمحلل“ (۱۹۵۳). 

واستدلوا علل ذلك بحديث عويمر العجلاني لما لاعن امرأته» قال: كذبت 
عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلّقها ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله فَية. متفق 
عليه" ولم ينكر عليه النبي يي 

وفي حديث عائشة يِتلا أن امرأة رفاعة قالت: يا رسول الله إِنَّ رفاعة طلقني 

قَبَتَّ طلاقي ع 83 

وفي حديث فاطمة بنت قيس ميقا أن زوجها أرسل إليها بثلاث تطليقات. 
أخرجه مسلم (5/0١)؛‏ ولأنه جاز تفريقه» فيجوز جمعه 

© وقال جماعة من أهل العلم: هو طلاق محرم» وبدعة. وهو قول مالك» وأبي 
حنيفة» وأحمد في رواية» ونقل عن جاعة من الصحابة» منهم: عمر وعلي» وابن 


E 


مسعود» وابن ن¿ عباس» وابن عمره وغيرهم مض وقال به من التابعين: 


واستدلوا عل ذلك بقوله تعال: أا اَی إا طلقتم السا رفوه ّت 


(۱) آخرجه البخاري برقم »)٥۳۰۸(‏ ومسلم برقم .)۱٤۹۲(‏ 

(۲) آخرجه البخاري برقم »)1۰۸٤(‏ ومسلم برقم )۱٤۳۳(‏ (۱۱۲). 

() كلها آثار ثابتة» أسانيدها صحيحة؛ إلا أثر علي بنك فله عند ابن منصور طريقان» أحدهما فيه انقطاع 
بين الحكم بن عتيبة وعلي» والثاني: فيه مبهمان. انظر: ”سنن ابن منصور" (7/ 771-)) ”مصنف 
ابن أبي شيبة" (5/ .)-١١‏ 


۷۰ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ود جر وم 2 


وََحَسُوا اليدّة 4 إلى قوله: طالَاصَدْرى لَمَلََلَّهجحْدِتُ بَعدَ دك مرا € [الطاق: ۲١‏ وقوله: 


مہ سے 


ويعو لپن ىرد € [البقرة: ۲۲7]. 


4 الآيات. 
واستدلوا علل ذلك بحديث محمود بن لبيد الذي في الكتاب» ولأنه ضرر 
وإضرار بنفسه» وامرآته. 
وحديث المتلاعنين غير لازم؛ لأنَّ الفرقة لم تقع بالطلاق؛ فإنها وقعت بمجرد 
لعانهماء وعند الشافعي بمجرد لعان الزوج» والطلاق بعده طلاقٌ بعد انفساخ 
التكاح. 
وحديث امرأة رفاعة قد جاء في بعض ألفاظه أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات» 
وكذا حديث فاطمة بنت قيس في بعض ألفاظه أنه أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت 
والتول الثاني هو الراجح» والله ا 
مسألة [1]: إذا طلق امرآته ثلاتًاء فهل يقع ذلك ؟ 
© أكثر أهل العلم علل وقوع الطلاق البائن» فتقع ثلاث تطليقات» ولا تحل 
بعد ذلك حتئ تنكح زوجًا غيره؛ لا فرق في ذلك بين قبل الدخول وبعده. 


(١)انظر:‏ ”المغنى»" /١١(‏ 1 7772373-177) ”زاد المعاد" (0/ 57 56-57 75. 5907). 


ڪتَابُ الطلاق ۷١‏ 

واستدلوا علل ذلك بقوله تعالل: # الطلَقُ نَا مساك مَعْرُونٍ أو شري 
ِِحْسَنٍ #. فكما يجوز الجمع بين الاثنتين؛ يجوز بين الثلاث. 

واستدلوا عل ذلك بحديث سهل بن سعد في قصة المتلاعنين» وبحديث 
فاطمة بنت قيس المتقدم» وكذا حديث امرأة رفاعة. 

واستدلوا على ذلك بحديث محمود بن لبيد» وقالوا: الظاهر أنه أجازهاء ول 
ينقل أنه قال: إنما هي واحدة. 

واستدلوا عل ذلك بحديث ركانة الذي فيه أنه طلق امرأته البتة» فاستحلفه أنه 
ما آراد إلا واحدة. يدل غل! أنه لو قضد كلاثًا ما أعادها إلبه. 

واستدلوا بالآيات التي فيها ذكر الطلاق مطلقا. 

واستدلوا عل ذلك بحديث علي عند الدارقطني (4/ 27١‏ أنَّ النبي يد قال: 
امن طلّق البتة؛ ألزمناه ثلانّاه لا تحل له حتئ تنكح زوبًا غيره)» وهو حديث 
ضعيف» فيه إسماعيل بن أمية القرشي» وهو ضعيف» وفي إسناده مجاهيل. 

واستدلوا بحدیث معاذ بن جبل به عند الدارقطني )3٠١ /٤(‏ بنحو حديث 
علي تبن وفيه أيضًا إسماعيل بن أمية» وهو ضعيف. 

وصحّ هذا القول عن ابن عباس» وابن مسعود» وعمر بن الخطاب» وابن 
عمر وغیرهم مرم كما تقدم. 


# والقول الثاني في هذه المسألة من ذهب إلى أنه يقع واحدة رجعية» وهذا 


EV‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
القول ثابت عن ابن عباس يَيماء وقال به ابن إسحاق. قال ابن القيم: وهو قول 
طاوس» وعكرمة» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 

ورجّحه ابن القيم» ثم الشوكاني» والصنعاني» وقال به نفر يسير من أصحاب 
مالك» وأبي حنيفة» وأحمد» وهو قول داود. 

واستدل هؤلاء بحديث ابن عباس بلقا الذي ذكر ني الباب» وني "صحيح 
مسل» أيضًا من طريق طاوسن أن آبا الصهباء قال لابن عباس: آتعلم إنما كانت 
الثلاث تجعل واحدة علل عهد النبي ب وأبي بكر وثلانًا من إمارة عمر؟ قال 
ابن عباس: نعم. 

وعنده أيضًا بلفظ: ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله بب وأ 
بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك. فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق» 
فأجازه عليهم. 

اعت بحديث ابن عباس في طلاق ركانة امرأته ثلانّاء فقال رسول 
الله کا اهي واحدة)» وقالوا : هو طلاق بدعة» والبدعة مردودة: من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو ردا. 
© وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يفرق بين المدخول بها وغيرهاء فتقع الثلاث 
في المدخول بهاء وما غير المدخول با فتقع واحدة» قال ابن القيم: هذا قول 


جماعة من أصحاب ابن عباس» وهو مذهب إسحاق بن راهويه فيما حكاه عنه 


كتَابُ الطلاق ۷۳ 
محمد بن نصر المروزي في كتاب ”اختلاف العلماء". 

واستدل لهم بما رواه ابو داود (۲۱۹۹) من طريق: ايوب عن غير واحد» عن 
طاوسء أن مجك تفال له: أن ى الصهناء كاة كين السنوال' لايم عباس ء قال آنا 
عَلْمْت أن الرجل كان إذا طلق امرآئة فلانًا قبل أن يدخل بها جحلوها واحدة؟ قال 
ابن عباس: بم كان الرجل إذا طلق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة 
عل عهد رسول الله يقد وأبي بكرء وعمر صدرًا من إمارته» فلما رأئ أن الناس 
قد تتابعوا فيهن قال: أجيزوهن عليهم. وفي إسناده رجلٌ مبهم؛ فهو ضعيفٌ» ولان 
أصحاب طاوس الثقات رووه عنه بدون ذكر «قبل أن يدخل بها» منهم: إبراهيم 
ابن ميسرة» وعبد الله بن طاوسء وهما ثقتان» فالرواية المذكورة ضعيفة إن لم تكن 
منكرة» وقد ضعفها الإمام الألباني منت كما في "ضعيف أبي داود". 

وقالوا: إِنَّ غير المدخول بها تَِيْنُ بقوله (طالق»» قَذِكُرُ الثلاث يصادفها وهي 
بائن؛ فتلغوا وأما المدخول با فتصادفها وهي غير بائن؛ فتقع» ونقل صاحب 
”المغني“ هذا القول عن عطاء» وطاوس» وسعيد بن جبير» وجابر بن زيد. 
# وذهب بعض المبتدعة إل عدم وقوع الطلاق مطلقاء لا واحدة ولا ثلانَاء 
وهذا قول الرافضة؛ وقول إبراهيم بن عليّه» وهشام بن الحكم الرافضي. 

قال الشوكاني كلل: وبه قال أبو عبيدة» وبعض أهل الظاهرء وحجتهم أنه 
طلاق مبتدع؛ فلا يقع. والجواب أنَّ المبتدع هو الزيادة على الطلقة الواحدة.اه 


ع فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وقد أجاب الجمهور على حديث ابن عباس ج نيا بأجوبة عديدة: 

أحدها: تضعيف الحديث بأنَّ طاوسًا شد فيه» ولم يذكر ذلك غيره» قال أحمد 
عند أن سأله الأثرم عن حديث ابن عباس بيا بأي شيء تدفعه؟ فقال: أدفعه 
برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه. 

وقال البيهقي هله کله و في ”سلنه": أخرجه مسلمء وتركه البخاري» وأظنه تركه 
لمخالقفه سائ ر الروابات عن ابن عباس وساف الروانات: 

ثم قال: فهذه رواية سعيد بن جبير» وعطاء بن أبي رباح» ومجاهد» وعكرمة» 
وعمرو بن دينار» ومالك بن الحارث» ومحمد بن إياس بن بكير كلهم عن ابن 
عباس أنه أجاز الثلاث وأمضاهن. قال ابن المنذر: فغير جائز أن نظن بابن عباس 
أنه يحفظ عن النبي بَئة شينًا ثم يفتي بخلافه.اه 

ونقل ابن رجب عن الجوزجاني أنه قال: هو حديث شاذ. ونقل عن إسماعيل 
القاضى أنه قال ف ”أحكام القرآن": طاوس مع فضله وصلاحه يروي أشياء 
منكرة» منها هذا الحديث. 

القاتی: أن الحديث منسوخ؛ ولذلك لم يقل به ابن عباس؛ لأنه علم في ذلك 
ناسًاء قاله الشافعي, وأيّده البيهقى بما أخرجه أبو داود من طريق: يزيد النحوي» 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن 


طلقها ثلاثاء فنسخ ذلك وقال: الطلى ع 4 تَانَكَِمَسَا ساك مع رون أَوَسَرِيح اخسن ). 


كَتَابُ الطلاق ع 

الثالث: أنه ورد في صورة خاصة:؛ قال ابن سريج: يشبه أن يكون ورد في 
تكرير الف کان يقول؟ (أنف طالقء انك طالن أن طقالق) وكاتوا قبل غلا 
سلامة صدروهم يقبل منهم أنهم أرادوا التوكيد» فلما كثر الناس في زمان عمرء 
وكثر الخداع؛ حمل عمر اللفظ على ظاهر التكرار» وأمضاه عليهم» وهذا القول 
ارتضاه القرطبي» وقال النووي: هو أصح الأجوبة. 

الرابع: أنَّ المقصود بالحديث كان الطلاق الذي يوقعه المطلق الآن ثلائاء 
يوقعه على عهد رسول الله 2:7 وأبي بكر واحدة» فهو إخبار عن الواقع لا عن 
المشروع؛ بمعنئ أنهم كانوا يطلقون واحدة ثم صاروا في عهد عمر يطلقون ثلانًا. 

الخامس: ليس في البعديك أن النبي ا هو الذي كان يجعل الثلاث 
واحدة» ولا أنه علم بذلك» فأقره. 

السادس: أنَّ المقصود بالحديث طلاق (البتة)» فكان يقبل قولهم أنهم أرادوا 
واحدة: فلمّاكان غمر جعليها ثلذثا؟ 

قال أبرعبد الكدغض ادلم الراجح هو التول الثانى؛ لصحة دليله» وهو حديث 
نص ف الال 
وأما أدلة الجمهور فالجواب عنها كما يلي : 

أولا: قولهم (آيات الطلاق تعم من أوقعها متفرقة ومجموعة). 


قال ابن القيم مَللَنْه: وغاية ما تمسكتم به إطلاق القرآن للفظ الطلاق» وذلك 


۷٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
لا يعم جائزه ومحرمه» كما لا يدخل تحته طلاق الحائض» وطلاق الموطوءة في 
طهرهاء ومعلوم أنَّ القرآن لم يدل عل جواز کل طلاق حتی تَحَمّلُوه ما لا يطيقه. 
وإنما دل علل أحكام الطلاق» والمبين عن الله عز وجل بين حلاله وحرامه. وأما 
حديث الملاعن فأجابوا عنه بِأنّ الطلاق في ذلك الحين لغرٌ لأنّ الفرقة قد 
حصلت في اللعان» وقد بين ابن عباس أنَّ النبي يك كان لا ينفذ هذا الطلاق.اه 

وأما حديث امرأة رفاعة القرظي ففي بعض الروايات أنه طلقها آخر ثلاث 
تطليقات» وهي رواية في ”الصحيح"» وكذلك حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم 
في المسألة السابقة. 

وأما حديثهم في قصة ركانة؛ فضعيفٌ كما بيناء وكذا أحاديثهم الأخرئ. 

وأما ما ذكروه عن حديث ابن عباس» فالجواب عنه كما يلي: 
الأول: تضعيفهم الحديث. 

قال ابن القيم مَللَته: هذا المسلك من أضعف المسالك؛ إذ لم يعرف أحد من 
الحفاظ قَدَحَ في هذا الحديث» ولا ضعّفه» وكما قيل للإمام أحمد: بأي شيء ترد 
حديث ابن عباس؟ فقال: برواية الناس عنه خلافه. ولم يرده بتضعيفء ولا قدح في 
صحته» ولا سبيل إل ذلك؛ لأنَّ رواته كلهم أئمةٌ حَفَّاظٌء وكون البخاري لم يخرج 
هذا الحديث في "صحيحه" ليس دليلًا عن كونه مضطربًا غير صالح للاستدلال.'") 


قلت: ومن حكم عليه بالشذوذء كالجوزجاني وإسماعيل القاضي ليسوا 


)١(‏ ”إغاثة اللهفان" وبنحوه في ”الزاد". 


ڪتَابُ الطلاق VV‏ 
بمرتبة مسلم» وكذا الدارقطني؛ فإنه لم يذكره في ”التتبع" ولا غيره من الحفاظ المتقدمين 
ثم إن ابن عباس قد صح عنه القول بما يوافق هذا الحديث» فالقول الذي يوافق 
الحديث أولىء ولعله كان يقول بأحد القولين فرجع إِلمْ الآخرء والله أعلم. 
الثاني: دعوى النسخ. 

تحتاج إلى دليل يثبت ذلك» وأما حديث عكرمة عن ابن عباس فليس فيه 
حجةء فإنما فيه أنَّ الرجل كان يطلق امرأته» ويراجعها بغير عدد» فنسخ ذلك 
وقصر علل ثلاث فيها تنقطع الرجعة» فأين ذلك في الإلزام بالثلاث بفم واحد؟ 

ثم كيف يستمر العمل بالمنسوخ إل عهد عمر مع حاجة الناس إليه؛ لكونه 
مما يتعلق بالفروج؟!! 
الثالث: حمل الحديث على تكرار اللفظ. 

لا بساعده سياق الحديث» وهذا الذي أولوا فيه الحديث ل يتغير الحكم فيه 
بوفاة رسول الله 337 ولا يختلف علا عهده وعهد خلفائه» ومن ينويه في قصد 
التأكيد لا يفرق بين بَرٌ وفاجر» وصادق وكاذب» بل يرده إل نيته» وكذلك من لا 
يقبله في الحكم. لا يقبله مطلقاء برَّا كان أو فاجرًا. 
الرابع: حملهم الحديث على المعنى المذكور. 

باطل لاساعده ألفاظ الحديك: 
الخامس: أنه ليس # الحديث أن النبي يد هو الذي كان يجعل الثلاث واحدة. 


راش و ه٠‏ 0 ع د وو ام ا 
قال ابن القيم هلله في ”الزاد": يقَال: سبحَائَك هَذَا بُهْنَانَ عَظِيمٌ أن يَسْتَوِرٌ هَذَا 


E۷۸‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
َل الحرم المتضعن لتفير كن ا ردينب واا ارج لمن هو َل 
ڪرام وَتخريمة عَلَى من هو عليه لال على عَهْدِ رَسُول الله #4 وڪاو حير 
اْخَلْق وَهْمْ يَفْعلُونَهُ وكا يَحْلَمُوتَكُ وا يَحْلَمُهُ هو وَالْوَحْيُ يَنِْلْ عَلَيْهِ وَهُوَ يُقِرَهُمْ 
َل فَعَبْ أن وَُْولَ الله يه لَمْ يكن يَْلَمهُ وَكَانَ الصَحَابةيَلمُوئه وَيَُدلُونَ ديه 
وَشَرْعَكُ وَانه يَعْلَم ذَلِكَ وََا يُوحِيه إَى رَسْولِهِ وَكَا يُعْلِمُةُ و ثم وى الله سول 
كه وَالْأمرُ عَلَى ذَلِكَ. 

قال: وَتَالله لَوْ كَانَ جَعْلُ الثَاثِ وَاحِدَةٌ طا مَْضًاه لَكَانَ أَسْهّلَ مِنْ هَذَا 
الحَطإ الذي ازتكبَمُوه وَالتَأويل الي لنمو وَلَوْ ترَكْتمْ اْمَسْألة ييا 
َكَانَ أمْوَئ لِسََنِهًامِنْ مَذِه الأول وَالْأَجْوبَةِ.اه 
السادس: قولهم: إن المقصود بالحديث طلاق ألبتت. 

هذا التأويل يخالف ألفاظ الحديث ولا يساعده لفظ الحديث من قريب أو بعيد. 

وقد رجّح القول الثاني شيخنا الإمام مقبل الوادعي مَللَته» وهو ترجيح الإمام 
ابن عثيمين» والإمام ابن باز رحمة الله عليهما.'') 


وا خد مرجع لهذه المسألة هوكتاب ابن القيم واه ”إغاثة اللهفان“ فقد 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۰/ )۳١١‏ ”حاشية المسند“ )1۳-١۲ /٥(‏ ”البيان“ )-۸١ /٠١(‏ «زاد المعاد“ 
(V*-€۷ / 0)‏ ”الفتح“ (69؟ه) أعلام الموقعين" (”/ 5 -) ”نيل الأوطار» (70557/5-) 
”تهذیب السنن“ (۳/ )١١-٠۲١‏ ”إغاثة اللهفان“ (۱/ ٤٤٥‏ -) ”مجموع الفتاوی؟ (۳۳/ ۷-١٠ء‏ 
۷۳-۱» ۸۱-) ”سنن ابن منصور“ (۱/ )-۲٦۱‏ ”المحل“ )۱۹١۳(‏ ”مصنف ابن أبى شيبة» 
)-۱١ /٥(‏ ”مصنف عبدالرزاق“ )-۳۹١ /٦(‏ ”سنن البيهقي“ (۷/ ۳۳۳-) ”الداقطني“ )-٠١ /٤(‏ 
رسالة ”الطلاق الثلاث بلفظ واحد“ لمحمد إشفاق السلفى. 


ڪتَابُ الطلاق ۷۹ 
تناول المسألة بتوسع من كل جانب /١(‏ 570 -540). 

تنبية: مثل الخلاف السابق أن يقول: (أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق) 
وأن يقول: (طالق» وطالق» وطالق) أو يقول: (أنت طالق» ثم طالق» ثم طالق) أو 
يقول: (أنت طالق) ثم يقول: (أنت طالق) ثم يقول: (أنت طالق) أو (أنت طالق 
عشرًا) أو (مائة) ونحو ذلك من العبارات. قال ذلك شيخ الإسلام هلثته (50/ /ا- 


.(VY /T) (A 


ويُستئنئ من ذلك ما إذا أراد بتكراره ثلانًا التأكيدء لا التطليق ثلانا؛ فإنه يقع 
واحدة عند أكثر أهل العلم» وصح عن الثوري أنه قال: تقضئ عليه بثلاث. وهو 
قول الشافعي.'') 
تنبية آخر: لو طلقها الثانية قبل الرجعة؛ فالآمر فيه كالخلاف السابق حتئ 


.8 ف O‏ 
ولو کان ني طهر اخر. 


)١(‏ انظر: ”مصنف عبد الرزاق" )۳۹۸/٩(‏ ”الفتح“ )٥٠١۹(‏ ”المحلل“ )۱۹١١(‏ ”زاد المعاد“ 
(777/4) ”الشرح الكبير" )١١5 /٠١(‏ ”اختلاف العلماء" (ص5١17١)‏ للمروزي. 
(۲) انظر: ”مجموع الفتاویئ“ (۳۲/ ۳۱۱-) (۳۳/ .)٦۷‏ 


EA*‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
2 کل س 2 ساو ف ق + “اس ت و بيد سن .الله هوي 0 
0174ل وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ميلك قَالَ: َال رَسول الله کيا «ثلاث جِدهُنّ جد 


2 


و 4 


ير كيد تن سے 0 سوم 6 عع عي نين 50 2 ر س م ر ت 
رهزهن جد: التَكَاحُ» والطلاق» وَالرّجعة). رَوَاهُ الأرْبَعَة إلا النْسَابَى» وَصْححَه 


و (۱) 


1 
و 
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ا او الان اسان 
من وجه خرّ ضعيفي: «الطلاق» و ف و اح. 


5 NE 


6 


وَفِي رِوَايَةِ لابن عد 


e ۹ 
1 


ع 
)اد ۾ ةة كم ا و چ 8 ور عي 41 ا ر ا 
۷ * م وَلِلْحَارِثِ بن ابي اسَامة من حديث عبادة بن الصامت من رفعه: لا 


0 


يحور الل في ثلاث : الطّلاق» وَالتْكَاحُ» الا فمن قَالَهنَ قل وَجَبْنَ). 


ت ر وو ی ع )۳( 
وسّنده ضعيف. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود »)۲۱۹٤(‏ والترمذي »)۱۱۸٤(‏ وابن ماجه (۲۰۳۹)» والحاكم 
( >» من طريق عبدالر حن بن حبيب بن ردك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن ماهك عن أبي 
هريره به: 

قال الحاكم: صحيح الإسناد» وعبدالر من بن حبيب من ثقات المدنيين. كذا قال الحاكم 
وتعقبه الذهبي فقال: فيه لين. وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال 

(؟) ضعيف جدًا. أخرجه ابن عدي (5/ )7١7*‏ من طريق غالب بن عبيدالله الجزري عن الحسن عن 
أبي هريرة به. وغالب بن عبيدالله الجزري قال ابن معين: ليس بثقة. وقال الدارقطني وغيره: 
متروك. 

(۳) ضعيف. أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في ”بغية البا حث" (007) من طريق بشر بن عمر عن 
ابن لهيعة ثنا عبيدالله بن أبي جعفر عن عبادة بن الصامت فذكره. وإسناده ضعيف؛ لضعف ابن 
لهيعة وانقطاعه بين عبيدالله بن أبي جعفر وعبادة فإنه لى يسمع من أحد من الصحابة. ولابن لهيعة 
فيه إسناد آخر: فقد أخرجه الطبراني في ”الكبير" (1/ 5 7١‏ من طريق يحيئ بن عثمان بن صالح 
حدثنا أبي ثنا ابن لهيعة حدثني عبدالله بن أبي جعفر عن حنش بن عبدالله السبأي عن فضالة بن 
عد به. 


قال ابن الملقن في ”البدر المنير“: وعبدالله هذا فيه خلاف» وثقه أبوزرعة وأبوحاتم وقال محمد = 


كِتَابُ الطلاق ٤۸۱‏ 


ابن حميد: كان فاسقًا. وقال ابن عدي: في بعض حديثه ما لا يتابع عليه. 

قلت: هذا الذي قاله ابن الملقن بناءً منه على أنه الرازي» بينما قال الهيثمي في ”المجمع“ 
(5/ 770) بعد أن ذكر ابن لهيعة» قال: وبقية رجاله رجال الصحيح. 

فيحتمل عندي أن الصواب في السند (عبيدالله)؛ لأن ابن لهيعة روايته عنه مشهورة» وأما عبدالله 
الرازي فلم يذكر المزي في ”تبذيبه" رواية له عنه. 

وعلن هذا فيكون ابن لهيعة قد اضطرب في إسناد الحديث فتارة يسوق له إسنادًا عن عباد» وتارة 
عن فضالة» والله أعلم. 

ولحديث عبادة بن الصامت طريق أخرئ عند ابن مردويه كما في ”تفسير ابن کثیر“ آية (۲۳۱) 
من سورة البقرة. وفي إسناده يحيئ بن عبدالحميد الحماني وقد كذبه أحمد وابن نمير» وقال 
النسائي: ليس بثقة. وقال ابن معين: ثقة. قال الشيخ مقبل مللته: الجرح مفسر فهو مقدم عل 
التعديل. وني إسناده يعقوب بن أبي يعقوب ترجمته في ”تاريخ أصبهان" لم يذكر جرحًا ولا تعديلا 
فهو مستور الحال. 

وفي إسناده رجلان قال الشيخ ول لم أجد ترجمتهما. وهو من طريق الحسن عن عبادة ولم يسمع 
منه. قال الشيخ هلثته: فالحديث بهذا السند ضعيف جذا. 
وله شاهد من حديث أبي ذرمينته: 

أخرجه عبدالرزاق في ”مصنفه" )١١759(‏ عن إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم عن أبي 
ذر بنحوه. وإسناده شديد الضعف؛ لأن إبراهيم هو الأسلمي كذاب» وصفوان لم يسمع من أبي 
در. 
ول شاهد من حديث أبي الدرداء ميطته: 

أخرجه الطبراني كما في ”مجمع الزوائد“ /٤(‏ ۲۸۸-۲۸۷) قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه 
عمرو بن عبيد وهو من أعداء الله. وقال في )۲٤٠١ /٤(‏ رواه الطبراني وفيه إسماعيل بن مسلم 
المكي وهو ضعيف. 

قلت: بل هو أشد من الضعيف» والمحفوظ أنه موقوف علل أبي الدرداء. 

فقد رواه عبدالرزاق )٠٠٠٤١(‏ عن معمر عن قتادة عن الحسن عن أبي الدرداء قال: ثلاث: 
اللاعب فيهن كالجاد: النكاح والطلاق والعتاقة. ومع ذلك فهو ضعيف أيضًاءٍ لضعف رواية معمر 
عن قتادة» ولأن رواية الحسن عن أبي الدرداء منقطعة قاله أبوزرعة كما في ”جامع التحصيل" ثم 
رأيت قتادة قد تابعه يونس بن عبيد عند ابن أبي شيبة (5/ )٠١0‏ فالعلة بالانقطاع فقط. 


AY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


ول شاهد من مراسيل الحسن: 

أخرجه ابن أبي حاتم (؟/ 575) حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا المبارك بن فضالة عن 
الحسن البصري فذكره مرسلا. وإسناده ضعيف؛ فإن عصام بن رواد لينه أبوأحمد الحاكم كما في 
”الميزان"» والمبارك بن فضالة مدلس ولم يصرح بالتحديث وله أوهام» ومراسيل الحسن ضعيفة 
عند جماعة من أهل العلم. 

وله طريق أخرئ عند الطبري (7/ 587) وليس فيه ذكر النكاح» ولكن الراوي عن الحسن هو 
سليمان بن أرقم وهو متروك. 

وله طريق ثالثة عند ابن أبي شيبة )23١7/5(‏ من طريق عمرو بن عبيد عن الحسن فذكره. 
وعمرو بن عبيد معتزلي ضال متروك. 
وله شاهد من حديث ابن عباس ًا بذكر الطلاق فقط: 

أخرجه ابن مردويه كما في ”تفسير ابن كثير" آية (771) من سورة البقرة» أخرجه من طريق 
إسماعيل ابن يحيئ عن سفيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال: طلق رجل امرأته وهو 
يلعب لا يريد الطلاق» فأنزل الله تعالل: #ولا تتخذوا آيات الله هزوا فألزمه رسول الله 26 
الطلاق. وهذا إسناد تالف؛ لأن إسماعيل بن يحيئ هو التيمي وضاع كذاب كما في ”الميزان"» 
و”لسان الميزان"» وليث هو ابن أبي سليم ضعيف مختلط. وجاء هذا أثرا عن عمر: 

أخرجه عبدالرزاق )٠١754(‏ وفي إسناده عبدالكريم بن أبي المخارق شديد الضعف. 

وأخرجه ابن أبي شيبة )٠٠١ /٥(‏ وفي إسناده حجاج بن أرطاة مدلس وفيه ضعف» وسعيد بن 
المسيب لم يسمع من عمر إلا قليلًاء وهو من روايته عنه. 

وله إسناد آخر عند البخاري في ”التاريخ" )٠٠١ /٦(‏ ومن طريقه البيهقي (۷/ »)۳٤١‏ وفي 
إسناده عبدالله بن صالح كاتب الليث» وفيه ضعف» ومحمد بن إسحاق مدلس ولم يصرح 
بالتحديث» وهو كسابقه من طريق سعيد بن المسيب عن عمر. 

وجاء أثرًا عن علي: 

أخرجه عبدالرزاق )٠١7417(‏ من طريق الثوري عن جابر عن عبدالله بن نجي عن علي فذكره. وفي 
إسناده جابر بن يزيد الجعفي وهو متروك» وعبدالله بن نجي قيل: لم يسمع من علي» بينهما أبوه. 

وجاء أيضًا عن ابن مسعود قال: (من طلق لاعبّاء أو نكح لاعبًا فقد جاز) أخرجه عبدالرزاق 
0 ۳). وي إسناده عبدالكريم بن أبي المخارق يرويه عن ابن مسعود» وعبدالكريم شديد 
الضعف» وهو منقطع لم يسمع من ابن مسعود. 


ڪتَابُ الطلاق AY‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة :]١[1‏ طلاق الهازل. 

الهازل: هو الذي يتلفظ بالطلاق قاصدًا التلفظ به» عالمًا معناه؛ إلا أنه لا يريد 
وقوعه. 

قال ابن المنذر ملت في كتابه ”الإجماع": وأجمعوا عل أنَّ جد الطلاق وهزله 
سواء.اه 

ونقله ابن 0١ o.‏ ولم يتعقب عليه بشيء» بينما 
عزا هذا القول ابن القيم لله 

قال هلله في ”أعلام الق( 0 ا طن الال فيفع عِنْدَ 


0 صرح به ال وَهَذَا هُوّ الْمَحْفُوظٌ عَنْ 
الصا ولعي 0 


ت 


ند اك 1 دز الگا رالاق لازم بلاق 
يك الهازل لامجو قال نش آشحار: قان 
م كيل یز کن ازن ی ولیک 5ل اق رل کي عله بن شتا 


َأمَا بيْعْ الْهَاذِلٍ وَتَصَرٌََائَهُ الْمَالِيَة؛ فَإِنَهُ لا يَصِحّ عِنْدَ القَاضِي أبي يعلى وأكتر 


ع 


<A“‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
َا لسو E‏ أب الْخَطَّابٍ فِي انْتِصَارِو: , عد 
كَطَلَاقِهِ وَحَرَجَهَا بَعْضُ الشَافِعِيّة عَلَى وَجْهَيْنِ وَمَنْ قَالَ بالصَّحَةِ؛ فَاسَ سَائِرٌ 
النَصَرمَاتِ عَلَى التَكَاح؛ اطق A‏ 

& 6 7 و 


قال: وَالْفِقُهُ فيه أَنّ الْهَا لهَازِل أت تی بالقول غَيْرَ مُلَرِمِ كمه 
عَلَئ الْأسْبَابٍ لِلشارع ا لاہ ذا ی بالسَّبَّ؛ کر شش شَاءَ أَمْ 


C 
١ 
١ 
po 


ذَلِكَ لا يَقفْ عَلَى احتيَارِ» وَدَلِكَ أن الْهَازِلَ قَاصِدّ للْقَوْلٍ مَرِيدٌ م 
وَمُوجِب وَقَضْدُ اللَفْظِ الْمُتَصَمنِ لِلْمَعْئ مَضْدّلِدَلِكَ الْمَعْنَ؛ لتََارْوهِمَاء إلا أن 
الصا ا 5 الماع الْمُحْتَالِ؛ فَإِنَهُمَا قَصَدَا شَيْنَا آحَرَ غَيْرَ 

مَعْتی الْقَوْلٍ وَمُوجِبهء ألا تَرَئ أن الْمْكْرَهَ قَصَدَ دَفْمَ لْعََابٍ عَنْ تَفْسِهِ وَل يَُصِدْ 
السّبَب ابْتِدَاءٌ وَاْجُْحَلَّل قَصَدَ إِعَادَتَها 3 الْمُطَلَّقَء وَذَلِكَ مُنَافٍ لِمَضْدِهٍ ومُوجب 
السّبّبَ»ء وَأَمًا الْهَازِلُ فَقَصَدَ السّبَب وَلَمْ يَقْصِدْ حُكُْمَهُ ولا ما يتافي حكمة؛ فر 
عليه أثره.اه المراد 

وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام كما في ”مجموع الفتاوی؟ (۳۳/ ۲۳۹)» 
والإمام الشوكاني كما في ”السيل" و”وبل الغمام“» والإمام ابن باز كما في ”فتاوى 


اللجنة الدائمة“ /۲١(‏ ١٠)ء‏ والإمام ابن عثيمين كما في ”الشرح الممتع". 


© وذهب بعضهم إلى افد لا يد عاذ ان وهو الصحبح؛ لحديث: «إنما الأعمال 


عي ام 


بالنيات»)» وقوله تعالى: # وَإِنَّ إن عرمواً َلطَلقَ إن الله سمِيم علي 4 [البقرة: ۲۲۷]» وهذا 
القول قال به بعض المالكية كما أشار إلى ذلك ابن القيم في كلامه المتقدم» وهو 


ڪتَابُ الطلاق A0‏ 
ظاهر اختيار البخاري» وعزاه الماوردي في ”الحاوي الكبير“ ٠٠٠٤ /٠١(‏ إل 
داود الظاهري» وهو ظاهر اختيار ابن حزم كما في ”المحلل»؟ (15177) 
»)197٠(‏ وهذان الأخيران كلامهم صريح في أنَّ الطلاق الصريح يحتاج إل 
نية» فيحتمل دخول الهازل في كلامهم؛ وعن أحمد رواية أيضًا بأنَّ صريح الطلاق 


لكيه لسو نيه اق 


)١(‏ انظر: ”الإنصاف؟ (5/ 575) ”ابن أبى شيبة" (0/ )-١١‏ ”مصنف عبدالرزاق» (5/ 17) ”زاد 
المعاد» (5/ 5 .)79١‏ 


EA“‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
ا م ا ا ل 
و۷٣۱‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَة مول ء الي إن الله تَعَالَى تَجَاوَرَ عَنْ أمَنِي 
ما حَدَّكَتْ به أنْقْسَهَا مَالَم عمل أو َكَلم. ممق E‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة [1]: هل يقع طلاق من نوى الطلاق بقلبه بدون أن يتلفظ به؟ 
دل حديث الباب علل عدم وقوع الطلاقء وهو قول عامة أهل العلم من 
التابعين» وأصحاب المذاهب وغيرهم. 
© ونقل عن ابن سيرين أنه قال فيمن طلّق في نفسه: أليس قد عَلِمّه الله» ثم 
توقف. 
# وعن مالك رواية بوقوعه» وهو قول الزهري إذا جزم؛ لحديث: «إن) الأعمال 
بالنيات»؛ ولأنَّ الإنسان يأثم عل أعمال القلوب» ويؤجر عليها. 
م e‏ ع ع ع 
المعتبر» لا النية وحدهاء وأما الثواب والعقاب علل أعمال القلوب؛ فحق, ولا 
تلازم بينها وبين الطلاق؛ لأنها طاعات» ومعاص قلبية بخلاف الطلاق." 
مسألة [1]: ألفاظ الطلاق هل يُعتبر فيها النية؟ 
أما صريح الطلاق فيكون بلفظ (الطلاق)»» وما اشتق منه» وهل (الفراق) 


(۱) آخرجه البخاري »)٥۲۹۹(‏ ومسلم (۱۲۷). 
(۲) وانظر : ”المغنی“ (۱۰/ )۳٠١‏ ”الزاد“ ٤-۲۰۳ /٥(‏ ۲۰) ”البداية“ (۳/ ۱۱۷). 


كباب الطلاق AV‏ 
و(السراح) من صريح الطلاق» آم لا؟ 

# مذهب الشافعى» وجماعة من الحنابلة كالخرقى» وأبى يعلل وغيرهما علا أنها 

35 ا 2 ٠‏ 8 مه > ص یں 7 

من صريح الطلاق؛ لمجيء القرآن بذلك؛ لقوله تعالىن #قتعالين أمِيَحكنَ 


سر م 0 0 2 ب مهدوهج روه م2 ول 
وسک #[الأحزاب:78]» وقوله: م و إن يرقا يعن اله كلا من سَعَيِهء #[النساء: 1[ 


اذا 


© وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن (الفراق) و(السراح) ليسا من الصريح» 
وهو قول جماعة من الحنابلةء عزاه شيخ الإسلام لجمهورهم» ومنهم: أبو بكر 
وابن حامد» وأآبو الخطاب» وغيرهم. وهو قول أبي حنيفة» ومالك» وبعض 
الشافعية؛ لأنَّ لفظ الفراق والسراح استعملتا كثيرًا في غير الطلاق حتئ' في 
القرآن» قال تعالى: يكام اين مما دا َكحَثُمٌ الْمُؤْمَتِ تر طلتسْمُوهُنَ من قبل أن 
دَمسوشر #[الأحزاب: ٩‏ إل قوله: #فميعوهن وسَيَجُوهن سْرَاحَاجمِيلا [الأحزاب: 44]» 


دوو ںےہ 


وقوله: وا علقم الاه ملف اهن مکش عضي أو سرون روفي € 
[البقرة:٠۲۳]‏ وقوله:# ذبن ُجلهن فم كوه ومع روني أو رفوه بمعروفي #[الطلاق: ۲]. 
$ فأما صريح الطلاق فمذهب المالكية» والشافعية» والحنابلة» والحنفية» 
وغيرهم أنه يقع» ولا يعتبر قصده. فإذا تكلم به؛ حكم عليه به» وإن قال: إنه لم 


يقصد الطلاق. 


9 


# وعن أحد رواية أنه يعتبر له النيةء وهو قول داود الظاهري» وأبى عبيد» وابن 


(۱) انظر: ”المغن “ )00/۱۰( ”» مجموع الفتاویئ“ )٥١٦-٠۳١ /۲١(‏ ”البيان“ )۸٩ /٠١(‏ ”الفتح“ 
(باب:٦).‏ 


EAA‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
حزم» وهو اختيار شيخ الإسلام» وابن القيم رحة الله عليه 
# والمالكية وإن كان إمامهم مالك يعتبر النية في الطلاق أيضًا إلا أنه لا 
يعتبرها هنا؛ لأنه موضع تبمة» ولذلك قال جماعة من المالكية: إذا اقترن بالحال 
قرينة تدل على صدق دعواه؛ فإنه يقبل قوله. 
والثول باعناس النيق هو الصواب. والله أعلم.'") 
تنبيث: بعض الصيغ المشتقة من لفظ (الطلاق) فيها خلاف. هل هي 
صريحة» آم لا؟ كقوله (آنت مطلقة) م يعدها أبو حنيفة صريحًاء وكذلك أحمد في 
رواية» وكذا لفظ (الطلاق) عند طائفة من الشافعية ليست صريحة» وكذا لفظ 
(الإطلاق) ليست صريحة في الطلاق عند جماعة من الحنابلة» وهو قول أكثرهم» 


ا م 
وعدها بعصهم صريحه. 


فائحة. قال ابن القيم وله في ”زاد المعاد“ :)۳۲١ /١(‏ وَتَقَسِيمْ الألفاظ إلى 
ھک م # ا عه 6ه 1 م EE 3f‏ 
صَريح وَكِنايَة» وَإِن كان تقسِيمًا صجيحا في أصل الوضع» لكن يُختلف باختلاف 
ك ok‏ سي 56 8 س2 2 o‏ إن ی ل ا ر 
الاشخاص. والازينةء والامكنةء فليس حكما ثابتا للفظ لذاتهء فرب لفظٍ صريح 
وس هيه ر وس سه ق ا 1 ی ر ر + ن ت س 
عِنَدَ قَوْم كِنايّة عِندَ آخرينَء أو صَرِيحٌ فِي رَمَانِ أو مَكَانِ كِنَايّة في غَيّرِ ذْلِكَ الرْمَادٍ 


(TTY /5( وانظر كلام ابن القيم في ”زاد المعاد"‎ )١( 

0) وانظر: ”المغنى» )-#85/1١(‏ ”البيان» )89/1١(‏ ”بداية المجتهد» )١١5/8(‏ ”المحلا» 
)١1910(‏ ”الفتح" [باب: (1) كتاب الطلاق]. 

(۳) انظر: البیان“ )69/١١(‏ ”الإنصاف» (/ 5١‏ -55ة) ”المغنى" (۹۸/۱۰) ”لبیان“ 
.)46/١(‏ ۰ 


دك ۸۹ 


عسو ب عر 


رای ر آز تم ينو ودی ا يت أ زف القع وليشت کک هله 


وء عه و مسو 


دَعْوّئ بَاطِلَةٌ شَوْعًا وَاسْيَعْمَالاء أَمَا الاِسْتِعْمَالُ قَلَا كاد أحد يطلق به ألبتة و 
الشرع ققد استعمَله في عَيْر الطّلاق.اه ثم ذكر بعض الأدلة المتقدمة. 
مسألة [۳]: إذا قال لامرأته: (أنت طالق)ء وأراد (من وتاقي)ء أو (من زوج 
قبلي)؟ 

قال شيخ الإسلام ملت كما في ”مجموع الفتاوئ" (۳۲/ :)۳١۷‏ وقد قال 
الفقهاء: إنه إذا قال: أنت طالق. ونوئ (من وثاقي) أو (من زوج قبلي) لم يقع به 
الطلاق فيما بينه وبين الله وهل يقبل منه في الحكم؟ عل قولين معروفين هما 
روايتان عن أحمد.اه 

قلت: القول الأول: أنه لا يقبل منه في الحكم. وهو قول الشافعي» ومالك 
وأحمد في رواية. القول الثاني: يقبل في الحكم إذا ظهرت القرينة بصدق قوله كما 
إذا لم يكن في حالة غضبء أو في حال سؤالها الطلاق. وهو قول أحمد في رواية» 
وجماعة من المالكية» وهو قول جابر بن زيد» والشعبي» والحكم. 

تتبيةة إذا فال: أردت أنبا مطلقة من زوج قبلي. وكانت لم تتزوج قبله؛ فلا 


ل ا 


.)9" 01/1١ ”المغنى؟‎ )-89 /١٠١( انظر: ”الإنصاف» (8/ 554 -) ”البيان»‎ )١( 


9ع فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]٤[‏ إذا قيل له: (أطلقت أمرأتك؟) قال: (نعم) كاذبًاء فهل تطلق ؟ 
ومثل ذلك لو قيل له (امرأتك طالق) قال: (نعم) وأراد الكذب, أو (ألك 
امرأة) قال: (قد طلقتها). 
© فالصحيح في مذهب الحنابلة» وهو قول بعض الشافعية أنه يقع عليها 
الطلاق؛ لأنَّ (نعم) صريح في الجوابء والجواب الصريح للفظ الصريح 
صريح. 
© ومذهب الشافعية» وبعض الحنابلة أنه يقع في الحكم دون ما بينه وبين : الله . 
© وذهب بعض الشافعية» والحنابلة إِلى أنه لا يقع؛ لأنه ليس لفظًا صريحًا. 
وهذا هو الصحيج والله أعلم.'') 
مسألة [ه]: لو ضرب امرأته؛ أو لطمهاء وقال: هذا طالاقكت؟ 
قال ابن قدامت لته في ”المغني؟ :)70/٠١(‏ فَأَمًا إذا لَطَمَهَاك وَقَالَ: هَذَا 
طَلاقك. ن كيرا م اا ءِ قَالُوا: لَيْسَ هَذَا كِتَايَ وَلَا يَقَعُ بهِ طَلَاقٌ» وَإِنْ تَوَى؛ 
ِأنَّ هذا لا يُوَدّي مَعْنََا الطّلاقء وَلَا هُوَ و سب لَه وَلَا حُكمٌ؛ فَلَمْ يَصِمَّ التَعْبِيرُ به 
عَنْه كَفَوْلِه: غَمَرَ الله لّك. 


طَلَاقَا هَذَا الصُرْبُ مِنْ أخله. 


.)-91 /١١( ”البيان"‎ )7 278 /١١( انظر: ”الإنصاف" (// 5765) ”المغنى"‎ )١( 


ڪتَابُ الطلاق ۹۱ 
قال: وَالصَّحِبحُ أَنَّهُ كِتايَةٌ في الطَّلاقٍ؛ لِأَنّهُ مُحْتَولٌ بالتقدير الَذِي ذَكَرَه ابْنُ 

خامد» ا ن یرید أنه س سَبَبّ لطالاقك؛ لِكَوَنٍ الطّلاق مُعَلَقَا ل أن 

يعبر به عنه» وَلَيْسَ e‏ لاه اتاج إلى تقدِیرء وَلَوْ گان صَرِيحًا لَمْ يَحْتَجْ 

َك ك 
قال: وَعَلَّى قِيَاسِهِ مَا لَوْ أَطْعَمَهَا 

فَهُوَ مِثْلُ لَطْوِهًا.اه باختصار. 


3- م‎ 
6١ 
- 


قال أب و عبد انه عض آل ل إنْ كان قصده ما ذكره ابن حامد؛ وقع الطلاق» 
وإلا فلاء وفي الحكم يُديِّن فيما بينه وبين الله.'' 
مسألة [5]: لو قال لامرأته: أنت طالق لا شيء» أو طلاقا ليس بشيء ؟ 
ومثله: أنت طلاق طلقة لا تقع عليك. أو طالق طلقة لا ينقص بها عدد الطلاق. 
قال ابن قدامت وٹ کما في ”الشرح الکبیر“ )۱۱۸/۱١(‏ -بعد ان حکیٰ 
وقوعه عن الحنابلة والشافعي-: ولا نعلم فيه مخالقًا. اه" 
مسألة [17: إذا كتب الطلاق 4 ورقة فهل يقع ؟ 
أمّا | إذا كتب الطلاق وتلفظ به» ونواه؛ ؛ فلا نزاع في وقوعه. 
© وأما إذا كتب الطلاق» ونواه» ولم يتلفظ به» فمذهب مالك» وأبي حنيفة» 


(۱) وانظر: ”الانصاف“ (5571//8). 
(۲) وانظر: ”الإنصاف“ (8/ .)817/١-4579‏ 


۹۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


والشافعي» وأحمد وقوعه» وهو قول النخعي» والشعبي» والزهري» والأوزاعي» 
والحسن بن حي؛ لأنَّ التعبير عما في النفس يحصل بالكتابة كما يحصل 
بالقول» وفي الحديث: «ما لم تعمل أو تتكلم». وعزاه الحافظ للجمهور» وذكر 
أنَّ مالكًا اشترط الإشهاد. 
# وروي عن الحسن» وقتادة» والشعبي: ليس بشيء؛ إلا أن يمضيه» أو يتكلم 
به. وقال به عطاء. 
# وذهب ابن حزم إل عدم وقوعه» وځكي قولا للشافعي» وقال به نزر من 
الحنابلة؛ لأنه قادر علل النطق» فاعتبر نطقه. 
والقول الأول رجُحه الإمام ابن عثيمين كلت والله أعلم.'") 

مسآلة [1۸: إذا كتب الطلاق» ولم ينوه؟ 
# مذهب مالك» والشافعي» وأبي حنيفة عدم وقوعه» وهو رواية عن أحمد؛ 
لأنَّ الكتابة قد يقصد بها تجويد الخطء وغجٌ الأهل وجعلوه كالكناية لا يقع إلا 
بالنية. 
© وعن أحمد رواية أنه يقع» وإن لم ينوه. 


والصحيح الثول الأول؛ لحديث: «إنها الأعمال بالنيات».!") 


)١(‏ انظر: ”البيان؟ )١1١6 /١١(‏ ”الشرح الكبير؟ )١١48/٠١(‏ ”المحلئ؟ )١19355(‏ ”الشرح الممتع؟ 
(5/ 574) «الإنصاف" (۸/ )٤۷١‏ ”مصنف ابن أبى شيبة“ (5087/57) ”مصنف عبد الرزاق“ 
١" /5(‏ -). 


(5)انظر: البيان» )-١١ 5 /١١(‏ ”الإنصاف؟ (80/7/8) #الشرح الكبير؟ .)114/1١(‏ 


ڪتَابُ الطلاق 4۳ 
تنبية: إذا عى أنه نوئ تجويد الخط» أو غم الأهل» أو ما أشبه ذلك» فيقبل 
قوله في الحكم عند الجمهورء خلاقًا لأحمد في رواية.'") 
مسألة [19: إذا كتب د شيء لا يبين كأن يكتب ذلك ف الهواء؛ أو 2 الماء؟ 
© في هذه المسألة وجهان للحنابلة» والأصح عندهم عدم وقوعه كالهمس 
بالفم بما لا يستبين» وثمٌ لا يقع فههنا أولم.'" 
مسأآلة :]٠١[‏ إذا كتب ے2 كتابه: (إذا أتاك كتابي فأنت طالق) ؟ 
لا يقع الطلاق؛ إلا إذا وصل إل امرأته ما كتبه» فإذا لم تصل الورقة» أو 
وصلت وقد انمحئ المكتوب فلا يقع الطلاق.'" 
مسألة1١١]:‏ لوقال لشخص: اكتب طلاق زوجتي ؟ 
قال الإمام ابن عثيمين عله في ”الشرح الممتع" (4/ 571-55757): إن كان 
يريد منه أن يكتب طلاقًا سابقًا وقع منه. فهنا قد وقع الطلاق بالكلام السابق 
ويكون الأمر هنا للتوثيق فقطء أما إذا كان يقول: اكتب طلاق زوجتي. كتوكيل 
منه له أن يطلقها الآن فإنها لا تطلق حتوا يكتبه؛ لأنه وكّله في إيقاع الطلاق بالكتابة. اه 
مسألة :]١١[‏ طلاق الأخرس بالإشارة المفهمة. 
قال ابن قدامت وله كما في ”الشرح الکبیر“ :)۱۱۹/۱١(‏ من لا يقدر عل 
(۱) انظر: ”البیان“ (۱۰/ )-٠١ ٤‏ ”الإنصاف“ (۸/ .)٤۷۳‏ 


(۲) انظر: ”الشرح الکبیر“ )١١9/1١(‏ ”الإنصاف" (5/ 5 57). 
”البيان" .)1١57/91١(‏ 


۹€ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الكلام كالأخرس إذا طلق بالإشارة؛ طلقت زوجته» وبهذا قال الشافعي» 
وأصحاب الرأيء ولا نعلم عن غيرهم خلافهم؛ لأنه لا طريق له إلى الطلاق إلا 
بالإشارة» فقامت إشارته مقام النطق من غيره فيه كالنكاح. اه 
مسألة :]۱١[‏ إذا أشار الناطق بالطلاق ونواه؟ 

© لا يقع في مذهب الحنابلة» والشافعية وغيرهم» وعن بعض الشافعية وقوع 

ذلك e,‏ 
مسألة :]١4[‏ طلاق الأعجمي. 

إذا تلفظ بالطلاق بِلْكَيِه وقع بغير خلاف عند أهل العلم إذا نواه» وإن تلفظ 

العجمي بالطلاق باللغة العربية عالمًا بمعناه؛ وقع أيضًاء وإن لم يعلم معنئ ذلك 
فلا يقع» وإن تلفظ العربي بالطلاق بلغة العجم وهو عالم بمعناه ناويا للطلاق؛ 


وقع. وإن كان لا يعلم معناه؛ فلا يقع.'" 


(۱) وانظر: ”البيان" .)1١8/1١(‏ 
(۲) انظر: ”البیان“ )١ ۰۷ /۱١(‏ ”الشرح الكبير" )١ ۹/۱ ٠(‏ ”الفتح" .)٥۲۹۹(‏ 
() انظر: ”الشرح الكبير" ١ ٠(‏ ”المغني؟ ( ۰ .(o4 TV/‏ 


ِتَابْ الطلاق ۹0 





و0۷۷ وَعَن ابن عباس اء عَنِ الي بل قَالَ: «إنَّ الله تَعَاَى وَضَعَْ عَنْ أمَنِي 


الخَطأ وَالنْسَيَانَ» وَمَا استكرهوا عَليْها. رَوَاهُ ابن مَاجَدُ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ أبُوحَاتم: لا 


ريوع )١(‏ 
لبا . 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ من أراد أن يقول (أنت طاهر) فقال (أنت طالق) خطأ؟ 


ومثل أن يريد أن يقول: (طلبتك) فيخطئ» ويقول: طلقتك. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه ابن ماجه »)٦١ /١(‏ من طريق الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن 
عباس به. قال البوصيري في زاوئده: إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع» والظاهر أنه منقطع؛ 
بدليل زيادة (عبيد بن عمير) في الطريق الثاني» وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن 
مسلم» فإنه كان يدلس يعني تدليس التسوية. اه 

قال الإمام الألباني مَلتته في ”الإرواء" :2)37/١(‏ والطريق المشار إليها أخرجها الطحاوي في 
”شرح المعاني" (207/7).» والدارقطني (/591): والحاكم (۱۹۸/۲)» وابن حزم في ”أصول 
الأحكام" )١44/5(‏ من طريق بشر بن بكر وأيوب بن سويد قالا: حدثنا الأوزاعي عن عطاء بن 
أبي رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس به. قال الحاكم: إسناده صحيح على شرطهما... اه 
قلت: وإسناده ظاهره الصحة لكن قال ابن رجب متعقبًا على الحاكم: كذا قال» ولكن له علة» 
وقد أنكره الإمام أحمد جدّاء وقال: ليس يروئ فيه إلا عن الحسن عن النبي يي مرسلا. 

وقال أبوحاتم كما في ”العلل" لولده :)57١/١(‏ لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من عطاءء إنما 
سمعه من رجل لم يسمه آتوهم آنه عبدالله بن عامر أو إسماعيل بن مسلم» قال: ولا يصح هذا 
الحديث ولا يثبت إسناده. اه 

وللحديث طرق أخرئ من حديث ابن عباس وابن عمر وثوبان وأم الدرداء وعقبة بن عامر 
وأبي ذر وكلها شديدة الضعف أو غير محفوظة. انظرها في ”جامع العلوم والحكم" (؟/ 0 ). 

وقد نقل ابن رجب تضعيف الحديث عن أحمد وأبي حاتم ومحمد بن نصر المروزي. 


٤۹٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
© قال الحافظ ابن حجر لته في ”الفتح“ [باب: )١١(‏ من كتاب الطلاق]: 
وكذلك اختلف في طلاق المخطى» فذهب الجمهور إلى أنه لا يقع» وعن 
الحنفية فيمن أراد أن يقول لامرأته شيئًا فسبقه لسانه فقال: أنت طالق. يلزمه 
الطلاق.اهم 

قلت: وبقول الحنفية يقول الحكم» والزهري» وقتادة» وربيعة» ومكحول» 

ومالك» وابن ابي ليل» والثوري. 

وقول الجمهوس هو الصواب؛ لأنَّ المخطئ لا قصد له في الطلاق. 

وهو قول الشعبي» وطاوسء. وعطاءء وعمرو بن دينار» وابن أن نجيح» 
وأحمد» وإسحاق. 

ولكن هل يقبل منه ذلك في الحكم؟ 

© فيه روايتان عن الإمام أحمد: 

إحداهما: يقبل قوله إن لم يكن هناك قرينة علل الطلاق» كالغضبء أو سؤال 
امرأته الطلاق» أو ما أشبه ذلك. 

والثانية: لا يقبل قوله. وهو مقتضى قول مالك والشافعي:'") 

مسألة ۲1]: من علق طلاقه بفعل شيء» ثم فعله ناسيًا 
# من أهل العلم من قال: يقع طلاقه. وهو قول قتادة» والزهري. ومجاهد. 


)۱۹۹۸( انظر: ”المغنى" (١١//اه”) «الإنصاف" (8/ 555) «البداية» (۱۱۹/۳) ”لمحل“‎ )١( 
.)565/9( «الأوسط»‎ 


كَتَابُ الطلاق ۹۷ 
وعمر بن عبد العزيزء وأبى حنيفة» ومالك» وأحمد في رواية» والشافعى في قول؛ 
لأنه علق طلاقه بشيء فإذا حصل ذلك الشيء وقع طلاقه. كقوله: أنت طالق إذا 
جاء يوم الجمعة. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم وقوع طلاقه» وهو قول عطاء» وعمرو 
ابن دينار» وابن أبي نجيح» وإسحاق» والشافعي في أظهر قوليه» ورواية عن 
أحمد. وعزاه الحافظ ابن حجر للجمهور. 

ورجّح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية مَللته؛ لأنه بفعله ذلك ليس قاصدًا 
إيقاع الطلاق» وفي الحديث: (إنما الأعمال بالنيات». 

وليس هو تعليقا محصًا مقصوده وقوع الشرط والجزاء» كقوله: (إذا جاء يوم 
الجمعة فأنت طالق)» وإنما مقصوده تو كيد ما علق عليه الطلاق. 


وا التول هو الصواب؛ لأن الناسى لا بونذ قال تعال: ر لا موادت 


ر 


إن شب یتا او اعا € [البقرة: 12]. 

وهذا تصويب الشيخ ابن عثيمين هللنه. 

تة ل اناف اناق 'لو أخظا قعل ما على الظلاق يه مهدا أنه 
غيره؛ فلا يُوَاحَذ بذلك أيصًا علل الصحبح عند أهل ا 


() انظر: ”المغني" )-٤٤٦/۱۳(‏ ”الفتح“ [باب )١١(‏ من كتاب الطلاق] ”مصنف عبدالرزاق“ 
)-٤۰۵/7(‏ ”معام السنن؟ (۳/ )۲٤٤‏ ”مجموع الفتاوئ؟ (۲۰۸/۳۳-۔ ۲۳۱-) (۳۲/ )۸٦‏ 
”الشرح الممتع؟ (۵/ .)٥١۳‏ 


۹۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [*1: من أكره على الطلاق هل يقع طلاقه؟ 

© أكثر أهل العلم على أن طلاق المكره لا يقع» وهو قول أحمد» ومالك 

والشافعي» وإسحاق» وأبي عبيد» وقال بذلك من التابعين عكرمة» والحسن» 

وأبو الشعثاء» وشريح» وعطاء» وطاوس» وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. ونقل 

عن جماعة من الصحابة. 

واستدلوا بحديث الباب: (إن الله تجاوز عن أمني الخطأء والنسيان» وما 

استكرهوا عليه)» وحديث عائشة عند آبي داود (۲۱۹۳)» وغيره: ١لا‏ طلاق في 
إغلاق»» وفي إسناده: محمد بن عبيد المكي» وهو ضعيف» ولكن له طريق أخرئ 
من حديث صفية بنت شيبة عند الحاكم (۲/ ۱۹۸)» وفي إسناده: قزعة بن سويد 
ضعيف» والحديث حسن بطريقيه» وانظر: ”الإرواء؟ )۲٠٤۷(‏ إلا أل بعضهم 
فسروا الإغلاق بالغضب. وقالوا: لم يؤاخذ بكلمة الكفرء ففي الطلاق أولى» قال 
تعالما: ر م ين ##النحل:5١٠].‏ 

# وذهب بعض آهل العلم إلل آنه يقع» وهو قول أبي قلابة» والشعبيء 

والنخعي» والزهري» والثوري» وأبي حنيفة وصاحبيه؛ لأنه طلاق من مكلف في 

محل یملکه» فينفذ كطلاق غير المكره. 


© وعن الشعبى: وقوعه إذا كان الإكراه من السلطان.» ولا يقع إذا كان الإكراه 


ڪتَابُ الطلاق ۹۹ 
من اللصوص. وهو قول الثوري» وابن عيينة. 
مسألة [؛]: ضابط الإكراه. 
يكون الرجل مكرمًا إذا أصابه شيء من العذاب» كالضرب» والخنق وغير 
ذلك» وهل يكون مكرمًا إذا توعد بذلك» وبأشد منه؟ 
# الجمهور علل أنه مكره» وهو الصحبح إذا علم أنه سيحصل به ذلك إذا 
امتنع» وعن أحمد رواية أنه ليس بمكره.'") 
مسألة [ه]: شروط الإكراه. 
الأول: أن يكون الإكراه من قادر بسلطان» أو تغلب» كاللص ونحوه» وحكي 
عن الشعبي أنه إذا أكرهه اللص؛ لم يقع» وإن أكرهه السلطان؛ وقع» والصحيح 
العمو ما تدم 
الثاني: أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به إن لم يجبه إلى طلبه. 
القالث: أن يكون هما ستضر به ضررًا كثيواء كالقتلء والضرب الشديده 
والقيدء والحبس الطويل. 
الرابع: أن يكون المتهدد به مما يحرم على المكره تعاطيه منه» فلو قال ولي 
)١(‏ انظر: ”المغني؟ 06٠ /١١(‏ ”البيان؟ )-1١ /٠١(‏ ”مصنف عبد الرزاق» )-4٠05/5(‏ ”الفتح» 


[باب )١١(‏ من كتاب الطلاق] ”مجموع الفتاوئ" (77/ )١١١‏ ”الأوسط؟" (9/ 1017). 


(۲) انظر: ”المغنی“ /١١(‏ 07 ") ”البيان" )1/7-1/١/١١(‏ «الأوسط" (9/ 500). 


0۰۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

القصاص للجاني: طلق امرأتك وإلا اقتصصت منك. لم يكن ذلك إكرامًا. 
الخامس: أن يكون المتهدد به عاجلاء ويغلب على ظن المكلف أنه سيوقع به 

ذلك ناجرّاء ولا يستطيع الدفع عن نفسه.'") 

مسألة [1: إذا أكره على طلاق امرأة من زوجاته؛ فطلق أخرى؟ 


ذكر أهل العلم أنَّ الطلاق يقع عليها؛ لأنه ليس مكرها في تطليقها.'") 


)"١7/9؟( ”قواعد الحصنی“‎ )5١ :58/8( ”روضة الطالبين؟‎ )”07/١١( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)۲٠١-۲۰۹( «الأشباه والنظائر؟‎ 


() انظر: ”المغنى" /١١(‏ 07017). 


كِنَابٌ الطلاق ۰۱ 
ا وَعَن ان ا ذا حرم امْرَأَنَُ لَيْسَ بِشَيءِء وقال: لقد کان 
E NaS‏ رَوَاهُ البْخَارِيُ ”3 


ا م: إِذَا حَرَّمَ الرَجُلٌ عَلَيْهِ ا TS‏ 


32 N 


م ل سه ينتعا أن 
منك. 


ِنْهَا قَالَتْ: أَعُوذُ بالله م 


2 ی ۳ 4 م ا 

ن ائنة الجَوَنٍ لما أذخلت علئ رَسُولٍ اللو ي ودنا 
ar O‏ و م ين 0 2 
فقال: «لقد عذت بعظيم الحقى بأهلك». رَرَاه 


o 
3 
X 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 

مسآلة :]١[‏ كنايات الطلاق. 

الكناية 2 الطلاق: 4 لفظ يدل عن الفراق» أو يحتمله؛ فهو كناية 
يحصل به الطلاق إذا نواه. 
قال الناظم: 

وألفاظ الكناية كثيرة» وهي: (أنتٍ خلية» وبرية» وبائن» وبتة» وخرّة» وحرامء 
والحرج» ومقطوعة» ومنقطعة» وتزوجيء واختاري لنفسك بعلاء ولست لي 
بامرآة» اعتدي» استبرئي» اعتزلي» اخرجي» اذهبي» ابتعدي» الحقي بآهلك» حبلك 


.)0155( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


(۲) آخرجه مسلم برقم .)۱٤۷۳(‏ 
() أخرجه البخاري برقم (0755). 


0۰۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
على غاربك» رفعت يدي عنك» أنت أعلم بشأنك» ذوقي وتجرعي» اجمعي ثيابك» 
أنفقي على نفسك من مالك) وغير ذلك. 
وكذلك (السراح والفراق) عند من م يجعلها صريحة. 
مسألة [؟]: وقوع الطلاق إذا تلفظ بألفاظ الكناية مع النية. 
قال شيخ الإسلام ابن تيميت لله في ”مجموع الفتاوئ" (۳۳/ :)٠٠١١‏ 
والسلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسانءوجماهير الخلف من أتباع الأئمة 
الأربعة وغيرهم متفقون عل أنَّ اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا قصد به 
الطلاق؛ فهو طلاق» وإذا قصد به غير الطلاق؛ لم يكن طلاقَاء وليس للطلاق 
عندهم لفظ معين؛ فلهذا يقولون: إنه يقع بالصريح والكناية. 
وقال لله (۳۲/ :)٠۲‏ إن الطلاق ل يجعل له الشارع لفظًا معيتّاء بل إذا 
وقع الطلاق بأي لفظ يحتمله؛ وقع عند الصحابة» والسلف. وعامة العلماء» ولم 
ينازع في ذلك إلا بعض متأخري الشيعة» والظاهرية» ولا يعرف في ذلك خلاف 
عن السلف.اه 
© وخالف ابن حزمء فرأئ أنه لا يقع الطلاق إلا بلفظ (الطلاق) و(السراح) 
و(الفراق) وما اشتق منها؛ لأنه هو الذي ورد في القرآنء والصحيح التول الأول 
والله أعلم.'" 


.)5748/6( ”الشرح الممتع"‎ )٤۷۷- ٤۷١ /۸( ”الإنصاف“‎ )۹۳ /٠١( انظر: ”البيان"‎ )١( 
.)١19750( انظر: «المحلا؟‎ )5( 


كاب الطلاق 0۰۳ 
مسألة ["1]: إذا أتى بالكناية ل حال الغضب بدون نية الطلاق؟ 
حنيفة» وأحمد في رواية» ومالك قاله في الكنايات الخفية دون الكنايات الظاهرة» 
© وقال أحمد في رواية: قرينة الغضب. وكذا سؤال المرأة الطلاق تقوم مقام 
النية في الكناية» وهو قول بعض أصحابه» واحتمل ابن قدامة أن تحمل هذه 
الرواية عل ما كان من الكنايات يستعمل في غير الفرقة نادرًا. 
© وأما مالك فيرئ أنْ الكنايات الظاهرة لا يعتبر فيها قصد صاحبها كالطلاق 
الصريح, كالبتة» والبائن» والخلية» وما أشبه ذلك» ووافق أبو حنيفة أحمد على 
عدم اعتبار قصده إذا كان ذلك عند ذكر الطلاق. 
والصحيح من هذه الأقوال هو: اعنام النيت» ولا يقع الطلاق إلا بالنية» والله 
أعلم. وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين هلنه."") 
فائتة. قال الإمام ابن عثيمين وئه في ”الشرح | تع" (65/ الا5): الضابط 
في الكنايات الظاهرة هى كل لفظ احتمل الفراق عل وجه البينونة. 
وقال: الظاهرة ليست معناها الظاهرة في المعنئ» بل هي التى تحتمل الفراق 


.)١١5-1١18 /7( ”الشرح الممتع" (0/ 59/7 -) ”بداية المجتهد"‎ )-770 /1١( انظر: ”المغني"‎ )١( 


0*٤‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قلت: قول ابن قدامة (تحمل هذه الرواية عل ما كان من الكنايات يستعمل في 
غير الفرقة نادرًا) يشعر بأن الكنايات الظاهرة ما كان عل ذلك الحال. 
مسآلة :]٤[‏ كم عدد الطلاق الواقع بالكناية؟ 
أما الكنايات الظاهرة كقوله: (برية» وخلية» وبتة» وبائن) وغيرهاء فاختلف 
فيها أهل العلم. 
© فعن أحمد أنها ثلاث» وجاء عن على بن أبى طالب بت القول بذلك من 
طرق يعضد بعضها بعضًا. 


» اللث 


وصح عن أبي هريرة» وابن عباس» وعائشة مَل أنهم قالوا في البتة: «ثللاث)». 
وهو قول مکحول» والزهري» وغیرهما. 
وعن زيد بن ثابت بإسناد حسن أنه قال في البرية» والبتة» والحرام: ثلاث 
ثلاث. وصح عن ابن عمر أنه قال في الخلية» والبرية» والبتة: ثلاث لا تحل له 
حتئ تنكح زوجًا غيره. وصح عنه أيضًا مثل ذلك في البائن. 
© وقال بعض أهل العلم: هي علئ ما نوئ» إن نوئ واحدة؛ فواحدة» وإن نوئ 
ثلانًا؛ فثلاث» وإن نوئ اثنتين؛ فاثنتين. وهو قول الشافعي, وأحمد في رواية» 
وهو قول شريح» وطاوس من التابعين. 
© وقال أبو حنيفة» والثوري: إن نوئ ثلانًا؛ فثلاث» وإن نوئ واحدة» أو 


اثنتين؟ فهى واحدة. 


ڪتَابُ الطلاق 0۰0 
© وقال مالك: هي ثلاث في المدخول بهاء وأما غير المدخول بها فنيته. 

© وقال النخعي: إن نواها واحدة؛ فهي طلقة بائنة» وإن نواها ثلانًا؛ فهي 
ثلاث. وهي رواية عن أحمد. 

© ومن أهل العلم من قال: هي واحدة رجعية. صح ذلك عن ابن مسعود. 
وصح عن عمر بن الخطاب في قوله: «البتة». وجاء عنه أيضًا أغها واحدة في 
الألفاظ الأخرئ بإسناد منقطع. وهو قول أبان بن عثمان» وسعيد بن جبير» 


وأبي ثور وداود الظاهري. 


قال ابر عبد آل غ اله لم وهنا التو ل هر الصواب» وليس للرجل أن يطلق 

أكثر من طلقة» وهو قول من يقول: إن طلاق الثلاث مجموعة تعتبر واحدة. وقد 
ق 

© وأما الكنايات الخفية» فتقع واحدة» وإن نوئ أكثر من ذلك؛ وقعت عند 


الجمهور إلا أبا حنيفة» فعنده إذا نوئ اثنتين وقعت واحدة. 


والصحيح أنها لا تقع إلا واحدة كما قررناه في الطلاق الصريح إذا جمع أكثر من 


* ۲ 
واحدة» والله أعلم. 


0 انظر: #المخني“ )-۳۹٤/۱١(‏ #الشرح الكبير“ /1١(‏ ١؟1١-)‏ #المحل» )١1971(‏ #الفتم؟ [باب: 
)١١(‏ من كتاب الطلاق] ”مصنف ابن أبي شيبة“ )٤۳۹-٤۳۲/7(‏ ”مصنف عبدالرزاق“ 
(كرهه؟-). 


() انظر: ”المغنى» ,)717/0-1759/١١(‏ 


0° فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [ه]: هل الطلاق الواقع بالكناية رجعي؟ 
قال ابن قدامت وله في ”المغني" ( 00٠‏ وَالطّلَاقٌ الْوَاقِمُ بالْكِبَايَاتِ 


ے س 
٠‏ 


روي مَالَمْ يَف قَعْ اللات في ظَاهِرِ الْمَذْمَبٍ . وَهُوَ قَوْلٌ الشَّافعِيٌ» وَقَالَ أَبُو حَرِيفَة 
ام إلّا: اغْتَدي. وَاسْتَبْرِئي رَحِمَك. وَأَنْتِ وَاحِدَة لأنّهَا تَقتَضِي الْيبُْوَة 
تمع الْبيُوتَة كَقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ تَكَانًا. 

قال: ولا آنه طاق صَادَفَ مَدْحُولَا بِهَا مِنْ غَيْرِ عِوَضء ولا استيقاء عَدَّدِ؛ٍ 
فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ رَجْعِيا كَصَرِيح الطَّلَاقِء وَمَا سَلَّمُوهُ مِنْ الْكِنَايّاتِ.اه 
مسألة 51]: إذا نوى الطلاق وتلفظ بما لا يدل عليه ؟ 

کقوله: (اقعدي» واقربي» واطعمیني» واسقیني» ويا فلانة» وبارك الله فيك» 
وغفر الله لك» وأنت قبيحة» أنت مليحة) وغير ذلك. 
© مذهب الحنابلة» والشافعية» والحنفية أنه لا يقع الطلاق؛ لأننا إذا أوقعناه 
بذلك كنا قد اعتبرنا النية فقط» وقد تقدم أنه لا يقع بها على الدء 
© واستثنى تثنئ بعض الشافعية قوله (كلي» واشربي)؛ لأنه يحتمل أن كون 
المقصود: كلي ألم الطلاق» واشربي كأس الفراق. وقاسوه على قوله: ذوقي 
وتجرعي . 

وأجيب: بأنَّ اللفظ المذكور (كلي) و(اشربي) لا يستعمل بمفرده إلا فيما لا 


ضرر فيه» كقوله تعالى: طلوأ وأسْرَيوأ هينيسكا يمأ هم تَحَمَلُو: [الطور: 15 / المرسلات: *] 


ڪتَابُ الطلاق 0۰۷ 
كوه ناكا [الساء: :]؛ فلا يكون كناية كقوله: (اطعميني)» وفارق» (ذوقي» 
وتجرعي)؛ فإنه يستعمل في المكارهء كقول الله تعالم: ا ذف تلك أت الْعَرِبرُ 
الحكرم © [الدخان: 0144 م ذْوفْوَأْعَدَابَ الْحَرِيقِ # [آلعمران: 140]» وكذلك التجرع 
% يسَحَرَّعهء و لايحكاد ضيفغة., ه اا 
© وقال مالك: إذا خاطبها بأي لفظ كان» وقصد الطلاق طلقت» حتى لو قال: 
(يا فلانة) يريد به الطلاق؛ فهو طلاق. وبه قال الحسن بن صالح بن حي. 
والصحيح هو الثول الأول» وقد رجحه الإمام النسائي في ”سئنه" (7"8 07 
وبوب عليه» واستدل عليه بحديث أبي هريرة مَل وهو في ”البخاري“ »)۳٣۳۳(‏ 
أن النبي ينيد قال: «ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش» وذمهي 
پشتمون ملخا وبلعتوق مذقاء وأنا سه 7 
مسآلة [۷]: إذا قال لامرأته أنت علي حرام؟ 
© اختلف أهل العلم في مسألة التحريم إلى أقوال كثيرة: 
أحدها: أنَّ عليه فيه كفارة يمين» وهذا القول صحّ عن ابن عباس» وابن عمرء 
وزيد بن ثابت» وجاء عن أبي بكر» وعمر» وابن مسعود» وعائشة ميل بأسانيد 


وهذا قول عكرمة» وعطاء» ومکحول» وقتادة» والحسن. والشعبي» وسعيد 


(١)انظر:‏ ”المغنى" )737١ /١١(‏ ”الفتح" (باب: 5) ”البيان» (١١1//ا9).‏ 


008 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ابن المسيب» وسليمان بن يسار» وجابر بن زيد» وسعيد بن جبير» ونافع» 
والاوزاعي» وابي ثور» وخلق کثیر سواهم. 


رك كك صر هو 


وحجة هذا القول ظاهر القرآن 8 دمض انه کک لَه ييحم #[التحريم: :]؟ فإن 
الله تعالل ذكر فرض تحلة الأيمان عقب تحريم الحلال؛ فلا بد أن يتناوله يقيتا. 

القول الثاني: أنه لغوء لا شيء فيه» وهو قول مسروق» والشعبي» وبي سلمة 
ابن عبدال رحمن» وحميد بن عبد ال رحمن» وهو قول آهل الظاهرء واختاره الصنعاني» 
وحجتهم أنه تحريم منه لشيء أحله الله؛ فلا عبرة بقوله؛ فإن التحريم» والتحليل 
ليس له» ويشمله الآية #لا ححَرَمُوأ طَيَبَنتِ ما لَحلَّ ألّهُ لَكُمْ [الماسة: ۸۷ء واستدلوا 
بحديث «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). 

القول الثالث: أنها تقع عليه ثلانّاء نقل عن علي. وزيد بن ثابت» وابن عمر 
صلم ولا يثبت عنهم ذلك» وهو قول الحسن. وابن أبي ليل» والحكم» وحجة 
هذا القول أنها لا تحرم عليه إلا بالثلاث؛ فكان وقوع الثلاث من ضرورة كونها 
حرامًا عليه. 

القول الرابع: أنه ثلاث في حق المدخول اء وني غير المدخول بها علل ما 
نواه» وهذا في الزوجة لا في الأمة» وهو قول مالك. 

القول الخامس: إن لوئ الطلاق؛ كان طلاقًاء وإن م ينوه؛ فهو مولء وإن نوئ 


الكذب؛ فليس بشيء» وإن نوئ الطلاق؛ فإن نواه ثلاثًا؛ وقع ذلك» وإن نواه دون 


ڪتَابُ الطلاق 0۹ 
الثلاث؛ وقعت واحدة» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 

القول السادس: مذهب الشافعي» وتفصيله: إن نوئ الطلاق؛ وقع» وعدده 
غلل ما نواه وان نوئ الظهار؛ كان ظهاراء وان نوئ آلیمین؟ کان مء وإن نوئ 
تحريم عينها من غير طلاق» ولا ظهار؛ فعليه كفارة يمين» وإن لم ينو شين ففيه 
وجهان: أحدهما: لا يلزمه شيء. والثاني: يلزمه كفارة اليمين. 

وإن كان أمة فنوئ العتق؛ وقع» وإن نوئ الظهار؛ لم يصح. 

القول السابع: مذهب أحمد, أنه بإطلاقه ظهار؛ إلا أن يصرفه بنيته إل الطلاق» 
أو اليمين. وعنه رواية أنه يمين بإطلاقه إلا أن يصرفه بالنية إلى الطلاق» أو الظهار. 


وعنه رواية ثالثة أنه ظهار بكل حال. 
و 


وحجة هذا القول أن الله تعلل جعل تشبيه المرأة بِأَمّهِ المحرّمة عليه ظهارًاء 
وجعله منكرًا من القول وزورّاء فإذا كان التشبيه بالمحرمة يجعله ظهارًا؛ فإذا 
صرح بتحريمها كان أولى بالظهار. 

وممن قال بأنَّ فيه كفارة الظهار: أبو قلابة» وسعيد بن جبير» ووهب بن منبه» 
وعثمان التيمي» وغيرهم» وصح أيضًا عن ابن عباس مما كما في #مصنف 
عبدالرزاق؟» (5/ 5 .)5٠‏ 

القول الثامن: إن نوئ ثلانًا؛ فهي ثلاث وإن نوئ به واحدة؛ فهي واحدة 


بائنة» وإن نوئ به يميتا؛ فهي يمين» وإن لم ينو شيئًا؛ فهي كذبة لا شيء فيها. وهو 


01۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مذهب سفيان الثوري. وحجةٌ هذا القول أن اللفظ يحتمل لما ذكر. 

القول التاسع: أنه طلقة واحدة بائنة بكل حال»ء وهذا مذهب حماد بن أبى 
بأقله» والواحدة متيقنة» فجعل اللفظ عليها؛ لأنها اليقين» فهو نظير التحريم 
بانقضاء العدة» وهو قول في مذهب مالك. 

القول العاشر: إن نوئ ثلانًا؛ فثلاث» وإن نوئ واحدة. أو لم ينو شيئًا؛ فواحدة 
بائنة» وهو قول إبراهيم يم النخعي. 

القول الحادي عشر: أنه طلقة رجعية» قال ابن القيم مَللَُ: حكاه ابن الصباغ 
وصاحبه أبو بكر الشاشي» عن الزهريء عن عمر بن الخطاب بينُ» وهو قول في 

القول التاني E‏ التحريم منجراء او غاا لقا 
الطلاق» والثانى يمين يلزمه به كفارة اليمين. 

فلو قال: (أنت علِعَ حرام أو إذا دخل رمضان فآنت علي حرام)؛ فهو ظهار 
وإن قال: (إن سافرثء أو إن أكلتٌ هذا الطعام» أو كلمت فلانًا؛ فامرأتي عل 
حرام)؛ ف فيمير" مكفر 2 وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال: وهو مقتضی 
المنقول عن ابن عباس؛ فإنه مرة جعله ظهاراء ومرة جعله يميئًا. 


ڪتَابُ الطلاق 0۱١‏ 
قال ابن القيم لله في ”أعلام الموقعين“: ول الس افا 

أَوْقَعَهُ كَانَ قَدَ أَنّئا مُتْكرًا مِنْ الْقَوْلِ وَرُورّاء وَكَانَ أَوْلَئ بكَمَارَة الظّمَارٍ مِمّنْ 

ات ِالْمُحَرّمَة كي 

التق وَالْحَجٌ» وَالصَّدَقَةَ وَهَذَا مَخْض القياس وَالِْقَه. اه 


قال أب عبد اه عض له لم مدار هذه المسألة علل الآية: بايا انيلم حرم مآ 

ملا لك يع مرْضَاتَ زوک راه نودم 3% د رض اله لک تله ایمیک التحريم: =١‏ 
# وقد اختلف العلماء: هل سبب الآية تحريم العسل» أو تحريم أم ولده؟ 

والصحيح عند المحققين أنَّ الآية نزلت بالسببين كما قرر ذلك الحافظ في 
”الفتح" في تفسير سورة التحريم. 

ولكن قوله تعالم: « لہ ایمیک 4 هل المراد منه أنَّ من قال: (امرأتي عل 
حرام) يُعتبر يمينا كما تقدم عن طائفة من أهل العلم» أو أن النبي يوذ حرم ذلك 

الذي قرره الصنعاني في هذه المسألة كما في رسالته في ذلك د النبي کل 
حلف مع التحريم كما في "صحيح البخاري" من حديث عائشة» وفيه قال: «فلن 
أعود له. وقد حلفت لا تخبرى بذلك أحدًا). 

قال: وهذا هو المعهود في القرآن في لفظ (اليمين). 


قال: ولا يليق أن ينسب إلى رسول الله كَِةِ رأس أهل الإيمان أن يحرم على 


01۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

قال: وكيف يحلف النبي ل بالتحريم» وهو القائل: «من حلف بغير الله؛ فقد 
ارك ان تصرف 

قال الحافظ لته في ”الفتح" (0775): وحمل بعضهم قوله: «حلفت» على 
التحريم» ولا يخفئ بُعْدهء والله أعلم.اه 

قلت: فقول من حمل ذلك علا أنه يمين فيه نظرء وقول من قال: لغو مطلقا. فيه 
نظر أيضًَاءٍ لحديث: (إنما الأعمال بالنيات»» ولفظ التحريم فيه كناية عن الطلاق؛ 
فيقع إذا نواه» وقول من حمله على الطلاق مطلقًا خطأ ظاهر. 

ذالصحيح في هذه المسألة أنه إذا أراد به الطلاق؛ وقع طلقة رجعية لا ثلاناء 
وإن لم ينو الطلاق فهو كلامٌ لغو يأثم عليه؛ لأنَّ الله عز وجل خبئ عن ذلك إلا 
أن يكون قصد بذلك اليمين؛ فله حكم اليمين» كما أفتئ بذلك الصحابة 
رضوان الله عليهم.'') 
مسألة [18]: إذا قال لامرأته: أنت طالق واحدة بائنة: أو غير رجعية؟ 
# ذهب جاعة من أهل العلم إلى أنها تطلق طلقة واحدة رجعية؛ لأنه وصفها 
بوصف لا تتصف به شرعاء فيكون لغوّاء وهذا القول عزاه ابن القيم للجمهورء 
وهو قول أحمد» والشافعي» وأهل الظاهرء وبعض المالكية. 


(۱) انظر: ”زاد المعاد“ )-۳٠١ /٥(‏ ”أعلام الموقعين" (7/ 5/ا-) ”نيل الأوطار» رسالة الصنعاني في 
ذلك ”الفتح“ )٥۲۹٤(‏ ”مجموع الفتاوی؟ (۳۳/ .)۷١‏ 


كتَابُ الطلاق اه 
© وعن أحمد رواية أنها تطلق ثلانّا» وهو قول بعض المالكية. 
# وعنه أنها تطلق واحدة بائنة» وهو قول بعض المالكية. 

والصحيح التول الأول» ورجحه ابن القيم ولثه. © 

مسألة [9]: إذا قال لزوجته: أنا منك طالق؟ 
© ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها لا تطلق؛ لأنه أوقع الطلاق في غير محله. 
وهو قول أحمد. والثوري» وأبي عبيد» وابن المنذرء وأصحاب الرأي. 
© وقال جماعة: يقع الطلاق إن نواه. وهو قول عطاء والنخعي» والقاسم» 
ومالك» والشافعي» وإسحاقء وبعض الحنابلة؛ لأنه إن لم يكن صريحًا في 
الطلاق؛ فاد وان يكرن عاية دنا الترل رپ والله أعلم.'" 

مسألة :1٠١[‏ إذا قال لزوجته: أنا منك بائن» او بريء» و حرام؟ 
# للحنابلة وجهان في ذلك» هل يعد كناية» آم لا؟ والصواب أنه يعد كناية» 
ويقع الطلاق إذا نواه والله أعلم.'" 

مسألة :]1١1‏ إذا قال الرجل لامرأته: وهبتكت لأهملك؟ 


© في هذه المسألة أقوال: 


(١)انظر:‏ ”زاد المعاد" (4/ /51 ؟) ”المغنى" .)751//١١(‏ 
(؟)انظر: ”المغنى»" 177١ /١١(‏ 7) ”الإنصاف" (// 585). 
(”) انظر: ”الإنصاف" (۸/ )٤۸٥‏ ”المغنی“ (۱۰/ ۳۷۱). 


:اه فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

القول الأول: إن قبلوها؛ فواحدة رجعية؛ وإن لم يقبلوها؛ فلا شيء. صح ذلك 
عن ابن مسعود مَل وهو قول عطاء» ومسروق» والزهري» ومکحول» وقال به 
مالك» وأحمد» وإسحاق. 

القول الثاني: إن قبلوها؛ فواحدة بائنة» وإِن لم يقبلوها؛ فواحدة رجعية» وهو 
قول النخعي» وجاء عن علي» وإسناده ضعيف؛ لأنه من طريق: يحيئا الجزار عنه» 
ولم يسمع منه إلا ثلاثة أحاديث ليس هذا منها. 

القول الثالث: إن قبلوها؛ فثلاث» وإن لم يقبلوها؛ فواحدة رجعية» وهو قول 
الحسن» ورواه عن زيد بن ثابت» ولم يسمع منه» وقال به أحمد في رواية. 

القول الرابع: أنها ثلاث» وهو قول أبي الزناد» وربيعة» ويحيئ بن سعيدء 
ومالك. 

القول الخامس: آنا عل نيته» إن نوئ ذلك طلاقا ثلانًا؛ فكذلك» وإن نوئا 
أقل؛ فكذلك» وهو قول الشافعي» وأبي حنيفةء ووكيع» إلا أن أبا حنيفة يقول: إذا 
نوی اثنتين يقع واحدة. 

والصحبح أنَّ الطلاق في هذا اللفظ يقع إذا نوئ ذلك» ويقع طلقة واحدة 
رجعية؛ ولا يشترط قبول أهلها لهاء وأصحاب القول الأول راعوا اللفظ. وجعلوا 


شرط الهبة القبول؛ فإن كان من عرفهم ذلك؛ فلا يقع إلا بقبولهم, والله أعلم.'') 


(۱) انظر: ”المغنی؟ )۳۸١ /۱١(‏ ”مصنف ابن أبى شيبة“ .)۷١ /٥(‏ 


ڪتَابُ الطلاق 010 
مسألة 1؟١]:‏ إذا جعل الرجل لامرأته الخيار بين البقاء معه والفراق؟ 
أهل العلم عل أنَّ ذلك مشروع؛ وعلِن وقوع الطلاق إذا اختارت الفراق. 
56 وخالف ابن حزم الظاهري» فقال: لا يصح ذلك في الطلاق. 
ولايقع الطلاق عنده إلا بثلاثة ألفاظ كما تقدم» وهو قول الظاهرية. 
© وإذا اختارت المرأة زوجها فلا يقع الطلاق عند عامة أهل العلم من 
الصحابة والتابعين» ومن بعدهم. 
وصح ذلك عن عمرء وعائشة» وابن عباسء وزيد بن ثابت مَيلم» وقال به 
عمر بن عبد العزيز» وابن شبرمةء وابن أبي ليلل» والثوري» والشافعي» وأحمدء 
وابن المنذر وغيرهم. 
ودليل هذا القول حديث عائشة في ”الصحيح""'' «خيرنا رسول الله كَل 
فاخترناه» فلم یعده طلاقا). 
# وعن الحسن أنه يقع واحدة رجعية» وصحّ ذلك عن علي بنك وهو رواية 
© وقال زيد بن ثابت: واحدة بائنة. 


والصحيح التول الأول أنَّ الطلاق لا يقع إذا اختارت زوجها. ”© 


.)١51//( أخرجه البخاري برقم (0757175)) ومسلم برقم‎ )١( 
.)۲۸۷ /٥( ”زاد المعاد“‎ )- ٥۸ /٥( ”ابن أبى شیبة“‎ )"91 /١١( (؟) انظر: ”المغنى"‎ 


٥۱٩‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة :]۱١[‏ إذا اختارت نفسها ؟ 
# من آهل العلم من قال: تقع واحدة رجعية. صح هذا القول عن عمر بن 
الخطاب» وابن مسعود» وجاء عن زيد بن ثابت» وابن عباس» وهو قول عمر بن 
عبدالعزيز» وابن أي ليل» والثوري» والشافعي» وأحمد. وإسحاق» وأبي عبيك» 
وأبي ثور وغيرهم؛ لأن تفويض الأمر إليها بذلك يقع بالواحدة. 
# ومنهم من قال: هي واحدة بائنة» صح ذلك عن علي» وروي عن ابن مسعود 
© ومنهم من قال: هي ثلاث. صم عن زيد بن ثابت» وهو قول الحسن» 
تنبيث: الخلاف في هذه المسألة هو فيما إذا لم ينويا الثلاثء أما إذا نوياه؛ فيقع 
عند الجمهور. والصحيح عدم وفوع الثلاث كما تقدم» لا من الرجلء ولا من 
المرأةء والله أعلم.'') 
مسألة :]1١4[‏ إذا ردت المرآة الخيار من أصله» ولم تقبل التفويض إليها ؟ 
قال ابن قدامت هَلثثه في ”المغني؟ 2287/٠١‏ وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقٌ بِمُجَرّدِ هَذَا 


الْقَوْلِ -يعني قوله: (أمرك بيدك) وقوله: (اختاري) و(تخيري)- ما لَمْ ينوب إيقَاعَ 


.)0/ /0( ”ابن أبى شيبة"‎ )7١97 /0( انظر: ”المغنى" (۱۰/ ۳۸۲) ”زاد المعاد“‎ )١( 


كتَابُ الطلاق 0۱۷ 
طَلَاقِهَا ِي الْحَالِء أو تَطَلَق نَفْسَهًا. 

قال: وَمَتَْ رَدَتْ الْأَمرَ الذي جَعِلَ إِلَيْهَااِ تطل, وَلَمْ يَقَعْ شَيْءٌ في قَوْلٍ أَكْثرِ 
أَمْل العم متهم ابن عَم وَسَعِيدٌ بْنُ الْمُسَيّبِء وَعْمَرُ بْنْ عَبْدِ الْعَزِينٍ 
وَمَسْرُوقٌ وَعَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ وَالزْمْرِيُ 2 وَالتُوْرِيٌ» وَالْأَوْرَاعِيٌ وَالشَّافِيٌ. وَكَالَ 
اوتنك له التو 


۹ 


بے 


قَتَادَة: إناتذت؟ اعد بم وَلنا أنه 


CR 


a 


يقع به شيءَ كسار التؤكيل وَالتَمُلِيكِء فَأَمًا إنْ وی بهذا تَطْلِيِقَهًا في الْحَالِ؛ 
طَلْقَّتْ فِي الْحَالِء وَكَمْ يَحْتَجْ إلى قَبُولِهَاء كَمَالَوْ قَالَ : حَبْلّك عَلَىْ عَاربك .اھ 
مسألة :]١5[‏ هل يفتقر التخيير من الزوج والاختيار من الزوجة إلى 
النية؟ 

©# أما في حق الزوج فمذهب أحمد. والشافعي» وأبي حنيفة أنه يفتقر إلى نيته كما 


ف سائر الكنايات. أو إل دلالة الحال عند أحمد؛ لحديث: (إنا الأعمال بالنيات». 


© وأما مالك فعنده أنَّ ذلك من الكنايات الظاهرة» ولا يلتفت عنده في 


الكنايات الظاهرة إل مقصود المتكلم بها مالم تظهر قرائن واضحة تدل على 
خلاف ذلك. 


والصحيح هو التول الأولء وبالله التوفيق 


© وأما في حق المرأة» فمذهب أحمد. والشافعي أنها لو قالت: اخترت نفسي. 
أده 3 نكاحك. أنه يفتقر إلى نيتهاء إذا كان ذلك بالكناية دون الصريح كأن 


1ه فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
تقول: (طلقت نفسىء أو اخترت الطلاق). 
# وقال أبو حنيفة: لا يفتقر وقوع الطلاق إل نيتها إذا نوئ الزوج» كما لو قال: 
(إن تكلمت فأنت طالق) فتكلمت. 
© وقال أصحاب مالك: إن قالت: (اخترت نفسيء أو قبلت نفسي)؛ لزم 
الطلاق؛ ولو قالت: (لم أرده) وإن قالت: (قبلت أمري)؛ سئل عن مقصودها في 
والصحيح هو قول الشافعي, وأحمد» ويعتبر نيتها في الصريح أيضًا عل 
الراجح كما تقدم في حق الرجلء والله أعلم.'") 
تنبيث: ألفاظ الكناية إذا اختارت بها الزوجة؛ وقعت واحدة على الصحيح 
رچ ومذهب الجمهور وقوع ما نوت» وعن أبي حنيفة واحدة بائنة. وهنالك 
تفصيل عند جماعةٍ من الفقهاء بين ألفاظ الكنايات كما تقدم في حق الزوج.'") 
مسألة [15]: هل للزوج الرجوع فيما جعل إليها؟ 
# من آهل العلم من قال: له الرجوع» ويبطل خيارها. وهو قول عطاء 
ومجاهد» والشعبي» والنخعي» والأوزاعي» وأحمد. وإسحاق؛ لأنه توكيل» 
وللموكل الرجوع فيما وكل فيه. وهو قول بعض الشافعية. 


(۱) انظر: ”زاد المعاد“ /٥(‏ ۲۹۷-۲۹۲) ”المغنی“ (۱۰/ ۳۸۳). 
(۲) انظر: ”المغنی“ /۱١(‏ ۳۸۳). 


كَتَابُ الطلاق 01 
# ومنهم من قال: ليس له الرجوع. وهو قول الزهري» والثوري» ومالك 
وأصحاب الرأي» وبعض الشافعية؛ وذلك لأنه تمليك منه لهاء فلا رجوع له. 

والصحيح هو التول الأول؛ لأنَّ جعل الأمر إليها توكيل لا تمليك» فالله 
عزوجل ملك الزوج الطلاق» وليس ذلك ملكا لغيره» ولا ينتقل عنه إلا عل سبيل 

الإنابة» وهذا الباب من ذلك. 

وأيضًا: لو كان ذلك تمليكا؛ لكانت المرأة مالكة للطلاق» وحيغذ يجب آن 
لا يبقى الزوج مالكا؛ لاستحالة كون الشيء الواحد بجميع أجزائه ملكا لمالكين 
في زمن واحدء والزوج مالك للطلاق بعد التخيير» فلا تكون هي مالكة» بخلاف 

ما إذا كان توكيلا؛ فإِنَّ الزوج يكون مالكًا وهي نائبة ووكيلة عنه. 

وأيضًا: فإنه لو قال لها: (طلقي نفسك) ثم حلف أن لا يطلق» فطلقت نفسها؛ 

حدث؟ فدل عل أخا ثائبة خنه. 

وأيضًا: قولهم (إنه تمليك) إما أن يريدوا به أنه ملكهانفسهاء أو أنه ملكها أن 
تطلق؛ فإن أردتم الأول؛ لزمكم أن يقع الطلاق بمجرد قولها: (قبلت)؛ لأنه آتى 
بما يقتضي خروج بضعها عن ملكه. واتصل به القبول» وإن أردتم الثاني؛ فهو 

معنو التوكيلء وإن غيرت العبارة. النهئ] ملخصًا من «الزاد» 7 

مسألة [17]: إن طلقت نفسها ثلانّاء فقال الزوج: لم أجعل إليها إلا واحدة؟ 


# قال بعض أهل العلم: يقع الطلاق ثلاثا. وهو قول سعيد بن المسيب» 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۰/ ۳۸۲) ”الزاد“ /٥(‏ ۲۹۰-۲۸۹). 


01۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وعطاء» والزهريء وأحمد. ونّقل عن عثمان» وابن عباس» وفضالة بن عبيد أنهم 
قالوا: القضاء ما قَضَتٌ. 

وم تصح هذه الآثار» ففي أسانيدها ضعفٌ» وهي مع كونها ضعيفة؛ محتملةٌ 

أنهم قصدوا أصل الطلاق. 
© وذهب أكثر أهل العلم إل أنها تعد واحدة فقط. صمّ ذلك عن عمرء وابن 
مسعود ميقا وها الثول هو الصحبيج والله أعلم. 

وصح عن ابن عمر أنه قال: القضاء ما قضت؛ فإن تناكرا حَلَفتَ'') 

مسألة [18]: إذا جعل أمر امرأته ييدهاء فقالت: أنت طالق؟ 


© جماعةٌ من أهل العلم عل أنَّ الطلاق لا يقع» وهو قول أحمد» والثوري» وأبي 
عبيد» وابن المنذر» وأصحاب الرآي؛ لأنه أوقع الطلاق في غير محله» وصح 
فخ بن عباس آنه مل عو ارا قات ذلك تقال خط اه ترا لو كالت: 
آنا طالق؛ لكان كما قالت. وفي رواية قال: الطلاق لك عليهاء وليس لها عليك. 
# وذهب جماعةٌ من أهل العلم إل أنَّ الطلاق يقع عليها إذا نوت ذلك» وهو 
قول عطاء» والقاسم» ومالك والشافعي» وإسحاق» وبعض الحنابلة» وصح 
ذلك عن عمرء وابن مسعودء وهو الصواب؛ لأنَّ هذا اللفظ لا يقل عن كونه 


5 6 1 
كناية» والله أعلم.'") 


)١(‏ انظر: ”المغني" /١١(‏ 85”) ”ابن أبي شيبة" (0/ و ه) (ه/ لاه). 
(۲) انظر: ”المغنی“ 72١/١١‏ ") ”ابن أبى شيبة" (0/ لاه -). 


كَتَابُ الطلاق 01١‏ 
مسألة [115]: هل التخيير للمرأة على الفورء آم على التراخي؟ 
© أما في قول الرجل لامرآأته («تخيري) و(اختاري)» فأكثر الفقهاء أنه عل 
الفور» تختار ما دامت في المجلسء فإذا انصرفت من المجلس قبل الاختيار 
انقطع خيارهاء جاء ذلك عن عمرء وعثمان» وابن مسعود» وجابر» ولا يثبت 
ذلك عنهم» ففي الأسانيد عنهم ضعف» وهو قول عطاء» وجابر بن زيد. 
ومجاهد» والشعبي» والنخعي» ومالك والثوري» والأوزاعي» والشافعي» 
وأحهمد» وأصحاب الرآي. واستدلوا بالآثار الواردة عن الصحابة. 
# وذهب الزهري» وقتادة» وأبو عبيد» وابن المنذر» ومالك في رواية» وبعض 
الشافعية» والحنابلة إلى أنه على التراخي؛ لعدم وجود دليل يجعله علل الفورء 
ولحديث عائشة طا في ”الصحيحين“ «إني ذاكر لك أمرًا فلا عليك أن لا 
تعجلي حتئ تستشيري أبويك»'' '. وهذا القول أرجح فيما يظهرء والله أعلم.'") 
وأما ني قول الرجل (أمرك بيدك) فقد وافق أحمد قول من قال علل التراخي» 
وقال بذلك أيضًا الحكمء وأبو ثور وغيرهم؛ لأنَّ ظاهره التوكيل مطلقًاء وهذا هو 
الصواب» خلاقًا لمالك» والشافعي» وأصحاب الرأي." 
4 


تنبية: إذا قيد الخيار بوقت معلوم؛ تقيد به. 


(۱) أخرجه البخاري برقم »)٤۷۸٥(‏ ومسلم برقم .)۱٤١٥(‏ 

() انظر: ”المغنی“ (۱۰/ ۳۸۷) ”ابن ابی شیبة“ )٦۲ /٥(‏ ”الإنصاف“ (۸/ .)٤۹۳‏ 
()انظر: ”المغتی“(۳۸۱/۱۰). ٠‏ 

(؛) ”المغني؟ /1١(‏ 4( 


o۲‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]۲١[‏ إذا اختلفاء فقال الزوج: لم أنو الطلاق. وادّعت عليه أنه نوى؟ 

قال ابن قدامة ملت في ”المغني" ( ٠‏ ذا اختَلّقَاء فَقَالَ | قال الرَّوْحٌ: لم أ 
الطّلاقّ بلَفْظٍِ الاختيَار وَأَمْرّك بِيّدِك. وَقَالَتْ: بل نَوَيْت. كَانَ الْمَوْلُ قَوْله؛ لأنَهُ أَعلَمُ 
En e‏ 
حَال. وَإِن قالّ: لَمْ تنو الطّلاق باختيار َفيك و و فال 0ا 
لما دَكَرْنَاء وَإِنْ قَالَت قد احترت تفسي: 000 اقول قولب 
O E‏ انها كانه الناقة غانيه تأنه ها لو عن 
طَلَاقَهَا عَلَى دُحُولٍ الدَّارِء فادَعته فَأَنكَرَهُ. اه 
مسألة :]١١[‏ إذا قال الرجل لامرأته: (أنت علي كظهر أمي) يريد به 
الطلاق؟ 

قال شيخ الإسلام هِلته كما في #مجموع الفتاوئ" (77/ 075): ولو قال: أنت 
علِيَ كظهر أمي. وقصد به الطلاق؛ فإِنَّ هذا لا يقع به الطلاق عند عامة العلماءء 
وفي ذلك أنزل الله القرآن؛ فإنهم كانوا يعدون الظهار طلاقَاء والإيلاء طلاقاء فرفع 
الله ذلك كله» وجعل في الظهار الكفارة الكبرئ» وجعل الإيلاء يميئًا يتربص فيها 


الرجل أربعة أشهرء فإما أن يمسك بمعروف. أو يسرح بإحسان. اه 


.)١5٠ /9:7( ”مجموع الفتاوئ"‎ )5 ٠٠ /١١( وانظر: ”المغني"‎ )١( 


كاب الطلاق oY‏ 


Oe 


قال رَسُولٌ الله كلاة: لا طاق إلا بعد يكَاح» وََا 


سو 


2 © مده س) ل2 
A‏ وَعن جَابر تيك قال: 


قَ إلا بَعْدَ ِلكِ). رَوَاه أو يَعلَ وَصَحَحَهُ الحَاكِمُ وَهُوَ مَعْلُولٌ. 7" 


م 
9 
5 


وَأَخرَجَ ابْنّ مَاجَهُ عَنِ المِسْوَرِ بن مَحْرَمَة مله وَإِسْنَادْهُ حَسَنٌ لَكِنَهُ 


۹ کل صف ص ۶ ره ا م 1 
AT‏ وعن عمرو بن شعيب عن بيه عن جَدوء قال: قَالَ رَسول الله طلةِ: دلا 


2٠. 
1 


° ر س لح 
- و عر 7 


f2 OKI 7 iT o +‏ اق ا چ لي 
ر لابن آدَمَ في لا يَمْلِك» ولا عِنق له في لا يَمْلك ولا طاق له فع لَا يَمْيِكَا. 


09 


شم 


OD. sa ا‎ 


رجه أبوداود وَالترمذي وَصَححه وَنقل عن البْحَاري أنه صح ما وَرَدَ فيه. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبويعلل كما ني ”إتحاف الخيرة المهرة؟ »)٤٤۷١(‏ والحاكم (7/ 4 )27١‏ من طريق 
ابن أبي ذئب عن عطاء عن جابر بن عبدالله به. وابن أبي ذئب لم يسمعه من عطاءء فقد أخرجه 
الطيالسي )١187(‏ عن ابن أبي ذئب عمن سمع عطاء. 

قال الحافظ في ”الفتح": وكذلك رويناه في ”الغيلانيات" من طريق الحسين بن محمد المروزي 
عن ابن أبي ذئب. 

قلت: فالصحيح أن الإسناد ضعيف؛ لأن فيه من لم يسم والتصريح بالتحديث الواقع في إسناد 
الحاكم لا يعتمد عليه؛ لأن في الإسناد إليه محمد بن سنان القزاز وقد كذب. 

(۲) حسن لغيره. أخرجه ابن ماجه (/5 »)7١‏ من طريق علي بن الحسين بن واقد عن هشام بن سعد 

عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة به. 

قلت: علي بن الحسين وهشام بن سعد كلاهما فيه ضعف» وقد خولف علي بن الحسين في 
إسناده» فقد رواه بشر بن السري وغيره عن هشام عن الزهري عن عروة مرسلاء قاله الترمذي كما 
في ”العلل» /١(‏ 515). ورواه حماد بن خالد عن هشام عن الزهري عن عروة عن عائشة» أخرجه 
ابن أبى شيبة )٠١ /٥(‏ كذلك. 

قال أبوعبداك خض اث لى: الحديث ضعيف علل الأوجه كلها؛ لضعف هشام بن سعد» ومع ذلك 
فالحديث لا ينزل عن رتبة الاستشهاد. والله أعلم» فهو حسن بشاهده الذي بعده. 

(۳) حسن. أخرجه أبوداود (۲۱۹۰)» والترمذي (۱۱۸۱)» وأخرجه أيضًا ابن ماجه »)۲۰٤۷(‏ وأحمد - 


o٤‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١11‏ من طلق امرأة ليست زوجة له؟ 
أما إن كان الطلاق منجرًا بغير توكيل؛ فلا يقع بالإجماع. 
© واختلف أهل العلم في الطلاق المعلق بنكاحهاء كأن يقول: فلانة إن 
تزوجتها فهي طالق. أو هي طالق بعد أن أتزوجها. أو يقول: كل امرأة أتزوجها 
فهى طالق. أو كل امرأة أتزوجها من هذه القرية فهى طالق. ففى ذلك مذاهب 


(۲/ ۸4« ۹° لض ”)ل والدارقطنى (:/ 1١5‏ والبيهقى وال وغيرهم من طرق عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به. وهذا إسناد حسن» وسأل الترمذي البخاري عن هذا 
الحديث فقال: هو أصح ما ورد في هذا الباب. وقد ود في إسناده اختلاف: 

فرواه ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن معاذ مرفوعًا. رواه البيهقي (1/ .)7١‏ 

وأخرجه سعيد بن منصور )1١71(‏ من طريق عبدالحكيم بن عبدالله بن أبي فروة عن عمرو بن 
شعيب أنه قدم عليهم قال: فسألته عن ذلك فقال: كان أبي عرض علي امرأة يزوجنيها فأبيت أن 
أتزوجها وقلت: هي طالق البتة يوم أتزوجهاء ثم ندمت فقدمت المدينة فسألت سعيد بن المسيب 
وعروة بن الزيير فقالا: قال رسول الله 325: « لا طلاق إلا بعد نکاح). 

قال أبوعبداك غض اتلد لم: الراجح هو الوجه الأول: (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) 
فقد رواه كذلك عامر الأحول وحسين المعلم ومطر الوراق ومحمد بن إسحاق وعبدالرحمن بن 
الحارث المخزومى وحبيب المعلم. وهؤلاء غالبهم ثقات. 

وأما رواية ابن جريج فمرجوحة؛ لأنه لم يصرح بالتحديث فروايته ضعيفة لا تقوئ بنفسها 
فكيف بالمخالفة. وأما رواية سعيد بن منصور فهي من طريق عبدالحكيم الفروي وهو ضعيف 
كما في ”الميزان". 

فالحديث حسن والله أعلم» ويزداد قوة بالأحاديث التي قبله. 

وفي الباب أحاديث شديدة الضعف عن علي وابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم كما في ”سئن 
الدارقطنى". و #البهقی* و ”نصب الراية“» و ”التلخيص الحبير“. 


ڪتَابُ الطلاق o0‏ 
لأهل العلم. 
© المذهب الأول: أنَّ الطلاق لا يقع في جميع الصور المذكورة العامة منها 
والخاصة» وهذا قول جهور الفقهاء. والمحدثين» والتابعين» وهو قول أحمد. 
والشافعي» وإسحاق» وابن مهدي» وداود الظاهري وغيرهم. 
وصح ذلك عن عبد الله بن عباس» وجابر بن عبد الله» وجاء عن علي بسند 
متقطع. 
واستدلوا على ذلك بحديث الباب. 
واسعدل ابن عباس يللا بالآبة اما ان اما إذا تكخثر التؤمككت 
طَلَقَتْمُوهُنَ مِن قبل أن مَسَسُّوهُرى * «الأحزاب: 44] الآية» ونقل هذا القول عن ما يقارب 
عشرين رجلا من التابعين» ورجحه البخاري شه في «صحيحه“ [باب: (9) من 
كتاب الطلاق]. 
# المذهب الثاني: الوقوع مطلقاء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» واستدلوا 
عل ذلك بقوله تعال: #أوفوأ ياعود € [المائدة: »]١‏ وقوله: ا يُوفوتَباَدْرٍ» [الإنسان: 
۷]ء واستدل آخرون عليه بمشروعية الوصية. 
قال الحافظ واه :کل ذلك لا حجّة فيه أنَّ الطّلاق AT a‏ وَالتَذْر 
يقرب به إلى الله بخِلافٍ الطّلاق؛ 0 اض الْحَلَال إِلَى اله وَمِنْ ثم قرّقَ 
أَحْمَدُ بيْن تَغْلِيق الْعِنْق وَتَعْلِيق الطّلاق, فَأَوْقَعَهُ في الْعِيّْق دُون الطّلاق. وَيُوَيّدهُ أن 


o۲‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مَنْ قَالَ: لله عَلَىّ عِنّْق. لَزِمَه وَلَوْ قَالَ: لله عَلَيَ طلاق. كَانَ لَعْوَّاه وَالْوَضصِيّة إِنَما 
FOES‏ راز عاق الك الطَّلاقّ بِمَابَعْد الْمَوْتْ؛ لَمْ ينْقذ. 


ت 3 


مَنْ قَالَ لك ان عات 


ع 


أن 


قال: وَاحْتَحّ بَعْضْهِمْ د پر حو تليق الطلاق» 
الدّار ات طَالِق. فَدَخَلَتٌ؛ مطاف رالات 


أن 


نّ الطّللاق حَقٌ مِلْك الزَّوْجء قَلَهُ 
أن يُنْجِرهُ وَيُوَجُلهُ وَأَنْ يُعَلّقهُ بشَرْطِء وَأَنْ يَجْعَلهُ بيَدِ غَيْرهِ كَمَا يَتَصَرّف الْمَالِكِ 
في مِلكه. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ رَوْجَاء فَأَيْ شَيْء مَلَكَ حَنَىا يتَصَرّف ؟اه 
© المذهب الثالث: إن خصص امرأة بعينهاء أو بلدة بعينهاء أو ما أشبه ذلك؛ 
يقع الطلاق» وإن عمم جميع النساء؛ فلا يقع. وهو قول ابن مسعود» والنخعى. 
وحماد» والشعبي» وآخرين من آهل الكوفة» وهو قول مالك في المشهور عنه» 
وعليه جمهور المالكية. 
قال ابن العربي: ونظر مالك» ومن قال بقوله في مسألة الفرق بين المعينة 
وغيرها أنه إذا عم؛ فقد سد على نفسه باب النكاح الذي ندب الله إليه» فعارض 
عنده المشروع؛ فسقط. 
كان هذا لازمًا في الخصوص للزم في العموم. والله أعلم.اه 


وأجاب الجمهور: بأنه علّق الطلاق بشرط قبل أن يملكه؛ فلا يصح عنه» ولو 


كاب الطلاق oV‏ 

صح لما كان هناك فرقًا بين التعميم والتخصيص. 

# المذهب الرابع: التوقف. وهو رواية عن مالك والثوريء وأبي عبيد. 
قال ول اک عض ای د لم التول الأول هو الصواب» وهو ترجيح شيخ 

الإسلام» وابن القيم» وا لصنعاني» والشوكاني» والإمام ابن عثيمين» والإمام 

الوادعي رحمة الله عليهم. 


)١(‏ انظر: ”الفتح» [باب (4) من كتاب الطلاق]ء ”المغني“ (588/11) ”مجموع الفتاوئ» 
)١١5 /""(‏ ”المحلا" )١191/1(‏ ”زاد المعاد" (717/0-). 


o۸‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


۹ © سكه وبي > لشم كت 0" 2 کلت ٦‏ ۔ د اما 2 :که ا 
A‏ وَعَنْ عَاِشة بيا عن النبيّ 44 قَالَ: ١رَفِعَ‏ القلم عَنْ ثلاثةٍ عَن النائم 
ص عه ع 04 43 مه عساولا ددم رمعم 01 07 

حَتَى يَسْتَيْقِظ وَعَن الصغير حَتَّى يَكبرٌ وَعَنِ المَجنونٍ حَتَّى يَعقل» أو يُفيق. رَوَاه 
00 


ا ست ےر رر 


ر 350 ا 3 ۰ 24 
حمد والاربعة إلا الترمذى» وَصَحَحَه الحاكم. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسآلة :]١[‏ من الذي يقع منه الطلاق؟ 
أولا: الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة بإجماع المسلمين؛ لأنَّ الله تعال خاطب 


به الرجال في القرآن. والأدلة عل ذلك متواترة» وهو من الأمور المعلومة من 
الدين بالضرورة. 


وثانيًا: يقع الطلاق من الرجل العاقل» البالغ» المختار» بلا خلا بين أهل 


العلم» كما ذكر ذلك ابن قدامة» وابن القيم وغيرهما.'") 


)١(‏ صحيح لغيره. أخرجه أحمد »)١55/5( )١٠١١-١٠١/5(‏ وأبوداود (474)» والنسائي 
۱٥/7‏ وابن ماجه »275١541(‏ والحاكم (04/7)» من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي 
سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة به. وهذا إسناد ضعيف. قال أحمد: في رواية حماد بن 
سلمة» عن حاد بن أبي سليمان تخليط كثير. 

قلت: وحماد بن أبي سليمان الراجح فيه أنه حسن الحديث كما يظهر من ترجمته في ”التهذيب". 
وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب» وله عنه طرق بعضها فيها ضعف» وبعضها سندها 

صحيح» وقد أعل بالوقف» ولكن له حكم الرفع؛ لآن ظاهر كلامه يدل علل ذلك فإنه يقول 
لعمر بن الخطاب بي: أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثةء فذكرهم. وانظر ”الإرواء“ للعلامة 
الآلبانی (۲۹۷). 

)١(‏ انظر: ”الشرح الكبير" /٠١(‏ 175) ”زاد المعاد" (5/ 57 ) الطبعة القديمة. 


كتَابُ الطلاق AK‏ 

مسألة [۲]: طلاق من زال عقله بغير المسكر. 
قال ابن قدامت لله في ”المغني“ :)٣٤٥ /۱١(‏ ا 

الزائ الْعَقْلٌ بَِيْرِ سْكْرِء أَوْ مَا في مَعْنَاهُ لا يَمَعْ طلا قَهُ. كَذَلِكَ قَالَ عَتْمَانَ 


علي وَسَعِيد بْنْ اْمُسَيّبِء وَالْحَسَنُ ولعي وَالشَّعْبيٌ وَأَبُو قِلَابَكَ وَقَتَادَه 
والرهري وَيَسْبَئ الأنصَارِيٌ» وَمَلِكٌ ولي وَالشَافِي وَآَضْحَابُ ال 


2 


٤‏ م سه سه 


قال: وَأَجْمَعُوا عَلَئْ أنَّ الرَّجُلَ ذا لی في حَالٍ نَوْمِهِه لا طَلَاقّ لَه وَقَّذ تَبَتَ 
د ال کل ا: رف اَم َنْ كَكَائَِ: عَنْالنَيِم حت سيط وَعَنْ الصّيئٌ َنّى 
يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونٍ حَتَى يَْقِل) وَلِأنَّهُ كول يُزِيلُ الِْلَكَ, فَاغُرَ لَهُ الَف 
كَالْيع. 

قال: وَسَوَاء رَالَ عَفَلَهُلَجْنُونِء أو ِغْمَاءٍ أو وم أو شُزْب دَوَائِ أو إكرَاٍ عَلَى 
شرْبٍ حَمْرِء أَوْ شَرِبَ مَا يُزِيلُ عَفْلَهُ شُرْيْكُ وا يَعْلَمْ أنه ميل اکنل نگل ها 
يَمْنَعُ وُقُوعَ الطّلَاق رِوَايَةَ وَاحِدَة وَلَا تَعْلَمُ فيه خلاقًا.اه" 


ا 


مسألة [*]: هل يقع طلاق من شرب الخمر مختارًا فسكر؟ 
ومجاهد» والحسن. وابن سيرين» والشعبى» والنخعى. وميمود بن مهران» 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (0/ 07١‏ والبیهقي (۷/ )۳١۹‏ بإسناد صحيح. 


0) يؤخذ ذلك من حديثه الذي في الباب. 
() وانظر: ”البيان" .)587/51١(‏ 


o0۰‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
والحكم» ومالك» والثوري» والأوزاعي» وأحمد في رواية» والشافعي» وأصحاب 
الرأي. 

واستدلوا بحديث: «كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه»» وبآن عمر استشار 
الصحابة فيمن شربوا الخمرء فقال علي: إنه إذا شرب سكر» وإذا سكر هذى, وإذا 
ماع اقرع شعن يجن المشترى» ‏ تكله هة فان قال به اة 

للشارب بما يقول في سكره. وقالوا: هو مكلف. ويؤاخذ بجنايته. 
© وقال بعضهم: يقع طلاقه؛ عقوبة له. وقالوا: قد ورد عن بعض الصحابة 
أنهم أوقعوا طلاقه. جاء ذلك عن عمرء أن رجلا طلق امرأته وهو سكران» 
فشهد أربع نسوة بذلك» ففرق عمر بي بينهما. وكذا جاء عن معاوية أنه أجاز 
طلاق السكران» وجاء عن ابن عباس ويها 
© وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع طلاق السكران. وهو قول عمر بن 

عبدالعزيز» والقاسم» وطاوس. وربيعة» ويحيئ الأنصاريء والليثء والعنبري» 
وإسحاقء وأبي ثور والمزني» وأحمد في رواية» وصح عن عثمان بن عفان عند 
ابن أبي شيبة (۵/ ۰)» وغیره قال: لیس لمجنون ولا سکران طلاق. 
وهذا قول للشافعي» والظاهرية» واستقر عليه مذهب أحمد» وقال به من 
الحنفية: أبو جعفر الطحاويء وأبو الحسن الكرخي. 


وصحَّ هذا القول أيضًا عن ابن عباس.ء علّقه البخاري عنه بصيغة الجزم في 


كاب الطلاق o۳۱‏ 
[كتاب الطلاق باب »])١١(‏ ووصله ابن أبى شيبة .)٤۸ /٥(‏ 


صو 
م 


UE CEE NITE aad 
تَصُولُونَ € [النساء:4]» فجعل سبحانه قول السكران غير معتبر؛ لأنه لا يعلم ما يقول.‎ 
وصحّ عن النبي يد أنه أمر بالمقر بالزَّنى أن يستنكه''' ليعتبر قوله الذي أقرَّ به‎ 
اويل‎ 

وني ”الصحيحين“ أن حمزة لما سكر قبل تحريم الخمرء قال للنبي 225 
ومن معه: «هل أنتم إلا عبيد لأبي»» وهذا القول لو قاله غير سكران؛ لكان رِدَةٌ 
وكفراء ولم يؤاخذ بذلك حمزة. 

قالوا: ولأنه عند أن زال عقله أشبه المجنون والنائم؛ ولأنه مفقود الإرادة, 
فأشبه المكره. 

وهذا القول هو اختيار البخاري» ورجّحه شيخ الإسلام» وابن القيم وغيرهما 
من المحققين» وهو الصواب في هذه المسألة. 

وأما ما استدل به أصحاب القول الأول» فحديثهم: «كل الطلاق جائز إلا 
طلاق المعتوه» حديث شديد الضعف. أخرجه الترمذي (١94١١)؛‏ من حديث 
أبي هريرة بيه وفيه: عطاء ابن العجلان» وهو شديد الضعف. 


(۱) انظر: «”صحيح مسلم" )١790(‏ من حديث بريدة توطته. 


(9) أخرجه البخاري برقم »)5٠07(‏ ومسلم برقم (141/4)» من حديث علي يَيله. 


oY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

وأما خبر أن الصحابة جعلوه كالصاحي في القذف؛ فهو حديث ضعيف 
أخر جه مالك (۲/ )۸٤۲‏ بإسناد منقطع» ووصله البيهقي (۳۲۱/۸) بإسناد 
ضعیف» فيه یحیی بن فليح» وهو مجهول. 

وأما قولهم (هو مكلف) فباطل؛ إذ الإجماع منعقد عل أنَّ شرط التكليف 
العقل» وهو لا يعقل» فليس بمكلف. 

وأما كون الله خاطبهم فقال: # لا تَصَرَبوا ألصَصلؤةً وَأنسْرَ شكَرَئ * فليس فيه 
ذلك» بل المقصود آنه خاطب الصاحيء وأمره أن لا يسكر إذا أراد الصلاة» وأما 
من لا يعقل فلا يؤمر ولا ينهى. 

وأما كونه يلزم بالجنايات؛ فهو كالمجنون في ذلك» يتحمل الجنايات وليه 
وذلك من الأحكام الوضعية؛ وقد دلَّت الأدلة عل أنه لا يلزم بأقواله في حال فقد 
ل 

وأما قولهم (يقع عقوبة له) فقول ضعيفٌ؛ فإنَّ الحد يكفيه عقوبة الشرع» وقد 
رضي الله بخان من عله العقوبة بالحدة ولاعيد لنا بالشريعة بالحقوية بالطلاذاق 
والتفريق بين الزوجين. 

وأما قولهم (إنَّ إيقاع الطلاق من ربط الأحكام بالأسباب) ففي غاية الفساد. 
والسقوط؛ فإنَّ هذا يوجب إيقاع الطلاق ممن سكر مكرمّاء أو جاهلا بأنه خمر» 
وبالمجتون» بل وبالناتمء قم يقال: وعل قبت لكم أن طلاق السكران سیپ ی 


كَتَابُ الطلاق oY‏ 
بوط اتک بوعل ار الان ذلك 

وأما ما نقلوه عن الصحابة من إيقاع الطلاق» فأثر عمر لم يث يثبت؟؛ فإنه من 
طريق: آبي لبيد عن عمر كما في ”مصنف ابن أبي شيبة“ /٥(‏ ۳۸)ء وأبو لبيد هو 
ا ن اوو بای عر کا ا 

وأما أثر معاوية فثابت عنه» أخرجه أبو عبيد بإسناد صحيح كما في ”زاد 
المعاد“ وأما أثر ابن عباس» فلم يثبت عنه» ففي إحدئ طريقيه: الحجاج بن 
أرطاة» وفي الأخرئ: إبراهيم بن بي یحیئ» قاله ابن حزم» وقد ثبت عنه خلافه 

وقد لخصنا هذه الردود من كلام ابن القيم في ”زاد المعاد"» فراجعه؛ فإنه 
)0( 


مفد. 


تنبيةٌ: الحكم في عت عتق السكران» ونذره» وبيعه» وشرائه» وردته» وإقراره» 
وقتله» وقذفه» وسرقته كالحكم في طلاقه؛ لأنَّ المعنئ في الجميع واحد "° 


تتبية أخن: حد السكر الذي وقع الاختلاف فيه هو الذي يخلط في كلامه 


1 


ولا يعي ما يقول؛ لقوله تعالى: #حَىٍّ تَعَلَمُوأ مَا نَصُولُونَ #. أما إذا كان السكر غير 


-؟5١9/5( ”زاد المعاد»‎ )٤۳٤- ٤۳۳ /۸( ”لإنصاف“‎ )۳٤۷-۳٤۹/۱۰( وانظر: ”المغنی“‎ )١( 
من كتاب الطلاق]‎ )١١( ”الفتح" [باب:‎ )7١-79/1١( ”لمحلل“ (۱۹۷۲) ”البيان"‎ ) ٤ 
.)۳۹ /۵( ”مجموع الفتاوی“ (۳۳/ ۱۰۹-۱۰۹) (۳۳/ ۱۰۳-۱۰۲) ”ابن أبي شیبة“‎ 


.)۳٤۸/۱۰( ”المغنی“‎ )۲( 


o‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مطبق بحيث يعي ما یقول؛ فإنه يقع طلاقه. 
مسألة :]٤[‏ هل يقع طلاق الصبي؟ 
أما إذا كان الصبى غير مميز» ولا يعقل» فلا خلاف في أنه لا طلاق له. 
خلاف بين أهل العلم. 
© فذهب جماعةٌ من أهل العلم إل وقوع طلاقه» وهو قول سعيد بن المسيب» 
وعطاء» والحسن» والشعبى» وأحمد ف الأشهر عنه» وإسحاق» واستدلوا 
بحديث: «الطلاق لمن أخذ بالساق»» وحديث: «كل طلاق جائز إلا طلاق 
المعتوه المغلوب على عقله»ء وقال علي: اكتموا الصبيان النكاح. وفائدته أن لا 
يطلقر]. 
# وذهب جمع من أهل العلم إل عدم وقوعه» وهو قول النخعي» والزهري» 
وحماد» والثوري» وأبى عبيذك» وأحمد في رواية» ومالك» والشافعى» وأصحاب 
الرأي وغيرهم» واستدلوا بحديث عائشة الذي في الباب. 
# وعن عطاء: يقع إذا بلغ اثنتي عشرة سنة. 


© وأما إسحاق فقال: إذا جاوز اثنتي عشرة. وعن أحمد تحديده بمجاوزة 


.)7587/١١( ”المغنى"‎ )١( 


ڪتَابُ الطلاق oo‏ 
العشر. وعن سعيد إذا عقل الصلاة والصيام. 

ل و عدا ال لم آنا سديت: #الطلاق لمن لخد بالبناقة :قد 
آخرجه ابن ماجه (۲۰۸۱)» من حدیث ابن عباس اء وفي إسناده ضعف. ففيه 
ابن لهيعة» وقد رواه موصولًاء ومرسلا عن عكرمة» عن النبي ب وله طرق 
شديدة الضعف لا تصلح لتقويته» وقد حسّنه بها الإمام الآلباني مَللَته في ”الإرواء" 
.)۲۰٤۱(‏ 


وأما حديث: «كل الطلاق جائز...» فقد تقدم في المسألة السابقة آنه حديث 
شديد الضعف» وأما أثر علي ففي إسناده رجل مبهم كما في ”مصنف ابن أبي 
شيبة“» وروي من طريق مر جو حة تسميته (عاصم بن ضمرة) ولا عبرة با. 

وقد جاء عن ابن عباس أن طلاقه لا يجوز» وني إسناده حجاج بن أرطاةء ولم 
يصرح بالتحديث. 

وقد رجح الشوكاني وله عدم وقوعه كما في ”السيل" (ص” ٠‏ 5)؛ للحديث 
المتقدم» وه والاقرب» والله أعلم. 

تنبية: تقدم في باب الخلع أنه يجوز للأب أن يطلق زوجة ابنه الصغير» وهو 


قول عطاء» وقتادة» وقول في مذهب أحد وهو اختيار شيخ الإسلام خلافا لمالك 


13) انظره قف ان ای ف 1۹170- 9( A IF FA JF‏ 
”الفتح“ [باب )١١(‏ من كتاب الطلاق] ”إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان؟ (55). 


o‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


2 ع E‏ 
والشافعي» وابي ع , 


تنبيث آخر: المجنون من أجاز لوليه تزويجه فالقياس أنه يجوز له الطلاق 
عنه إذا رآئ له مصلحة في ذلك» وقد صرح بذلك جمع من التابعين كما في ”مصنف 


ابن بي شیب“ ".)۳۹٩-۳۹ ۰ /٩(‏ 


مسألة [0]: هل يقع طلاق السفيه؟ 

قال ابن قدامت کله في ”المغنی“ :)٠٠١ /٠١(‏ فام السَّفِية» فَيَقَعْ طَلَاقَهُ فی 
E Th f f ok‏ مع ودس r ge Be Rr‏ 
قول اكثر اك العلم» منهم: القاسم بن محمد ومالك وَالشافعي» وَأبو خزيفة 
وَأَصْحَابَةُ. وَمَنَعَ مِنْهُ عَطَاءٌ. َالو مكتة ل كف مالك مكل الطلاق: 
َوَقَمَ طَلَاقُهُ كَالرَشِيده وَالْحَجْرُ ع1 عَلَيْهِ في ماله لا يَمتع تَصَرَّفَهُ في عير مَا هو 
فق ا في كا لتلا 
مسألة [5]: طلاق الغضبان. 

تقدم الحديث: ١لا‏ طلاق» ولاعتاق في إغلاق» ''» وقد فسر الإغلاق بالإكراه 
وبالغضب» وممن فسره بالغضب أحمد. وأبو داود. 

قال ابن القيم كله في ”مذيب السنن؟: قال شيخنا: والإغلاق انسداد باب 
العلمء والقصد عليه» فيدخل فيه طلاق المعتوه» والمجنون» والسكران» 
(۱) وانظر: ”الفتاوئ" (77/ 09"”) ”المغني" /1١(‏ 717 ”الاختيارات" (ص 5 75). 


(۲) وانظر: ”الاختیارات“ (ص؟ 750). 


(۳) تقدم تخريجه تحت الحديث رقم »)٠٠۷۷(‏ المسألة رقم (۳). 


كباب الطلاق oV‏ 
والمكره» والغضبان الذي لا يعقل ما يقول؛ لان كلا من هؤلاء قد أغلق عليه باب 
العلم والقصدء والطلاق إنما يقع من قاصد له عالم به. والله أعلم.اه 

وهذا التفسير هو الصواب» وعلل هذا فطلاق الغاضب علل أقسام. 

قال ابن القيم كته في ”أعلام الموقعين“ :)٥١ /٤(‏ وقسم شيخ الإسلام ابن 
تيمية قدس الله روحه الغضب إلى ثلاثة أقسام: قسم يزيل كالسكرء فهذا لا يقع 
معه طلاق بلا ريب» وقسم يكون في مبادئه بحيث لا يمنعه من تصور ما يقول 
وقصده؛ فهذا يقع معه الطلاق. وقسم يشتد بصاحبه ولا يبلغ به زوال عقله» بل 
يمنعه من التثبت والتروي» ويخرجه عن حال اعتداله» فهذا محل اجتهاد.اه 

قال ابن القيم في القسم الأول: وهذا لا يتوجه فيه نزاع أنه لا يقع. وقال في 
الثاني: لا إشكال في وقوع طلاقه» وعتقه» وصحة عقوده. 

وقال في القسم الثالث: هذا موضع الخلاف» ومحل النظرء والآدلة الشرعية 
تدل على عدم نفوذ طلاقه» وعتقه» وعقوده التي يعتبر فيها الرضئء وهو فرع من 
الإغلاق الذي فسره الأئمة. 

ثم ساق أدلةً كثيرة» وأوجهًا عديدة في ترجيح ذلك بلغت أكثر من عشرين 
وجهاء وعزا القول بعدم وقوعه إل الجمهور. وصرح به أصحاب أجمد.» 


والشافعي» ومالك» ورجحه الإمام ابن عثيمين. 


(۱) انظر: ”الفتح“ [باب (۱۱) من کتاب الطلاق] ”زاد المعاد“ )۲۱١ /٥(‏ ”تہذیب السنن“ (۳/ -١١۷‏ 
)) ”إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان" لابن القيم. 


oA‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۷]: التوكيل 2 الطلاق. 
© أجاز أهل العلم للرجل أن يوكل آخرًا في طلاق امرأته. وخالف ابن حزم» 
فلم يجزه. والصحيح جواز:» والدليل آية التخبير. 

ولا يُوكل إلا من يصح طلاقه بنفسه» فلا يُوكل الصبي» والمجنون؛ لأنه لا 
يصح الطلاق منهما؛ فلا يصح أن يكونا وكيلين فيه» وإذا وكّل صبيًاء أو مجنوئاء 
فطلق واحد منهم؛ لم يقع طلاقه. وقال الحنفية: يقع. والصحيح عدم وقوعم؛ 
لأنهما ليسا من أهل التصرفء ولا يصح منهم ذلك:'") 

قرغ من وكل بالطلاق قله أن يطلق من شاء إلا أن بد له حذاء ولس له 
الطلون أك م راعدة إلا أن جل ذلك إلهة لأن اترك المطلق يعارل ها 
يقع عليه الاسم» وهو يقع بالواحدة." 
مسألة [۸]: إذا وكل اثنين بطلاق امرآته» فهل لواحد منهما أن ينفرد 
بذلك؟ 

ليس لأحدهما أن ينفرد بذلك؛ إلا أن يجعل الأمر إل كل واحد منهماء وأما 
إذا وكلهما جميعًا في ذلك؛ فلا يصح انفراد واحد منهما في ذلك» وهو قول 


)١(‏ انظر: ”الشرح الكبير" /١ ٠(‏ -۸۸) ”البیان“ (۰ 1١‏ 87-) ”الشرح الممتع" (0/ 57 5) ”المغني" 
.)۳۸١ /۱۰(‏ ”المحلل؟ (۱۹۹۳). 


)١(‏ انظر: ”الشرح الكبير“ /٠١(‏ ۸۹) ”البيان“ )۸٠-۸١ /٠١(‏ ”الشرح الممتع" (5/ 47 4 -) ”المغني" 
.(A0 ۱۰)‏ 


ڪتَابُ الطلاق o۳۹‏ 
الحسن» ومالك» والثوري» والشافعي, وأبي عبيد» وأحمد. وابن المنذر» وإسحاق 
و 
مسالة [1۹: إذا وَل امراته 2 طلاق نفسها ؟ 
أجاز أهل العلم ذلك» وقالوا: إذا طلّقت نفسها؛ يقع الطلاق» وله أن يرجع 

عن ذلك قبل أن تطلق. 

© فإذا رجع قبل أن تطلق؛ بطل التوكيل عند أحمد. والشافعي. 

# وقال مالك وأبو حنيفة: إذا خيّرها؛ فليس له أن يرجع ولا يبطل التفويض 
إليها بالطلاق كما لو قال لها: إذا اخترت؛ فآنت طالق. ثم رجع قبل أن تختار. 


والصحيح هو الثول الأول. والله أعلم» واستدلوا عليه باية ا 


.)-786 /٠١( ”المغني"‎ )84 /١١( انظر: ”الشرح الكبير"‎ )١( 
”الإنصاف» (557/8) ”الشرح الممتع"‎ )41١/١1١( ”الشرح الكبير"‎ )87 /١١( انظر: ”البيان"‎ )0( 
.)555 /4( 


ع0 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


فصل في أَفْسّام الطلاق من حيثُ صيفَته 

الطلاق من حيث صيغة وقوعه له ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: صيغة التنجيزء مثل أن يقول: امرأتي طالقء أو أنت طالق» أو 
فلانة طالق» أو هي مطلقة» ونحو ذلك. فهذا يقع به الطلاق على التفاصيل 
المتقدمة في المسائل السابقة. 

القسم الثاني: أن يحلف بذلك» فيقول: الطلاق يلزمني لأفعلن كذاء أو لا 
أفعل كذا. أو يقول: عل طلاق امرأتي إن فعلت كذا. يحلف به عل حص» أو منع» 
اشا اب ٠‏ 

القسم الثالث: تعليق الطلاق بحصول شيء» كأن يقول: إن كان كذاء وكذا؛ 
فعلع الطلاق. أو يقول: علي الطلاق إن لم أفعل كذا. 
مسألة :]١[‏ الحلف بالطلاق هل يقع أم لا ؟ 

قال شیخ الإسلام کته کما في ”مجموع الفتاوی؟ (۳۳/ ١۱۳۱ء :)۲۱١‏ فيه 
قولان لعلماء المسلمين: القول الأول: لا يقع الطلاق. وهذا منصوص عن أبي 
حنيفة نفسه» وهو قول طائفة من أصحاب الشافعيء كالقفال» وأبي سعيد المتولي» 


.0# 5 2 ء ۶ ع 1 ع 
صاحب ”التتمة“» وبه يعتى ويقضى قي هذه الازمنة المتاخرة طائفة من أصحاب 


(۱) انظر: ”مجموع الفتاوی؟ (۳۳/ ۲۲۳) (۳۳/ .)۱٤١ /۳۳( )-٤٤‏ 


كتَابُ الطلاق 0:١‏ 
أبي حنيفة» والشافعي» وغيرهم من أهل السنة» والشيعة في بلاد الشرق» 
والجزيرة» والعراق» وخراسان» والحجازء واليمن وغيرهاء وهو قول داود 
وأصحابه» كابن حزم وغيره. 

قال: وهو قول طائفة من السلف» كطاوس وغير طاوسء وبه يفتي كثير من 
علماء المغرب في هذه الأزمنة المتأخرة» من المالكية وغيرهم» وكان بعض 
شيوخ مصر يفتي بذلك. 

قال: وقد دل علل ذلك كلام الإمام أحمد بن حنبل المنصوص عنه» وأصول 
مذهبه في غير موضع. 

قال: القول الثاني: أنه يقع الطلاق إذا حنث في يمينه» وهذا هو المشهور عند 
أكثر الفقهاء المتأخرين» حتى اعتقد طائفة منهم أنَّ ذلك إجماع؛ ولهذا لم يذكر 
عامتهم عليه حجة» وحجتهم عليه ضعيفة جدّاء وهي أنه التزم أمرّا عند وجود 
شرطه. فلزمه ما التزمه. 

قال: وهذا منقوض بصور كثيرة» وبعضها مجمع عليه. كنذر الطلاق» 
والمعصية» والمباح» وكالتزام الكفر على وجه اليمين» مع أنه ليس له أصل يقاس 
به إلا وبينهما فرق مؤثر في الشرع؛ ولا دل عليه عموم نصّ ولا إجماع؛ لكن لما 
كان موجب العقد لزوم ما التزمه صار يظن في بادئ الرأي أن هذا عقد لازم» وهذا 
يوافق ما كانوا عليه في أول الإسلام قبل أن ينزل الله كفارة اليمين موجبة ومحرمة» 


ثم فرض الله للمسلمين تحلة أيمانہم» وجعل لهم أن يحلوا عقد اليمين بما فرضه 


0:١‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
من الكفارة.انتهئْ بتصرف. 
قلت الثول الأول هو الصواب» وهو ترجيح ابن القيم مله والشوكاني. 
واختلف القائلون بعدم وقوعه هل عليه فيه كفارة يمين أم لا؟ 
# فمذهب الظاهرية أنه لا شيء عليه فيه؛ لأنه لغو. 
قال شيخ الإسلام: ويذكر ما يدل عليه عن طائفة من السلف» بل هو مأثور 
عن طائفة صريحًاء كأبي جعفر الباقر.اه 
© وذهب جماعةٌ إلى أنَّ عليه كفارة يمين إذا لم يوقع الطلاق. 
قال شيخ الإسلام: وهو أصح الأقوال» وهو الذي يدل عليه الكتاب» والسنة» 
والاضيارة كإن مله ين من أعاة المملين جى هاما بجرى ف ايعان 
المسلمين» وهو الكفارة عند الحنث؛ إلا أن يختار الحالف إيقاع الطلاق؛ فله أن 
يوقعه ولا كفارة» وهذا قول طائفة من السلف والخلف» كطاوس وغيره» وهو 
مقتضئا المنقول عن أصحاب رسول الله 4 وبه يفتي كثير من المالكية 
وغيرهم» وهو مقتضئا نصوص أحمد بن حنبل» وأصوله في غير موضع. اه 
فائحة. قال شيخ الإسلام ونه كما في ”مجموع الفتاوی؟ (۳۳/ :)۲۲١‏ صيغة 
القسم كما إذا قال: الطلاق يلزمني لأفعلن كذا. فهذه يمين باتفاق أهل اللغةه 
Ss‏ 


(۱) انظر: ”مجموع الفتاوی“ (۳۳/ ۱۹-۲۱۹ ۲) ”اعلام الموقعین“ (۳/ ۷۱-) ”السیل“ (۲/ .)١۹‏ 
(۲) وانظر (۳۳/ .)-۱٤۲ /۳۳( )٤٥‏ 


كتَابُ الطلاق o‏ 
مسألة ۲1 تعليق الطلاق يشرط . 

قال شيخ الإسلام مَلته كما في ”مجموع الفتاوئ" (77/ 57): والثالث صيغة 
تعليق» كقوله: إن دخلت الدار فأنث طالق. ويُسميا هذا طلاقًا بصفة» فهذا إما أن 
يكون قصد صاحبه الحلف وهو يكره وقوع الطلاق إذا وجدت الصفة» وإما أن 
يكون قصده إيقاع الطلاق عند تحقق الصفة. فالأول حكمه حكم الحلف 
بالطلاق باتفاق الفقهاءء والثاني وهو أن يكون قصد إيقاع الطلاق عند الصفة؛ 
فهذا يقع به الطلاق إذا وجدت الصفة» كما يقع المنجز عند عامة السلف 
والخلف. وكذلك إذا وقت الطلاق بوقت كقوله: أنت طالق عند رأس الشهر. 
وقد ذكر غير واحد الإجماع عل وقوع هذا الطلاق المعلق» ولم يعلم فيه خلاًا 
قديمّاء لكن ابن حزم زعم أنه لا يقع به الطلاق» وهو قول الإمامية.اه المراد 

وقال كله في (۳۳/ :)٥۹‏ والنوع الثالث من الصيغ: أن يعلق الطلاق» 
أوالعتاق» أو النذر بشرط» فيقول: إن كان كذا؛ فعلِيَ الطلاق» أو الحج» أو فعبیدی 
أحرار. ونحو ذلك» فهذا ينظر إل مقصوده؛ فإن كان مقصوده أن يحلف بذلك» 
ليس غرضه وقوع هذه الأمور» كمن ليس غرضه وقوع الطلاق إذا وقع الشرط؛ 
فحكمه حكم الحالف» وهو من باب اليمين» وأما إن كان مقصوده وقوع هذه 
الأمور. كمن غرضه وقوع الطلاق عند وقوع الشرطء مثل أن يقول: لإمرأته إن 
ابرأتيني من طلاقك فآنت طالق. فتبرئه» أو يكون غرضه أنها إذا فعلت فاحشة أن 


يطلقهاء فيقول: إذا فعلت كذا فأنت طالق. بخلاف من كان غرضه أن يحلف 


o٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
عليها ليمنعهاء ولو فعلته؛ لم يكن له غرض في طلاقها؛ فإنها تارة يكون طلاقها 
أكره إليه من الشرط؛ فيكون حالقاء وتارة يكون الشرط المكروه أكره إليه من 
طلاقها؛ فيكون موقعًا للطلاق إذا وجد ذلك الشرط؛ فهذا يقع به الطلاق.اه 
وقال که (۳۳/ 777): والثالث صيغة التعليق» فهذه إن قصد بها اليمين؛ 
فحكمها حكم الثاني باتفاق العلماء» وأما إن قصد وقوع الطلاق عند الشرط» مثل 
أن يختار طلاقها إذا أعطته العوضء فيقول: إن أعطيتني كذا فآنت طالق. ويختار 
طلاقها إذا أتت كبيرة» فيقول: أنت طالق إن زنيت» أو سرقت. وقصده الإيقاع 
عند الصفة لا الحلف؛ فهذا يقع به الطلاق باتفاق السلف؛ فإنَّ الطلاق المعلق 
بالصفة روي وقوع الطلاق فيه عن غير واحد من الصحابة» كعلي» وابن مسعود. 
وأبي ذر» وابن عمر» ومعاوية» وكثير من التابعين ومن بعدهم» وحكئ الإجماع 
علا ذلك قرز بواغلم وماتعليت: 31 81 هن حدم ا أن الطلاق 
بالصفة لا يقع وإنما علم النزاع فيه عن بعض الشيعة» وعن ابن حزم من الظاهرية» 
وهؤلاء الشيعة بلغتهم فتاوئ عن بعض فقهاء أهل البيت فيمن قصده الحلف. 
فظنوا أن كل تعليق كذلكء كما أن طائفة من الجمهور بلغتهم فتاوئ عن بعض 
الصحابة والتابعين فيمن علق الطلاق بصفة أنه يقع عندهاء فظنوا أن ذلك يمين» 
وجعلوا كل تعليق يميئًا كمن قصده اليمينء ول يفرقوا بين التعليق الذئ يقصد به 
اليمين والذئ يقصد به الإيقاع» كما لم يفرق أولئك بينهما في نفس الطلاق» وما 
علمت أحدًا من الصحابة أفتئ في اليمين بلزوم الطلاق» كما لم أعلم أحدًا منهم 


كتَابُ الطلاق 00 
أفتئ بالطلاق في التعليق الذي يقصد به اليمين» وهو المعروف عن جمهور 
السلف» حتى قال به داود وأصحابه» ففرقوا بين تعليق الطلاق الذي يقصد به 
اليمين والذى يقصد به الإيقاع» كما فرقوا بينهما في تعليق النذر وغيره» والفرق 
بينهما ظاهر؛ فإن الحالف يكره وقوع الجزاء وإن وجدت الصفة» كقول المسلم: 
إن فعلت كذا فأنا يهودي» أو نصراني. فهو يكره الكفر» وإن وجدت الصفة إنما 
التزامه لئلا يلزم» وليمتنع به من الشرط» لا لقصد وجوده عند الصفة» وهكذا 
الحلف بالإسلام؛ لو قال الذمي: إن فعلت كذا فأنا مسلم.اه 

والتفصيل في التعليق هو الصحيح وقد رجّح ذلك الإمام ابن باز» والإمام ابن 
عثيمين رحة الله عليهما "° 

تنبية: بعض التعليقات محضة لا يدخلها الحلف» كقوله (إن طلعت 
الشمس فأنت طالق) أو (إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق) فهذه يقع فيها الطلاق 
إذا وجد الشرط 9 
مسألة [*]: إذا قال رجل لامرأة أجنبية: إن فعلت كذا فأنت طالق. ثم 
تزوجهاء ففعلت؟ 

ذكر ابن قدامة وله أنه لا حلاف في أنها لا تطلق؛ لأنه طلقها قبل أن يملكهاء 
ولم يعلق ذلك بزواجه بهاء والله أعلم.'"" 
)١(‏ وانظر: ”الشرح الممتع" (5/ )0٠١‏ ”فتاوئ اللجنة الدائمة" (١؟/ .)-١1/5‏ 


9 انظر: ”مجموع الفتاوی“ (۳۳/ .)۲٤۷ /٣٣( )٤۷‏ 
(۳) انظر: ”الشرح الکبیر“ (۱۰/ )۲۲١‏ ”زاد المعاد“ .)۲١۷ /٥(‏ 


5 فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة :]٤[‏ إن علق الزوج الطلاق بشرط» فهل تطلق قبل وجوده» وهل له 
وطؤها قبل وجوده؟ 
أما الطلاق فلا يقع قبل وجود الشرط عند أهل العلم. 
واختلفوا هل لغ أن يطأها قبل وجود الشرط؛ 
© فذهب جاعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ له ذلك؛ لأنها ما زالت امرأته» وهو 
مذهب أحمد. والشافعيء وأبي حنيفة. 
© وقال بعضهم: لا يطأها؛ لأنَّ الأصل وقوع الطلاق بعد تلفظه به إلا أن 
يتخلف الشرط. وهو قول سعيد بن المسيب» والحسن» والشعبي» ومالك 
وأبي عبيد. 
© وقال مالكء وربيعة» والأنصاري: يضرب له أجل المولي كما لو حلف أن 


لا يطأها. 


والصحيح هو التول الأول.'" 
مسألة [5]: لو قال: أنت طالق. ثم قال: أردت (إن قمت» أو خرجت) ؟ 
© الأشهر في مذهب أحمد مله أنه يُدَيّن ويقبل منه في الفتوئ» وأمّا في الحكم 


فلا يقبل منه؛ لأنه يدعى خلاف ما يقتضيه إطلاق اللفظ 
© وقال الشافعية: ينظر في التفسير بخلاف الظاهرء فإن كان لو وصل باللفظ لا 


)١(‏ انظر: ”الشرح الكبير" /٠١(‏ ۲۳۲۲ء 5378؟). 


كتَابُ الطلاق 0۷ 
ينتظم الكلام ولا يستقيم معناه لم يقبل قضاءء ولا ديانة» كأن يقول: أردت طلاقا 
لا يقع» وإن كان الكلام ينتظم ويستقيم معناه بالوصلء فلا يقبل ظاهراء ويقبل 
ديانة. كأن يقول: أردت طلاقا في وثاق» أو: أردت إن دخلت الدار؛ لأن اللفظ 
يحتمله. واستثنوا من هذا نية التعليق بمشيئة الله تعالل فقالوا: لا يدين فيه على 
المزهن 1 

مسألة [5]: إذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق؟ 

إذا لم يطلقها؛ يقع الطلاق؛ فإن عيّن وقنَا؛ طلقت في ذلك الوقت. وإن لم يعين 
وقتا ولم يطلقها؛ كان على التراخي» لا يحنث بتأخره؛ لأنَّ كل زمن يمكن أن يفعل 
فيه ما حلف عليه فلم يفت الوقت» وتطلق في آخر حياة أحدهما؛ لآنه إذا مات 

أحدهما علمنا حنثه يومئذٍ؛ لآنه لا يمكن إيقاع الطلاق بعدهاء فتبين أنه يقع إذا ل 

يبق من حياته ما يتسع لتطليقهاء وهو قول الحنابلة» والشافعية» والحنفية. 

قال ابن قدامت مَللته: ولا نعلم بين أهل العلم ا 

مسآلة [۷]: إذا كان الطلاق المعلق 2 الصورة السابقة هي الطلقة الثالثة 

فهل يتوارثان؟ 
© من أهل العلم من يقول: ترثه إذا مات ولا يرثها إذا ماتت. وهو قول عطاء 


ويحيئا الأنصاري» وأحمد؛ لأنه أوقع الطلاق عليها في آخر حياته» ولا يصح منه 


.)49/71( ”الموسوعة الكويتية"‎ )777/١( انظر: ”الشرح الكبير"‎ )١( 
.)۲۴١/١١(۴ريبكلا #الشرح‎ 


0۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
المسيب» والحسن» والشعبي» وأبي عبيد» ووجة للحنابلة» وهو مقتضئ قول 


ات )1( 
الشافعية» وهو الصحيح."' 


تنبيث: أدوات الشرط التي يعلق بها الطلاق ليست محصورة» بل كل لفظ 
تعارف الناس عليه بأنه يفيد الشرط والتعليق؛ وقع التعليق به» وتعلق به الطلاق» 
وهل هي على الفورء أم التراخي؟ 
الصحيح أن ذلك راجع إل نية المتلفظ بالطلاق» وإلل قصده؛ فإن لم يكن له نية 
فعرف الناس معتبر في ذلك والله أعلم.'") 
مسألة [8]: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء اللّه؟ 
© ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى وقوع الطلاق بذلك» وهو قول سعيد بن 
المسيب» والحسن» ومكحول» وقتادة» والزهري» ومالك» والليث» 
والأوزاعيء وأحمد. وأبي عبيد؛ لأنّ هذا ليس بيمين حتى يعلق بالمشيئة. 
ونُقل هذا القول عن ابن عباسء وقال الإمام الألباني للته: لم أجده. ولأنه 


استثناء برفع جملة الطلاق» فلم يصح كقوله: (أنت طالق ثلاثًا إلا ثلانًا). 


(۱) انظر: ”الشرح الکبیر“ (۱۰/ ۲۳۳)»ء كتاب الفرائض من كتابنا هذا. 
)١(‏ ”الشرح الممتع؟. 


كَتَابُ الطلاق :2 
© وقال جماعة من أهل العلم: لا يقع الطلاق. وهو قول طاوسء والحكم. 
وأبي حنيفة» والشافعي؛ لأنه علق الطلاق بمشيئة لا يُعْلّم وجودها؛ فلا يقع» 
ولحديث: من حلف فقال: إن شاء الله. لم يحنث). 

قال شيخ الإسلام ابن تيميت کله كما في ”مجموع الفتاوئا" (17/ 55): ولو 
قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله. ففيه نزاع مشهورء وقد رجحنا التفصيل» وهو 
أنَّ الكلام يُراد به شيعان» يراد به إيقاع الطلاق تارة» ويراد به منع إيقاعه تارة؛ فإن 

كان مراده: (أنت طالق بهذا اللفظ) فقوله (إن شاء الله) مثل قوله: (بمشيئة الله) 

وقد شاء الله الطلاق حين أتئ بالتطليق؛ فيقع» وإن كان قد علق؛ لئلا يقع» أو علقه 

على مشيئة توجد بعد هذا؛ لم يقع به الطلاق حتئ يطلق بعد هذا؛ فإنه حينئلٍ شاء 

الله أن تطلق. 

قال: وقول من قال: (المشيئة تنجزه) ليس كما قال» بل نحن نعلم قطمًا أن 
الطلاق لا يقع إلا إذا طلقت المرأة» بأن يطلقها الزوج» أو من يقوم مقامه» من 
ولي» أو وكيل» فإذا لم يوجد تطليق؛ لم يقع طلاق قطء فإذا قال: (أنت طالق إن شاء 

الله)» وقصد حقيقة التعليق؛ لم يقع إلا بتطليق بعد ذلك» وكذلك إذا قصد تعليقه؛ 

لئلا يقع الآن» وأما إن قصد إيقاعه الآن وعلقه بالمشيئة توكيدّاء وتحقيقا؛ فهذا 


يقع به الطلاق. اه 


(۱) وانظر: ”الشرح الکبیر“ )۲۸٦/۱۰(‏ ”مجموع الفتاویئ“ (۳۳/ ۲۳۹) )٤٤/۱۳( )-۳۰۸/۳٣(‏ 
”المغنى" /١١(‏ 89/7 -) ”البداية" ("/ .)١7١‏ 


00۹ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [19]: إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شئت؟ 
© إذا شاءت المرأة الطلاق؛ وقع» سواء شاءته عل الفورء أم على التراخي» 
وهو قول الزهريء وقتادة» ومالك» وأحمد وأصحابه» ومثله لو قال: (كيف 


#اعاس 


ور کت )رای کت 
© وقال أبو حنيفة: إن قال (أنت طالق كيف شئت)؛ فتطلق في الحال طلقة 
رجعية؛ لأنَّ هذا ليس بشرط إنما هو صفة للطلاق الواقع بمشيئتها. 
# وقال الشافعي: يقع الطلاق إذا شاءت في الحال. ووافقه أصحاب الرأي في 
(إن) وأما إذا لم تشأ في الحال؛ فلا يقع» كقوله (اختاري)» وهو قول الحسن» 
وعطاء. 

والصحيح هو التول الأول. 

وأجيب عن قول أبي حنيفة: بأنه أضاف الطلاق إل مشيتتهاء فأشبه ما لو قال: 


جيب سسا. 


وأجيب عن قول الشافعي: بأنّ قوله (اختاري) تخيير» وقوله (إن شئت) تعلية 
للطلاق على شرط؛ فكان على التراخي كالعتق» وقول أبي حنيفة صحيح إذا كان 
المتلفظ قد نوئ ما ذكره أبو حنيفة» والله أعلم. 


ومثله لو قال: (إن شاء فلان) فشاءه.(") 


.)٠١١ /۳( #البداية“‎ )- ٤٦۷ /٠١( 87؟) ”المغني»‎ /٠١( انظر: #الشرح الكيير؟‎ )١( 


ڪتَابُ الطلاق ٥0۱‏ 
مسألة[1 ٠١‏ إذا قال: آنت طالق إن شئتت. فقالت: قد شئت إن شئت. أو قد 
شكت إن شاء فلان؟ 

لا يقع الطلاق بذلك عند أهل العلم؛ لأنها لم تشأ؛ فإِنَّ المشيئة أمر حقيقي لا 
يصح تعليقها على شرط 

قال ابن المندر مَلته: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم علِن أنَّ الرجل إذا 
قال لزوجته: أنت طالق إن شئت. فقالت: قد شئت إن شاء فلان. أا قد ردت 
الأمرء ولا يلزمها الطلاق» وإن شاء فلان؛ وذلك لأنه لم يوجد منها مشيئة» إنما 
وجد منها تعليق مشيئتها بشرط» وليس تعليق المشيئة بشرط مشيئة.اه '' 

فائدة:. من حلف بالطلاق على شيء يعتقد صحته؛ فتبين بخلاف ذلك فلا 
حنث عليه على الصحيح» والخلاف فيه كالخلاف في الناسي» وقد تقدم.'") 
مسألة :]١[‏ إذا قال أنت طالق إلا أن يشاء الله؟ 

قال ابن قدامت کله في ”المغني“ :)٤۷ ٤ /۱١(‏ إن نالات 
لله. طَلْقَّتْء وَوَائَقَ أُصْحَابُ الشَّافِعِيٌ عَلَئْ هَذَا في الصّحِبح مِنْ ا ل 
أوْقَمَ الطّلاقّ. وَعَلَقَ رَفْعَهُبمَشِيَةِ لم َعْلَمْ.اه 

قلت: الذي يظيس أنه يشمل هذه الصورة تفصيلٌ شيخ الإسلام الذي تقد 
والله أعلم. 


(١)انظر:‏ ”الشرح الكبير" ٤ /١٠١(‏ ”مجموع الفتاوئ" (05 4/7 0 ”المغني" ٠(‏ ١/؟5:-١7ة).‏ 
0)انظر: ”مجموع الفتاوئ" (77/ الال )لت 


o0۲‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسآلة [۱۲]: إذا قال: آنت طالق إلا أن تشائي آو يشاء زيد؟ 
قال أبو محمد بن قدامت لله في ”المغني» :)57١ /٠١(‏ فَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ 


يار 1 اه َقَالَتْ: قد شعت ن الك طاقت 


E‏ لك( مَاتٌ.اه 
مسآلة :]۱۳١[‏ إذا قال لامرآته: إن دخلت الدارفأنت طالق. فدخلت ناسية؟ 
4# قال شيخ الإسلام مَللَتْه كما في ”مجموع الفتاوئ" (77/ :)١19‏ إذا قال: إن 
دخلت الدار فأنتِ طالق. فدخلت ناسية؛ لم يقع الطلاق في أظهر قولي العلماء 
وهو مذهب أهل مكة؛ كعمرو بن دينار» وابن جريج وغيرهماء وهو إحدئ 
الروايتين عن أحمد.اه 
© واعتبر الجمهور ظاهر اللفظ؛ فأوقعوا عليه الطلاق. والصحيح ما استظهره 
شيخ الإسلام, والله أعلم. 
مسألة :]١4[‏ إذا طلق امراقة تسبي غير ميحر :كم كين له اكه 
مثل أن يبلغه أنَّ امرأته كذبت عليه أو أدخلت بيته رجلاء فيطلقها ثم يتبين له 
أن ذلك كذب» ول تفعل ذلك. 
قال شيخ الإسلام كله كما في ”مجموع الفتاوئ“ (۳۲/ ۸۷): وكذلك لو 
طلق امرأته بصفة» ثم تبين بخلافهاء مثل أن يقول: نت طالق أن دخلت الدار - 


كاب الطلاق o0‏ 
بفتح الهمزة- أي: لأجل دخولك الدار» ولم تكن دخلت؛ فهل يقع به الطلاق؟ 
على قولين في مذهب أحمد وغيره» وكذلك إذا قال: أنت طالق لأنك فعلت كذا. 
تبين أنهم كذبوا عليه؟ ففيه قولان... 


30 و 


قلت: وظاهر كلام شيخ الإسلام أنه يرجح عدم الوقوع. 

وقال الإمام ابن عثيمين وله كما في ”الشرح الممتع" (40/ :)-0١5‏ فتبين 
الآن أنَّ السبب يخصص العمومء ويقيد المطلق» فإذا قال: أنت طالق. بناء عل 
سبب من الأسباب؛ فإنها لا تطلق» يعني إذا كان السبب لم يصح, ثم إذا كان 
السبب مقروئًا بالكلام؛ قبل حكمّاء وإن لم يكن مقرونًا بالكلام؛ لم يقبل حكمًا.اه 

وهذا القول أفتئ به الإمام ابن باز» وسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ» والغديان وغيرهم كما في ”فتاوئ اللجنة الدائمة" .)11/1-١764 /”١(‏ 

قلث: ومقضي؛ فول الجمهور الذيخ اغشروا الألفاظ الصريحة بدون الئية أنه 
يقع» وما رجحى الإمامان ابن بازء والعثيمين -رحمهما الله- أقربء والله أعلم. 
مسآلة :]٠١[‏ الرجوع عن الطلاق المعلق. 

قال المرداوي له كما في ”الإنصاف؟ (4/ 57): إذا علَّق الطلاق عل شرط؛ 
لزمه» وليس له إبطالهء هذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة» وقطعوا به» وذكر في 
”الانتصار" و”الواضح" رواية بجواز فسخ العتق المعلق عل شرط. قال في 


00 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
”الفروع؟: ويتوجه ذلك في الطلاق. ذكره في باب التدبير. 

قال: وقال الشيخ تقي الدين كله أيصًا: لو قال: (إن أعطيتيني) أو (إذا 
أعطيتيني) أو (متئ أعطيتيني ألمًا فأنت طالق) أن الشرط ليس بلازم من جهته 
كالكتابة عنده. قال في ”الفروع": ووافق الشيخ تقي الدين هلله عن شرط محض 
ك(إن قام زيد فأنت طالق»» قال الشيخ تقي الدين كلتنه: التعليق الذي يقصد به 
إيقاع الجزاء إن كان معاوضة؛ فهو معاوضةء ثم إن كانت لازمة؛ فلازم» وإلا فلا 
يلزم الخلع قبل القبول» ولا الكتابة» وقول من قال: (التعليق لازم) دعوئ 
مجردة. انتهى. 

ومعتئ كلام شيخ الإسلام أن له الرجوع فيما كان عل سبيل المعاوضة. 

تنبية: بعض الطلاق المعلق يكون مقصود قائله في فترة معينة» فهذا له 
قصده. ولا يقع الطلاق بعد تلك الفترة» والله أعلم. 

وقد أفتئ شيخنا مقبل بن هادي الوادعي هلله فيمن قال لامرأته: (إن ذهبت 
إل بيت فلان فأنت طالق) ثم أذن لها في الذهاب ورجع عن التعليق السابق أنَّ 


.)011 /0( وانظر ”الشرح الممتع"‎ )١( 


ڪتَابُ الطلاق o00‏ 
فصل في الشك في الطلاق وإبهامه والخطأ فيه 


مسألة :]١[‏ عدد التطليقات التي يملكها الحر والعبد. 
© في هذه المسألة أقوال لأهل العلم: 
او أن لمر ذلك الرجز ان كان املك تات لات سرا 


كانت المرأة حرة» أو أمة» وإن كان الرجل عبدًا؛ فطلاقه اثنتان؛ حرة كانت المرأة 


سم 


و 
وهذا القول صح عن عمرء وعثمان» وزيد» وابن عباس» وعائشة يلم وهو 

قول عطاء» وسليمان بن يسار» وسعيد بن المسيب» وهو مذهب الشافعىء وأحمد» 

ومالك» وإسحاق» وابن المنذر وغيرهم؛ وذلك لأنَّ الله خاطب الرجال بالطلاق؛ 

فكان لهم» والعبد له نصف الحر في عدد المنكوحات؛ فكذلك في التطليقات. 
وروئ الدارقطنى (6/ )٤٠١‏ عن عائشة برشا مرفوعًا: (طلاق العبد اثنتان» فلا 

تحل له حت تنکح زوښًا غيره» وهو حديث ضعيف منكرء تفرد به مظاهر بن 

ٍ ١ 

أسلمء وأنكر عليه» ومظاهر قال فيه ابن معين: ليس بشيء. 

الثاني: أن الغبرة يلف العراه فان كانت المراة رةه كان لها تلات 


تطليقات» حرا كان الرجل أو عبدًاء وإن كانت المرأة أمة؛ فلها تطليقتان» سواء 


»2 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
كان زوجها حرا أو عبدّاء وهذا القول صح عن علي مين وجاء عن ابن مسعود 
نوت وني إسناده: أشعث بن سوّار» وهو ضعيف» وهو قول الحسن» وابن 
سيرين» وعكرمة» وعبيدة» ومجاهد» ومسروق» والزهري» ونافع» والنخعي» 
والحکم» وحاد» والثوري» واي حنيفة؛ لحديث عائشة المتقدم» فقد رواه 
أبو داود (۲۱۸۹) بلفظ: «طلاق الأمة تطليقتان» وعدتها حيضتان)» وتقدم بيان 
فس ؤلآن المرااميغ]: الظلاق: را اة 

الثالث: الحكم للرق خاصّة فإذا كان أحدهما رقيقَا؛ فله تطليقتان» وهذا 
القول روي عن ابن عمر مشا كما في ”المحلل“» ورجاله ثقات» ولكن صح عنه 
من نفس الوجه عند ابن أبي شيبة القول بأنّ الحكم والعبرة بالرجل» وهذا القول 
قال به عثمان البتي. 

الرابع: يملك الزوج ثلاث طلقات» سواء كان حرّاء أو عبدّاء وسواء كانت 
المرأة أمة أو حرة» وهذا قول الظاهرية كلهم؛ لعموم الآيات 7 الطَلَُ مرّنَانَ 
َِمْسَااِمَعرُونٍ أَوْشَرِييِحْسَنٍ > إلى قوله: <[ إن طکقها 6 لل بعد ىتى کرب 
غير € [البقرة: 70]» وهذا القول اختاره الشوكاني. 

ومال ابن القيم ولل إلل هذا القول» ثم الإمام ابن عثيمين؛ لأنَّ الأحاديث الواردة 
في ذلك ضعيفة» والصحابة مختلفون في هذه المسألة؛ فنبقئ عل عموم الآية.'") 


)١(‏ انظر: ”زاد المعاد“ /٥(‏ ۲۷۳-) ”الشرح الكبير“ )-١51//١١(‏ ”المحلن؟ )۱۹۸١(‏ ”الشرح 
الممتع“ )٤۸٤ /٥(‏ ”ابن أبي شيبة" (7/ )-50١‏ 


ڪتَابُ الطلاق o0۷‏ 

فائتة, صح عن ابن عباس» و جابر طرش أنَّ للسيد أن يطلق زوجة عبده» وأنه 
ليس للعبد طلاقٌ إلا بإذن سيده» ونقله الشعبي عن آهل المدينةء وعامة أهل 
العلم عل أن طلاق العبد بيده يُطلّق متئ شاءء ويصح طلاقه بدون إذن سيد 
وهو ظاهر كلام سائر الصحابة والتابعين» وهو قول أصحاب المذاهب الأربعةه 
والظاهرية.' 
مسألة [1]: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق نصف طلقة:؛ أو طلقة إلا 
جزءًا ؟ 

قال ابن قدامت كله في ”المقنع“: وإذا قال: أنت طالق نصف طلقة» أو نصفي 
طلقة» أو نصف طلقتين. طلقت طلقة» وإذا قال: أنت طالق نصف طلقة» أو جزءًا 
منهاء وإن قِلّ؛ وقع طلقة كاملة في قول عامة أهل العلم إلا داود قال: لا تطلق 
بذلك.اهم 

وقال ابن المنذر كما في ”الشرح الكبير“ :)-17٠١ /٠١(‏ أجمع كل من نحفظ 
عنه من آهل العلم آنا تطلق بذلك» منهم: الشعبي» والحارث العكلي» والزهري» 
وقتادة» والشافعي» وأصحاب الرأي» وأبو عبيد. اه 

وقال أبو عبد الله: وهو قول مالك» وأهل الحجازء وأهل العراق؛ وذلك لأن 
ذكر ما لا يتبعض في الطلاق ذكرٌ لجميعه كما لو قال: نصفك طالق. انتهیٰ من 
لر الك 


(۱)انظر: ”المح“ (۱۹۸۱). 


00۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة ["1]: إذا قال: نصفك طالقة» أو رسڪ طالق» أو دمڪ طالق؟ 
© مذهب الحنابلة» والشافعية» وأبى ثور وجماعة من المالكية أنها تطلق كلهاء 
سرا کان ال قافا ارما ك او ضا 
© وقال أصحاب الرأي: إن إضافه إل جزء شائع» أو واحد من أعضاء خمسة: 
الرأس» والوجهء والرقبة» والظهرء والفرج؛ فتطلق» وإن أضافه إلى جزء معين 
غير الخمسة؛ لم تطلق؛ لأنه جزء تبقئ الجملة بدونه» أو جزء لا يعبر به عن 
الجملة. 
وأجاب أصحاب القول الأول بأنه أضاف الطلاق إلى جزء ثابت استباحه 
ور الحاس اء ال e‏ 
بعقد النكاح» فاشبه الجزء الشائع» والاعضاء الخمسة. 
مسألة [4]: إذا قال: شعركك؛ أو ظفركك؛ أو سنك طالق؟ 
© مذهب الحنابلة» والحنفية أنها لا تطلق؛ لآنها أجزاء تنفصل منها في حالة 
السلامة. 
© ومذهب مالكء والشافعي أا تطلق بذلك؛ لألّه جزء يستباح بنكاحهاء 
فتطلق بطلاقه» کا لإصبع. وهذا القول احتمال لبعض الحنابلة» وروي نحوه عن 
الخ 


.)١١/ا/‎ /١٠١( وانظر: ”الشرح الكبير"‎ )١( 
.)٤۸۹ /٥( ”الشرح الممتع"‎ )178/١١( (؟) انظر: ”الشرح الكبير"‎ 


ڪتَابُ الطلاق 00۹ 
مسألة [ه1]: إذا أضاف الطلاق إلى ريقهاء أو دمعهاء أو حملهاء أو عرقها؟ 
قال ابن قدامت لله كما في ”الشرح الكبير“ :)۱۷۸/٠١(‏ لا نعلم فيه خلافا - 
يعني: في عدم وقوعه-؛ لأنَّ هذه ليست من جسمها؛ فإنَّ الريق» والدمع» والعرق 
فضلات» والحمل» وإن كان متصلا بها إلا أن ماله إل الانفصال؛ فلذلك لم تطلق 
بهء وهو مودع فيهاء قال تعالى: '#مسَتَمَرُوَمَستَودع4 [الأنعام:140]» أي: في بطن الأم.اه 
مسألة [5]: إذا علق الطلاق بشيء مستحيل؟ 
كأن يقول: أنت طالق إن طرت. أو قلبت الحجر ذهبًا. أو إن جمعت بين 
الضدين. ونحو ذلك. 
© فلا تطلق بذلك على الصحيح في مذهب الحنابلة» وهو وجة للشافعية؛ لأنه 
غلق الطاللاق يعيةة لا ترسسلم ولآن ما قص و قعه ماق ها الميفال كا قال 
تعالى في حق الكفار: #ولايدخلودالجدَة َيل ا ممل ن ساط € [الأعراف: .]٤١‏ 
© وقال بعض الحنابلة» والشافعية بوقوع الطلاق؛ لآنه أردف الطلاق بما يرفع 
جملته» ويمنع وقوعه في الحال» فألغيت الصفة» وبقي الطلاق مجردًا. 
الما ا 3 
تنبية: إذا علق الطلاق بنفي شيء مستحيل؛ طلقت في الحال مثل أن يقول: 
أنت طالق إن ل لسوتي فير اة" 


(۱) انظر: ”الشرح الکبیر“ (۱۰/ ۲۰۷) ”البیان“ (۱۰/ )۱۹٤‏ ”الشرح الممتع" (0/ 5-6-1 600). 
(5) ”الشرح الممتع" (0/ 5 00). 


05 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
فصل 


مسألة :]١11‏ من شڪ 2 طلاقه» أو 2 شرط الطلاق؟ 

من شك هل طلق أم لا؟ أو شك هل وقع شرط الطلاق أم لا؟ فلا يقع 
الطلاق؛ لأن الأصل عدم الطلاق» واليقين لا يزول بشك؛ لحديث عبدالله بن زيد 
في ”الصحيحين": افلا ينصرف حتئ يسمع صوتاء أو يجد ريِحًاا. وإذا استيقن أنه 
طلق؛ وشك هل اشترط أم لا؟ فيقع الطلاق؛ لأن الأصل عدم الاشتراط '") 
مسألة 1؟]: إذا قال لزوجاته: إحداكن طالق؟ 

إن كان له نية في واحدة منهن؛ وقع عليها الطلاق» وإن لم يكن له نية» ففيه 
خلاف: 
# من آهل العلم من قال: تخرج المطلقة منهن بالقرعة. وهو قول الحسن» 
رآ روت والحنايلة؛ قاضا عا( الك ولآن الح لير من فو ج تعينه 
بالقرعة» وهذا القول صححه ابن القيم بكلام نفيس في ”البدائع". 
© ومنهم من قال: يطلقن جميعًا. وهو قول قتادة» ومالك. 


© وقال جماعة من أهل العلم: يعين من شاء منهن» فيوقع عليها الطلاق. وهو 


.)٥٤١ /٥(“عتمملا ”الشرح‎ ) 0١ ٠( انظر: ”المغني"‎ )١( 


كاب الطلاق ٥٦۱‏ 
قول حاد» والثوري» وأبى حنيفة» والشافعى؛ لأنه يملك إيقاعه ابتداءً» فإذا 
أوقعه ولم يعينه؛ ملك تعيينه؛ لآنه استيفاء ما ملكه. 

قال أب و عبد اله عض اله لہ: إن كان قصد التعيين بعد الإبهام؛ فالعمل عل 

القول الأخير» وإن م يقصد ذلك؛ فالعمل علل التول الأول والله أعلم.'") 

مسآلة [۳]: إذا طلق امرأة من نسائه؛ ثم نسي من هي التي طلقها ؟ 
© أكثر الحنابلة على أنها تخرج بالقرعة» فيثبت حكم الطلاق فيهاء ويحل له 
الباقيات. 


عر 
م 


قال ابن قدامت وله في ”المغنی“ (۱۰/ :)٥۲۲‏ ا 
O PAN EE‏ 
لِمَعْرِقَة الْمِيرَاثِ... ثم ذكر نص أحمد. 

ثم قال: دولك لاه اص الع ا 
في المطلفَة المَنسِية ٳِنمَا هو في التَورِيثِ٬‏ فاا في الل فلا ينغي أن يت 
بالق عق وعدا قَوْن أكثر أل الْعِلّم. 

قال: َلَايَصِحٌ اسْيَعْمَانُها -يعني القرعة-؛ لاه اشْتَبَهَتْ هَتْ عَلَيْه زَوْجَيْهُ َلَمْ تَحِلٌ 
م 0 تبت راجو | ك 


(۱) انظر: ”المغني" (١٠/94١ه-٠588ه)‏ ”الشرح الممتع" (5/ 57 5) ”ابن أبي شيبة"؟ (55/60) ”بدائع 
الفوائد“ (۳/ .)۲٠۹۹‏ 


١‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ورجّح الشيخ ابن عثيمين ولت القول بالقرعة» وللحافظ ابن القيم وش بحث 
نفيس في ”البدائع؟ يرجح القول بالقرعة» وناقش المسألة وأطال فيهاء فأفاد 


ء۶ 1١‏ 
واجاد 


مسألة 41]: إذا مات الرجل قبل أن يتذكر من طلقها ؟ 
© منهم من قال: يقرع الورثة بينهن» فمن خرج لها الطلاق؛ لم تعط من 
الميراث» ويقسم الميراث للبواقي. وهذا قول أحمد وأصحابه. 
© وقال أبو حنيفة: يقسم الميراث بينهن كلهن؛ لأنبن تساوين ني احتمال 
استحقاقه» ولا يخرج الحق عنهن. 
© وقال الشافعى: يوقف الميراث المختص ہن حتى يصطلحن عليه؛ لأنه لا 
# وقد جاء عن علي بي العمل بالقرعة» ولا يصح إسناده. 
قال أبوعبد آله عض اله لہ: التول بالتعت أقرب» وإذا حصل التراضي بين 
السا عل الس بهن غا ا" 
تنبيثٌ: يحصل الإشكال في المسألة السابقة فيما إذا كان الطلاق هو الثالثة» 


5 
َه 
.2 


وأما إذا كان رجعيًا فيمكن الخلاص من ذلك إن لم تنته العدة» والله أعلم. 


8 


)١(‏ انظر: ”الشرح الممتع" (5/ 55-14 0) ”بدائع الفوائد" 1لا ؟). 
() انظر: ”المغني" )0775/١١(‏ ”الشرح الممتع" (0/ 55 0). 


ڪتَابُ الطلاق o۳‏ 
مسألة [5]: هل له أن يتزوج بخامسة قبل تعيين المطلقة منهن؟ 
© ذكر أهل العلم أنَّ له ذلك إذا انقضت عدتهن جميعَاء ومتىا عينت» أو 
خرجت فيها القرعة؛ فعدتها من حين طلقهاء خلافًا لأبي حنيفة» وبعض 
الشافعية شبك قالوا :يبدا من حن الع 00 
مسألة [5]: إذا مات الزوج قبل البيان؛ فعلى من العدة؟ 
على جميع نسائه العدة للوفاة في قول جماعة من أهل العلم» وهم: الشعبي» 
والنخعي» وعطاء الخراساني. 
اوه وف ل ل تاوا ل وا ا 
أنها باقية علل النكاح» والأصل بقاؤه» فتلزمها عدته. 
قال ابن قدامت كله في ”المغني“ ( ٠‏ 04/۱): وَالصَّحِيحٌ أنه يرم كَل وَاحِدَةٍ 
أَطُولُ الْأَجَلَيْنِ: مِنْ عِدَةٍ الوََاةء وَعِدَةٍ الطَّلاقِء لَكِنَّ عِدَةَ الطّلاقٍ مِنْ جين صلق 
وَعِدََ الوَقَاِ مِنْ جين مَوْتِهِ؛ #لأن كل اعدو ونين تختيل أن د لاع ارا 
ا تَعليها عِنَُّ الطلاق» كلا ترا يقينا إلا بأطْوَلِهماء وَمَذّا في 
الطّلاقِ الْبَائِنِ َا ما الرَّجْعِيُ؛ فَحَلَيْهَاعِذَة الوا كل حَالِء لِأنَ الرّجْعِية رَوْجَة.اه 


On 


مسآلة [۷]: إذا تزوج خامسة» ثم مات قبل تعيين المطلقة؟ 
الخامسة تستحق ربع ميراث النسوة بلا خلاف بين هل العلم» وبقية النسوة 
غلا الخلاف السارق 5 


.)07/8/١1١( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)07/8/١1١( انظر: ”المغنى"‎ )( 


2 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [6]: إذا اعت المرأة على زوجها أنه طلقهاء فأنكر ذلك الزوج ؟ 
إن كان للمرأة بينة عن ذلك؛ قبل منهاء وإلا فالقول قول الزوج؛ لآنه منكرء 
وعليه اليمين على الصحيح؛ لحديث: «واليمين على من أنكر» هذا من حيث 
القضاء. 
© وأما فيما بين المرأة وبين الله تعتبرها طلقة؛ فإن كانت رجعية بقيت مع 
زوجهاء وإن كانت الطلقة الثالثة فجمهور أهل العلم على أنه لا يحل للمرأة أن 
تمكنه من نفسهاء وعليها الفرار منه إذا قدرت عل ذلك أو الفداء إذا قدرت 
عليه؛ فإن لم تستطع فلا تتزين له» ولا تمكنه من نفسهاء ولا يصيبها إلا مغصوبةء 
مكرهة» وهو قول جابر بن زيد» وابن سيرين» وحاد» وأصحاب المذاهب 
الأربعة وغيرهم. 
# وروي عن الحسن» والزهري» والنخعي أنه يستحلف» والإثم عليه. 
قال ابن قدامت كله في ”المغني“ :)٥۳٠-٥۲۹/۱۰(‏ وَالصجيح ا اله 
وَالْفْرَارُ مِنّْهُ كَسَائر الْأَجْنَيّاتِ. 
قال: وَعَكَذَا َو اذَعَى نِكَاحَ امْرَأَةٍ كذِبَّه وَأَقَامَبدَلِكَ شَاهِدَيْ زُونٍ فَحَكَمَ لَه 
الْحَاكِمُ بالزّوْجِيّة أ لَوْ تَرَوّجًَا تَرْويِجَا بَاطِلا وَسْلّمَتْ لَه بدَلِكَ؛ فَالْحَكُمْ في 


ري وكا راه ° . 2 
هَذَا كله كالحكم في المطلقة تلاثا.اه 


كاب الطلاق 2 
مسألة [19: وهل لها أن ترثه 4 الصورة السابقة؟ 
© جهور أهل العلم علل أا لا ترثه» وهو قول قتادة» وأحمد» والشافعي» وأبي 
يوسف» وأبي حنيفة» وابن المنذر وغيرهم؛ لأنها تعلم أنها أجنبية منه. 
© وقال الحسن: ترثه؛ لأنها في حكم الزوجات ظاهرًا. 
) 

والصحيح فول الجمهوس."' 

E‏ قال أحمد نمه : ولا تتزوج حتى يُظهرَ طلاقهاء وتعلم ذلك» يجىء 
فيدعيهاء فترد عليه» وتعاقب. 

راثاو ر سے 0 6 ع وه عو سر 

قال ابن قدامت قله مَنْعَهَا مِنْ التزويج -يعني آحمد- قبل ثبوتِ طلاقها؛ 
ال قَإِذا تَرَوّجَتْ غَيْرَهُ وَجَب عَلَيْهَا في 
ظَاهِرِ اشع الحقوبة ولرد إلى الالء وَيَجْتَمِعٌ عَلَيّهَا رَوْجَانِء هَدَا بظَاهر لامر 
وَذَاكَ ببَاطنه.اه 


مسألة :]٠١[‏ إذا وطئها بعد أن طلقها خلاكًا ؟ 


€ > 


قال ابن قدامت لته في ”المغني“ 1١ /١١(‏ 57): ل 
سهد عَلَيْه أ ا وا قيم عَلَيّْهِ الْحَدّ يي صَارَتْ بِالطّلَاقٍ 


اجيب قهِيَ كَسَايْرٍ ال تبات بل هي اد تَخْريمًا؛ لِأَنّهَا مُحَرَّمَةٌ وَطْنَا وَيَكَاحًا. 
ت ا ا ی ا ر سير oe‏ ر U‏ عاش ان 3 سه £ 
قال: فإن جَحد طلاقها وَوَطِئْهَاء ثم قامّت البينة بطلاقه؛ فلا حد عليه. وَبِهَذا 


.)671١/١١( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 


0٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
e 06‏ ر هئم م تبي - َه 2 ok‏ و - 2 بي ع و 
َال الشَّعْبيٌ وَمَالِكُء وَأَهْلَ الْحِجَانِ وَالنْوْرِيٌ» وَالْأوْرَاعِيُ وَرَبِيعَةَ وَالشَافِعِيٌ 
وأو تور وَابِنْ ا أن جَحْدَهُ لِطَلاقِه يُوهِمْا أَنَّهُ نَييَكُ وَدَلِكَ شُبْهَة في دَرءِ 


الْحَدَ عَنْهُ وَلَا سيل لَنَا إلى عِلْم مَعْرِقيه بالطّلاقٍ حَالَةَ وَطْيهِ إلا بإفْرَارِهِ بلَلِكَ؛ فَإِنْ 


3 


ات 


قَالَ: وَطِبّْتَهًا عَالِمًا باي كنت طَلَفْتها نَكانًا. كان اه ا فيد ما 
يُعْتبْرٌ في الإقْرَارٍ بالزنَى .اه 
مسألة :]١١[‏ إذا طلق امرأته فانقضت عدتهاء ثم تزوجهاء فهل ترجع بما 
هذه المسألة لها ثلاث حالات: 
الحالين الأولى: أن يطلقها الثالثة. فتنقضى عدتهاء فتتزوج غيره» ويصيبهاء ثم 
يطلقهاء وتنتهي عدتهاء ثم يتزوجها الأول فترجع إليه» وله عليها ثلاث طلقات 
بإجماع أهل العلم. قاله ابن المنذر. 
الحالة الثانية: أن يطلقها دون الثلاث» ثم تعود إليه برجعة» أو نكاح جديد 
قبل زوج ثانٍ» فهذه ترجع إليه على ما بقي من طلاقها. قال ابن قدامة: بغير خلاف 
نعلمه. 
ثاني» ففيها خلاف: 


© ذهب أكابر الصحابة» وجمهور العلماء إل أا تعود إل الأول بما بقى 


ڪتَابُ الطلاق 03۷ 
وهذا القول صح عن عمر» وبي بن كعب» وعمرانء وأبي هريرة» وروي عن 
علي» ومعاذ بل وهو قول سعيد بن المسيب» والحسن» وعبيدة» ومالك 
والشافعي» وأحمد» وإسحاق» والثوري» وأبي عبيد» وأبي ثور» ومحمد ابن 
الحسن» وابن المنذر وغيرهم. 
وح 5 أن عدم اعتبار الطلاق السابق جاء في حق المطلقة ثلانًا إذا 
تزوجت زوجًا آخرء فيقتصر عليه. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إِلْ أنها ترجع إليه وله عليها ثلاث طلقات» صح 
هذا القول عن ابن عباس» وابن عمر» وهو قول عطاء» والنخعي» وشريح» وأبي 
حنيفة» وأبي يوسف. 
وحجتهم 2 ذلك: أنَّ الزواج بزوج ثاني هدم الثلاث الطلقات» فيهدم ما دونها 
من باب أولل» ومال إل ذلك الشوكاني في ”وبل الغمام؟. 
وأجيب عن ذلك: بأنَّ وطءً الثاني في هذه الصورة لا يحتاج إليه في الإحلال 
للزوج الآول» فلا يغير حكم الطلاق» كوطء السيد؛ ولأنه تزويج قبل استيفاء 


الثلاث» فأشبه ما لو رجعت إليه قبل وطء الثاني. 


والثول الأول رجحه الإمام ابن عثيمين هلله وهوالأقرب» والله ا 


)065-0068 /5( ”الشرح الممتع"‎ )-1١١/5( ”ابن أبي شيبة"‎ )917/1١( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)۱۹۸٩( «المحل“‎ 


0۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة :]٠۲١1‏ لو قال الرجل لامرآته: آنت طالق بعد موتي» أو موتك أو مع 
موتي ٩‏ 

o7 0 اا ا‎ o 
أنتِ طالِق بعد مَوټي‎ 
ا ت‎ ۶ o u o 3 0 ° 5 0£ 3 0. 
أو موتك أو مَعَّ مَوْتِي أو مَوْتِك. لَمْ تطلقء نص عَلَيّْهِ أَحْمَدُء وَبِهِ قَالَ السَافِعِيٌ»‎ 


ديو 1 . تاكن وككم 2 e e‏ ت ا ا اسه 
وَلا تعلم فيه مخالفا؛ لأنها تبين بمَوتِ أَحَدِهمَاء فلا يصَادِف الطللاق نِكاحًا 


قال ابن قدامت وله في ”المغنی“ :)٥ ٤۳ /۱١(‏ قإن قَالّ: 


و 
يزيلة.اه 
مسألة :]١[‏ إذا قال لامرأته وأجنبية: أحداكما طالق؟ 
أما فيما بينه وبين الله فيقبل قوله أنه أراد الأجنبية» ويدين. 


© وأما في الحكم» فمذهب أحمد أنه لا يقبل قوله؛ لأنَّ الطلاق لا يقع علا 


ع 
.4 


الاجنبية. 
عن جه روك اند يقل قر لان الفط دتمل ذلك وهر قرول 
الشافعى» وأبى ثورء وأصحاب الرأي. 

وهدا الثول أقرب. والله علي" 


مسألة :]11١4[‏ إذا كان اسم زوجته زينب» فقال: زينب طالق. وقال: قصدت 


امرأة أجنبية؟ 
أما فيما بينه وبين الله فيدين» ويقبل منه. 


(۱) انظر: ”المغنی“ /۱١۰(‏ ۳۷۳-). 


كباب الطلاق 54 
الظاهر. 
وقال أصحاب الرأي» وأبو ثور: يقبل؛ لأنه فشر كلامه بما يحتمله. 
مسألة [165]: إن لم ينو زوجته ولا الأجنبية؟ 
قال ابن قدامت لله في ”المغني" /١١(‏ 770): وَإِنَْ لَمْ ينو روج ولا 
مم و ور ا ره الى 6ه م روس فر رر 3و ۔ 7 
الْأَجِييَة؛ طَلْقَتْ رَوْجَنْه؛ انها مَحَل الطلاق» وَاللْفظً يَحْتَولهَا وَيَضلح لَهاء وَل 
صرف عَنهاء قوقح بو كَمَا لَوْ تَوَاهًا.اه 
E e‏ ا 2 f‏ 2 و« 
قلت: إن لم ينو فلا يقع؛ لما تقدم من أن اللفظ الصريح أيضًا يحتاج إل نيةه 
مسألة 1 اذا لقي أجنبية ظنها زوجته» فقال: فلانة»ء أنت طالق؟ 
© مذهب أحمد أن زوجته تطلق؛ لأنه أرادها بالطلاق وتلفظ به كما لو طلقها 
وهي غائبة. 
© ومذهب الشافعي عدم وقوع الطلاق؛ لأنه خاطب بالطلاق غيرها. 


تنبية: محل ذلك فيما إذا م يكن سبب طلاقها هو رؤيته لها في ذلك المكان؛ 


.)۷ ٤ /۱١( انظر: ”المغنی“‎ )۱( 


0۷۹۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
لما تقدم من أنْ الطلاق إذا كان بسبب غير صحيح لا يقع, والله أعلم.'") 
مسألة ۱۷1]: إذا لقى امرأته» فظنها أجنبية» فقال: أنت طالق؟ 


لايقع الطلاق عند أهل العلم؛ لحديث: (إنما الأعمال بالنيات».'") 


.)717/57/1١( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)1141 073779 /57( ”مجموع الفتاوئ"‎ )”01/1/ /١١( انظر: ”المغني"‎ )١( 


بَاب الرّجَعَة 0۷۱ 


باب الرجعة 


الرجعة: بفتح الراء وكسرهاء والفتح أشهر» مصدر رجع» وهي المرة من 
الرجوع. وشرعًا: إعادة المطلقة غير البائن إلى زوجها بغير عقد نكاح. 

وهي مشروعة بالكتاب» والسنة والإجماع. 

اما 2 القرآن: فقوله تعالى: * ويعو لمن احق جهن في ذَلِكَ إن أرادوأ إِضكنحًا * 
[البقرة: ۲۲۸]. 

وأما من السنة: فحديث عمر يبلك أن النبي يود طلق حفصة»ء ثم راجعها. 
أخرجه أبو داود (۲۲۸۳)» والنسائي (5/ 711). 

وهو في ”الصحيح المسند" (491): وكذلك أحاديث الباب التي سنذكرها. 
وأجمع المسلمون على مشروعية الرجعة» وهي من نِعَمِ الله على المسلمين. 


o۷۲‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


٠١53‏ عَنْ عِمْرَانَ ْنِ حُصَيْنٍ ميلك أنه سيل عَنِ الرّجُل يُطلَقُ ثم يرَاجِم ولا 
يُشْهِدُ فَقَالَ: أَشْهِدْ عل 'طلافها» وعل رحا روا اتودازه هكذًا مر نوقاء 


رن عقو م ١‏ 
وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ '' 


03 


وَأَخْرَجَهُ البيْهُقي بلَمْظ : عِمْرَانَ بن < خُصَيْرٍ نيلت سَيِلَ عَمَنْ رَاجَعَّ ام مُرَأَنَه وَلَمْ 


6 ف N‏ كه يوت EGS A‏ 
يشهدء فقال: في غير سن فلْيْشْهِدٍ الآن.' : 


هه 
+ أن 


هه ميال ]101 کو ا 
راد الطْبرَانيّ في روَايَة! ': ویسشتغفر الله 


م ا ول أن نكا طَلَقّ ارات قال الي كي لِحْمَرَ: «مره 
فليراجعها). ممق ين 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ للزوج إرجاع امرأته المطلقة الرجعية مادامت 2 العدة. 


أجمع أهل العلم علل أن للزوج أن يرجع طليقته التي قد دخل بها بعد الطلقة 


(۱) صحيح. أخرجه أبوداود »)۲۱۸١(‏ ولفظه: (طلقت لغير سنة» وراجعت لغير سنة» أشهد عل 
طلاقها وعلىئ رجعتها ولا تعد). وإسناده حسن رجاله ثقات إلا جعفر بن سليمان الضبعي فإنه 

(؟) أخرجه البيهقي في ”سننه؟ (۷/ ۳۷۳) بإسناد صحيح من طريق ابن سيرين عن عمران» وقد قال 
والتعديل؟ وأحمد كما في ”مسائل ابنه صالح" (75977/7) والمثبت مقدم على النافي. فالإسناد صحيح. 

() أخرجه الطبراني في ”الكبير» )18١/14(‏ وهي أيضًا من طريق ابن سيرين» عن عمران. والإسناد 
صحيح إلى ابن سيرين. 

(:) رواية البيهقي والطبراني ليست موجودة في المخطوطتين» وهي زيادة من المطبوع. 

(5) تقدم في أوائل الطلاق. 


باب الرّجعَة or‏ 
الأول والثانية إذا كان خرَّاء وبعد الأولى إذا كان عبدًا ما دامت في عدتبهاء فإذا 
انقضت علتبها؛ فلا رجعة له. 

قلت: ويدل علل ذلك أحاديث الباب» والصحيح أنَّ العبد كالحر كما تقدم.7") 
مسألة [9؟1]: هل يعتبر 2 الرجعة رضى المرأة؟ 

قال ابن قدامت كله في ”المغني" /٠١١(‏ 207): وَلَا يُعْتَبْرٌ في الرَّجْعَةِ رضَئ 
الْمَرأة؛ لِقَول الله تعالى: * ومو هن ارهن ف دكن رادأ إِضكنحًا 4 فَجَعَلَ الْحَقَّ 
لَه الاك فاکش بعرو [البقرة: ۲۳۱]» فَخَاطبَ الْأَرْوَاجَ بِالْأَمِْ 


و كل لين اغقافاه ولكن الجخ نماك لعز بحُكم الرَّوْجِيّة م تبر 


o۶ 


رِضَامًا في ذَلِكَ» كَالَِي في صُلْبٍ ناجو وَأَجْمَعَ وهل هل الْعلْم عَلّى هَدَا.اھ و 
مسألة ["]: الألفاظ 2 المراجعة. 

تقدم في أبواب كثيرة أ أنَّ الصحيح عند المحققين من أهل العلم أنَّ 
بالمعاني» والألفاظ تدل عليهاء فاللفظ الذي يدل عل المعنئ يصح به العقدل» ولا 
يشترط للعقود ألفاظ معينة. 

وقد ذكروا في ألفاظ الرجعة (راجعتك» أو أرجعتك. أو ارتجعتك» أو 
رددتك» أو أمسكتك) وإن قال: تزوجتك» أو نكحتك. فهل يصح ذلك منه؟ فيه 


(١)انظر:‏ #الشرح الكبير» (۱۰/ ۳۳۲)*المخني؟(١٠/ .)٠٥۴‏ 
)١(‏ وانظر: ”الشرح الممتع" (55/6 6). 


oV‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


وجهان للحنابلة» والشافعية» والراجح صحته إذا نوئ الإرجاع» والله أعلم. 


مسألة [14: هل تفتقر الرجعة إلى ولي وصداق؛ ورضى المرأة وعلمها؟ 
الرَجْعَة لا فقو إلى ولي وَلَاصَدَاقِء وَلَا رضَئ الْمَرْأَق ولا عِلْرِهَا پاجاع 
آهل ا الرَّجْعِيةَ ني أَحْكام الزَّوْجَاتِء وَالرَجْعَةَ إمْسَاك لها 
وَاسْتِيْقَاءٌ لِنْكَاحِهًا. اه 
وخالف ابن حزم» واشترط إعلام المرأة أو وليها؛ لقوله تعال: إن آرادوا 
إضكنحًا € ومن لم يفعل فلم يرد الإصلاح.""' 
مسألة [ه]: : هل بد يشترط 2 الرجعة الإشهاد ؟ 
# في هذه المسألة قولان لأهل العلم: 
الأول: اث كغراط شاهلية وهو قول للشافعي» وأحمد في رواية؛ لقوله تعالى: 
ام هن يروي أوفارفوشن پمعروفی وَأ دوادو عَدَلِ من € [الطلاق: 11 وظاهر 
الأمر الوجوب» وهو قول ابن حزم. 
واستدلوا أيضًا بحديث عمران بن حصين الذي في الباب. 
الثاني: لا تجب الشهادة» بل تستحب» وهو قول مالك» وأبي حنيفة» 
والشافعي في قولٍء وأحمد في ظاهر مذهبه؛ وذلك لأنها لا تة تفتقر إل قبول» فلم تفتقر 


)١(‏ انظر: ”الشرح الكبير“ ): TTT‏ ”الإنصاف" (4/4: (١‏ ”البيان“ ): ١‏ الشرح الممتع“ 
(ه/ لا هة). 


(۲) ”لمحلل“ (۱۹۹۰). 


باب الرّجعَة 0۷0 
إن شهادة» كسائر حقوق الزوجء ولأنَّ ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه إل 
إشهاد كالبيع» ولحديث ابن عمر؛ فإنه أمره بالمراجعة» ول يأمره بالإشهاد» ولأنَ 
الله أمر بالإشهاد علل الطلاق والرجعة» وقد أحمعرا عل صحة الطلاق بغير شهود» 
فكذلك الرجعة» ىھ دا التول هو المح والله أعلم. 
ورجح الإمام ابن عثيمين له وجوب الإشهاد إذا راجعها بدون علمهاء 
و 
ممتاكة [14: الرجعية زوحه ا كام انزو امور ككيرة 
منها نه يلحقها ظهاره» وإيلاؤه» ولعانه» والطلاق عند الجمهورء والإرث 
بالإجماع» وعليه النفقة» والسكنى لها كالزوجة» بل هي ay‏ 
مسآلة [۷]: هل يباح لزوجها وطؤهاء والخلوة بها ومباشرتها؟ 
© من أهل العلم من قال: يباح له ذلك. وهو ظاهر مذهب أحمد. وأبي حنيفة» 
وابن حزم؛ لأنها ما زالت زوجة له» قال تعالى: # وعولهن َحيْرَوشِنَ 4 [البقر: ۲۲۸]» 
ولأنَّ الله عزوجل نهاها أن تخرج من بيته؛ فدل علِن جواز ذلك له» ولقوله تعالل: 
١ٍاإِلعكََدوهمَ‏ € [المؤمنون: 5/ المعارج:0]. 
© ومنهم من قال: لا يجوز له الاستمتاع بهاء ولا مباشرتبهاء والنظر إليها 


.)044/0( ”المحلل؟ (11940) ”الشرح الممتع"‎ )۳۸۸ /٤( «النیل؟‎ )٥ ٥۹ /۱۰( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)651/1١( ”الشرح الكبير؟‎ )١1190( انظر: ”المحلن"‎ ) 


كلاه فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
بشهوة» وهو قول عطاء» ومالك» والشافعی» وأحمد في رواية» واستدلوا على 
ذلك بأثر ابن عمر مشا أنه طلق امرأته وهى في مسكن حفصة اء وكان ذلك 
طريقه إل المسجدء فكان يسلك الطريق الآخر من أدبار البيوت كراهية أن 
يستأذن عليها حتئ راجعها. رواه البيهقي (1/ 77/7) بإسناد صحيح. وثُقِل هذا 
القول عن عطاء» وعمرو بن دينار؛ ولأنها مطلقة فكانت محرمة كما لو طلقها 
بعوض واحدة. 

قال ابو عبد الک عض ال لہ: الصحیح آنه لا يجوز له وطؤها؛ إلا إذا نوئ 
المراجعة: والله أعلم.'") 
مسألة [18]: إذا وطئ امرأته» فهل يحصل يذلك الرجعة؟ 
© في هذه المسألة أقوال لأهل العلم: 

الأول: يكون رجعة» سواء نوئ به الإرجاع آم لاء وهذا قول سعيد بن 
المسيب» والحسن. وابن سيرين» وعطاء» وطاوس» والزهري» والثوري» 
والأوزاعى» وابن أبى ليلل» وأحمد في ظاهر مذهبه؛ والحنفية؛ لأنه بوطئه لها 
وأحمد في رواية» واختاره جماعة من الحنابلة» منهم: شيخ الإسلام» وصححه 


(1) انظر: «المغني» )565/1١١(‏ ”الشرح الكبير» )-*5/1١(‏ «المحل» )-1١199(‏ ”البيان» 
.)0/۱١(‏ 


بَاب الرّجعَة oV‏ 
ابن عثيمين. 
الثالث: لا تكون رجعة بذلك» وهو قول الشافعي» والليث» وأبي ثور» وأبي 
قلابة» وجابر بن زيد» وأحمد في رواية» وابن حزم» فلا رجعة عندهم إلا بالكلام؛ 
لقوله تعال: مکش موف € [البقرة: 151]» وذلك يحصل بالكلام. 
ورجح شيخنا مقبل هلثه القول الثاني؛ لحديث: «إنم| الأعمال بالنيات»)» وهو 
55 بظير. والله أعلم."") 
مسألة [4]: إذا باشرهاء أو قبلهاء أو نحو ذلك فهل تعتبر رجعة؟ 
© أكثر أهل العلم عل عدم حصول الرجعة بذلك» وهو قول أحد» ومالك 
والشافعي» وإسحاقء والأوزاعي وغيرهم؛ لأنه أمر لا يتعلق به إيجاب العدة» 
ولا المهر فلا تحصل به الرجعة. 
© وقال أبو حنيفة» والثوري: يحصل بذلك الرجعة» وكذا لمسها بشهوة» وزاد 
أبو حنيفة: النظر إل فرجها. وهو قول بعض الحنابلة» وقال به بعض المالكية: 
إذا نوئ الإرجاع. كما في ”تفسير القرطبي"."") 
تنبية: قال صاحب ”الإنصاف“ (۹/ :)٠١١‏ وظاهر قوله (والرجعية زوجة) 
)١(‏ انظر: ”الشرح الکبیر“ (۱۰/ ۳۳۷) ”المغني“ (۱۰/ )-٠٥۹‏ ”الإنصاف؟ (۹/ )٠١١‏ ”لمحل“ 
(۱۹۹۰) ”البیان“ (۱۰/ )۲٤۷‏ ”الشرح الممتع“ )٥٥۱ /٥(‏ ”«مجموع الفتاوی؟ (۲۰/ .)۳۸١‏ 


() انظر: ”لمحلل“ (۱۹۹۰) ”الشرح الکبیر“ (۳۳۸/۱۰) ”الإنصاف“ (۹/ )٠١١-٠٠١١‏ ”المغني“ 
.)٥۰ /۱۰(‏ 


OVA‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
ُن لها القسمء وهو ظاهركلام أكثر الأصحاب» وصرح المصنف ف ”المغنى" أنه 
لا قسم لهاء ذكره في الحضانة عند قول الخرقي (وإذا أخذ الولد من الأم إذا 


تزوجت ثم طلقت). وعند الحنفية لا قسم لها إلا إن كان يقصد مراجعتها.'') 


مسألة :1٠١1‏ هل يصح تعليق الرجعة بشرط؟ 
©4 مذهب الحنابلة» والشافعية عدم صحة ذلك» كقوله: (راجعتك إن شئت)» 
أو يقول: (كلما طلقتك فقد راجعتك) أو ما أشبه ذلك. وحجتهم في عدم صحة 
الرجعة: أنه استباحة بضع بعقد» فيشترط تنجيزه؛ ولأنَّ هذا يدل علل عدم الرغبة 
الأكيدة ني الرجوع." 
قال الإمام ابن عثيمين ولل في ”الشرح الممتع“ (5/ 007): ولكن هذا 
التعليل عليل؛ فكونه مأخودًا بالتعليل أنه إرجاع اشترط تنجيزه فهذا تعليل للحكم 
بالحكم» فلا يقبل» لو قلت: يجب علا الإنسان أن يصلي مع الجماعة؛ لأنه يجب 
أن يصلى مع الجماعة. فهذا ليس بدليل. فإذا قلنا: إنَّ الرجعة إرجاعٌ يشترط فيه 
التنجيز؛ فلا يصح معلقًا بشرط. قلنا: هذا تعليل بالحكم؛ فلا يقبل. وأما قولهم: 
(إنه لا يدل علا الرغبة) فهذا أيضًا فيه نظرء فقد يعلقه الإنسان على شرط؛ لأنه 
يريد أن يتمهل» مثل أن يقول لها -وهو غرض صحيح -: إن لم ترجع أم الأولاد في 
خلال الحيضتين الأوليين» أو قبل أن تحيض الحيضة الثالثة؛ فأنت مراجعة. فهذا 


.)١۹ /٥( ”رد المحتار على الدر المختار"‎ )١( 
.)56١ /١٠١( 5ك ه)”البيان"‎ /١٠١( انظر: ”ا ف‎ )۲( 


باب الرجعة 0۷۹ 
غرض صحيح» مقصود؛ فان الأصل في غير العبادات الحل» حتئ' يقوم دليل علا 
المنع؛ ولهذا فهناك قولٌ لبعض أهل العلم أنها تصح الرجعة المعلقة بشرط» وهذا 
القول أصح؛ ولهذا قال الناظم: 
والأصل ني الأشياء حل وامنع عبادةإلا بإذنالشارع 

قال ابو عبد الہ غض انه لہ: ما ذكره الإمام العثیمین لله قول قوي» جمعنا الله 
وإياه في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. 
مسألة1١1]:‏ إذا كانت المرأة حاملا باثنين» فولدت أحدهماء فهل له 
الرجعة قبل ولادة الثاني؟ 

ع ¢ رو 
© عامة أهل العلم علل أن له الرجعة مالم تضع الثاني؛ لقوله تعالى: #وَأَوْلتُ 
آلْدَمَالِ أَجلَهنَ أن يِصَعَنَ لمن الطلاق: 4]» واسم الحمل متناول لكل ما في 

البطن. 


© وقال عكرمة: تنقضي العدة بوضع الأول. والصحيح قول اجكمهوس. 


قال ابن قدامت مَللته: وط اَن َتَادَةَ نَاظْرٌ عِكرمَةً فى هَذَاء قََالَ عكرمة: 


م ر ر و عضي 7 4 ا 7 2 ا ۴€ سے ب سا ان 2 

تنقضي عدتها بوضع أحَل الوّلدين. فقال له قتادة: ايَحِل لها بان تتزوج؟ قال: لا. 

KA e Î PLL Î سوه سس سك‎ och oR 1 

قال : خصِم الْعَبْد. وَلَوْ حَرَّجَ بَعْضُ الوَلَّدء فَارْتجَعَهَا قَبْلَ أن تَضَعَ بَاقِيَةُ صَمَّ؛ لأنَهَا 
ر ەر 5 2 )00 


لم تضع جَحِيعَ حَمْلِهَاء فصَارَتْ كَمَنْ وَلَدَت أَحَدَ الْوَلَدَيْنِ .اه 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۰/ )٥ ٥٦-۰٥١‏ ”الشرح الکبیر“ (۱۰/ ۳۳۹). 


ده فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [؟١]:‏ إذا راجع امرأته 4 ردة أحدهما؟ 

قال ابن قدامت لله في ”المغتي“ /٠١(‏ 2077: فَإِنْ رَاجَعَهَا في ردَّة أَحَدِهِماء 
َذَكَرَ أو الْحَطَابٍ أَنَّهُ لا يَصِح. وَهْوَ صَحِيحٌ مَذْهَب الشَّافعِيٌ؛ لأنّهُ اْتِاحَة ضع 
مَقَصُودٍ فَلَمْ يَصِحَّ مَعَ ارد گالنکاح» ET‏ تقريرٌ التكاح» ارده تتافِي 
دَلِكَء قَلَمْ يَصِحّ اجْتِمَاعَْهُمَا. وَقَالَ الْقَاضِي: إِنْ قُلْنَا: تتَعَجَّلُ الْفرْقَةُ بالرَدّة. لَمْ 

نَصِمَّ الرّجْعَة؛ لأَنّهَا قد بَانَتْ بها ٠‏ وَإِنْ فلن : لا تتعجل الْفَرْقَةُ. فَالدجْعَةٌ مَوْقُوفَة إن 
آل ار مما نی اوو صت اجک لا کک ازتجتھا نی کي 
sS‏ 

يتا أن الْْرْقَةَ وَقَحَتْ قَبلَ الرّجْعَةٍ. وَهَذَا قَوْلُ الْمْرَنِيَ» وَاخييَارُ بي حَامِء وَمَكَذَا 


ان كرون نيكا ذا رَاجَعَها بعْدَ شلام أعرهيا./.(؟) 


قلت: تقدم أنَّ الراجح أنَّ التكاح موقوف إذا حصل الخلاف في الدين» وعل 
هذا فتصح الرجعة» والله أعلم. 
مسألة 11]: إذا راجع الزوج امرأته؛ فادّعت أن عدتها قد انقضت؟ 

ذكر أهل العلم أنَّ المرأة يقبل قولها فيما إذا ادعت ذلك في زمن يمكن 
انقضاؤها فيه عادة؛ لقوله تعالى : اوآ ل 1 هن أن کمن ما ىاه امه € [البقرة A:‏ 

وبَوّب البخاري في ”صحيحه" [باب: (75) من كتاب الحيض]: باب إذا 


(۱) وانظر: ”البیان“ /١١(‏ 60؟). 


قال: ويذكر عن علي» وشريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضئ 
دينه أها حاضت ثلانًا في شهر؛ صدقت. وهو من طريق الشعبي عنهما. 

ونقل ذلك البخاري عن عطاء؛ والنخعي. 

قال ابن رجب وله -بعد أن وصل الآثار المذكورة-: فهؤلاء كلهم يقولون: 
إنَّ المراة قد تنتقضي عدتها في شهر واحد بثلاثة أقراء» وهو قول كثير من العلماء 
منهم: مالك» وأحمدء وإسحاق وغيرهم. 

قال: وهذا ينبني على أصلين: أحدهما: الاختلاف في الأقراء» هل هي 
الأطهار أم الحيض؟ والثاني: الاختلاف في مدة أقل الحيضء وأقل الطهر. 

ثم ذكر الخلاف في ذلك. 

© ومذهب أبي حنيفة: لا تصَّدَّق في دعوئ انقضاء العدة في أقل من ستين 


2 


ی 


e 


# وقال سفيان الثوري: لا تصدق في أقل من أربعين يومًا. 
وقال الحسن بن صالح: لا تصدق في أقل من خمسة وأربعين يومًا. 


قال ابن رجب هللته: وم يذكر هؤلاء أن دعواها لا تقبل إلا ببينة» وهو قول 


oAY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الخرقي من أصحابنا. 

قاقة والمتصوصن خو أغند أن دغوع] القضاء العدة ق شين لا قبل يتن ابي 
شود نه من الات وهر اف اها ن راد عل فهر هل درن ت لان 
المرأة مؤتمنة على حيضها. 
# ومنهم من قال: إنما يقبل ذلك بغير بينة في حق من ليس لها عادة مستقرة» 
فأما من لها عادة منتظمة؛ فلا تصدق إلا ببينة علل الأصح. 
# وقال إسحاق» وأبو عبيد: لا تصدق في أقل من ثلاثة أشهر؛ إلا أن تكون لها 
عادة معلومة قد عرفها بطانة أهلها المرتضئ دينهم» وأمانتهم» فيعمل بها حينئل» 
ومتئ لم يكن كذلك فقد وقعت الريبة» فيحتاط» وتعدل الأقراء بالشهور كما في 
حق الآيسة والصغيرة. انتهئ ”الفتح" [باب:(5 )7١‏ من كتاب الحيض ]. 

قال الإمام ابن عثيمين وله في ”الشرح | تع" (5/ 059): فصار لها ثللاث 
حالات: 

الحال الأولى: أن تدعي انقضاء العدة في زمن لا يمكن انقضاؤها فيه فهذه لا 
تسمع بينتها أصلاء ولا يلتفت إليها القاضي. 

الحال الثانية: أن تدعي انقضاءها في زمن ممكن. لكنه بعيد» ونادر» فهذه 
تسمع» ولكن لا تقبل إلا ببينة. 


الحال الثالثت: أن تدعی انقضاء‌ها في زمن يمكن انقضاؤها فيه» ولا يندر أن 


باب الرّجَعَة ا 
تنقضي فيه ٠‏ أي: أنَّ مثيلاتها كثير» مثل لو ادعت انقضاءها في مدة شهرين» فهذا 
أمر يقع كثيرًاء فتقبل بلا بينة؛ وذلك لأن هذا أمر ممكن وكثير» فليس هناك ما 
يمنع قولها؛ لقوله تعالم: لوَلايحلََيَلَيَكْسْمَنَ مَاحَقَأتَم َأرحَامهنَ .اه 

هذا فيما إذا ادعت انقضاء العدة بالحيض» وأما إذا ادعت انقضاءها بوضع 


الحمل: 


ر 3° ف 
فقال ابن قدامة: لا يَخلو إما 


امت 


دعي وضع الول لِتَمَام أو أنها أسقطته قبل 
سم ام واه 6 6 م امي 2 ر ەر ۰ 0 3 َي 2ه 3 
كَمَالِِ؛ فإِنِ ادَعَتْ وَضعَهُ لِتَمَام فلا يقبّل فَوْلْهًا في قل مِنْ ستة آشهر مِنْ جين 


e o ص‎ E 


إِنْكَان الوَطء عند الكثد؛ لأنهة لا يَكْمُلُ في أكَلّ مِنْ َلك َإِنْ اذَعَتْ أَنَّهَا أَسْفَطنْه؛ 
َة ا ر 5 e‏ 6 پور رە 0 ° ٠‏ - 8 6 امي 8 0 
لويم e‏ 


° مو 0 ۶ 


SS‏ ا 
8 5 موا 0 نا ا ا ا و 
تم يون عَلَقَةَأرْبعِينَ يَوْمًاء تم يَصِيرٌ مُضِعَة بَعْدَ التَمَانِينَ ول تنقَضِي به الْعِدَهُ قبل 
أن يَصِيرَ مُضعَةٌ بحَال» وَهَذَا ظَاهِرٌ قَوْلٍ الشَافعٌ. 
يه كن 9€ ر و ر ر 2 مس ور وو قر 
قال: الْقِسَمُ الثَالِتُْ: أَنْ تَدَعِيَ اْقِضَاء عِدَيِهَا بالشْهُورِء فلا يُْبَلُ قَولْهَا فيه؛ أن 
٠ 527‏ ي 2 E‏ ۰ سا 50 وك 0 َه 
الخلافٍ فِي ذلك ينبني علئ الاختّلافٍ في وَفتٍ الطلاق» وَالقول قول الزوج فيه 
ايكون الول َوْلَهُ فما ينبني عَلَيْهِ إلا أن يَدَعِيَ الرّوْحُ الْقِضَاءَ عِدَتِهَا؛ لِسْقِط عَنْ 
ررر e‏ چ٥‏ رو شه ا لدو 


اسه ل ان قول طلقتك في شَّوَالٍ. فقول هِيّ: ټل في ذِي الْحِجَّةِ. 


اَن 


oA‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
ارلا 
مسألة :]١4[‏ إذا ادعى الزوج المراجعة وأنكرت ذلك المرأة؟ 
إذا ادعئ ذلك في زمن عدتها أنه راجعها بالأمسء أو قبل شهرء أو نحو ذلك؛ 
قبل قوله؛ لأنه يملك الرجعة في ذلك الحين» فأولل أن يصح إقراره بهاء ويملك 
ذلك» وهذا قول الحنابلة» والشافعية» وأصحاب الرأي وغيرهم من أهل العلم. 
وإذا ادعئ ذلك الزوج بعد انقضاء عدتهاء فيقول: كنت راجعتك في عدتك. 
فأنكرته؛ فالقول قولها بإجماعهم. قاله ابن قدامة؛ لأنه ادعاها في زمن لا يملكهاء 
والأصل عدمهاء وحصول البينونة» وعليها اليمين عند أكثرهم.'") 
مسألة :]٠١[‏ من راجع امرآته وليس قاصدا الإصلاح هل تصح رجعته؟ 
من راجع قاصدًا الإضرار وقع في الإثم؛ لقوله تعالى: (ووهن حى ًف دَِكَ 


.]۲۲۸ [البقرة:‎ € NS 


5 ديو ير ر ےا س رہ رو که رر کراس پو .. عل ایی یي ي 
وقوله تعالى: #ولا منيكوهنَ ضرارا لََعَنَدُوأ ومن يمَعَل ذلك ققد ظلم مسةر © [البقرة: 


ضاق وهذا مجمع عليه. 


© وجمهور العلماء على أنه إن فعل ذلك صحت الرجعة. ويأثم عن ذلك 


و 


القصد؛ لقوله: نيلك ققد َس ). 


.])۲ ٤( ”الفتح" لابن رجب [كتاب الحيض باب:‎ )015-- ١ ٠( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)١77 /7( ”القرطبى"‎ )0701/١١( (؟)انظر: ”المغنى"‎ 


باب الرجعة O۸0‏ 
# وذهب شيخ الإسلام» وابن حزم إل عدم صحة الرجعة بذلك. 

وقال الإمام ابن عثيمين وله في تفسير سورة البقرة: لا حق للزوج في الرجعة 
إذا م يرد الإصلاح؛ لقوله تعال: إن أَرَذَوأإضكعًا )» وقال بعض أهل العلم: إن 
هذا ليس علل سبيل الشرطء ولكنه على سبيل الإرشاد. وهو خلاف ظاهر الآيةء 
والواجب إبقاء الآية عن ظاهرها؛ فليس له أن يراجع إلا بهذا الشرط .اه 

وقال السعدي وله ف ”تفسيره؟: والصحيح أنه إذا م يرد الإصلاح؛ له يملك 
ذلك كما هو ظاهر الآية الكريمة.اه 

وقال الشنقيطي كته في ”أضواء البيان“ :)-٠١۷١ /١(‏ فالرجعة بقصد 
الإضرار حرام إجماعًا كما دل عليه مفهوم الشرط إن أرادوأإصكحًا 4 المصرح به 
ف قوله: و 5 ضرارًا عدوا 4% [البقرة: »]۲۳١‏ وصحة الرجعة حينئل باعتبار 
ظاهر الأمرء فلو صرح للحاكم بأنه ارتجعها بقصد الإضرار؛ لأبطل رجعته كما 
ذكرناء والعلم عند الله تعال.اه 

قال أبوعبد أله غض الله لم: إن قصد الإضرار بالمراجعة» وأظهر ذلك؛ لم 
تصح الرجعة» ولا يمكن منهاء وإن لم يظهر ذلك؛ صحت الرجعة والإثم عليه 
ا أ 00 
والله علم. 


.)١1990( وانظر: ”تفسير القرطبي" و”ابن الجوزي" و”توضيح الأحكام" ”المحلا"‎ )١( 


2045 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [15]: إذا طلق امرأته؛ ثم راجعهاء ثم طلقها قبل دخوله بهاء فهل 
تستأنف العدة أم تبني ؟ 
© ذهب جاع من أهل العلم إلى أا تبني علل العدة السابقة» وهو قول عطاء 
ورواية عن أحمدء وقول للشافعي؛ لأنَّ الرجعة لم يتصل بها دخول؛ فلم يجب 
بالطلاق منها عدة كما لو نكحها ثم طلقها قبل الدخول. 
© وذهب أكثر أهل العلم إِلْ أنها تستأنف العدة؛ لأنه طلاق جديد في زوجة قد 
روجعتء وهو قول طاوسء وعمرو بن دينار» وأبي قلابة» وجابر بن زيد. 
وإسحاق» وأحمد في رواية» وقول للشافعيء وأبي ثورء وأبي عبيد. والثوري. 
وأصحاب الرأي» وابن المنذر. 
# وحكئ أبو الخطاب عن مالك: إن قصد الإضرار بها؛ بنت وإلا استأنفت؛ 
لأنَّ الله تعالن جعل الرجعة لمن أراد الإصلاح بقوله: لأإِنَأرادوَأِضَكنًا 4. 
قلت: إن علم منه أنه أراد ذلك؛ فهذا الثول قريب وإن لم يعلم؛ فالصحيح قول 
الجمهوم» والله اقل 
مسألة 171]: إذا ادعى زوج الأمة بعد عدتها أنه كان راجعها 2 عدتهاء 
فأنكرت الأمة» وصدقه السيد؟ 
# جهور العلماء عل أن القول قول الأمة؛ لأنها هي المنكرة» وهي محل 


الإرجاع» وهو قول آحمد» ومالك والشافعي» وأبي حنيفة» وأبي ثور وغيرهم. 


.)٥۷١ /۱١( انظر: ”المغنی“‎ )۱( 


بَاب الرّجعَة 0۸۷ 
© وقال أبو يوسف ومحمد: القول قول الزوج؛ لأنَّ سيدها أقر عليها وهي 
ملك له. والصحيح التول الأول.'" 

مسألة [118: إن خالع زوجته؛ أو فسخ» ثم نكحها 2 عدتهاء ثم طلقها ؟ 

أما إن دخل بها فعليها العدة بالإجماع» وذكر ابن قدامة عدم الخلاف في ذلك. 
© وأما إن لم يكن دخل مها فمذهب الحنابلة أنها تبني. 
© وعن أحمد رواية أنها تستأئف؛ وهو قول الحنفية؛ لأنَّ التكاح أقوئ من 
الرجعة» ولو طلقها بعد الرجعة استأنفت العدة؛ فهنا أولى. 
وحجتة القول الأول: أنه طلاق من نكاح لم يصبها فيه؛ فلم يجب به عدة كما 
لو نكحها بعد انقضاء عدتها. 
تنبية: هذه المسألة تعتبر تفريعًا على مذهب الجمهور في أن الخلع يحتاج إل 
عدة كعدة المطلقة» والذي نختاره أن عليها الاستبراء» لا العدة.'") 


مسألة [1: إذا راجعها زوجها 2 عدتهاء ولم تعلم»› فتزوجت بآخر بعد 
انقضاء العدة؟ 


© أكثر الفقهاء عم أنه إذا أقام البينة عن ذلك؛ ثبت أنها زوجته» وأنَّ نكاح 
الثاني فاسد؛ له تزوج امرأة غيره» و لل الأول.» سواء دخل ما الثاني أو م 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۰/ ٥۹۹۹‏ -) ”تفسیر القرطبی“ (۳/ .)١77-1757‏ 
0١‏ انظر: ”ا ني“ (۱۰/ .)٥۷۲‏ 


0۸۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
يدخل بهاء وهو قول أحمد. والشافعيء وأبي عبيد» والثوري» وأصحاب الرأي. 
وروي ذلك عن علي مه من طرق تحتمل التحسين كما في ”المحلل“» و”سنن 
البيهقي؟ و”مصنف ابن أبي شيبة"» وهو قول الظاهرية إلا ابن حزم. 
© وقال بعضهم: إن دخل بها الثاني؛ فهي امرأته» وإن لم يدخل بها؛ فهي للأول. 
وهذا قول مالك» وجاعة من أصحابه» ورواية عن أحمد» وهو قول سعيد بن 
المسيب» وعبدالرحمن بن القاسم» ونافع؛ لأنَّ كل واحد منهما عقد عليها وهي 
ممن يجوز له العقد عليها في الظاهرء ومع الثاني مزية الدخول» فقدم بهاء وهذا 
القول روي عن عمر من طرق يحسن بها كما في ”المحلل“ و”مصنف ابن آبي 
شيبة"» وعزا ابن حزم هذا القول لليثء والأوزاعي أيضًا. وروئ ابن القاسم عن 
مالك أنه رجع عن هذا القول للقول الأول. 
# وذهب ابن حزم إل أنها للزوج الثاني مطلقاء ويشترط عنده في الرجعة 
الإعلام؛ لأنه إذا لم يُعلم فلم يرد الإصلاح» والله عز وجل يقول: إن أرادوا 


إِضَلحا #. 


والصحيح -والله أعلم - هو القول الأولء وبالله التوفيق. 


تنبيث: إذا قصد كتم المراجعة حتئ انتهت العدة مع قدرته على إعلامهاء أو 
وليها؛ فلا رجعة له وهي للزوج الثاني وبذلك قضی شریح» وقال: ليس له إلا 
فسوة الضبع. وصح ذلك عن الحسن» وجابر بن زيد. 


باب الرجعة 0۸۹ 

قال شیخ الإسلام و كما في ”الاختيارات“ (ص۲۷۳): ولا تصلح الرجعة 
مع الكتمان بحال» وذكره أبو بكر في ”الشافي". 

قال: وروي عن أبي طالب قال: سألت أحمد عن رجل طلق امرأته وراجعهاء 
واستكتم الشهود حتئ انقضت العدة؟ قال يفرق بينهماء ولا رجعة له عليها. اه 

فرع: إن دخل بها الثاني؛ ثبت لها المهر؛ لأنه وطء شبهة. ولا تحل للأول 

تی تعتد من الثاني. 

فرع آخر: إن تزوجها الثاني مع علمهما بالرجعة» أو علم أحدهما؛ فالتكاح 
وغيره. 
مسآلة :]۲١[‏ إذا لم يكن لمدعي الرجعة بينة؟ 

إذا لم يكن لمدعي الرجعة بينة» فإما أن ينكرا قوله» وإما أن يقبلاه؛ فإن أنكراه 
جميعًا؛ فالنكاح صحيح في حقهماء وإن اعترفا له بالرجعة؛ ثبت» والحكم فيه كما 
لو امت الا سرا 

وإن آقر له الزوج وحده؛ فقد اعترف بفساد نکاحه فتبین منه» وعلیه مهرها إن 
كان بعد الدخول» أو نصفه إن كان قبله؛ لأنه لا يصدق علل المرأة في إسقاط 
حقهاء ولا تسلم المرأة إلى المدعي؛ لأنه لا يقبل قول الزوج الثاني عليهاء وإنما 


)٥۷٤-٥۷۳ /۱١( ”ابن أبى شيبة» (5/ ١8ه-087) ”المغنى»‎ )١990( انظر: ”المحل“‎ )١( 
.)-۳۷۲ /۷( ”البيهقى"‎ 


0۹۰ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
يلزم في حقه» ويكون القول قولها. 
وإن اعترفت المرأة وأنكر الزوج؛ لم يقبل اعترافها على الزوج في فسخ نكاحه؛ 


)١(‏ وانظر: ”المغنى" /١٠١(‏ 5/ا0-). 


بَابُ الإيلاء والظهار والكفارة ٥۹۱‏ 


الإيلاء والظهاروالكفارة 


و 
5 اع. 
لع 


1009 عَنْ عَايْسَةَ مما قَالَتْ: آلَئ رَسُولُ الله يله مِنْ نِسَائْهِ وَحَرَّمَ فَجَعَلَ 
الحَرَامَ و وَجَعَلَ لِْيَمِينِ كََارَة . رَوَاه المَرْمِذِيٌ ٥‏ ثقات 0 

E۸‏ وَعَنِ ابن عْمَرَ ميل : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُرٍ قف المُولِي حَنَى يُطَلَقَ 
وَلَايَقَعُ عَلَيْهِ الطّلاقُ حَبَّىم يُطلَقّ. 

553 وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ ميلك فَالَ: أَدْرَكْت بِضْعَة عَشَّرَ مِنْ أُصْحَابٍ 
0000-0 رَوَاهُ الشَّافِعِيٌ. ”” 


في ا سه سه 


قَالَ: كَانَ إيلاءُ الجَاهِلِية السَّنَةَ وَالسَمَتيْن؛ فو 


° ين 


خر جه البخار 


e 


ماع 6 


61 


ا افر مهمع فو و فاك e‏ ھەر 96 ب ەر تت ۹ر رو ەل (O‏ 


)١(‏ ضعیف منکر. أخرجه الترمذي (۱۲۰۱)» وابن ماجه (۲۰۷۲)»ء من طريق مسلمة بن علقمة» عن 
داود بن أبي هند عن عامر عن مسروق عن عائشة به. والإسناد رجاله ثقات إلا مسلمة بن علقمة 
فهو حسن الحديث له أوهام ومنكرات لاسيما عن داود بن أبي هند قاله أحمد وغيره كما في 
”التهذيب". وهذا الحديث قد أخطأ فيه فقد قال التر مذي كته عقب الحديث: حديث مسلمة بن 
علقمة عن داود رواه علي بن مسهر وغيره عن داود عن الشعبي عن النبي بيد مرسالاء وليس فيه 
عن مسروق عن عائشة» وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة.اه وذكر الذهبي في ”الميزان" 
هذا الحديث مما أنكر عل مسلمة بن علقمة. 

() أخرجه البخاري برقم .)014١(‏ 

(۳) صحیح. أخرجه الشافعي كما في ”ترتيب المسند“ (۲/ :)٤١‏ أخبرنا سفيان بن عبينة» عن يحيئا بن 
سعید» عن سليمان بن يسار به. وإسناده صحيح رجاله رجال الشيخين. 

(4) ضعيف. رواه البيهقي (1/ »)78١‏ من طريق الحارث بن عبيد أبي قدامة الإيادي» عن عامر 
الأحول. عن عطاء» عن ابن عباس به. وإسناده ضعيف؛ لضعف الحارث بن عبيد؛ فقد ضعفه ابن 
معين. وقال أحمد: مضطرب الحديث. وقال النسائي: ليس بالقوي. 


0۹۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


يف الإيلاء: 
الإيلاء ب2 اللغة: الحلف. يقال: آلى يولي إيلاء» وأليّة» وجمع الألية ألايا. 
قال الشاعر: 


قليل الألايا حافظ ليمينه ‏ إذاصدرت منهالأليةبرت 
و2 الشرع: هو الحلف علل ترك وطء المرأة» والأصل فيه قوله تعالل: # لِلَّذنَ 
ومن فس ايهم ريص أرَبعة اهر € [البقرة: ]٠٠٠١‏ الآية. 
مسآلة :]١1‏ هل يشترط 2 الإيلاء أن يكون الحلف باله» أو بصفة من 
صفاته؟ 
1 شترط بعض آهل العلم في الإيلاء أن يكون الحلف بالله» أو بصفة من 
صفاته» ولا حلاف في أن الحلف بذلك إيلاء بين أهل العلم» وهذا الشرط 
اشترطه أحمد في رواية» وهو ظاهر مذهبه» وهو قول الشافعي في القديم» فلا 
يصح عندهم الحلف بالطلاق» أو العتاق» أو النذر» أو الحج» وقال بذلك ابن 
حزم. 
اداع كلك بآن السلف عد الاق ادت الا و اه 


م . 
عباس وأبى (للذين يقسمون). والايمان المذكورة لا تعد قسمًا. 


© وذهب أكثر أهل العلم إل أنه يعد موليًا إذا حلف بالطلاق» أو العتاق وغيره 


باب الإيلاء والظهار والكفارة 0۹۲ 
مما لا يكون شركًاء أو حلفًا بغير الله» وهو قول الشافعي في الجديد» ومالك 
وأبي حنيفة» وأحمد في رواية» والثوري» وأبي عبيد» وغيرهم. 

واستدلوا بالآية: # لَنَذنَموْوْتَمِنَيْسآِِهمَ #. والإيلاء: الحلف. وهذا عام يشمل 
الحلف بالله» ويشمل الإيمان الأخرئ المباحة؛ ولأنها يمين باتفاق أهل اللغة 

والفقهاء. ويلزمه بالحنث فيها حق؛ فصح إيلاؤه بها. 

وروئ البيهقي (۷/ ۳۸۱) عن ابن عباس قال: كل يمين منعت جماعها؛ فهي 
إيلاء. وهو من طريق الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس» والحكم لم يسمع من 

مقسم إلا قدر خمسة أحاديث. وهذا القول هو ترجيح شيخ الإسلام وابن القيم» 

والإمام ابن عثيمين رحة الله عليهم.'') 

مسألة 91؟]: هل يشترط 4 الإيلاء أن يكون الحلف على ترك الوطء أكثر 

من أربيعة أشهر؟ 
© في هذه المسألة أقوال: 

القول الأول: أنه لا يكون إيلاءً إلا إذا حلف علل ترك الوطء أكثر من أربعة 
آشهر» وهذا القول ثبت عن ابن عباس ياء كما في ”مصنف ابن أبي شيبة“» وهو 
قول طاوس» وسعيد بن جبير» ومالك» والأوزاعي» والشافعي» وأحمد» وأبي ثورء 

وأبي عبيد» واستدلوا بالآية: لذن ولون ِن ايهم ربص رَبعَةٍ اشر € [البقرة: »]۲۲١‏ 


-01١ /0( ”الإنصاف" (94/ 177 -) ”زاد المعاد"‎ )7176 /٠١( ه-) ”البيان"‎ /١1١( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)01/8 /0( ”الشرح | لممتع"‎ ۳ 


04 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
فجعل له تربص أربعة أشهرء فإذا حلف على أربعة أشهرء أو ما دونها فلا معنئ 
للتربص؛ لأنَّ مدة الإيلاء تنقضي قبل ذلك» أو مع انقضائه؛ وتقدير التربص 
بأربعة أشهر يقتضي كونه في مدة تناولها الإيلاء» ولأنَّ المطالبة إنما تكون بعد 
أربعة أشهرء فإذا انقضت المدة بأربعة أشهر فما دون؛ لم تصح المطالبة من 
غير إيلاء. 

الوق الفاقي: أن الأيلف بكرن بأربعة أشير هما ؤاده وهنا قول عطاء: 
والثوري» وأحمد في رواية» وأبي حنيفة؛ لأنه ممتنع عن الوطء باليمين أربعة أشهر؛ 
فكان موليًا كما لو حلف عل ما زاد» وقول أبي حنيفة هنا مبني علل قوله بأن الفيء 
يكون قبل انقضاء الأربعة؛ فإن انقضت وقع الطلاق» وخالفه الجمهور كما سيأتي 
إن شاء اله 

القول الثالث: الحلف علل ترك الوط يعتبر إيلاء مطلقا لمدة قليلة» أو كثيرة» 
فكل من حلف علل ترك وطء امرآته ولو لمدة يوم؛ فهو مولي» وهذا قول النخعي» 
وقتادة» وحماد» وابن أبي ليلل» وإسحاق» وابن حزم» واستدلوا بعموم الآية # لَلَيْنَ 
ومن ناهم » وهذا مولي. 

والصحيح في هذه المسألة هو التول الأول وهو ترجيح ابن القيم که كما 
يظهر من كلامه في ”زاد المعاد».'") 


)175 /0( انظر: ”المغنى" (۱۱/ ۸) ”المحلل“ (۱۸۹۳) ”زاد المعاد“ (5/ 55 7-) ”ابن أبى شيبة"‎ )١( 
.)-٠١ ٤ /۳( ”تفسير القرطبى"؟‎ 


بَابُ الإيلاء والظهار والكفارَة 0۹0 
مسألة [*1: تعليق مدة الإيلاء بشرط مستقبل؟ 

أما إذا علق المدة بأمر مستحيل؛ فيكون إيلاء» كأن يقول: (والله لا أقربك 
حت تطيري» أو تشربي نهر دجلة). 

وأما إذا علق المدة بشيء يعلم أنه لا يوجد قبل أربعة أشهر كقيام الساعة 
فيقول: (والله لا وطئتك حتى تقوم الساعة) فهذا يعتبر إيلاء؛ لآن لها علامات 

وأما إذا علق المدة بشيء يغلب على الظن أن لا يوجد قبل أربعة أشهر؛ فهو 
إيلاء أيضًاء كتعليق المدة بخروج الدجالء والدابة» وبموته» أو موت زيد» وهو 
صحيح» أو حتى يقدم زيد من الصين» والمعروف أنه لا يقدم إلا بعد مدة 
أربعة أشهر. 

وأما إذا علق مدة الإيلاء بشيء يمكن حصوله قبل الأربعة الأشهر وبعدها؛ 
فهذا ليس بمولي؛ لأنه لا يعلم أن حلفه على أكثر من أربعة أشهر. 

وإن علق مدة الإيلاء بشيء يعلم حصوله قبل الأربعة أشهر؛ فليس بإيلاء 
كأن يقول: والله لا وطئتك حتئ يفسد هذا البطيخ» أو يجف هذا الثوب.... وما 
الم ل 
مسآلة :]٤[‏ إذا علق الإيلاء على فعل من المرآة هي قادرة عليه ؟ 

ينقسم ذلك إل ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يعلقه عل فعل مباح» لا مشقة فيه» كقوله: (والله لا أطأك حتىا 


.)۲۹۲ /۱۰( انظر: ”المغنى» (۱۲-۱۱/۱۱) ”البیان“‎ )١( 


Cg‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
تدخلي الدار» أو تلبسي هذا الثوب) ونحو ذلك؛ فليس بإيلاء؛ لأنه يمكن وجود 
الفعل بغير ضرر عليها. 

الثاني: أن يعلقه على محرم,ء كقوله: (والله لا أطأك حتئ تشربي الخمرء أو 
تزني» أو تسقطي ولدك) ونحو ذلك؛ فهذا إيلاء؛ لأنه علقه بممتنع شرعاء فأشبه 
الممتنع حسًا. 

الثالث: أن يعلق بما عليها فيه مضرة مثل قوله: (والله لا أطأك حتئ تسقطي 
صداقك عني» أو تهبيني مالك) فهذا إيلاء؛ لأنَّ أخذه لمالها محرم» فجرئ مجرئا 
a‏ 
مسألة [0]: إذا قال: واللهء لا وطنتك مريضة؟ 


قال ابن قدامت كله في OFAN e‏ 2 قال: والله» لا وطتتك 


ys‏ لاق 


چ 


في أَرْبَعةٍ أَشْهُِ صَارَ مُولِيا؛ لأنْ ذَلِكٌ بمَنِْلَة مَا لا يُزْجَئ رَوَاله .اھ 
مسألة [5]: وإن قال: والله لا وطنتك بے هذه البلدة؛ أو 4 هذا البيت؟ 
# ذهب جاعة من أهل العلم إل أنه ليس بمولي» وهو قول الثوري» 


() انظر: ”المغني“ (۱۱/ .)٠١‏ 


بَابُ الإيلاء والظهار والكفارَة 0۹۷ 
والأوزاعي. وأحمد. والشافعيء والحنفية؛ لأنه يمكنه وطؤها بغير حنث 
© وقال ابن أبي ليل» وإسحاق: هو مول؛ لأنه حالف على ترك وطئها. 
والتول الأول أقرب والله أعلم» إلا أن يعجز عن الخروج من بلده.^ 
مسآلة [۷]: إذا قال: والڵهء ۷ وطنتك إن شاء فلان؟ 
n‏ إن قَالَ: وَاللهء لا وَطِبنَكَ إِنْ شَاءَ 


يَصر موليًا ‏ عد ا قدا شَاءٌَ صَانَ موليًا. وَبِهَذَا قال السَافِعِيٌ r‏ 


E 


وَاضعات لرأي؛ SUSAN GS‏ 
يَشَاءَ. وَإِنْ قَالَ: وَالله لا وَطنتّك إن شِدْتِ. فَكَذَلِكَ. e‏ 
شَاءَتْ عَلَىْ الْقَوْرِ جَوََا لِكَلَامِهِ صَارٌ مولي وَإِنْ رث المَشِيعةء الْحَلَْتْ يَوِيئْةُ؛ 
اَن ذلك تيبر لها فَكَانَ عَلَى الْمَوْرِ كَقَوْلِ: امَارِي فِي الطَّلَاقٍ . ولا ائه على 
الْيَِينَ عَلَىْ الْمَشِيئَة بِحَرْفٍ إِنْه فَكَانَ عَلَى التّرَاخيء كَمَشِيَة عَيْرهَا. اه 
مسألة [8]: من حلف على ترك ما سوى الجماع 4 الفرج» أو حلف على 
ترك وطء الأمة؟ 
اشترط العلماء في الإيلاء أن يكون الحلف على ترك الوطء في الفرج» أما لو 
حلف علل ترك الوطء في الدبر» أو فيما دون الفرج؛ فليس بإيلاء عند أهل العلم. 
ومن شروطة: أن يكون الحلف علل ترك الوطء في زوجته لا ني أمته؛ لقوله 
تعال: # يلوين ساي ...4" 


.)٠١۷١ /۳( ”القرطبی“‎ )۱٤-۱۳ /۱۱( انظر: ”المغنى»‎ )١( 
.)۱١۷ /۳( انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ۰۲۲ ۲۳) ”القرطبی“‎ )۲( 


4ه فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [19]: إذا حلف الرجل على ترك وطء امرأة أجنبية: ثم تزوجها ؟ 
© قال جماعة من أهل العلم: ليس بمولي؛ لقوله تعالى: #بِنَْْآِهمَ #» وهو قول 
أحمد. والشافعي» وإسحاق.وأبي ثورء وابن المنذر» وغيرهم. وقال به ابن حزم. 
© وقال مالك: إذا بقي من مدة يمينه بعد الزواج أكثر من أربعة أشهر؛ فهو 
مولي. 
# وقال أبو حنيفة: إذا علق اليمين بالزواج بها؛ فهو إيلاء كقوله: إن تزوجت 
فلانة» فوالله. لا أقربها. وإن قال في امرأة: والله. لا أقربها دون تعليق؛ فليس 


بإيلاء. 


قال أبوعبد اند غض أله ل: ما ذكره مالك لله هو الصواب -والله أعلم-؛ لأن 
المع وا 
مسألة :]١٠١[‏ هل يصح الإيلاء من طليقته الرجعية؟ 
# مذهب الجمهور آنه يصح الإيلاء؛ لآنها ما زالت زوجة له. وهو قول 
أصحاب المذاهب الأربعة. 
# وحكئ ابن حامد رواية عن أحمد أنه لا يصح؛ لأن الطلاق يقطع مدة الإيلاء 
إذا طرأ عليه؛ فلآن يمنع صحته ابتداء أولى. 
غ ع - 
وأجيب بأنها زوجة تشملها الاية. 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ۲۳) ”المحلٍ“ (۱۸۹۷). 


بَابُ الإيلاء والظهار والكفارة 044 
© فإذا آل منها فمذهب الحنابلة» والحنفية أنه يحتسب المدة من حين آلل» وإن 
كانت في العدة. 


© وقال الشافعى» وبعض الحنابلة: يحتسب المدة من حين راجعها. 


والتول الأمل أقرب. والله أعلم. 27 
مسألة :]١١[‏ هل يصح الإيلاء من الزوجة الآمة» والزوجة الذمية؟ 
ذكر أهل العلم أن الإيلاء يصح في كل زوجة مسلمةء أو كتابية حرة» 
أو أمة. 
مسألة [؟11]: الإيلاء قبل الدخول بالمرأة؟ 
© مذهب الجمهور أن الإيلاء يصح قبل الدخول وبعده؛ لعموم الآية: ين 
يَْكتِهِمَ ‏ وهو قول النخعي» ومالك» والأوزاعي» وأحمد والشافعي وغيرهم. 
© وقال الزهري» وعطاءء والثوري: إنما يصح الإيلاء بعد الدخول. ولا دليل 
لهم على هذا التقييد, والله أعلم.'" 
فائحدة. قال ابن قدامة كله في ”المغني“ :)١٤/١١(‏ ريصح الإيلاءٌ مِنْ 
المَجْنْونَةِ وَالصَّخِيرَة إلا أَنّهُ لا يطَالَبُ بِالْمَيْئَةِ في الصَّعَرِ وَالْجُنُونِء لأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ 
أهْل المُطَالبَةِ. كما الرَثقَاُ وَالْهَرْنَكُ فََا يَصِحّ الإيلاءٌ مِنْهُمَا؛ لان الْوَطْءَ مُتَعدَرٌ 


۴8 انظر: المع ۴/١0‏ 
)١(‏ انظر: ”المغني" /١١(‏ 5 ؟) ”القرطبي" (7/ .)1١1/‏ 


() انظر: ”المغني" /١١(‏ 5 ؟) ”القرطبي" (7/ .)1١17/‏ 


دَايِمَاء قَلَْ تَنْعَقِدُ الَْعِينُ عَلَى تَرْكِه. اه 
مسألة :]١[‏ الذي ينعقد منه الإيلاء. 


5 5 رشو ٠‏ فر 2 كدت و و ن 
قال ابن قدامت لته في ”المغنی؟ (۱۱/ :)۲١‏ ريصح الإيلاء مِن كل روج 
@ھ ر 


كلب تاور على ارط آنا الصَيْ وَالمختو قاد بصم إيلاؤهُمه لان الم 


۰ 
ر 


۾ وړ هو 


مَرْفُوعٌ عَنْهُمَاء ولاه قول تَجِبُ بِمْخَالفَته فار او حق َلَمْ ينعد مِنْهُمَا گالنذر. 
وَأَمًا الْعَاجِرٌ عَنْ الْوَطْءِ؛ٍ فَإِنْ كَانَ لِعَارضِ مَرْجُوٌ رَوَالَهُ كَالْمَرَضٍ وَالْحَبْسء 

صَحَّ إيلاؤة؛ لِأَنّهُ يقَدِرُ عَلَى الْوَطى قَصَحَّ مِنْه الامْتَِاعٌ مِنْه وَإِنْ كَانَ غير مجو 

الزّوَاكٍ كَالْجْبٌ وَالشَّكَلِ لَمْ يَصِحّ إيلاؤة؛ لِأنَّهَا يَمِينٌ عَلَى تَرْكِ مُسْتَحِيلء فَلَمْ 

تنعقد. اھ 

مسألة :]١4[‏ إيلاء الذمي. 


© مذهب أحمد. والشافعي. وأبي حنيفة» وأبي ثور وغيرهم أنه يصح إيلاؤه. 
ويلزمه ما يلزم المسلم إذا تقاضوا إليناء وإن أسلم فلا ينقطع حكم إيلائه. 
واستدلوا بعموم الآية. 

© وقال مالك:إن أسلم؛ سقط حكم يمينه. 

© وقال أبو يوسف. ومحمد: ليس بمولي إذا حلف بالله؛ لآنه لا يحنث إذا 
جامع؛ لكونه غير مكلف. وإن كانت يمينه بطلاق» أو عتاق» فهو مول؛ لأنه 


يصح عتقه» و 


(1) انظر: ”المغني" /١١(‏ 70) ”القرطبي" .)-1١1//(‏ 


بَابُ الإيلاء ا ١‏ 
مسألة :]٠١[‏ هل يشترط 2 الإيلاء أن يكون ب4 حال الغضب» وقصد 
المضارة؟ 
# ذهب جماعة من أهل العلم إلى اث شتراط ذلك. فقالوا: لا إيلاء إلا في الغضب 
عل وجه المضارة. روي ذلك عن علي» وابن عباس» كما في ”مصنف ابن أي 
شيبة؟» و”سنن ابن منصور؟» وفيهما ضعف» الأول فيه جهالةء والثاني انقطاع. 
وهو قول الحسن» والنخعي» وقتادة» وعطاء» والليث. 
© وذهب أكثر آهل العلم إل عدم اشتراط ذلك» وروي هذا القول عن ابن 
مسعود» وفيه ضعف. وهو قول ابن سيرين» والشعبي» وسعيد بن جبيرء 
والثوري» والشافعي» ومالك» والأوزاعي» وأبي عبيد» وأهل العراق» وابن 
المنذر؛ لعدم وجود دليل علل هذا الشرط, والآية عامة» وهو قول الظاهرية» 
ولكن قال مالك» والأوزاعي» وأبو عبيد: من حلف آلا يطأ زوجته حتئ تفطم 
ولده. وقصده الإصلاح لولده؛ فلا يكون إيلاء. والصحبح أنه يعد إيلاء؛ لعموم 
الآيةء وهو قول الجمهور. 
مسألة [15]: مدة التربص للمولي؟ 
يقول الله عزوجل: * لذي يوون من ايهم ريص ريع أَْهْرِ © [البقرة: 05١‏ ولا 


خلاف بين أهل العلم أن مدة تربص الحر من الحرة أربعة أشهر للآية. 


)١(‏ انظر: ”المغني" )17/١1(‏ ”القرطبي؟ (70/ )٠١7‏ ”ابن أبي شيبة" (5/ )-١51‏ ”سئن ابن منصور» 
)۲١ /۲(‏ ”المح“ (۱۸۹۳) ”البیھقی“ (۷/ ۳۸۱-). 


۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
© واختلفوا في العبد» فذهب جاعة من أهل العلم إل أن حكم العبد كحكم 
الحر يتربص أربعة أشهر؛ لعموم الآية» وهو قول أحمد. والشافعي» وأبي ثور 
وابن المنذر» والظاهرية. وهدا الثول هو الصحيح. 
© وذهب بعضهم إلى أن إيلاء العبد شهران» وهو قول عطاء» والزهري» 
ومالك قياسا علا تنصيف عدد منكوحاته. 


© وذهب الحسن» والشعبى إل أنه إذا كانت زوجته أمةٌ فشهران» وإن كانت 


# وقال الشعبي» وأبو حنيفة: الإيلاء من الأمة نصف الإيلاء من الحرة» حرًا 


كان الزوج» أو عبدًا.'") 


مسألة 171]: بعد الأريعة الأشهر هل يقع الطلاق بانقضاء المدة أم لا يقع 


إلا بتطليقة؟ 
© أكثر أهل العلم علن أن الطلاق لا يقع بمجرد انقضائهاء وإنما يوقفه 
الحاكم» ويخيره بين ن ان يفي أو يطلق؛ لقوله تعالل: # للذ لذي بو من ايهم 


® 


وو بو 2 > دور و سح 7 ر 
ارح 3 أث شهر فن فاءو فان اد ٠‏ عور حم + ون عرموا الطلق فإن الله 


غير 29 


1 


علي 4# [البقرة: ۲۲۲ - ۲۲۷]. 


وهذا قول أكثر الصحابة كما ذكره سليمان بن يسار كما في الباب» وصح 


(۱)انظر: ”المغني“ (۱۱/ ۳۰) ”القرطبي؟ (۳/ .)۱١۷‏ 


باب الإيلاء والظهار والكفارة f‏ 
ذلك عن على» وابن عمر» وجاء عن عثمان» وفي إسناده ضعف» وجاء عن عائشة 
وهو قول سعيد بن المسيب» وعروة» ومجاهد» وطاوس» ومالك» 
والشافعى. وأمد. وإسحاق» والظاهرية» وأبى عبيذك» وأبى ثور» وابن المنذر» 
وغيرهم. 
ووجه استدلالهم بالآية ذكره الفيئة بعد الأربعة أشهر بالفاء المقتضية 
للتعقيب» ثم قال: # ون ربوأ ألطلّق © ولو وقع بمضي المدة لم يحتج إلمْ عزم 


عليه. 


© وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه إن لم يفيء خلال الأربعة أشهر؛ وقع 
عن عثمان» وعلي» وزيد» ولم يصح عنهم» وهو قول عكرمة» وجابر بن زيدء 


وعطاء» والحسن. ومسروق» وقبيصة» والنخعي» وابن أبعي ليل» والأوزاعي» 


© وقال بعضهم: يقع عليه طلقة رجعية. وهو قول الزهري» ومكحول» وأبي 
بكر بن عبد الرحمن. 


فل الصحيح هو القول الأولء وكيف يقع الطللاق بانقضاء المدة» والله يقول: 


.+ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ون عئالط ٠.‏ 

تنبية: علل القول بالوقف» وهو الصحبح فلا يحكم عليه بما تقدم إلا بعد أن 
ترافعه المرأة إل القاضي." 
مسألة ۱۸1]: مدة التربص ل تفتقر إلى حكم الحاكم. 

قال العمراني كله في ”البيان“ :)٠۳ /٠١(‏ ولا يفتقر ضرب مدة التربص إل 
الحاكم؛ لأنها ثبتت بالنصء والإجماع» فلم يفتقر ضربها إلى الحاكم كمدة العنةه 
ويكون ابتداؤها من حين اليمين؛ لآن ذلك أول وقت يقتضيه. فهو كالأجل في 
الما 


مسألة [19]: إذا وطئها قبل انقضاء المدة» أو قبل المطالبة؟ 


قال ابن قدامت هَلثنه في ”المغني؟ /١1(‏ 77): فَإِنْ وَطِتَّهَا؛ فَقَدْ عَجَلَ حَقَهَا قَبَلَ 
و رو 


محل وَحَرَج مِنْ الإيلاىء كَمَنْ عَلَيِْ يْندقَعَهُ بل الأجَل. وَعَكَذًَا إن وَطَيَ بعد 
الْمُذْوْه قَْل الْمُطَالَة أو بَنْدما؛ حر مِنْ الإيلاء. وَسَوَاءٌ وَطِنَهَا وَهِيّ عَاقِلَةُ أو 


ره هلظ 2ه 00 ب 3 ا 
نة أو نَائِمَة؛ لِأنّهُ فَعَلَ مَا حَلّف عَلَيْهِ؛ فَإِنْ وَطِعَهَا وَهُوَ مَجَنونْ؛ لَمْ 
يَحْنَثْ. ذَكَرَهُ ابن حَامِدٍ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّحْيٍّ. وَقَالَ أبُو بكْر: E‏ 


)-١18/5( تابن أبي شيبة»‎ )١١1 /7( ”المحلن؟ (1897) ”القرطبي؟‎ )7١ /١١( انظر: ”المغني»‎ )١( 
”البيهقى" (۷/ ۳۷۷) ”زاد المعاد“ (0/ 55 0-7 ه").‎ 


(0) ”المغنى" (۱۱/ ۳۰-) ”القرطبی“ (۳/ .)٠٠١‏ 
() وانظر: ”القرطبي" (7/ .)-1١١5‏ 


باب الإيلاء والظهار والكفارَة 0 
لاه قعل ما حَلف عليه .اه 


قلت: الصحيح أنه لا عحدث؛ لأنه غير مكلفء إلا أن يستمر على ذلك بعد 


3 


ته 


وقال کله (۱۱/ )۱٤‏ : قَالَ الْأَثْرَم: قل لأبي عَبّد الله: الْمُولِي يُكَمْرُ عَنْ مته 


ر م 


قبل مْضِيٌ الأرْعَةِ الْأَشْهْرِ؟ قَالَ: يَذْمَبْ عَنْهُ الإيلا ولا يُوقف بعد الأزبعق 


0 الإيلاءُ حِينَ ذَعَبّتْ الْيَمِين. وَدَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مَمْنُوعًا مِنْ الْوَطْءِ بِيَمبيهء 


شه م EE‏ تش ١‏ . فَإِنْ كَانَ تَكَفِيرُهُ قَبْلَ مُضِىٌٍ الأزبعةٍ بَعَة بعَة الأشهُر؛ الكل 
0 التَكُفِي وَصَارَ كَالْحَاِفٍ عَلَا تَرْكِ الْوَطْءِ أَكلّ مِنْ أَرْبَعةِ أَشْهْر. وَإِنْ 


عه سه 03 


کل ن ارف صَارَ كَالْحَالِفِ عَلَىْ أَكْثَرِ مِنْهَاء إذَا مَضَتْ مُدَةٌ 
اة ا إن وطح اناقل ناسا حه او جاهلا المحلوف عاها؟ 
فنه ن عند أها, العلى طء المجةو نء .و قل تقدم سان أل أجحفه» 
يه و و و 2 0 
والله أعلم. 
مسألة [1١؟]:‏ إن وطئها وطنًا محرما ؟ 
ويخرج من الإيلاء» كأن يطاها حائضًاء أو نفساءء أو صائماء أو مظاهرًا. 


© وقال أبو بكر الحنبلي بعدم خروجه من الإيلاء؛ لأنه وطءٌ غير مشروع لا 


(T/۱ ١( ”المغني“‎ :رظنا)١(‎ 


05 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
يؤمر به في الفيئة» فلا يخرج به من الإيلاء» كالوطء في الدبر. 
قال ابن قدامت لله في ”المخني“ (۱۱/ :)۳٤-۳۳‏ لا يصح هذا؛ لان يمينه 
انحلت» وم يبق ممتنعًا من الوطء بحكم اليمين» فلم يبق الإيلاء كما لو كفر عن 
يمينه» وفارق الوطء في الدبر؛ فإنه لا يحنث به» وليس محلا للوطءء» بخلاف 
مسألتنا.اه 
مسآلة [۲۲]: إن عفت عن المطالبة بعد وجوبها؟ 
© مذهب الحنابلة أنها تسقط. وليس لها بعد ذلك المطالبة؛ لأا رضيت 
E‏ 
# ومذهب الشافعية -وهو احتمال للحنابلة- آنه لا يسقط حقهاء ولها المطالبة 
دن ا ا ف تثبت برفع الضرر بترك ما يتجدد مع الآحوال» وهذا القول 
جيدء والله أعلم.'') 
مسألة [8؟]: معنى قوله تعالى: #فَإن فَآءُو 14. 
فسَّر أهل العلم الفيئة بالجماع. 
قال ابن قدامة هلله في ”المغني؟ :)78/١1١(‏ لَيْسَ فِي هذا اختلافٌ بِحَمْدٍ 
الله. قال ابن المُنْذٍر: أجْمعَ كل مَنْ تفط عن من أل ايلم عَلَئ أن اَي جما 
قال: وَكَذَّلِكَ قَالَ ابن عباس وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٌّ» وَابْنِ مَسْعُوو 0 
)١(‏ انظر: ”المغني" .)75/1١1(‏ 


(۲) اثر ابن عباس ثابت عنه» وأما أثر علي» وابن مسعود؛ فإنه من طريق: محمد بن سالم الهمداني» وهو 
متروك كما في ”مصنف ابن أبي شيبة» (0/ 178 -)» و”تفسير الطبري“ [آية:٠۲۲]‏ من سورة البقرة. 


باب الإيلاء والظهار والكفارة 1۰۷ 


ر 


رەو ا و هق ا هي رر ووو وه له رھ چ 2 
مَسروق» وعطاء» والشعبي» والنخعي» وَسَعِيد بْن جبير» والثوري» وَالاورَاعِيء 
2000 عو کا تب 
والشافعي» وأو عبيْدَةَ وَأصحًا 

س2 


0 ذا لَمْ يکن عَذْرٌ . صل الْمَيْءِ ء الرَجوع؛ 
وَلِدَّلِكَ يُسَمَئْ الل بَعْدَ الزَّوَال فيا؛ أنه رَجَحَ مِنْ الْمَعْرب ال ارف 


- 


A 


چو 


ا فشي اْجتاغ من الول که ل رع إلى غل تا تَرَكَهُ. وَأَدنَىا الْوَطْءِ الْذِي 
ا به الفا أن تع الكقفة في الْمَرْج؛ إن أَحْكَاءَ اظ ن به. ل 
طب دون المج ا فِي ادير لمْ يكن َه نه لَيْسَ بمَحْلُوفٍ عَلَئ تَرْكِد وَلا 
يرُولُ الصَّرّرُبِفِعْلهِ.اه 
مسألة [4؟1]: هل عليه كفارة إذا فاء ؟ 

# أكثر أهل العلم عل أنَّ عليه كفارة» وهو قول ابن سيرين» والنخعي» 
والثوري» وقتادة» ومالك» والشافعي في ظاهر مذهبه» وأحمد. وأبي عبيد» وأهل 
المدينة» وأصحاب الرأي» وابن المنذر؛ لقوله تعال: # وکن راڪم َا 
عفدم اَن [المائدة:۸۹]» ولحديث: «إذا حلفت علئ يمين فرأيت غيرها خيرًا 
منها؛ فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك».' 

# وذهب بعض آهل العلم إل آنه لا كفارة عليه» وهو قول الحسن» والشافعي 
في قول؛ لقوله تعال: إن فاءو إن الله عموردَحيم € [البقرة: 173]. 

وأجيب: بأنَّ المغفرة لا تنافي الكفارة؛ فإنَّ الله تعلن قد غفر لرسوله ما تقدم 

من ذنبه وما تأخر» وقد قال : «إني والله» لا أحلف على يمين فأرئ غيرها خيرًا 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (5777)» ومسلم »)١1797(‏ من حديث عبدال رمن بن سمرة توشته. 


8 فتح العلام ب4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها» متفق عليه '") 
ورجح شيخ الإسلام قول الجمهورء وهو ترجيح الشيخ ابن باز ملت وهو 
الصحيح, والله اعلي”” 
مسألة [: إذا كان الحالف حلف بعتق» أو طلاق؛ فهل يقع عليه إذا فاء؟ 
© مذهب الجمهور وقوع الطلاق؛ لأنَّ مذهبهم كما تقدم في الطلاق وقوع 
الطلاق المعلق» ولا يفصلون بين ما خرج مخرج اليمين» وبين ما خرج مخرج 
التعليق المحض» ومثله في العتق. 
والصحيح هو ما ذهب إليه جماعة من آهل العلم منهم طاوس» وعكرمة» 
وبعض أهل الظاهر» وبعض المالكية» والشافعية» وشيخ الإسلام» وابن القيم من 
أنه إذا خرج مخرج اليمين بأن يكون قصده الحضء أو المنع؛ فإنه يمين له حكم 
اليمين؛ والله أعلم.'" 
مسألة [175]: إذا كان الحلف بالطلاق هو الطلقة الثالثة؟ 
© اختلف الجمهور في هذه المسألة هل يمكن من الجماع أم لا؟ 
© فجماعة من الحنابلة» والشافعية يقولون: لا يمكن من الجماع» بل يحرم 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم 1۹۳ ومسل برقم (1388): من حديث آبي موسي ويلك. 


(؟) انظر ”المغني“ /۱١(‏ ۳۸-) ”القرطبي“ (۳/ ۱۰۹-) ”مجموع الفتاوی“ (۳۳/ )٥۳-۵۲‏ ”فتاوی 
اللجنة“ .)۲١۸/۲۰(‏ 


(۳) وانظر: ”المغنی؟ (۱۱/ ۳۹) ”زاد المعاد“ (0/ ,)707-101١‏ 


بَابُ الإيلاء وَالظهار وَالكَمَارَةٍ 3 
عليه؛ لأنها بالإيلاج تطلق عندهم, فيصير ما بعد الإيلاج محرمّاء فيكون 
الإيلاج محرمّاء وهذا كالصائم إذا تيقن أنه لم يبق إلى طلوع الفجر إلا قدر إيلاج 
الذكر دون إخراجه؛ حرم عليه الإيلاج وإن كان في زمن الإباحة؛ لوجود 
الإخراج في زمن الحظر. كذلك ههنا يحرم عليه الإيلاج وإن كان قبل الطلاق؛ 
لوجود الإخراج بعده» وهذا القول هو ظاهر مذهب الحنابلة. 
# وجماعة من الحنابلة» وأكثر الشافعية يقولون: لا يحرم عليه الإيلاج؛ لأنها 
زوجته» ولا يحرم عليه الإخراج؛ لأنه ترك» وإن طلقت بالإيلاج» ويكون 
المحرم بهذا الوطء استدامة الإيلاج لا الابتداء والنزع» وهذا ظاهر نص 
الشافعي في المجامع عند طلوع الفجر, وفي المولي. 

قال ابن القيم جلثه: وَقَالَتْ طَائِمَةًتالِئةٌ: لا يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْوَطْءٌ وَلَا تَطْلْقُ عَلَيْه 


ومع ¢ 


السإوعا يل ترقت وتقال E NG‏ أن تطلقع تالولة وكينت 


- 


- 


e TT 
الطّلاقُ؛ فَالطَلَاقٌ وَاقعٌ به عَلَی القَدِيرَيْن مع کون مُولا؟ مهدا جلاف ظَاهِرٍ‎ 
الْقَرْآنِء بل ُقَالُ لِهَدًا: إنْ َء لَمْ يَقَمْ به الطلاقُ» وَإِنْلَمْ يَفِئْ؛ ألم بالطّلاقي.‎ 
وَهَذَا مَذْمَبُ مَنْ يَرَئ الْيَمِينَ بالطّلاق لا يُوجِبُ طَلَاهًا وَإِنْمَا يُجْزِتَهُ كَفَارَة‎ 
وء وهو قول أَْلٍ الظاهرء وَطَاوْسء وَعِكْرمَة وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَهلٍ الْحَدِيث‎ 


وو ےو () 


وَاخْتيَارُ شَبّحَ الإشلام ابن توي قدس الله رُوحَهُ.اه 


.)37ه07-73ه١‎ /4( 5)”زاد المعاد"‎ ١ /١ ١( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 


١ب‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة 157[1: إذا كان المولي لا يستطيع الفيء بالجماع لعذر يمنعه؛ من 
مرضء أو حبس أو غير ذلك ؟ 
# جمهور العلماء من التابعين» ومن بعدهم يقولون: عليه أن يفيء بلسانف 
فيقول: متىئْ قدرت جامعتها. أو نحو ذلك. 
وهذا قول جابر بن زيد» والنخعي» والحسن» وعكرمة» والزهري» وأبي 
قلابة» والثوريء والأوزاعيء وأبي عبيد. وأحمد. وجماعة من الشافعية» وأصحاب 
الرأي؛ لأنَّ القضل بالفيغة ترك ما قصده من الأضرار» وقد ترك قصد الأضرار.يما 
أت به من الاعتذار» والقول مع العذر يقوم مقام فعل القادر؛ ولأنَّ هذا هو غاية ما 


يستطيعه # لا کلف الله سا اس [البقرة: »]۲۸١‏ # افوا ما ا لے ¥ 


[التغابن:7١].‏ 
6 وقال بعضهم: لآ فيء إلا بالجماع. قاله الشعبي» والحكم» ونقل عن سعيد 
ابن چبیر: 


© وقال أبو ثور: إذا لم يقدر لم يوقف حتئ يصح. أو يَصِل إن كان غاتبّك ولا 
تلزمه الفيئة باللسان؛ لأن الضرر بثرك الوطء لا يزول بالقول. 
© وقال بعض الشافعية: يحتاج أن يقول: قد ندمت على ما فعلت» وإن قدرت 


وطئت. 


باب الإيلاء والظهار والكفارة 3 
والصحیح هو التول الأول وبالله الق 
تيد من الأعذار ضا أن بكرن هآر متكا اغاق واا 
مسألة ۲۸1]: متى قدر على الوطء» هل يؤمر به» أم تجزته فيئة اللسان؟ 
# مذهب الشافعى» والحنابلة أنه يؤمر بالوطء؛ فإن فعل وإلا أمر بالطلاق. 
© وقال بعضهم: إذا فاء بلسانه؛ فلا يطالب بالفيئة مرة أخرى. 
وهو قول الحسن» وعكرمة» والأوزاعي» وأبي بكر الحنبلي؛ لأنه فاء مرة» 
© وقال أبو حنيفة: تستأنف له مدة الإيلاء ثانية. 
5007 بأنه إنما أخر حقها لعجزه عنه» فإذا قدر عليه؛ لزمه أن يوفيها إياه» 
كالديخغ[: المعسر إذا قدزهليه, 
فالصحيح التول الأول وما ذكروه فليس بحقهاء ولا يزول الضرر عنها به 
وإنما وعدها بالوفاء» ولزمها الصبر عليه» وإنظاره كالغريم» والمعسر." 
ل مه 1 )6( 
تنبيةٌ: ليس على من فاء بلسانه الكفارة حتئ يجامع. 
(۱) انظر: ”المغني“ (۱۱/ )٤۲‏ ”البیان“ (۱۰/ ۳۲۲) ”ابن أبي شيبة“ /٥(‏ ۱۳۷-) ”لمحلل“ (۱۸۹۳). 
() ”المغني“ .)57/١١(‏ 


.)٤٥ /۱١( انظر: ”المغنی“‎ )۳( 
.)55 /١١( ”المغنى"‎ ):( 


1۲“ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسآلة [1۲۹]: إذا أبى أن يفيء» وأبى الطلاق؟ 
# قال بعض آهل العلم: يطلق عليه الحاكم. وهو قول أحمد» ومالك» وهو 
قول للشافعي؛ لأنَّ الطلاق تدخله النيابة» وقد استحقته المرأة» وامتنع من هو 
عليه الحق» فيقوم الحاكم مقامه» كقضاء الدين. 
# وقال بعضهم: لا يطلق عليه الحاكم» ولكن يحبسه» ويضر به حتى يفيء أو 
يطلق. وهو قول الشافعي في القديم» وأحمد في روايةء وابن حزم؛ لقوله تعالى: 
3% ون عرمو الطكى إن أله سَيع علي ٭ [البقرة:۲۲۷]» فأضاف الطلاق إل الآزواج؛ فدل 
علل أن غيرهم» والحاكم لا يطلق عليهم» ولحديث: «الطلاق لمن أخذ 
ال 
ورجح الإمام ابن باز» والشيخ صالح الفوزان القول الأول كما في ”فتاوئ 
اللجنة" /7١(‏ 7577)» وهو الأقرب. والله أعلم.'"ا 
مسألة01]: ما حكم الطلاق الذي يقع من المولي؟ 
© ذهب جماعة من أهل العلم إل أنه طلاق رجعيء, سواء طلق بنفسه. أو أوقعه 
عليه الحاكم» وهو قول مالك» والشافعي» وأحمد في رواية. 


# وعن أحد رواية أن طلاق الحاكم وتفريقه يكون بائتا وهذا الأشهر عن أحد. 


)١(‏ حديث ضعيف» وقد تقدم. 


(0) انظر: ”المغنی“ )٤٦/۱۱(‏ ”لبیان“ )۳٠۸-۳١۱۷ /۱١(‏ ”المحل“ (۱۸۹۳) ”داية المجتهد“ 
(۳/ 1€0). 


باب الإيلاء والظهار والكفارة كا 
# وذهب أبو حنيفة» وأبو ثور إل أنه طلاق بائن مطلقا. وعند أبي حنيفة: يقع 
الطلاق بانقضاء المدة كما تقدم. 


وحجنّ أصحاب القول الأول: أن الأصل أن كل طلاق وقع بالشرع؛ فإنه 


٠: زجع‎ 


3. 


و 
َه 
.2 


وحجنّ أصحاب القول الثاني: أنه إن كان رجعيا م يزل الضرر عنها بذلك؛ 
والله أعلم. 
مسألة :1۳١[‏ هل للحاكم أن يطلق عليه ثلانًا ؟ 
© مذهب الحنابلة جواز ذلك؛ لأنه قائم مقام المطلق» وهو الزوج» فيملك من 
الطلاق ما يملك. 
# وقال الشافعي: ليس له إلا واحدة؛ لأنَّ إيفاء الحق يحصل بباء فلم يملك 
زيادة عليها كما لم يملك الزيادة على وفاء الدين في حق الممتنع» وهدا أقرب» 
والله أعلم.'") 
مسألة ۳۲]: إذا راجع امرأتهء فهل تستأنف مدة الإيلاء؟ 
© أكثر أهل العلم علل أن المولي إذا طلّق» أو طلَّق عليه الحاكم له أن يراجع 
امرأته» ومن قال: إنها طلقة بائنة فيقول: له مراجعتها بعقد جديد. 


.)55/11١( ”المغنى»‎ )١ 5 /( انظر: ”بداية المجتهد"‎ )١( 
.)51//1١1١( انظر: ”المغنى»‎ )0( 


1٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


- 


قال ابن قدامت لته في ”المغني“ (۱۱/ :)٤٩‏ ڌا تبت هَدَاء قإنَُّ دا طَلَّقّ دُونَ 


- 
55 03 


ات + کر جك وي 62© و ای ری وهر و دہ 
الثللاث» فْرَاجَعَهًا فى عدتها؛ فإن مله الإيلاء تنقطع بالطلاق» ولا یتسب عليه 


بِمَا قَبْلَ الرَّجْعَةٍ مِنْ الْمُدَ؛ِ لأنَهَا صَارَتْ مَمْنُوعَةَ مِنُْ بغَيْرِ اليَمِينِ» فَالْقَطَمْت 
هو م َو 


المد كَمَا لَوْ كَانَ الطَّلَاقٌ بَاِنَاء فإِنْ رَاجَعَ؛ ألا SS‏ 


12 هم 


كَانَ الْبَاقِي مِنْهًا أكَل مِنْ أَرْبَعةٍ بع هر سَقَط الإيلاء» وَإِنْ كَانَ أَكُثَرَ مِنْهَا؛ تَرَبَضْنَا 


رة شر ٿم واه ليقيءَ او يعلق ٿم يکون الْحَكُمْ هَاهْنَا كَالْحُكْمٍ في 
الْأَوّلِ؛ فَإِنَ طَلّقَ أو mY‏ 
كر من أَربعَةٍ أَشْهْرِء التظرَْاه أرْبَعةَ أَشْهُرِ ثم طُولِب بِالْمَيْة أو الطَّلاقٍ؛ فَِنْ طَلَقَ 


ل 2 وَهَدَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيٌ. 


5 ررم م 1 دم ۶ يق وه او 2 ه 
قال: ویقتضی مَذھ ابی عبد الله بن حَامد» د ِذَا 617 0 ستؤنفت ا 
يي أ 


و 
o‏ ° ع 
| کچ 2 ور جرهم 


ر رر 
١‏ 8 2 5 كه م 
خرّئ من حين طلق. تمت اربعة 


و ست سل 


شهر قبل انْقضَاءِ ع الطّلاقء وَقَفَ 


2 


َانِيَا؛ فَإن كاقا وا لاوز بالطلذق: وتخو هَدَا مَذْهَبُ مَالِكِ وَأَبِي عَبَيْدٍ 


ig 


م 6 A Rag RN O A‏ اه 9 A‏ رک و 
ون انقضت العدة قبل مدة الإيلاء؛ بانت» وانقطع الإيلاء؛ فإن راجع في 
را مده 


العدة قبل مدة الإيلاءِ ترص به تَمَامَ أزبعة أشهر مِنْ حِينٍ طَلقَ. وَعَنْ ابْنٍ 


و ا) مج Kl A AN r‏ 
00 أ وَعطاء» وَالحَسَنْ» والنخعي» وفتادة» والاوزاعي» 


0 2 
72 لار 


أن الطَّلاقّ 
)١(‏ ضعيف. أخرجه سعيد بن منصور (7/ 4 7) عن ابن جريج» عمن حدثه» عن ابن مسعود» وشيخ 
وأخرجه سعيد أيضًا (؟/ 5 7)» وفيه محمد بن سالم» وهو شديد الضعفء والشعبي لم يسمع من 


الله 


ابن مسعو د ووت . 


باب الإيلاء والظهار والكفارة 1 


ردي رە 73 ۹۴ رر > رہ و کاو ر و ویو چې وهر و و چ 
قال: وَهَذَا يحتمل أن يكون معناه أنه ب مدته» فلا يحتسّب بمدته قبل 
kT‏ 


ور 


الرّجْحَة؛ فِيَكُونُ قَوْلُ الْحرَقِيٌ مِدْلَُ وَيَحْتَوِل أنه يُِيلُ حَكْمَهُ بالْكلية؛ لاله قد واا 
حَمَهَا الطَلَاقِ» فَسَقَطَ حُكُمْ الإيلاي كَمَا لو وَطِتََا. وَاْجَوَابُ عَنْ هَذَا: أن حم 
يمين باق في الْمَنْع مِنْ الْوَطْءِء قيَبقَئ الإيلاك كَمَا لَوْلَمْ يُطَلّقْ بخلافي الْمَيكد 
نا تفع اليَِينَ ِخْصُولٍ الْحِدْثِ فِيهًا. اه 
مسألة ["1: إذا وقف يعد الأريعة أشهرء فقال: قد أصبتها . فأنكرت؟ 
© مذهب الحنابلة» والشافعية وغيرهم أنها إن كانت ثيبًا؛ فالقول قول الرجل» 
وعليه اليمين؛ لأنَّ الأصل بقاء النكاح» والمرأة تدعي ما يلزمه به رفعه» وهو 
يدعي ما يوافق الأصل. 
© وعن أحمد رواية: أنه ليس عليه يمين» والصحبح أن عليه اليمين» وهو ترجيح 
الإمام ابن عثيمين» قال: ويستثنئ من ذلك إذا دلت القرينة على كذبه» كأن تكون 
المرأة قد قضت المدة عند أهلهاء ونحو ذلك. 
© وأما إن كانت بكرّاء فيجعل بعض النساء الثقات يرينها -ولو واحدة- فإن 
شهدت ببكارتها؛ فالقول قولهاء وإن شهدت بأنها ثيب؛ فالقول قوله» ومثل ذلك 
لو اخعلفا فى المدة 7 


.)07/١1١1( ”المغني"‎ )285-5/١ /5( ”الشرح الممتع"‎ )2١ /١١( انظر: ”المغني"‎ )١( 


7١‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [4"]: إذا أبان امرأته بعدما آلى منهاء ثم تزوجهاء فهل يستمر حكم 
الإيلاء ؟ 
أما إذا أبان زوجته؛ فإِنَّ مدة الإيلاء تنقطع بغير خلاف كما ذكر ابن قدامة 
لته سواء بانت بفسخ» أو طلاق ثلاث» أو بخلع» أو بانقضاء عدتمها من الطللاق 
فإن عاد فتزوجهاء ففيه خلاف بين أهل العلم: 
© منهم من يقول: يعود حكم الإيلاء. ويستأنف العدة من حينئل. وهو قول 
مالك» والحنابلة» وبعض الشافعية. 
© ومنهم من يقول: إن كان الطلاق أقل من ثلاث, ثم تركها حتئ انتهت 
عدتهاء ثم نكحها؛ عاد الإيلاء» وإن استوف عدد الطلاق؛ لم يعد الإيلاء؛ لأنَّ 
حكم النكاح الأول زال بالكلية» ولهذا ترجع إليه علل طلاق ثلاث. وهذا قول 
أبى حنيفة» وبعض الشافعية. 
© ومنهم من يقول: لا يعود حكم الإيلاء بحال. وهو قول ابن المنذر» وبعض 
أصحاب الشافعي؛ لأنهبا صارت بحال لو آلى منها؛ لم يصح إيلاؤه؛ فبطل حكم 
الإيلاء منها. 


قلت: وهذا القول أظهس لىء والله أعلم؛ لأنها خرجت عن كونها من نسائه 


وانقطع الحكم السابق» لقوله تعالى: # ودين ايهم ربص أربعة أهر € [البقرة: 


بَابُ الإيلاء والظهار والكفارَة ۱۷ 
6107-5 وهي بعد إبانتها ليست من نسائه؛ فانقطع الحكم. والله أعلم.'') 
مسألة [ه"1]: إذا ترك وطء امرأته بغير يمين» فهل له حكم الإيلاء ؟ 

© من أهل العلم من قال: إن ترك ذلك بغير عذر إضرارًا بها؛ فله حكم الإيلاء» 
فتضرب له المدة» ثم يخير؛ لأنه في معنئ الإيلاء» وقد أضرَّ بها في نفس المدة 
فيأخذ حكمه؛ ولأنَّ حكم الإيلاء ثبت لإزالة الضرر عن المرأة» وهو حاصل 
بدون اليمين. وهذا قول أحمد في رواية» ومالك. 

© ومن أهل العلم من قال: لا يعتبر إيلاءً» ولا يأخذ حكمه. وهو قول 
الشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد في رواية؛ لأنَّ تعليق الحكم بالإيلاء يدل على 
انتفاته عند عدمه؛ إذ لو ثبت هذا الحكم بدونه لم يكن له أثرء والله أعلم. وهدا 
الول هو الصحيح» وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين هللنه. 

قال الإمام ابن عثيمين هلله: ليس الأمر كما قال المؤلف؛ لأنه لا يمكن أن 

يعطئ حكمًا كحكم مع اختلاف بينهماء بل يقال: إنه يطلب منه إما أن يعاشر 
بالمعروف» وإما أن يفسخ» أو يطلق» والفرق بينه وبين المولي حنيئلٍ أن المولي الى 
وحلف. فترتب علل إيلائه التربص كما أمره الله عز وجل؛ مراعاة ليمينه» أما هذا 
فمجرد إضرار مباء وقد قال الله تعالم: ولا مهن ضرارا لِتَعتَدُوأ © [البقرة: 1م 
وقال النبي &: «لا ضرر ولا ضرار»» فالصواب أن يقال: إنه إما أن يؤمر 


بالمعاشرة بالمعروف. أو يفارق.اه 


.)01/11( انظر: ”المغني"‎ )١( 


1۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


قال القرطبي مَللَته في ”تفسيره": قال علماؤنا: ومن امتنع من وطء امرأته بغير 


0 


س 1 : 
يمين حَلَمَها إضرارًا بها؛ أمر بوطتها؛ فإن أبئ وأقام عل امتناعه مضرًا مها؛ فرق بينه 


وبينها من غير ضرب أجل .اها" 


)١(‏ انظر: ”المغنى» )07/1١١(‏ ”القرطبى" )١١5/(‏ ”الإنصاف" )-١79/9(‏ ”بداية المجتهد» 
)١ 55 /*(‏ ”الشرح الممتع" (0/ 087) ”البيان" /1١(‏ 037 7). 


بَابُ الإيلاء وَالظهار وَالْكَفَارَةٍ 11 
3 وَعَنْهُ بلك أَنْ رَجَا ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِه نّم وَهَمَ عَلَيْهَاه أت الي جل 
َقَالَ: إن وَقَمْت عَلَيْها قبل أن اكم قال: «فاد رها حم تفعل ما أمرك ال. 


ەر ا ل سل كى . م صر ص ا ١ a‏ 
IEE‏ بع وَصَحَّحَهُالتَرْمِذِيٌ» وَرَجحَ النّسَانِقٌ إرْسَالَُ 7') 


س ر ر 2 مل 1 ير “م 5 206 يوي س َه ° )( 
وَرَوَاه البزار مِنْ وجه آخرَ عن ابن عباس ياء وراد فيه: «(كفر» ولا تعد). 

2 65 2ه رر 22 F€‏ 
0T‏ وَعَنْ سَلَمَةَ بن صخر بب قَالَ: دل رَمَضَان فخفت أن أصيت 


امرآتي» فَظَامَرْت مِنْهَا نكف لي ينها شية ليلة. فَوَمَعْت علَيهاء فال لي 


تر الله د #حرر و03 فتلت: ما أئلك إلا زتىء» قال؛ اقضمْ شهْرَينِ 


مُتَعَابعيْنِا» قلت ت: وَهَلُ أَصَبْتَ الي امك ت إل من الست قَالّ: ١أَطِْمْ‏ رقا من 


7 
ردس شير 


تَمْرِ ين سين مسکیتًا). ال كلا إلا ا وَصححه ا 


ان الجازود 


»)۱۹۷ /٦( الراجح إرساله وهو حسن بشاهده الذي بعده. أخرجه أبوداود ۲) والنسائی‎ )١( 
من طريق معمر عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن‎ »)7١75( وابن ماجه‎ »2)23١99( والترمذي‎ 
ابن عباس به. وهذا الإسناد ظاهره الصحة. ولكنه معل بالإرسال فقد رواه جماعة عن الحكم عن‎ 
عكرمة مرسلًا. وهم: سفيان بن عبينة ومعتمر وإسماعيل بن علية ومعمر في رواية عبدالرزاق.‎ 
.)١١۷ /١( انظر هذه الروايات في ”سنن أبي داود" (۲۲۲۵-۲۲۲۱) و ”سنن النسائي“‎ 

قال النسائي: المرسل أولل بالصواب من المسند. وقال أبوحاتم في الموصول: هو خطأ وإنما 
هو عكرمة عن النبي بيد مرسل. ”العلل“ .)٠١١۷(‏ 
0 الحافظ في ”التلخيص“ 0 )٤٤‏ من طريق خصيف عن عطاء عن ابن عباس. وإسناده 
ا بقية الإسناد للنظر في رجاله. 
ماجه »)۲۰٦۲(‏ وابن خزيمة (۲۳۷۸)» وابن الجارود )۷٤٤(‏ كلهم من طريق محمد بن إسحاق» 


عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن سليمان بن يسار» عن سلمة بن صخر به. وهذا إسناد ضعيف = 


ات فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


تعريف الظهار: 

الظهار: بكسر الظاء» مشتق من الظهرء وإنما خصوا الظهر من بين سائر 
افا ادن لآن کل م كوب يندا عليرا؟ احضو ال کرب غل طهر 
فشبهت الزوجة به» والمقصود به أن يقول لزوجته (أنت عل كظهر أمي).“ 
مسألة :]١[‏ حكم ا لظهار. 


كان الظهار في الجاهلية يعد طلاقاء فنقل في الشرع إل التحريم» والكفارة؛ 


Ar‏ ر صرح ساح 


لقوله تعالى: #وَإِتَهمُ لِفُولُونَ منحكرا مِنَ الْقَولِ وزُورا #[المجادلة: ؟]. 
وقال تعالما: لما شے اکھت [المجادلة:؟]» وقال عزوجل: م فاجعلا یل 


= فيه علتان: عنعنة ابن إسحاق» والانقطاع بين سليمان بن يسار وسلمة بن صخرء فقد قال 

البخاري: إنه م يسمع منه كما في ”جامع التحصيل". 

وللحديث طريق أخرئ بنحوه: 

أخرجه عبدالرزاق »)١١578(‏ والترمذي (۱۲۰۰)» والطبراني (5774) (5159) (357171) 
۲ والحاکم (27504/7)» والبيهقي (7/ »)74٠0‏ من طرق عن يحيئ بن أبي كثير حدثنا 
أبوسلمة بن عبدال رحمن عن سلمان بن صخر وقرن بأبي سلمة محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان عند 
البيهقي والحاكم. وهذا إسناد ضعيف أيضًاء؛ لانقطاعه قل أغباز البييقي إل عدم سماع أبي سلمة 
وابن ثوبان من سلمة بن صخر كما في ”سننه". والحديث بهاتين الطريقين والطريق المرسلة 
السابقة يرتقي إل الصحةء وقد صححه الإمام الألباني كله في ”الإرواء؟. 

تنبيث: سلمة بن صخر» يقال في اسمه (سلمان)» والأشهر (سلمة) كما نبه علل ذلك ابن عبدالبر 
وابن الملقن وغيرهما. 

:)871/1١( )#البيان؟‎ 84/11١١ انظر: #المغني؟‎ )١( 


بَابُ الإيلاء والظهار والكفارة 1۲۱ 

س د . مح راج سسا سس مه د م و فز 2 e‏ عع ' 65 

لبن ف جوف وما جع ر ازوج کم الک ی تظھرون منھ ناهیک € [الأحزاب: 4]. 
والأصل في الظهار وحكمه الكتاب والسنة. 


فمن كتاب الله عزوجل: قوله تعالى: الین هروب سكم ين ينهم ما 
هرك اههد # [المجادلة: ؟] الآيات. 

ومن السنة: حديثا الباب» وحديث خويلة بنت ثعلبة حين ظاهر منها زوجها 
أوس بن الصامت» فنزلت الآية. أخرجه آبو داود »)۲۲٠١(‏ وأآحمد »)٠١ /١(‏ 
۱) وغیرهما» وهو حدیث حسن بشواهده» وطرقه. 
مسألة [۲]: من يصح منه الظهار؟ 

يصح الظهار من كل زوج يصح طلاقه» وهو البالغ العاقل» سواء كان مسلمّاء 
أو كافراء حرّاء أو عبدًاء والسکران لا يصح ظهاره كما أن الراجح آنه لا يصح 
طلاقه» والصبي تقدم أنَّ الجمهور لا يعدون طلاقه» فكذلك ظهاره» ووافق علا 
ذلك ههنا بعض الحنابلة» وصححه ابن قدامة» فقال: والصحيح أن ظهار الصبي 
غير صحيح؛ لأنها يمين موجبة للكفارة» فلم تنعقد منه كاليمين بالله تعالئ؛ ولأنٌ 
الكفارة وجبت لما فيه من قول المنكر» والزور» وذلك مرفوع عن الصبي؛ لكون 
القلم مرفوعًا عنه.'") 


(١)انظر:‏ ”المغنى" /١1١(‏ 5 0) ”البيان" /1١(‏ 373791). 
(؟) انظر: ”المغنى" )07/1١1١(‏ ”البيان" /١١(‏ 5 3739). 


1۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [*1: هل يصح ظهار العبد؟ 
© عموم الآية يشمل العبد الِب هرو يكم فاسم الموصول يفيد 
العموم» وعلل ذلك أكثر أهل العلم خلاقًا لمن منعه.'') 
مسألة :]٤[‏ هل يصح ظهار الذمي؟ 
# مذهب آحد. والشافعي أنه يصح ظهار الذمي؛ لأنه يصح طلاقه» فيصح 
ظهاره. 
# ومذهب مالك وأبي حنيفة أنه لا يصح ظهاره؛ لقوله تعال: نكم € يعني 
من المسلمين» وهذا يقتضي خروج الذمي من الخطاب» ولأنه لا تصح منه 
الكفارة» وهي الرافعة للتحريم» فلا يصح منه التحريم. 
وأجيب: بأنَّ قوله #إمنكم € لا يفيد خصوص الحكم بالمسلم» وبعدم التسليم 
أن التكفير لا يصح منه؛ فإنه يصح منه العتق والإطعام وإنما لا يصح منه الصوم» 
فلا تمتنع صحة الظها ر بامتناع ب بعض أنواع الكفارة. 
ورجح الإمام الشوكاني 5ه قول مالك» وأبي حنيفة» وهو ظاهر ترجيح 
الصنعاني. والذي بظهں أن قول الشافعي» وأحمد أقربه والله أعلم.”") 


)١(‏ انظر: ”البيان" /٠١(‏ 0705 ”المغني» (07/11) ”تفسير القرطبي" (717/17) ”الإنصاف" 
(۰۱/۹). 


() انظر: ”السيل الجرار“ (ص١٤٤)‏ ”الإنصاف“ )۲١٠۱/۹(‏ ”المغنى“ )٥٦/١١(‏ ”لبيان“ 
)۳۳١ /۱۰(‏ ”القرطبی؟ (۲۷۹/۱۷). 


بَابُ الإيلاء والظهار والكفارة E‏ 


مسألة :]٥[‏ من لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره. 


راو ٠‏ 5 لماه نزو مس 8 مس كو ىار 2 
قال ابن قدامت لله في ”المغني“ /۱١(‏ 0۷): وَمَنْ لا يصح طلاقة لا يصح 


ره كَالطَفلء وَالزَائِل الْعَقل بِجُنونِ ارا و توم َو غَيْره. لا نَعْلَمُ في 
هذا خلاقاء وَبهِ قَالَ الشَّافِيي وَأَبُو تو وَأَضْحَابُ الرأي. وَل يصح ظهار 
الْمْكْرَ. وَبه قَالَ السَّافِيي وأو تور وَائْنُ الْمُنْذِِ وَقَالَ أَبُو يُوسُْف: يَصِحٌ 
چاره. وَالخلاف فِي ذَلِكَ مَبْيقٌ عَلَْ الْخِلَافٍ في ِحَةَ لاقي وَقَدْ مَضَئ 


ذلك.اه 


مسألة [5]: هل يصح الظهار من كل زوجة؟ 


قال این قدامت کاله في ”المغني“ /۱١(‏ 0۷): و يصح الظّهّار مِنْ 6 رَوْجَةَ 
كَبِيرَةَ كَانَتْ أَوْ صَغِيرَة مُسْلِمَةَ كَانَتْ أَو ميد مُمْكَِا وَطؤُهَا أَوْ غَبْرَ مُمْكِنِ. وَبه 


مر 


َال مالك وَالشَافِييٌُ. وَقَالَ أبونَورِ: لا يَصِح الظَهَارُ مذ التي لا يِن وَطُؤْمَا؛ 
لأَنَهُ لا يُمْكِنُ وَطْؤٌهَاء وَالظَهَارُ لتخريم وَطْيِهًا. وتا عَمُومُ م الآية؛ وَلِأَنَهَا رَوْجَةٌ 
يَصِحّ طَلَاقَهًاء قَصَحَّ الظّهَارُ مِنها كَعَيْرِهَا. اها" 
مسآلة [۷]: ظهار السيد من أمته؟ 
# ذهب جاعة من أهل العلم إلل أن ظهار السيد من أمته لا يصح» وهو قول 
مجاهد» وربيعة» والأوزاعي» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبي حنيفة 


0 


واصحابهم. 


.)775 /١١( وانظر: ”البيان"‎ )١( 


1٤‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
واستدلوا بقوله تعال: #يّن ايهر )؛ ولأنه لفظ يتعلق به تحريم الزوجة» 
فلا تحرم به الأمة كالطلاق ولأنَّ الظهار كان طلاقًا في الجاهلية فنقل حكمه 
وبقي محله. 
# وذهب جاعة من أهل العلم إلى صحة ظهار السيد من أمته» وهو قول سعيد 
ابن المسيب» والحسنء وسليمان بن يسار ومرة الهمداني» وإبراهيم النخعي» 
وسعيد بن جبير» والشعبي» وعكرمة» وطاوس» والزهري» وقتادة» وعمرو بن 
دينار» ومنصور بن المعتمر» وهو قول مالك» والليث» والحسن بن حي» 
وسفيان الثوري» والظاهرية. 
# وعن الحسن» وسعيد بن المسيب» والأوزاعي: إن كان يطأها؛ فهو ظهارء 
إن لم يكن يطأها؛ فلا كفارة عليه. 
# وقال عطاء: عليه نصف كفارة حرة. 
وحجة القائلين بصحة الظهار منها أنها مباحة كالحرة؛ ولأنها من نسائه» كما 
قال تعالى في آية التحريم : امھت ای کہ4 [النساء: 8؟]» وهو يشمل أم الأمة. 
دا فن ا الذي کي د ال ال مر اعرا راد اة 
نزلت في تحريم الزوجات بالظهار» كما قال تعالى: وما عل ازوم ای 
تُظنهرون منایگ 4 [الأحزاب: 4]. 


اب الإيلاء والظهار والكفارَة ٥‏ 
مسألة [8]: إذا قال: أنت علي كظهر أمي. 
هذا اللفظ يعتبر ظهارًا بالإجماع» قال ابن قدامة هَلثثه: هذا ظهارٌ إجماعاء 
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم عن أن تصريح الظهار أن يقول: أنت عل 
كظهر أمي.'" 
مسألة [19: إذا شبه زوجته بظهر من تحرم عليه من ذوي محارمه؟ 
كأن يذكر ابنته» أو أخته. أو عمته» أو خالته» أو جدته. 
© فمذهب الجمهور أنه يعد ظهارّاء وهو قول الحسن» وعطاء» وجابر بن زيده 
والشعبي» والنخعي» والزهري» والثوري» والأوزاعي» ومالك وأحمد. 
وإسحاق» وأبي عبيد» وأبي ثورء والشافعي في قولٍء وأصحاب الرأيء 
وحجتهم في ذلك أنَّ المعنىا واحد بجامع الحرمة الأبدية. 
© ونقل عن الشعبي» وقتادة أنه لا ظهار إلا من أ أو جدة وهو قولٌ 
للشافعي» وهو قول الظاهرية» وحجتهم في ذلك ظاهر القرآن # ما هر 
أهتِهِرٌ * [المجادلة: 1١‏ #وَمَاجَعَلَأَروبكَكْ الى مُظدهِرُونَ مجن مهنيو © [الأحزاب: 4]. 
وقد رجح هذا القول الإمام الإمام الصنعاني» والإمام الإمام الشوكاني 
وهنا الف 


قال الصنعاني ملت في ”سبل السلام" (/ /78): ولا يخفئ أنَّ النص لم يرد 


(۱) ”المغنی“ (١1١//ا0).‏ 


۲٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
إلا في الأم» وما ذكر من إلحاق غيرها؛ فبالقياس» وملاحظة المعنى» ولا ينتهض 
دليلًا على الحكم.اه 

قال الشوكاني كلت في ”السيل الجرار" (ص557): وأما تشبيه الزوجة 
بابئته» أو أخته. أو جزء منهماء فهذا خارج عن النص» وإن كان معنئ الحرمة 
موجوداء والقول بالقياس لا يكون إلا بجامع الحرمة» وجامع الحرمة موجود في 
الأجنبيات فضلا عن القرائب؛ فإن أريد التحريم المؤبد؛ لزم ذلك في مثل 
الملاعنة. والحاصل أنَّ هذا القياس لا ينبغي أن يقال به ههنا؛ فإِنَّ الله سبحانه قد 
وصف المظاهرين بأنهم #الِقُوُونَ مدحكرا يِنَ الْقَوَلِ وزُورا © [المجادلة: ؟]؟ فلا ينبغي 
توسيع دائرة ما هذا شأنه» بل يقصر علل مورد النص» وهن الأمهات من النسب» 
وقد استرسل بعض أهل العلم في ذلك حتئ قال: إن مجرد تحريم الوطء المطلق 
ظهار» وهو باطل من القول. وغلط في الاستدلال.اه 

وقد رجح الإمام ابن عثيمين مَلكه القول الأول» وهو ترجيح الإمام ابن باز 
کاش ورجح شيخنا مقبل الوادعي ل التول الثاني وهو الراجح. والله ا 

تنبيث: مثل الخلاف السابق ما إذا شبهها بمن تحرم عليه تأبيدَا من غير ذوات 
الرحمء كالأمهات, والأخوات من الرضاعة» وحلاتئل الآباء» والأبناء» وأمهات 
النساء» والربائب اللاتي دخل بأمهن.”") 
(۱) انظر: ”المغتي“ (۱۱/ ۷ )٥۸-‏ ”المحلل“ (۱۸۹۸) ”القرطبي“ (۱۷/ ۲۷۳) ”البیان“ (۱۰/ ۳۳۹) 


”فتاوئ اللجنة“ (۲۰/ )۲۹١‏ ”الشرح الممتع". 
(۲) ”المغنی“ .)٥۸/۱١(‏ 


باب الإيلاء والظهار والكفارة ۲۷ 
تنبيث آخر: الذين يقولون: لا يعد ظهارًا. فحكمه عندهم حكم من يقول 
لامرأته: أنت علي حرام. وقد تقدم ذكره. 
مسألة :1٠١[‏ إذا شبه امرأته بظهر من تحرم عليه مؤقتًا ؟ 
© اختلف الجمهور في هذه المسألة» فذهب مالكء وأحمد في رواية إلى أنه 
ظهار؛ لأنه شبهها بمُحَرّمة واختاره الخِرّقى. 
ومذهب الشافعى» وأحمد في رواية أنه لیس بظهار؛ لأا غير محرمة عل 
القأد» فلا يكرت ظياراء كالحاتض والكشرمة من نسائه 27 
مسألة :]1١[‏ إذا قال: أنت علي كظهر أبي ؟ 
© أكثر الجمهور يقولون: ليس بظهار؛ لأنه تشبيه بما ليس بمحل للاستمتاع 
أشبه ما لو قال: أنت علِعَ كمال زيد. 
# وعن أحد رواية آنه ظهارء وهو قول بعض المالكة " 


مسآلة ۱۲1]: لو قال: آنت علي كأمي» أو مثل أمي؟ 


2 
2 - 


1 50 ص 78 م چو ا ۰ 6 1 ِ 
ثل أمّي. وَنَوَئ به الظَهَارَ» فهر ظِهَارٌ في قَوْلِ عَامَة العلمَاء مِنْهُم: أَبُو حَنيفة 
3 و 
وَصَاحَاة) والشافي + وإشحاق, 
5 ص ١‏ ا ر واه 0% ار ا ٠‏ اسرد 0 5 
قال: وَإِن نَوَئْ به الكرَامَة والتوقيرَ أو آنها مثلها فى الكبرء أو الصفة؛ فليس 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ )٥ ٩-٥۸‏ ”المحلل“ (۱۸۹۸) ”البیان“ (۱۰/ ۳۳۷). 
(5) انظر: ”ا ف * )29/11١(‏ ”البيان» /1١(‏ 375 ). 


57 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
e CCT‏ 210003 
ا ِ را او ر 
قال: وَإِنْ أَطْلَقَ ١‏ َقَالَ أَبُو بكر: هُرَّ صَرِيحٌ فِي الظْهَارٍ. وهر قَزْل 'قالك؛ 
07 د ن الْحَسَنِ . قال ابن أبي مُوسّئ: فيه ر وایتان ن» أَظْهَرُهُمَا أنه َمْسَ بِظِهَارِ 
حَتَ يَنْوِيُ. وَهَذَا قَْلُ أبي حَِفَة وَالشَّافعِيٌ؛ لأنَّ هَذَا اللَفْظَ يُسْتَحْملُ فِي الْكَرَامَةٍ 
كير مما يُستَحْمَلُ في النّخرِيمء فَلَمْيَنْصَرِف ليه عي َه كَكِنَاَاتِ الطّلَاق. وَوَجْهُ 


0 
6 € چ هل 


الأول آنه شه امْرَ رَأنَُ بجُمْلَةِ أمِّ فَكَانَ مُشَبّها لا بظَهْرِهًا. 


ا 


e‏ ے روہ روت 


قال: الي يصح عِندِي في قياس الْمَذْهَبٍ أَنَّهُ إنْ وُجِدَتْ قَرِيئةٌ دل على 
الظَّهَاِ مِثْلَ أَنْ يُخْرِجَهُ مَخْرَجَ الْحَلِفِء فَيَقُولُ: إِنْ فَعَلْت كَذَا فَأنْتِ عَلَيّ مِثْل 


أمّي. أو قَالَ ذَلِكَ حَالَ الْخُصُومَةِ وَالْمَصَبء فَهُوَ ظِهَارٌ لاه إِذا حَرَجَ مَخْرَجَ 
الْحَلِفِء فَالْحَلِفُ يُرَادُ اماع مِنْ شَيْءِ: أو الْحَثْ عَلَيْهه وَإنَّمَا يَحْصُّلُ ذَلِكَ 
َيه َل ولان گزتقا قل أت في صِفيهَا أ راتا ا ل على ر رط 
e‏ ا الذي ا وَوُقُوعٌ ذَلِكَ في حال اللو مَةِ وَالْعَضَبٍء دَلِيلٌ 
علي أنه E‏ 
ONE LE MES‏ 


2 رات م و ا foc‏ 2 0 للق 
دليل» وَنحو هذا قول ابي ثور.اه 


أ 


مسألة [1]: إذا قال: أنت علي كظهر أمي. ونوى الطلاق ؟ 


قال ابن قدامت که في ”المغنی“ 2323© وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيّ كَظَهْرِ 


(۱) وانظر: ”البيان" ( ۰ ۸ ٥‏ ”مجموع الفتاوئ" (5 ”/ ۷-0). 


باب الإيلاء والظهار والكفارة 4 


ول سه 


حَرَام. قَهُوَ صَرِيحٌ فِي الظَّمَانٍ ضرفا إلى غَيْرِو سَوَاءٌْ تَوّئ الطلاق أل 


قال: و إن قال : انت على ام یرآ و گامي. فَكَذَّلِكَ. وَبِهِ قَالَ أَبُو 
حَِيفة» وَهْوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَافِعِيٌ. e‏ 1 


5 

Cê 14 

9م 
الكت 

م 

\ 

o 

1١ 


قال اك في "السيل» (ضص57 4): قد قدمنا لك أن الشرع نسخ ما 
كانت تفعله الجاهلية من الظهار مريدين به الطلاق» وظاهر هذا أنه لا يقع به 
الطلاق أصلاء وإن أراده؛ لأنه أراد ما لم يصح في الشريعة.اه 

عل عنما عه 500 3 : 1 

وقد تقدم نقل كلام شيخ الإسلام في ذلك في باب كنايات الطلاق. 
مسألة :]١4[‏ إذا شبه عضوًا من امرأته بظهر أمه؟ 
كظهر أمى. أو رأسك .. 

قال ابن قدامت مَلتكه في ”المغني؟ (1/11): إِذَا شَّبَّهَ عضُوًا مِنْ امْرَأَتِهِ بظَهْرِ 


و 
چن ۶ه ر 


أَمّه أَوْ عضو مِنْ أَعَضَائِهًا؛ فَهُوَ مُظَاهِرٌ فلو قال A EET‏ 


.(V€ / YT) (4° /۳۲( 7مجموع الفتاوئ"‎ :رظنا)١(‎ 


° فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


- 


جلك علي کظهر مي 311 أن وسكا A‏ وَبِهَذَا | قال 
مالك وهو نص السَافِعِي. 


3 


قال: وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايةٌ رئ أله ليس بمُظاهر ES‏ 


e» 
o 


2 


e‏ ك 
قلت: وظاهر كلام الشوكاني» والصنعاني أن هذا ليس بظهار» وهو أقرب» وقد 

مسآلة :]٠١1‏ لو شبه امرآته بعضو من أعضاء أمه غير الظهر؟ 

کا 

8 قم اهب مالاك ر الفاتيء راد آنه يغد طمازة لان المع فق لك راح 

© وقال أبو حنيفة: إن شبهها بما يحرم النظر إليه من الأم» كالفرج» والفخذ 
ونحوهما؛ فهو مظاهرء وإن لم يحرم النظر إليه كال رأس» والوجه؛ لم يكن مظاهرًاء 

كما لو شبهها بعضو زوجة له أخرئ. وهذا قياس فاسد؛ فإن الزوجة لا يقع فيها 
الظهار» والنظرء وإن لم يحرم؛ فإنَّ التلذذ يحرم وهو المقصود في هذا الباب. 


© وذهب ابن حزم, والصنعاني إِلىْ أنه لا يقع الظهار إلا بذكر الظهر. 


بَابُ الإيلاء والظهار والكفارة ۳۱ 
واختار الشوكاني» والإمام ابن عثيمين القول الأول.'") 
مسألة [15]: إذا ظاهر من امرأة أجنبية:» ثم تزوجها ؟ 
© ذهب كثير من أهل العلم إِىْ أن الظهار يصح. ولا يقربها حتئ يكفر» وسواء 
قال ذلك لامرأة بعيئهاء أو عمم» وسواء علق ذلك بتزوجها أم ل وهذا قول 
سعيد بن المسيب» وعطاء» والحسن» وعروة» وأحمد. ومالك» وإسحاقء. وعزاه 
ابن حزم أيضًا إلى الثوريء وأبي حنيفة» بينما عزا ابن قدامة إليهما القول الثاني 
وهو أنه لا يصح الظهار قبل التزويج» وهو قول الشافعي» والظاهرية» وبعض 
الحنابلة» وثبت ذلك عن ابن عباس را 
واسقدلوا عل ذلك بقوله تعال: ۾ وال يُطَهِرُونَ من ساس 4 [المجادلة: ]٣‏ #ومًا 
ر ر ر 26س رو م وہ ر وو ¢ 
جَعَلَ روجک الى تظلهرون متهن اَمَك [الأحزاب: ؛)؛ ولأن الظهار يمين ورد 
الشرع بحكمها مقيدًا بنسائه؛ فلم يثبت حكمها في الأجنبية كالإيلاء. 
واستدل أهل القول الأول بأثر عمر يلل أن رجلا جعل امرأة كظهر أمه إن 
تزوجهاء فقال له عمر: إن تزوجتها فلا تقرہا حتئ تكفر. وإسناده ضعيف؛ 
لانقطاعه؛ فإن القاسم بن محمد يرويه عن عمرء وم يدركه» وقد ضعفه الإمام 
الآلباني مده في ”الإرواء" (1/ 1776)» وقالوا: هي يمين» فتنعقد قبل النكاح. 
وأجابوا عن آيات الظهار: بأن تخصيص الزوجات فيها خرج مخرج الغالب» 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ )٦٥-٦٤‏ ”البیان“ (۱۰/ ۳۳۷) ”القرطبی“ (۱۷/ ٤‏ ۲۷) ”المحلل“ (۱۸۹۸) 
”السيل“. 


۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وا الك اض كه ا وه ود ار ر ن دة قر 
والكفارة وجبت ههنا؛ لقول المنكر والزور» ولا يختص ذلك بنسائه» وفرقوا بينه 
وبين الطلاق بأنَّ الطلاق حل عقدة النكاح فلا يسبقه» والظهار لا يرفع» وإنما 
يعاو لاع فريك 


والراجح هو الثول الثانى؛ لأنَّ الإيلاء لا يختص من قَصّد الإضرار» ولأنَّ 
الظهار الذي جاءت به الأدلة هو الظهار من الزوجة» وهذا ترجيح الإمام ابن 


2 کا 0 


اة ا۷ تاق اكمار يشرط 
مثل أن يقول: (إن ذهبت إل بيت فلان فأنت علع كظهر آمي) أو (إِن شاء زيد 
فأنت علع كظهر أمي) أو (إذا جاء رأس الشهر فأنت علع كظهر أمي) وما أشبه 
ذلك 
© فأكثر أهل العلم يقولون: يصح تعليق الظهار بالشروط. وهو مذهب 
الحنابلة» والشافعية» والحنفية وغيرهم؛ لأنه يمين فجاز تعليقه عل شرط 
كالإيلاء» وسائر الأيمان» ولأنَّ أصل الظهار كان طلاقًا والطلاق يصح تعليقه 
اقوط 
# وذهب ابن حزم إل عدم صحة الطلاق بصيغة التعليق» ومقتضاه عدم صحة 


الظهار أيضًا. 


(۱) انظر: ”المحل“ (۱۸۹۹) ”المغتی“ (۱۱/ )۷٦-۷۵‏ ”الإنصاف» (9/ ١؟)‏ ”البيان؟ (۱۰/ .)١٤ ٤‏ 


بَابُ الإيلاء والظهار والكفارَة ۳۳ 
# وذهب شيخ الإسلام ولل إل أن حكمه حكم الطلاق؛ فإن كان تعليقًا 
محضًا؛ وقع الظهار» وإن كان خرج مخرج اليمين والحلف؛ فعليه كفارة يمين. 

قال شيخ الإسلام ملت كما في ”مجموع الفتاوئ" (719/5-): إذا حلف 
بالظهارء أو الحرام عن حضء أو منع» كقوله: إن فعلت هذا فأنت علي كظهر 
أمي» أو حرامء أو الحرام يلزمني» أو الظهار لا أفعله» أو لأفعلنه. فهذا أصحابنا 
فيه إذا حنث بالظهار, كما أنه يقع به الطلاق والعتاق» ولهذا قالوا في أيمان 
المسلمين: منها الظهار. 

قال: وكنت أفتي بهذا تقليداء ولما ذكروه من الحجة من أنه حكم معلق 
بشرط» كما لو قال: إن فعلت هذا فأنت عل حرام. عقوبة له على فعله. 

قال: وأفتيت بعد هذا أنَّ عليه كفارة اليمين إذا كان مقصوده عدم الفعل» 
وعدم التحريمء كما قلنا في مسألة (نذر اللجاج والغضب) وكما قلناه في قوله: هو 
يهودي» أو نصراني إن فعل كذا. وقوله: هو يستحل الخمر والميتة إن فعل كذا. 
فإنه لما لم يكن مقصوده الحكم عند الشرطء وإنما الغرض الامتناع من فعل» 
فكذلك إذا قال: الحل علي حرام إن فعل كذا. وليس غرضه تحريم الحلال عند 
الفعل» وإنما غرضه الامتناع من الفعل وذكر التزام ذلك تقديرًا تحقيقًا للمنع» كما 
ذكر التزام التهود والتنصر تقديرًا كما أنه معنئ اليمين (هتكت حرمة الإيمان بالله 
إن فعلت هذاء أو نقضت حرمة الله» أو استخففت بحرمة الله إن فعلت).اه 

قلت: وقول شيخ الإسلام هو الدي تطمئن إِليم النفسء والله أعلم بالصواب. 


وبالله التوفيق. 


٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۱۸]: هل يصح أن يكون الظهار مؤقتًا ؟ 
© ذهب كثير من أهل العلم إل صحة الظهار المؤقت» وإذا مضي الوقت زال 
الظهار بغير كفارة» وهذا قول عطاءء وقتادة» والثوري» وأحد» وإسحاق» وأبي 
ثور» والشافعي في قول. 
واستدلوا بحديث سلمة بن صخر؛ فإنه ظاهر من امرأته حتئ ينسلخ شهر 
رمضان» ول ينكر عليه النبي بُ ذلك» ولم يخبره أن الظهار كذلك لا يصح. 
# وللشافعي قول آخر أن الظهار لا يصح» وهو قول ابن أبي ليللء والليث؛ 
لأنَّ الشرع ورد بلفظ الظهار مطلقّاء وهذا ل يُطلِق» فأشبه ما لو شبهها بمن تحرم 
عليه في وقتٍ دون وقت. 
ف ونال و العاقيته کرت ما اة لأن هذا لد رجب 
تحريم المرأة» فإذا وقته لم يتوقت كالطلاق» وبنحوه قول طاوس؛ فإنه قال: عليه 
الكفارة وإن برّ. 
والصحيح هو الثول الأول؛ لحديث سلمة» ولأنَّ الظهار يمين» فله أحكام 


الأيمان من جواز تقييدهاء والله أعلم.'") 


مسألة [115]: قول الرجل: أنت علي كظهر أمي إن شاء اللّه. 


ق چ i a2 o£ a‏ 2 
قال ابن قدامت کته في ”المغنی“ /۱١(‏ ۷۰): فإن قال: أنتِ عل كظهر أمى 

۰ > إل اشر 1ه سكسي" صم eR E os a e A‏ 2ه 
إن شَاءَ الله لم ينعقد ظِهَارُه. نص عَليّهِ خمد فقال: إذا قال لامرَأته: هي عليه 


.)59-5/8/11١( انظر: ”المغنى»‎ )١( 


بَابُ الإيلاء والظهار والكفارة 0 
121100111111200 
كَظَهْر أَمّهِ إن شَاءَ الله. فليس عليه شی هي يَمِينٌ. وَإِذَا قَالَ: مَا أحل الله عَلَىّ 
0 3 


حرام إِنْ شَاءَ الله. وَلَهُ أهلء هِيّ يَعِينٌ» ليس عليه شََيْءٌ. وَبِهَذَا قَالَ الشَافِعِيُء وَأَبُو 


نَوْرِ وَأَضْحَابُ ري ولا تلم عن غَيْرهِمْ خلافَهُمْ.اه 


5 ما 


مسألة :1٠01‏ هل للمظاهر أن يقرب امرأته قبل أن يكفر؟ 

أما إذا كانت الكفارة بالعتق» أو الصيام؛ فلا يجوز له أن يمسها قبل الكفارة؛ 
لقوله تعالى: حبر رهَبَةٍ من قبَلٍ أن يماسا € [المجادلة: ۳ 3 فصِيام ََمْرَيْنِ متَتَابحَينِ من 
سل أن يماسا € [المجادلة:4]» وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. 

© واختلفوا: هل له وطؤها قبل أن يكفر بالإطعام؟ على قولين: 

القول الأول: آنه يحل له وطؤها قبل الكفارة. وهو قول أبي ثور وأحمد في 
رواية» وابن حزم؛ لأنَّ الله تعالى قال: عام سِيَينَمِسَكِئًا © [المجادة: 4]» ولم يقل 
من قبل أن يتماساء كما ذكر ذلك في العتق» والصيام» والله سبحانه لم يقيد ذلك 
عبثّاء بل لفائدة وهي تقييد ما قيده وإطلاق ما أطلقه #أوَمَاانَ رَيكَضيًا 1#مريم: :د. 
القول الثاني: لا يحل له ذلك. وهو قول الجمهورء وقال به عطاء» والزهري» 


والشافعي» وأحمد. وأبو حنيفة وأصحابهم. 


e‏ وجه الْمَنْع: اسْتِفَادةُ كم مَا أَطْلَقَهُ مِمًا قَيَدَهُ إا انا 


على الم C2‏ وما قِيَاسًا د الي فيه الْقَارِقُ بين الصورَتين» وهو سَبْحَالهُ ل 


ر 
2 قَلَ أ 


يعرف 02 ا وَقَدَ در لمن قبل آن یماس 4 [المجادلة: ۳] مَرتين» فلو 


۳٦‏ الا ا لتكت عد 
تَالنَاهِ لَطَالَ به الكَلَامُ وب بذِكرِهِ مَرْنَيْنِ عَلَى تکرر < كوه في الَْمَارَاتِ وَلَوْ 
دکره ف في آخر الكَلام مَرَةَ وَاحِدَةً؛ لومم اختِصَاصَة بِالْكَفَارَةٍ الأخيرَة وَلَوْ ذَكَرَه 
في وَل مَرَة؛ لَأَوْهَمَ اختِصَاصَةُ بالأولئ. وَإِعَادَتة في کل كَمَارَةٍ تطويل» وَكَانَ 
َفْصَحَ اكلام ا ما وَقَع وَأَيضًا فَإِنهُ نب بالتكفير قبل الْمَسِيسِ 
بالصوم مَعَ تَطَاولٍ زَّمَيِهِه وَشِدَةٍ الْحَاجَةٍ إلى ميس الرَوْجَة على أن اشر اط تَقَدَمِه 
في الإطْعَام الذي لا يطول رة ولا 
غ ی ا اال اشم رال الام ان عن 
كلله: هو أحوط () 
مسألة :]۲١[‏ المباشرة بما دون الجماع ب2 الفرج؟ 
© قال جماعةٌ من أهل العلم: يحرم عليه ذلك حتئئ يكفر. وهو قول الزهري» 
ومالك» والأوزاعيء وأحمد في رواية» وأبي عبيد» وأصحاب الرأي» وقول 
للشافعي. 
واستدلوا على ذلك بأنه شبهها بمن يحرم وطؤها ودواعيه» وبقوله نَل 
أن يسما سا ى وها یتر ها 
# وقال جماعة من أهل العلم: لا يحرم عليه ذلك. وهو قول أحمدء والثوري. 


وإسحاق. وأبي حنيفة» وحكي عن مالكء وهو القول الثاني للشافعي؛ لقوله 


)١(‏ انظر: ”المغني» )55/١١(‏ ”الزاد" )۳۳۸/١(‏ ”الشرح الممتع“ )٥۹١-٥۹٤/٥(‏ ”المحلل“ 


.)186/( 


اب الإيلاء والظهار والكفارَة ۳۷ 
تعال: لين قَبَلٍ أن يَسَمَآمَا قالوا: المقصود به الجماع» ولا يلزم من تحريم 
الجماع تحريم دواعيه» والصائم يحرم منه الوطء دون دواعيه» والمسبية قبل 
استبرائها يحرم وطؤها دون دواعيه:.'') 

مسألة [۲۲]: متى تجب عليه الكفارة؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إل أن الكفارة تجب بمجرد الظهار» وهذا قول 
طاوس» ومجاهدء والزهري» وقتادة» وعثمان البتي. 

قال ابن القيم كللته: وَعَؤُلَاءِ لَمْ يَف عَلَيْهِمْ أن الْعَوْدَ شَرْطٌ فِي الْكَمَارَق 
وَلَكِنْ الْعَوْدُ عِنْدَهُمْ هُوَ الْعَوْدُ إِلَى مَا كَانُوا عَلَيّْهِ في الْجَاهِلِيَة.انتهئ 
وقولهم خلاف ظاهر الآية» وقد رده ابن القيم من ثلاثة أوجه كما في ”زاد 

المعاد“. 
© وذهب عامة أهل العلم إلى أن الكفارة تجب بالعود؛ لقوله تعال: # وَلَدنَ 
بظھ رون من ایم م م بعود ود لما قالو اتح رر رَو [المجادلة: ]٣‏ الاية. 
© ثم اختلفوا في المقصود بالعود على أقوال: 

القول الأول: أن المقصود به الوطء. حُكي ذلك عن الحسن» والزهريء» 
وآحمد» وهو الأشهر عند الحنابلة» وهو قول أبي حنيفة» ومالك في رواية» واختاره 


شيخ الإسلام» وابن القيم. 


(۱) انظر: ”المغنی؟ (۱۱/ 1۷) «زاد المعاد“ /٥(‏ ۳۳۸-۳۳۷) ”القرطبی؟ (۱۷/ ۲۸۳). 


1۳A‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


وقال هؤلاء: العود هو فعل ضد قولهء ومنه العائد في هبته» هو الراجع في 


فاعل المنهي عنه» قال الله تعالم: #ا تم يحوَدُونَ لِمَا ممُأْعَتَهُ € [المجادلة: 4]» فالمظاهر 
محرم للوطء على نفسه» ومانع لها منه؛ فالعود فعله. 
وهؤلاء يقولون: المقصود بقوله #تُمّ يَُوَدُوتَ * أي: يريدون العودء فيبداً 
بالتكفير» ثم يطأ؛ لقوله تعالى: مَل أَنيسَمَآسَا . 
القول الثاني: أن العود هو مجرد العزم علل الوطء وإن لم يطأء وهو قول 
جماعة من الحنابلة» منهم: أبو يعلن» ومالكء وأبي عبيد؛ لأنَّ الله تعالى قال: #يّن 
بل أَنيسَمَآمًا #) وهذا صريح في أن العود غير التماس. 
وقالوا: ما يحرم قبل الكفارة لا يجوز كونه متقدما عليهاء قالوا: ولأنَّ الظهار 
تحريم» والعزم علل وطتئها إرادة للاستباحة؛ فيكون عودًا عن التحريم. 
واختلف هؤلاء فيما إذا ماتت, أو طلق بعد العزم قبل الوطء: 
© فمذهب الحنابلة أنه لا تجب عليه الكفارة. 
# ومذهب مالك» وأبي عبيد» وبعض الحنابلة أن عليه الكفارة. 


القول الثالث: أنَّ إمساكها بعد الظهار مدة يستطيع أن يطلقها فيها يوجب عليه 
الكفارة» وهو قول الشافعى وأصحابه. 


بَابُ الإيلاء والظهار والكفارَة ۳۹ 

القول الرابهه آن المراد بالعود هو إعادة الظهارء والتلفظ به مرة أخرئ» وهو 
قول الظاهرية. 

وقالوا: العود في الشيء هو فعله مرة أخرئ, هذا الذي يعقل في لغة العرب 
ولو ردوالعادوا لما اعت 4 [الأنعام: ۲۸] لوين عد عد ##[الإسراء: 4]. 

وقد أجاب ابن القيم وه علل الأقوال المخالفة في هذه المسألة كما في ”زاد 
المعاد“. 

أما أصحاب القول الثاني فيلزمهم آنه لو طلق» أو ماتت المرأة بعد أن عزم 
فعليه الكفارة» وكيف تجب عليه الكفارة وهو لم يحنث؟ 
وأما قول الشافعي : إنه مجرد الإمساك... 

فقال ابن القيم كَلذكه: قَالَ مُنَاذِعُوهُ -يعني الذي يقول فيه (أنت طالق)- إن 
هَذَا التْقّسَ الْوَاحِدَ ا يُخْرِحٌ الظَهَارَ عَنْ كَوْنْهِ مُوجَبَ الْكَفَارَق 1 الْحَقِيِقَةِ لم 
يوج الْكَفَارَةَ إلا لَفْظُ الظَهَا وَرَمَنُ قَولِهِ (آنْتِ طَالِقٌ) لا تأر فِي الْحُكم 
إِيِجَابًا وَلَا تَفْيّاه قتَْلِيقُ الإيجَاب به مُمَْيِمٌ وَلَا تسَمَئ يِلْكَ اللَحْظَة وَالنَقَس 
الْوَاحِدٌ مِنْ الْأنْمَاسِ عَوْدَا لا في لَعَةٍ عرب ولا في عرف الشارع» وق 
هذا اله الْيَسِيرِ جدًا مِنْ الزّمَانِ مِنْ مَ+ْ نت اود أ قبقيو؟ الوا 0 


بأقْرّئ مِنْ قَوْلٍ مَنْ قَالَ: (مُوَ إعَادَةُ الَفْظِ بِعَيْيِ)؛ فَإِنَ دَلِكَ فَوْلُ مَعقو ل يُفْهَمُ نه 


العَوْدُ لَمَةَ وَحَقِيقَة وَأَمَا هَذَا الْجُرْءُ مِنْ الزّمَانِ قلا يُفْهَمُ مِنْ الإِنْسَانٍ فيه الْعَوْدُ 


٠ع‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


لبه كَالُوا: وَتَحَنُ تُطَالِبْكُمْ بمَا طَالَبْتُمْ بو الظَاهِريّة: مَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قبل 
بجو 2ه 


ره وجب الكناكة ِالْعَودٍ بِحَرفٍ 0 الذالة ة عَلَى 
التراخي عن الظَهّانٍ فلاب أن 0 0 الَو وَين الظَهّارٍ مل ا هذا 


E‏ مون في 1 اف E e o A‏ د 
مُمْبَتِعٌ عِنْدَكُمْ وَبِمْجَرّدٍ الْقِضَاءِ قَوْلِهِ (آئت علي كَظَهْرٍ أَمّي) صَارَ عَاتِدَا ما لَمْ 


ر 
o7‏ 


يَصِلَهُ وله (أنتِ طَالق) فَأَيْنَ الترّاخي وَالْمُهلة بيْنَ الْعَوْد وَالَظَمَار؟.اه 


الشَّافِعِيَ؟ قَالُوا: وَآلْهُ سَبْحَا 


وأما قول الظاهرية : 
فقال ابن القيم كله -نفي الرد عليهم- : نَظِيرَهَا 


6 0 و کک ص س ص ٥‏ وہ )کم ہکس 
لذبن وا عن لوی ثم عدون لما لما مموأعَنَةُ €[المجادلة: ۸[« ومع هدا فَهَذْهِ الك 0 الْمَرَادَ 


0-5 


-أي: آية الظهار- #آَلمْتَرَإلَ 


7 


مِنْ آيَة الظَهَارِ؛ فَِنَ عَوْدَهُمْ لِمَانُهُوا عَْهُ هْوَ رُجُوعْهُمْ إلى تَفْس المَنْهيّ عَنه وَهْوَ 
النَجْوَئء وَلَيْسَ المُرَادُ به إِعَادَةَ تَلْكَ النجوَئ بِعَيْيِمَا ل رُجْوعَهُمْ إِلَى المَنْهِيّ 
ول ل في الظَهّار: م غود ود لما الوا > [المجادلة:*]» أَيْ: لِمَوْلِهِمْ. 
فَهُوَ مَصْدَر بمَعْتى المَفعُول» وَهُوّ ريم الَوْجَة بتشبيهها بالمُحَرْمَة؛ فَالعَوْدُ إلى 
کک کک نه الْوْطة: 


م 


قال: وَنْكْنَةَ الْمَسْأَلَةِ أن ن الْقَوْلَ في مَعْنََْ المَقول» وَالمَقُولُ هُوَ التَحْرِيم 
وَالْعَوْد لَهُ هُوَ الْعَوْدُ ليه وَهُوَ اسْتبَاحَتَهُ عَاتِدَا إِلَيْهِ بَعْدَ تَحْرِيوِه وَهَذَا جَارٍ عَلَى 
َوَاعِدِ اللَعَة الْعَرَبِيِّ وَاسْتِعْمَالِهًا. 


52 


قاقد وَل يدرف غرة الخو يرة الشلك أنه 5 سر الْآيةَ بإعَادَةٍ اللَمْظِ الْبَنَكَ لا مِنْ 


باب الإيلاء والظهار والكفارة 54١‏ 


الصَّحَابَة وَلَا مِنْ التَابِعِينَ» وَلَا مَنْ َعْدَهَمْء وَهَا هنا مر حفِي على مَنْ جَعَلة إِعَادة 


اللَفْظِءِ وَهْوَ أن الْعَوْدَ إِلَ الْفِعْل يَسْتَلِْمُ مُمَارََةَ الْحَال التي هو عَلَيْهَا الآنَ» وَعَوْدَهُ 
إِلَى الْحَالِ الَتِي كَانَ عَلَيْهَا أَوَلَاء كما قال تعَالّى: لون عدم عد لوتر ألا 


رَئ أَنَ عَوْدَهُمْ مُمَارَقَة مَا هُمْ عََيِْ منْ الإحْسَانء وَعَوْدُهُمْ إلى الإِسَاءق وَكَقَولٍ 
الشّاعِر: (وَإِنْ عَادَ لِلْإِحْسَانٍ فَالْعَوْد أَحْمَدُ)» وَالْحَالُ التي هُوَ عَلَيَْا الْآنَ النَحْرِيمُ 
ِالظْهَارِ وَالَتِي كَانَ عَلَيْها إَِاحَةٌ الْوَطْءِ بالتَكَاح الْمُوجِبٍ لِلْحِل؛ فَعَوْدُ الْمُظَاهِرٍ 
عَوْدٌ إلى حل كَانَ عَلَيْهِ َل الظَمّارِ وَذَلِكَ هُوَ الْمُوجِبُ لِلْكَمَارَة مَل فَالعَوْدُ 
بقتضي أَمْرًا يَعُودُ إلَّْهبعْدَ مُفَارَقتِه. 

قال: وَقَد أَمَرَ الي ل أَوْسَ بْنّ الصَامِتِء وَسَلَمََ بْنَ صخر بَكَمَارَةٍ الظَهّانٍ 


رس سم 
ê‏ 


وم لظا پو مَرتيْنِ. اھ 
مسألة ۲۳]: إذا ظاهرالرجل من زوجة له أمة» ثم ملكهاء فهل يسقط 
الظهار؟ 

تقدم في كتاب النكاح أن من ملك امرآته الأمة انفسخ النكاح» واختلف آهل 
العلم هل يسقط الظهار أم لا؟ 
# فأكثر آهل العلم علل بقاء الظهارء فلا يحل له وطء أمته حتئ يكفر» وهو 
قول مالك» والشافعي» وأبي ثور وأحمد في الأشهر في مذهبه؛ لقوله تعالى: 


لن هرون نابم € [المجادلة:*] الآية» وهذا قد ظاهر من امرأته؛ فلا يحل 


)١(‏ انظر: ”زاد المعاد“ (0/ 0-7 8"؟) «المغنى» /١1(‏ 77/ا-) ”الاختيارات" (ص775). 


“E۲‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
له أن يمسها حتى يكفر؛ ولأنَّ الظهار قد صح فيهاء وحكمه لا يسقط بالطلاق 
المزيل للملك والحل» فبملك اليمين أولى. 
© وقال بعض الحنابلة: يسقط الظهار بملكه لهاء كما لو ظاهر منها وهي أمته. 
والصحيح التول الأول. 20 
مسألة 4[1؟1]: إذا ظاهر من نسائه يكلمة واحدة؟ 
كأن يكون له أربع نسوة» فيقول: أنتنّ عاج كظهر أمي. ففيه خلاف بين هل 
العلم. 
© فأكثر أهل العلم يقولون: عليه كفارة واحدة. صح ذلك عن عمر» وجاء عن 
علي ناء وهو قول عروة» وطاوس» وعطاء» وربيعة» ومالك» والأوزاعي» 
وأحمدء وإسحاقء وأبي ثورء والشافعي في القديم. 
وحجتهم في ذلك أنه قول عمرء وعلي يما ولا يعلم لهما مخالف؛ ولأنَّ 
الظهار كلمة تجب بمخالفتها الكفارة» فإذا وجدت في حاعة؛ أوجبت كفارة 
واحدة كاليمين بالله تعالى. 
© وذهب الحسن» والنخعي» والزهري» ويحيئ الأنصاري» والحكمء 
والثوري» والشافعي في الجديد» وأصحاب الرأيء وابن المنذر إلى أنه يجب 


عليه لكل امرأة كفارة؛ لأنه وجد الظهارء والعود في حق كل امرأة منهن؛ فوجب 


.)(VA-/ ۱ ١( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 


بَابُ الإيلاء والظهار والكفارَة ٤۳‏ 
عليه عن كل واحدة منهن كفارة كما لو أفردها. 

وأجيب: بأنه لو أفرد كل واحدة بكلمة؛ فالحكم يخصها؛ لأنَّ كل كلمة 
تقتضي كفارة ترفعها وتكفر إثمهاء وههنا الكلمة واحدة. فالكفارة الواحدة 
ترفع حكمهاء وتمحو إثمها؛ فلا يبقئ لها حكم. والثول الأول هو الصوابء 
والله أعلم.'") 
مسألة [50؟1: إذا ظاهر من امرأته؛ ثم قال للأخرى: وأنت شريكتهاء أو 
مثلها؟ 

قال ابن قدامت كله في ”المغني“ :)8١ /1١١(‏ إِذَا ظَامَرَ مِنْ امْرَأَق 
لغری أشركتك مَعَهَا أَوْ أَنْتِ شریکتهًاء او گهي. . وَتوَئ الْمُظَاهَرَة مِنْ الثازية؛ 
صَارَ مُظا مُظَاهِرًا مِنْهًا بعَيْرِ خلافٍ علمتاه. وبه قول مالك وَالشَّافِِيُ. 

قال: وَإِنْ أطكقه عاو فظو انقاء ]ةا قاذ نيت E‏ 
بو بَكْرٍ. وَبِهِ قَالَ مَالِكُ» قَالَ أب الْخَطَّابٍ: وَيَحْتَوِلُ أَنْ لا يَكُونَ مُظَاهِرًا. وه قَالَ 
الشَّافِييُ؛ لِأَنَهُ َس بصَرِيح في الظَهَارء وَكَاتَوَئ به الظَهَارَ؛ٍ َلَمْ يَكُنْ ظِهَارًا اه 


قلت: في الحديث: «إنما الأعمال بالنيات» فإذا لم ينو ل يقع ظهاراء والله أعلم.'") 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ۷۹) ”الإشراف“ /٥(‏ ۲۸۸). 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ۸۰) ”الإشراف“ (۰/ ۲۹۹). 


12 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
فصل في مسائل تتعلق بكفارة الظهار 


تنبية: تقدم ذكر بعض المسائل المتعلقة بذلك في كفارة المجامع امرأته في 
بار رمضانء وسنذكر في هذا الفصل بعض المسائل التي لم نذكرها هنالك. 
مسألة :]١1[‏ كفارة الظهار بثلاثة أمور لا يجزئ الثاني منهما إذا كان 
قادرًا على الأول. 


امه 


لقولة ال ۾ ودين بعهرون من سايم م يعودودلما قاو محري رَو من مَل أن 
شنا ملك وغوت یھ وا یما اون ند © شل أ كيت واه ف رین ما يق 
e‏ من لَرَمَسَمَطِعْ وإِطعَامُ سين سك ذلك ورا يانه سواد وتات 
e‏ 5 فرينَ عَذَّاب أَلِيٌ 4 [المجادلة: 6-۳[ 
وقد أجمع أهل العلم علل أن المظاهر فرضه في الكفارة العتق إن كان قادرًا 
عليها؛ فإن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين؛ فإن لم يستطع فعليه إطعام ستين 
2 )00 
مسألة [9]: إذا وجد ثمن الرقبة وهو محتاج إليه لنفقةٍ ونحوها ؟ 


© مذهب أحمدء والشافعی» وأبى حنيفة أنه لا يلزمه شراؤهاء بل له أن ينتقل إل 


)١(‏ انظر: ”المغنى" 28١ /11١(‏ 86 47) ”تفسير القرطبى". 


بَابُ الإيلاء والظهَارٍ وَالكفَارة 1 
الصوم؛ لقوله تعالى: #وَمَاجَعَلَ عَلَكْ في ادن مِنْ حرج 4 [الحج: ۷۸| يرد أله 
يڪم اسر ولايد پڪ امسر * [البقرة: ]٠۸١‏ انقوااله عَم 4 [التغابن: 15]. 
© ومذهب مالك» والأوزاعي أن عليه شراء الرقبة وعتقها؛ لقوله تعالى: 

كَمَنلَّمَ جد قَصِيَامُ سَهَرَينِ مَتَنَابِعَينِ # [الساء: ۹۲]» وهذا واجد؛ فعليه 
العتق. 
والقرل الأيل چ والله أعلم.'') 


مسألة 1۳1 إذا وجد ثمن الرقبة. ولم يجد رقبة يشتريها؟ 


قال ابن قدامت له في ”المغني“ /۱١(‏ ۸۷): إن وَجَدَ كَمَنَ الرَقَبة وَلَمْ يَجِدْ 
ا ۹ م ل بز 1 E‏ ۲ ار ت ٢ 4 22 f‏ 5 
رفبة يشتريها؛ فله الإنتقال إلى الصّيّامء كَمَا لو وَجَدَ ثْمَنَ الْمَاءِ وَلْمْ يد ما 


يشتريه.اه 


مسألة :]٤[‏ إن وجد رقبة تُباع بزيادة على ثمنها؟ 


5 ت ا : ب ل ل 0027 
قال ابن قدامت ولل في ”المغني؟ :)87/١١(‏ وَإِنْ وَجَدَ رَقبة تباع بزيادَةٍ على 


FR E N‏ و اضوع رز داس چ ر ا هه و 


2 ةجر ل حر و را دق عر ام وو 2 ل مضو کت ا امه 0 
j < ¢ E 05 0.‏ 
يمال احتمّل وجهين. أحدهما: یلزمه؛ انه قادر على الرفة يمن يعدر يه لا 
و o‏ 0 عم 0 8 ا 0 - 0 م 
ووه ٠.‏ و6 شر عر ° - 5 - 2 )ام وو عو .م 5م سس لتم 
N eC oe 3‏ ا“ ٠.‏ € 


بتَمَن مِثلِهَاء أَشْبَه الْعَادِمَ. اه 


.)۸٦ /۱١( ”المغنى"‎ )735٠9 /3٠١( ”البيان"‎ :رظنا)١(‎ 


5+ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]٥[‏ وجوب التتابع 2 صيام الشهرين. 
أجمع أهل العلم عل وجوب التتابع في الصيام في كفارة الظهار؛ للآية 
والحديث» وأجعوا عل أن من صام بعض الشهرء ثم قطعه لغير عذر أنَّ عليه 
استئناف شهرين متتابعيه 37 
مسألة [5]: إذا أصاب امرأته ِك أثناء مدة الشهرين ؟ 
أما إذا أصابها نهارًا متعمدًا غير ناسء فينقطع التتابع» وعليه استئناف شهرين 
ما ج 
قال ابن المنذر كلل في ”الإجماع؟ (ص :)١3١‏ وأجمعوا على أنَّ من صام شهرًا 
عن ظهاره» ثم جامع نهارًا عامدًا أنه يبتدئ الصوم.اه 
وأما إذا أصابها في ليالي الصومء ففيه خلاف بين أهل العلم. 
© فذهب جماعةٌ من أهل العلم إل أله يجب عليه استئناف الشهرين؛ لأنَّ الله 
عزوجل قال: ## ين مَبَلٍ أن يكَمَآمَا؛ المجادلة: *]» فأمر بالشهرين خاليين عن 
الوطء؛ وم يأت بذلك عل ما أمر» فلم يجزئه كما لو وطئ غهارًا؛ ولأنَّ تحريم 
الوطء فيه عام يشمل الليل والنهار» وهذا قول مالك» وأحمد» والثوري» وأبي 
عبيك» وأصحاب الرأي. 


© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ الوطء بالليل لا يقطع التتابع ويبني» 


.)۳۸۷ /۱١( ”البيان"‎ )8/8 /١١( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 


بَابُ الإيلاء والظهار والكفارَة ۷ 
وهذا قول الشافعي» وأبي ثور» وأحمد في رواية» وابن المنذر؛ لأنه وطءٌ لا يببطل 
الصوم؛ فلا يوجب الاستئناف» كوطء غيرها؛ ولأنَّ التتابع في الصيام عبارة عن 
اتباع صوم يوم للذي قبله من غير فارق» وهذا متحقق» وإن وطئ ليلا. قالوا: 
وارتكاب النهي لم يخل بالتتابع» فلا يمنع صحته وإجزاءه» كما لو وطئ قبل 
الشهرين» أو وطى ليلة أول الشهرين» ثم أصبح صائمّاء والإتيان بالتتابع قبل 
الما س عا لاسا اله مرا أن بحاش 

قال الإمام ابن عثيمين هَللَنه: والصحيح أنه إذا أصابها ليلا فهو آثم» ولكنه لا 
ينقطع التتابع؛ وذلك لأنَّ استتناف الشهرين لا يرتفع به إثم الإصابة» فيقال لمن 

أصابها في أثناء الشهرين ليلا يقال له: إنك أخطأت» وأثمت» فعليك أن تتوب» 

ولكن الشهرين لا ينقطع التتابع فيهما. اه 

قلت: وهذا التول هو الراجح والله أعلم.'") 

مسألة 71]: إذا أصاب امرأته نهارًا ناسيًا؟ 
© ذهب بعض آهل العلم إِْ أنه لا يفطرء ولا ينقطع التتابع» وهو قول 
الشافعي» وأبي ثورء وأحمد في رواية» وابن المنذرء وأبي يوسف» وهو الصحيح؛ 
لأنه معذور غير مؤاخذ بالنسيان. 
# ومذهب مالك وأبي حنيفة» وأحمد في رواية أنه يفطر وينقطع التتابع؛ فعليه 
دولك لامعا 


.)5١ 5 /0( ”الشرح الممتع"‎ )3 817 /٠١( ”البيان"‎ )41-91١ /11( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)۳۸۷ /۱١( ”البيان"‎ )47 /١١( (؟) انظر: ”المغنى"‎ 


EA‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [18]: إن وطئ امرأته الأخرى التي لم يظاهر منها ليلاً؟ 

لا ينقطع التتابع بغير خلاف؛ لأنَّ ذلك ليس بمحرم عليه؛ ولا هو مخل باتباع 
الصوم الصوم.'') 
مسألة [19: التتابع 4 الإطعام: ووطئ امرأته أثناء الإطعام. 

قال این قدامت كاله في ”المغني" :)18/1١١(‏ وَلَا يَحِبُ التَنَايُم في الطْعَام. 
ص عَلَيْ أحْمَدٌ في رِوَايَة الأْرّم وَقِيلَ آ ه: تون عَلَيْه كََارَةُيَِينِء فَيُطْعِمُ اليم 
وَاحِدَاء وَآحَرَ بَعْدَ أيّام وَآحَرَ بَعْدُ حَنَى يَسْتَكْوِلَ عَشْرَة؟ فَلَمْ ير بذَلِكَ بَأْسّاء 
وَذَلِكَ لِأنَّ الله بَعَا 07 يشترط التَتَابعَ فيه. وَلَوْ وَطِىَ في أنْنَاء الإطْعَام لم رَه 
ألو 


إِعَادَةٌ ما مض منه به قال حَنِيفَة اا 


لا نِفُ؛ لِأَنّهُ وَطِىَ في أَنْنَاءِ كَمَارَةٍ الظّهارِ قَوَجَبَ الِاسْيِثْنَاف 


قال: وَلََا أنَّهُ وَطَِ في أَنْنَاءِ مَا لا يُشْتَرَطُ التََايمُ فيه» فَلَمْ يُوجِبْ الِاسْيِئْنَافَ» 
E EA E BS‏ ف الصّيَامَ. اه 
a aT‏ ا 


وغيرهم فأجازوا الإطعام من جيع الآقوات» وهو الصحيح. ”المغني“ (۱۱/ ۹۹). 


(۱) انظر: ”المغنی“ /۱١(‏ ۹۲). 


بَابُ الإيلاء وَالظهار وَالكَمَارَةٍ 1 
مسألة :]٠١[‏ هل تجزئ القيمة من المال بدل الإطعام؟ 
قال ابن قدامت كله في ”المغني“ :)٠١١/١١(‏ ولا تجزئ القيمة في الكفارة 
نقلها الميموني والأثرم» وهو مذهب الشافعي. انتهئ المراد 
مسألة :]1١١[1‏ مصر ف الإطعام. 
يُطْعِم الفقراء والمساكين؛ لقوله تعالى: # وَإِطْعَامُ سِيّينَ مِسَكيِمًا © [المجادلة: 4]» 
ولا يطعم غيرهم من الأصناف الثمانية الذين تصرف إليهم الزكاة إلا من كان 
منهم فقيراء ا وسكي 
مسألة :]١7[‏ إذا تخلل الشهرين المتتابعين صوم رمضان» وأيام العيد؟ 
© لا يقطع التتابع في مذهب الحنابلة؛ لأنه زمن منع الشرع عن صومه في 
الكفارة. 
© ومذهب الشافعية أنه ينقطع التتابع» ويلزمه الاستئناف؛ لأنه أفطر في أثناء 
الشهرين بما كان يمكنه التحرز منه» وقول الخنابلق أقربء والله أعلم 29 
مسألة :]١11‏ إذا كان المظاهر عبد ؟ 
© من أهل العلم من قال: كفارة العبد الصيام. وهو قول الحسن» 
والشافعي» وأحمد في رواية» وحكي عن مالكء وأبي حنيفة» وسواء أذن له سيده 


.)1١ 7 /11( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)1١5-1١7/11( انظر: ”المغنى"‎ )( 


10۹۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
بالعتق أم لم يأذن. 
© وعن أحمد رواية: إن أذن له سيده في التكفير بالعتق؛ جازء وهو قول 
الأوزاعي؛ لأنه بإذن سيده يصير قادرًا عن ذلك إذا كان في يده مال. وهدا التول 
ليه 

مسأآلة :]١4[‏ فإن عجزالعبد عن العتق والصيام» فهل عليه الإطعام؟ 
© يجزته عند مالكء وأحمد. والأوزاعي, وأبي ثور وغيرهم إن أذن له السيد في 
التكفير بالمال» وهو قول بعض الشافعية» وهو الصحيح خلاقًا لمن منع من ذلك 
من الشافعيةء والحنابلةء والحشة ° 


تنبية: الذين منعوا صحة العتق حجتهم في ذلك أنه يتضمن ثبوت الولاء 
ولیس ممن يثبت يثبت له ذلك» ولا يصح منه الإ طعام؛ لآنه مملوك لغيره» فيقع تكفيره 
بالمال بمال غيره» ولا يجزئ. 

واحبيي صر الأول نَّ الولاء يغبت يثبت له بذلكء ولا يرث به ما دام عبدًا؛ لوجود 
مانع الرق» وعن الثا e‏ 
و 

قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۱۱/ ۱۰۷): وَعَلی کل حال قدا صا لا 


و 
85 


يُجْرِتَهُ إلا شَهْرَانِ مُتتَابعَانِ؛ لدَُحُولِهِ في عَمُوم قوله تَعَالَى: ١‏ فَصِيَامْ سَهَرَيْنِ 


- 


(١)انظر:‏ ”المغنى" )١٠١5/١1١(‏ ”البيان" (۱۰/ ۳۹۸). 
(؟)انظر: ”المغنى»" )١٠١5/١1١(‏ ”البيان" (۱۰/ ۳۹۸). 


اب الإيلاء والظهار والكفارة ۱ 
ماعن 4 E NEE‏ 
[المجادلة: 5]؟ ولا له صوم في ره» ستوى فيه لحر و ¢ ره 

و 

المفين: وَبِهََا قَالَ الْحَسَنٌ» وَالشّعْييٌ وَالنّحَصيٌ» وَالزُهْريُ وَالسَّافِعيُ وَإِسْحَا حَاق. 


12 6 


وَكَا تَعلَمُ لَهُمْ مُحَالِمًاه لا ما روي عَنْ عَطَاءِ أَنَّهُ قَالَ: لَوْ ضام شَهْرَاه أَجْرََه. وَقَالَهُ 
النَحَعُِ نم رَجَعَ عَنْهُ إلى قَوْلِ الْجَمَاعَةٍ.اه 

مسألة :]١5[‏ الوقت الذي تعتبر فيه الكفارة؟ 

© من أهل العلم من قال: الاعتبار في الكفارة بحالة الوجوب. وهو قول أحمد 
في الظاهر عنه» وهو أحد قولي الشافعيء وقال به ابن حزم؛ لأنه هو الوقت الذي 
خوطب بالكفارة» فاعتبر به. قال ابن قدامة: فعلل هذه الرواية يعتبر إعساره 
ويساره حال وجوبها عليه؛ فإن كان موسرًا حال الوجوب؛ استقر وجوب الرقبة 
عليه» فلم يسقط باعساره بعد ذلك» وإن كان معسرًا؛ ففرضه الصوم. فإذا أيسر 
بعد ذلك؛ لم يلزمه الانتقال إلى الرقبة. 

© وقال بعض أهل العلم: الاعتبار بأغلظ الأحوال من حين الوجوب إلى حين 
التكفير» فمتىٰ وجد رقبة فيما ر بين الوجوب إل حين التكفير؛ لم يجزئه إلا 
الاعتاق. وهو رواية عن أحمد. وقول للشافعي. 

© وقال بعضهم: الاعتبار بحالة الآداء. وهو قول مالك» وأبي حنيفة» وأحمد في 


رواية» كالوضوء إذا وجد الماء بعد تيممه؛ وذلك لأنه حق ذو بدل من غير 


50 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
جنسه» فيعتبر به حال الأداء» وها التول ا والله أعلم."" 
مسألة 151]: اشتراط النية. 
يُشترط في الكفارة النية؛ لحديث: (إنما الأعمال بالنيات».7") 
مسألة [17]: من وطيّ قبل أن يكفر؟ 
يحرم عليه ذلك في العتق والصيام بالإجماع» وفي الإطعام على الصحيح. 
© وإذا فعل ذلك؛ فقد عصئا ربه» وتستقر الكفارة في ذمته» فلا تسقط بعد ذلك 
بموتء ولا طلاقء. ولا غيره» وتحريم زوجته عليه باق بحاله حتئ يكفر» وهذا 
قول آكثر آهل العلم» وهو قول سعيد بن المسيب» وعطاء» وطاوسء وجابر بن 
زيد» والنخعي» ومالك» والثوري» والأوزاعي» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» 
وأبي ثورء وابن المنذر. 
© وذهب بعض أهل العلم إل أن عليه كفارتين» روي ذلك عن قبيصة» وسعيد 
ارخ بير والوغرق قاد لأن الوظم يوحت كقارةوالظهاز مرجي لاخر 
© وقال أبو حنيفة: لا تثبت الكفارة في ذمته» وإنما هي شرط للإباحة بعد 
الوط 
واستدل الجمهور بأحاديث الباب؛ ولآنه وجد الظهار والعود» فتشمله الآية 


(1) انظر: ”المخة ٩‏ <المحل'" (1907١)”البيان" /١١(‏ 517"-) ”الإنصاف» (9/ .)-71١‏ 
(5) انظر: ”اا غنی“ (۱۱/ (۱۱١‏ ”البیان“ (۱۰/ ۳۹۰). 


بَابُ الإيلاء وَالظَهَارِوَالكمَارَة 0 
مم يَعودوصلِمَا يلما قَالُوأ# [المجادلة: مم © 
مسألة [18]: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي؟ 

قال ابن قدامت لله في ”المغني“ :)١١7/١١(‏ یس ذلك بظهار. قال 


6س و 
القاضى: ل كون مُظَاهِرَة رواية واحدة. وَعَذَا قَوْلَ أ5 
مَالكُ؛ وَالشَّافِعِيٌ وَإِسْحَاقُ 9 تَوْرِِ و 


وَالْأَوْرَاعِىٌ : هو ظهار. وروي ي ذلك عَنْ الكمن» وَالنَحَيٌ» إلا أن الف E‏ 


ذا قَاَثْ ذَلِكَ بَْدَما بروج فَليْسَ بِسَيْء. وَلَعَلَهمْ َحَْجُونَ نا أحَدُ الزَوْجَيْنٍ 
ظَامَرٌَ مِنْ الْآحَرِ؛ فَكَانَ مُظَاهِرًا كالرَجل. 

وال # ودن هرون من امم € [المجادلة: +» فَخَصَّهُمْ 
قول يوب تخريمًا في لوجي ينيك الو رَفْعَهُ فَاخمّصٌ به 
البََجُلٌء كَالطّلَاق 00 نَّ الجل في الْمَرْاةٍ حَقٌ لِلرّجُلء َلَمْ تَمْلِكُ الْمَرْأة إرَالتفُ 
مسألة [119]: وهل عليها الكفارة لظهارها ؟ 

© منهم من أوجب عليها الكفارة» وهو قول أحمد في رواية» وفعلته عائشة بنت 
طلحة» وأعتقت» أفتاها أهل المدينة بذلك. 


# ومنهم من قال: لیس عليها كفارة؛ لأنه قول منکر» وزور ولكونه ليس 


.)59104 /5( "فارشإلا”)١١١-1١١١‎ /١١( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 


:> فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
بظهار. وهو قول مالك» والشافعي» وإسحاق» وأبي ثور» وأحمد ني رواية. 
# وعن أحمد رواية ثالثة: عليها كفارة يمين» وهو قول عطاءء قال ابن قدامة: 
وهذا أقيس على مذهب أحمد. وأشبه بأصوله. وصوّبه الإمام ابن عثيمين هللته. 
وها التول أقرب إن قصدت المرآة اليمين؛ وإلا فالراجح هو التول الثاني» 
والله أعلم.'') 

مسآلة :]۲١[‏ إذا كرر الظهار من زوجة له واحدة؟ 
© أكثر أهل العلم عل أنَّ عليه كفارة واحدة» فإذا كمّره ثم ظاهر بعد التكفير؛ 
فعليه كفارة ثانية» وسواء نوئ بذلك التوكيد, أو الاستئناف» أو أطلق» وهو قول 
عطاء» وجابر ابن زيد» وطاوس» والشعبي» والزهري» ومالك. وأحمد. 
وإسحاق» وبي عبيد» وأبي ثورء والشافعي في القديم؛ لأنه قول لم يؤثر تحريمًا؛ 
فإنها قد حرمت بالقول الأول» ولم يزد تحريمها؛ ولأنه لفظ يتعلق به كفارة» فإذا 
كرره؛ كفاه كفارة واحدة كاليمين بالله تعالى. 
© وقال بعضهم: إن أراد التأكيد؛ فواحدة» وإن أراد الاستئناف؛ فكفارات. 
وهو قول الثوري» والشافعي في الجديدء وخرّج رواية عن أحمد. 
© وقال أصحاب الرأي: إن كرر في مجلس واحد؛ فكفارة واحدة» وإن كان في 

مجالس شتئ؛ فكفارات. وهو قول قتادة» وعمرو بن دينار» وروي عن علي مول 


(١)انظر:‏ ”المغني" (١1/؟١١-"ما١ )١‏ *المحاى" (1848) ”الشرح الممتع" (0/ 0۹۲(. 


بَابُ الإيلاء والظهار والكقارة 10٥‏ 


والصحيح هو القول الأول» وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين ل٠‏ 


تنبية: قال ابن قدامة هللته: فأما إن كفّر عن الأول» ثم ظاهر؛ لزمه للثاني 
كفارة باذ خلدن 7 
تبي أشن لا يجوز تقديم كفارة الظهار قبل وقوع الظهار؛ فإن فعل م 
يجزئه» وعليه كفارة أخرئ بعد الظهار» ثم العود." 
مسألة :]1١[‏ إذا لم يكفر المظاهرء؛ فهل يكون حكمه كحكم الإيلاء ؟ 
© ذهب مالك هلله إلى أنَّ المظاهر يدخل عليه الإيلاء إذا كان مُضَارَّاء وقال 
الثوري: يكون له حكم الإيلاء وإن لم يقصد الإضرارء وهو قول قتادة» وجابر 
ابن زيد. 
© وذهب أحمد. والشافعى» والأوزاعى» وأو حنيفة وغيرهم إل أن حكم 
الظهار خلاف حكم الإيلاء» سواء قصد الإضرار أم لم يقصد. وهو قول ابن 
ادرال واو وو ا ا فل لكا عنمن ما 
خاصاء وها التول أقرب» والله أعلم» وإذا حصل علل المرأة ضرر رفعت أمرها 
إل القاضىء وبالله التوفيق 47 
)١(‏ انظر: ”المغني" (11/ ١١5‏ -) ”المحلى" )١1100(‏ ”عبدالرزاق" 4757/50 -). 
9 ”المغني“ (۱۱/ .)١١١‏ 


() ”المغنی“ (۱۱۸/۱۱-). 
(:) انظر: ”بداية المجتهد» (7/ )١65‏ ”الإشراف؟» /٥(‏ ۲۷۸-۲۷۷). 


10٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


2 © ر ی رے و ا ر کی ت 1 E‏ 
ا عن ابن عمَر يسا قال: سال فلان» فقال: يا رسو ل الل أَرَأَيت أن لو 
ر د اع ۴ر3 ەر f‏ عي لم ص کی کے 0 ب ر ےر ء۶ 
وَجَد أحَدتًا امْرَأَتَهُ عَلَى فاجشة» كيف يَصتع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم» وَإِن 
رهه مامت لقره E‏ امع E‏ مرت يه به 7 55 
سحت سكت على مثل ذَلِكَ. فلم يجب فلمًا كَانَ بَعْدَ ذلك أتاه. فقال: إن الَذِي 


f o ù Tf ا‎ f 
سَأَلتْكَ عَنْهُ قَدِ ابثْليتُ به. انر الل الآيّاتِ في سُورَةٍ النُورء فَتََاهُنَ عَلَيْهِ وَوعَظَهُ‎ 


دَعَاهَا [الي يك]» فَوَعَظَهَا كَذَيِكَ» قَالَتْ: لاء وَالَذِي 
بعك بالق إل كاذب بدا بلجل سهد زع اتات م ّى بالمزاً 
ا 

20552 وَعَنْهُ مڭ أن سول الله کل ال لْمْتَاعِين: E‏ 


كَادْبٌ ا سَِيلَ لَك عَلَيّْهَاا قَالَ: يَا رَسُولَ الله مَالِي. َقَال: «إنْ كنت صدَقت عَلَيها فهو 


ف من عَذَابِ الآخرّ ق« قَالَ: لاء وَالِْي بنك 


صاء*ة 


0 


< 
2 


ب) امنتخللت مِنْ فَرْجِهَاء وَإِنْ كُنت كَدَبْت عَلَيْهَا َذَاكَ بعد لَك ينها م متف عَلَبه. ف 


مه 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مع ذكر بعض المسائل الملحفقي 


مسألة (1]: معثى اللعان. 


۳ شتق من اللعن» وهو الطرد والإبعاد» والمراد به في هذا الباب: شهادات 


.)١5917( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)۱٤۹۳( ومسلم‎ »)٥۳۱۲( آخرجه البخاري‎ )۲( 


يَابُ اللعان 10۷ 
مؤكدات بأيمان من الجانبين» وهما الزوج والزوجة» عند أن يقذف الرجل امرأته 
بالزن مقرونة بلعن من الزوج» وغضب من الزوجة» وعدد الشهادات أربع» 
والخادة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذين؛ وف الروجة أن فصب الله عليها 
إن كان مخ الضادقيه 7 
والأصل في اللعان قوله تعالى: 7# وال يموت روجهم وليك طم شه ا نسم 
[النور: 5] الآيات. 
وحديث ابن عمر قا الذي في الباب» وبنحوه حديث سهل بن سعد يِل في 
”الصحيحين"» وبنحوه حديث ابن ینا عند البخاري» وهو عند مسلم 
كذلك مختصرءه وجاء عن ابن مسعود د يط عند مسلم» وجاء عن غيرهم. 
مسألة [9؟1: إذا قذف الرجل زوجته بالزنى؟ 
© عليه حد القذف عند جمهور العلماء؛ إلا أن يأتي ببينة» أو يسقط الحد عن 
نفسه باللعان؛ فإن لم يأت بالبينة» وأبئ اللعان خد حَدَ القذف» وأصبح فاسقًا لا 
تقبل شهادته. 
© وقال أبو حنيفة : يجب اللعان دون الحد؛ فإن أبئا؛ حبس حتئ يلاعن للآية: 


م عه 7 > 5 


# ودين ون روجهم ولور يكل طم شآ 
إلا اللعان. 


إل أَصْسمٌ ‏ الآية» فلم يوجب بقذف الأزواج 


م4 رو > سا 


واستدل الجمهور بعموم الآية: * وألذين مون المحصتت مم لر ياتوا بأربعة شهدم 4 


.)570-519/6( ”الشرح الممتع"‎ ٩ ١/١١( )<لبيان"‎ ١ ١ /١ ١( انظر: ”المغني"‎ )١( 


0۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
[النور: 4] الآية» وإنما خصّ الزوج بأن أقام لعانه مقام الشهادة في نفي الحد. 
والفسقء ورد الشهادة عنه» ويدل علل ذلك قول النبي بر لهلال بن أمية: «البينة 
وإلا حد في ظهرك) أخرجه البخاري برقم (41/51) عن ابن عباس يَيلثاء وقوله 


لما لاعن: «عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة). 


والصحيح هو قول الجمهوس '") 


مسألة [*1]: قدف الزوج لا يشترط له الرؤية. 
© ذهب مالك إلا أنَّ الرجل ليس له أن يلاعن إلا أن يرئ الزنئ» أو ينكر 
حملها؛ لأنَّ هذا هو الذي حصل لهلال بن أمية. 
© وذهب أحمد. والشافعي» وأبو حنيفة إلىن عدم اشتراط ذلك؛ لعموم الآية: 
ابسو سلريك مدآ إل ْم 4 الآية» وهو قول عطاء» وأبي ثور 
وغيرهم. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

مسألة [14]: هل يحكم باللعان لكل زوج قذف زوجته؟ 
© جماعة من أهل العلم على عمومه لكل زوج» سواء كان الزوجان مسلمين» أو 
كافرين» أو عدلين» أو فاسقين» أو محدودين في قذف. أو كان أحدهما كذلك» 
وهذا قول سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار» والحسن» وربيعة» ومالك» 


)١(‏ انظر: ”الشرح الكبير؟ )٠١٦-٠٠١ /٠١(‏ ”البيان“ )-٤٠٤ /٠١(‏ ”المحل؟ )۱۹٤۷(‏ ”المغني* 
رسك 


.)١5717 /7( ”البداية»‎ )١1757/1١1١( ”المغنى"‎ )5٠17/-5 ٠5 /١١( (؟)انظر: ”البيان"‎ 


يَابُ اللعان 5014 
وأحمد. وإسحاق. 


3 
> 0421111110 0 


واستدلوا بعموم الآية ‏ وَالْذِنَرْمونَ روجهم 24 ولأنها أيمان فتصح منهم. 
وذهب بعضهم إل أن اللعان لا يصح إلا من مسلمين» عدلين» بالغين 
حرين» غير محدودين في قذف. 

وهذا قول الزهري» والثوري» والأوزاعي» وحاد» وأصحاب الرأي» وأحمد في 

رواية؛ لأنَّ اللعان شهادة بتنصيص الآية» ولا تصح الشهادة من الكافر» والفاسق» 
والعبد» وهو قول الشافعي. 
# وعن مكحول: ليس بين المسلم والذمية لعان. 
4# وعن عطاءء والنخعي في المحدود في القذف: يضرب الحد. ولا يلاعن. 
والصحيح التول الأول؛ فإن اللعان يمين لا يفتقر إل ما شرطوه» كسائر 
الأيمان» ويدل علل أنه يمين قول النبي 77: «لولا الأيمان؛ لكان لي وا شأن».'") 
ولأنه يفتقر إلى اسم الله تعالل» ويستوي فيه الذكر والأنثئ» وتسميته شهادة؛ 
فلقوله في يمينه: (أشهد بالله) فَسُمِيٌ بذلك شهادة» وإن كان يميئّاء كما قال تعالى: 
إذًا جاءك الْمتفِفُونَ الوا فد إتك ارسول أله € [المنافقون: ]١‏ الآيتين» وقد أطال ابن 
القيم في الكلام على هذه المسألة» فأفاد.'") 
)١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد (778/1-)» وأبو داود (77057)» من حديث ابن عباس» وفي إسناده: عباد 
ابن منصور» وفيه ضعف. 


0) انظر: ”المغنى" )١55-1١77/١١(‏ ”البيان" )555/١١(‏ ”المحلا" )١958(‏ ”زاد المعاد“ 
(9/0ه”-)., 


1 فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [ه]: هل يشمل الحكم السابق الغير مدخول بها؟ 

قال ابن قدامت كله في ”المغني“ :)۱۲٤/۱۱(‏ ولا قزق بَيْنَ کون الرَوْجَة 
مَدْحولَا بها أو غَيْرَ مَذْخول بهاء في أنه يلاعنهاء قَالَ ابن الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ عَلَى هَذَا 
كل عخ N EEE aN E‏ 
وَالنّحَي وَعَمْرُو ِن يئار وَقَتَادَهُ وَمَالِكٌ وَأَهْلٌ الْمَديتة وَالنُوْرِيُ» وَأَهْلُ 
الْعِرَاقِء وَالشَّافِعِيّ» بظَاهِرٍ قَوْلِ الله تعالى: « ولد يمون روجهم *. 

قال: فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدُحُولٍ بِهَا؛ فَلَهَا نِضْفْ الصَّدَاقٍ؛ لِأَنَّا فرْقَة مِنه. كَدَلِكَ 
قال الْحَسَنُْ وَسَعِيدُ بن بر واد ومالك فيه رواية E‏ 
أن الهرَْهَ حَصَلَتْ بِِعَانِهِمًا e‏ شب لَْْقَة ََيْبٍ في أَحَدِهِمًا.اه 

وقال بقول الحسن وسعيد بن جبير: الشعبي» والأوزاعي» وابن المنذر. 

والرواية الأخرئء قال بها الزهري, وأبو بردة» وهذا التول أقرب فيما دظھں لی؛ 
لأن الله عز وجل أمر بنصف الصداق في حال الطلاق» وليس ههنا طلاق» ولأنه ل 

وفي المسألة قول ثالث: وهو أن لها الصداق كاملاء وهو قول الحكم» وأبي 
الزنادء وحاد © 
مسألة [5]: إذا قذف الطفل زوجته وإذا جاءت بولد؟ 


لا يصح من الطفل القذف» ولا يلزم به حد عند آهل العلم؛ لآنه مرفوع 


.)555/9( وانظر: «اللأوسط»‎ )١( 


بَابٌ اللعان ١‏ 


فإن أتت امرأته بولد؛ فإن كان لدون عشر؛ لم يلحقه الولد. ويكون منفيًا عنه؛ 
لأن الله عزوجل لم يجر العادة بأن يولد له لدون ذلكء فينتفي عنه كما لو أتت به 
المرأة لدون ستة أشهر منذ تزوجها. 

4 وإن كان ابن عشر فصاعدًاء فقال بعض الحنابلة: لا يلحق به أيضًا إلا بعد 
البلوغ؛ لأنَّ الولد لا يلحق إلا من الماء» ولو أنزل؛ لبلغ. 

وقال بعض الحنابلة» منهم ابن حامد: يلحق به» وهو ظاهر كلام أحمدء وهو 
مذهب الشافعي؛ لأنَّ الولد يلحق بالإمكان» وإن خالف الظاهرء وهذا أقرب» 
والله أعلم.'') 

مسألة [7]: إذا قذف المجنون زوجته» وإذا جاءت بولد؟ 

قال ابن قدامة هلثثه في ”المغني" (1377/11): لا حُكُمَ لِقَذْفِهِ؛ أن الْقَلَمَ عَنه 
مَرْفُوعٌ أَنِضَا وَإِنَ أَنتْ امْرَأنَهُ َي قََسَبْهَُاحقٌ به؛ لإمْكَانِهء ولا سیل إلى مره 
مَعَ زّوَالٍ عَقَلِهه فَإِذَا عَفَلَء قله ته َْيُ الْوَلَد حِيتئِذٍ وَاسْتِلْحَافَةُ. 

قال: وَِنْ اذَّعَ أَنَّهُ كَانَ ذَاهِبَ العقل خير كَذَْفَهُ وانکرّت ذلك وَلِأَحَدَهُمًا 
ينه بمَا قَالَ؛ِ تَبَتَ قَوْلّهُ. وَإنْ لَمْ يَكَنْ لَوَاحِدِ مِنْهمَا بيد وَلَمْ يَكَنْ لَهُ حَالَةٌ علِمَ فيا 
رَوَالُ عَفْلِك فَالْقَولُ قَوْلّْهَا مَعَ يَمِينِهَا؛ أن الْأَصْلَ وَالظَاهِرَ الصَّحَّةُ وَالسََّامَةُ. وَإِنّ 


.)١١/( ”لإجاع" لابن المنذر‎ ۱ ٠( )<البيان"‎ ١١6 /١ ١( انظر: ”المغني"‎ )١( 


11“ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


e, o f CLA ge 2 LAT 7 A 
عرفت له حَالة جنونء وَلِمْ تعرّف له خالة إفاقة؛ اقول رل مع يوِينه» وان عرفت‎ 
م لد تر‎ e كع عن ل للك ير‎ 

حا جنول وَحَا إفاقة» ففيه وَحِهَانِ.اه 


ڏل والأقرب أ دال قولہ؛ لان الأصل براءة ذمته من الحد» فلا يجب 
السو ولأن الخدرد را الي 
مسألة [8]: إذا لم يلاعن الزوج» فهل يلحقه النسب؟ 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۱۱/ ۱۲۹): وک ل مَوْضِع لا لِعَانَ فيه فَالنسَبُ 


م وس 


لَاحِقٌ فيه وَيَجِبُ بِالْقَذْفِ مُوجَبْهُ مِنْ الْحَدَ وَالتّعْزِيِ لكر فيضي 


0 
ونا فلا ضرت فيه ولا لكان . ذلك قا ال اوري ومالك وَالشَّافِوُ وَأبُوعبيْد 
2 كوف م 


و ور ل ب مام يو : م . سم 3 # E‏ ھپ قاو 
وََبُونُوِْ وَأُصْحَابٌ الرَّأيِء وَائْنْ المُنِذِرِ وَقَالَ: وَلَا e‏ 


مسألة [191]: إذا قذف أجنبية؛ فهل له إسقاط الحد عن نفسه باللعان؟ 
اللعان حاص بالزوجین؛ لقوله تعالی: ٭ ولذ رمو آزوجھم وکر یکی هم شکار 
سه 4 النور:»] الآيات» فإذا قذف أجنبية؛ فعليه حد القذف؛ لقوله تعالى: # وَالدنَ 
مون الْمُحْصَنَاتِ ا پام الد وهر د 0 مين جد ولا بوا هم سند بدا € [النور:٤]‏ 
الآيتين» وهذا الحكم لا خلاف فيه.'') 
مسألة :]٠١[‏ إذا قذف أمته بالزنى» فهل عليه اللعان» أو الحد؟ 
في ”الصحيحين* عن أبي هريرة بلك أن النبي ب قال: «من قذف مملوكه 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۱/ ۱۲۹). 


باب اللعان 1 
بالزنئ؛ يُقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال».'') 

وقد نقل النوويٌ الإجماعَ عل أنه لا حدَّ عن من قذف مملوكه. 

ومن ليس عليه الحد؛ فليس عليه اللعان» والله عزوجل خص ذلك 
بالزوجات» فقال تعالی: ٭ ولد بمو روجهم وکر یک ف برآ 4 الآية» قال ابن عبد 
البر: وأجمع العلماء عل أن لا لعان بين الأمة وسيدها." 
مسألة :]١١[‏ إذا ولدت أمته ولداء فهل له أن ينتفي منه؛ وهل يلاعن على 
دلك؟ 

إن لم يعترف بوطتها؛ لم يلحقه نسبه. ولم يحتج إل نفيه» ولا تصير فراشًا عند 
أهل العلم. 
© وأما إن كان قد وطئها؛ فإنها تصير فراشًا عند الجمهور وإن جاءت بولد 
لمدة الحمل من يوم الوطء؛ لحقه» وهو قول أحمد» ومالك» والشافعي. 
# وقال الثوري» وأبو حنيفة: لا تصیر فراشا له حتی يقر بولدهاء فإذا أَقرّ به 
صارت فراشا له» ولحقه أولادها بعد ذلك؛ لأنبا لو صارت EF‏ بالوطء؛ 
لصارت فراشا بإباحته» كالزوجة. 

واستدل الجمهور بحديث عائشة في ”الصحيحين؟ عند أن نازع سعد بن أبي 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (/585)» ومسلم برقم .)١5550(‏ 


(9) انظر: ”المغني؟ )١79/1١(‏ ”شرح مسلم» (175-11/11) ”بداية المجتهد؟ (9/ 1705) 
”التمهيد" (// 185). 


“1٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وقاص عبد ابن زمعة في ابن وليدة زمعة» فقال عبدٌ: هو أخيء وابن وليدة أبي 
ولد على فراشه. وقال سعد: ابن أخي عتبة» عهد إِلِيّ أنه ولده. فقال رسول الله 
يَنْد: «الولد للفراشء وللعاهر الحجر» "° 


قال ابن قدامت كَللثه: وَقِيَاسَهُمْ الْوَطْءَ عَلََم الْمِلْكُ لايَصِح؛ ِأَنَّ الْمِلْكَ ل 


كو 
ای 


يعلق به تَحْرِيمٌ الْمُصَاهَرَق وَلَا يَحْصُلُ مِنْهُ الْوَكَدُ بدُونٍ الوط وَيُمَارِقُ النَكَاحَ؛ 


فإنه لا يرَاد إلا لِلْوطيِ وَيَعَلّقَ بو ريم الْمُصَاهَرَق ولا ينقد في مَحَل ير حرم 
الْوَطَءٌ فبه.اه 


والصحيح هو قول الجمهوس !"ا 
مسألة :]1١1[1‏ فهل له أن ينتفي من ولد أمته الذي يلحقه شرعا؟ 
إذا ادَعئ أنه استب رأها بعد وطئه لها بحيضة؛ فينتفي بذلك.وإن ادعئ أنه كان 
يعزل عنها؛ لم يتتف عنه بذلك؛ لأنَّ النبي ينيد قال للذي يعزل: «سيأنيها ما قدر 
ها)» ثم حملتء أخرجه مسلم )١579(‏ من حديث جابر تٍ ملك وقال: « 
مهود» لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه) 7" 
© وإذا ادعئ الوطء في غير الفرج» فوجهان للحنابلة» والشافعية. 
وإن ادعئا الاستبراء» فهل يستحلف؟ 
((0 سيان في "البلوغ برقم (1117), 


(؟) انظر: ”المغنى" )١1١١-1179/1١1١(‏ ”البيان" .)555-551١/1١(‏ 
() تقدم تخريجه في ”البلوغ" برقم (5؟١1).‏ 


باب اللعان 6 
للحنابلة وجه أنه يقبل قوله بغير يمين» كالمرأة تدعي انقضاء عدتهاء ولهم 
وه أنه يستحلف» وهو مذهب الشافعي؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: 
«ولكن اليمين علئ المدعيا عليه)؛ ولأنَّ الاستبراء غير مختص به؛ فلم يقبل قوله 
فيه بغير يمين كسائر الحقوق بخلاف العدة. 
© ومتئ لم يدع الاستبراء؛ لحقه ولدهاء وليس له أن ينتفي عنه. هذا مذهب 
الحنابلة» وإمامهم. 
© وقال الشافعي وأصحابه: له أن ينتفي منه إذا لم يرضه. والمشهور عن 
الشافعي: بغير لعان. وعنه قولٌ أنه يتتفي عنه بلعان. 
والصحبح قول الحا بلت» والله أعلم.'') 
مسألة :]۱١[‏ إذا نكح امرأة نكاحا فاسداء ثم قذفها ؟ 
© مذهب الحنابلة» والشافعية أنه إن كان بينهما ولد؛ فله أن يلاعن لنفيه» ولا 
حدّ عليه» وإن لم يكن بينهما ولدّ؛ حُدَّ ولا لعان بينهما؛ لأنه ولد يلحقه بحكم 
عقد النكاح؛ فكان له نفيه كما لو كان النكاح صحيحًاء ويفارق إذا لم يكن ولد؛ 
فإنه لا حاجة إل القذف؛ لكونها أجنبية. 
© وقال أبو حنيفة: يلحقه الولد. وليس له نفيه» ولا اللعان؛ لأا أجنبية؛ 


فأشبهيت سائر الأجتبيات: 


.)555 557 /١١( ”البيان"‎ )١1١١-1١1٠ /١١( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


5 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
واخ ست ,اند ارق ناد الا جات ا ل بل وله قلا جا جا يه 
إل قذفهن. 
قال الجمهور: ويفارق الزوجة؛ فإنه يحتاج إلى قذفها مع عدم الولد؛ لكونها 
خانته» وغاظته» وأفسدت فراشه» فإذا كان له منها ولد فالحاجة موجودة فيهما © 
مسألة :1٠٤[‏ إذا أبان زوجته؛ ثم قذفها بزنى أضافه إلى حال الزوجية؟ 
# مذهب أحمد. والشافعي» ومالك أنه إن كان بينها ولد يريد نفيه؛ لاعن» وإلا 
حُدَّ ولم يلاعن؛ لما تقدم في المسألة السابقة» وثبت هذا القول عن ابن عباس 
ياء كما في ”الأوسط؟» وسنن ابن منصور» ولكنه قيده في حال العدة. 
# وقال أبو حنيفة: يحدء ويلحقه الولد» ولا يلاعن في أي حالء وثبت هذا 
القول عن ابن عمر اء كما في ”الأوسط“» وسنن ابن منصور. 


وقال الحسن» وعثمان البتي: له أن يلاعن» وإن لم يكن بينهما ولد. 
والصحيح قول الجمهوم» والله أعلم.'") 
مسألة :]١5[‏ إذا قذف مطلقته الرجعية؟ 
© عامة أهل العلم يقولون: يلاعن ما دامت حين قذفها في العدة. ثبت ذلك 
عن ابن عمرء ابن عباس ياء وهو قول جابر بن زيد» والنخعيء والزهري» 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ .)۱۳١۲‏ 
(1) انظر: ”المخة * (۱۱/ ۳۳ ) <البيان" 574/1١‏ ).» «الأوسط" (9/ .)55١‏ 


يَابُ اللعان 1۷ 
وقتادة» والشافعي» وإسحاق» وأحمد» وأبي عبيد» وأبي ثور» وأصحاب الرأي؛ 
ااا 

مسألة [15]: إذا قدف زوجته؛ ثم أبانها؟ 
# له لعانها عند طائفة من أهل العلم» بل أكثرهم» وهو قول الحسن» والقاسم» 
ومكحول» ومالك» والشافعي» وأحد» وأبي عبيد» وبي ثورء وابن المنذر؛ لأنه 
قذفها وهي زوجته» فتشمله آية اللعان * ودی مو اروج € . 
# وقال الحارث العكلي» وجابر بن زيد» وقتادة» والحكم: يجلد. 
# وقال أصحات الراى: واد لا حت ولا لان لآن اللعات تما يكون بين 
الزوجين» وليسا بزوجين» ولا يحد؛ لأنه م يقذف أجنبية. 

وهذا قول باطل» والصحيح قول الجمهوس.'") 
مسألة [1۱۷]: إذا قذف آجنبية» ثم تزوجها؟ 

ذكر أهل العلم أنَّ عليه الحدء ولا يلاعن؛ لأنَّ الحد وجب في حال كونها 
أجنبية» فلم يملك اللعان كما لو لم يتزوجها 

قال الإمام ابن المندر مَلثْئه في ”الأوسط" (577/9): وقال كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم: إذا قذفهاء وهي غير زوجة» ثم تزوجها: أن عليه الحد. ولا 


.)55١ /9( ”المغنى" (11/ 175-17 ). ”الأوسط؟‎ )١( 
.)٤١١ /۹( ”الأوسط“‎ »)١77 /( ”البداية"‎ ) ١175 /١١( (؟) انظر: ”المغنى"‎ 


A‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


بلع ول 


مسألة [16]: إذا قذف امرأته بعد أن تزوجها بزتّى أضافه إلى ما قبل النكاح؟ 
© من أهل العلم من يقول: له أن يلاعن؛ لأنه قذف امرأته» فيشمله عموم 
الآية: ولد رمو زوه #» وهو قول الحسن» وزرارة بن أوف» وأحمد في 
رواية» وأصحاب الرأي. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إِلْ أنه يحد. وليس له اللعان» سواء كان ثم 
ولد آو م يكن» وهو قول مالك» وأبي ثورء والشافعي في قولء والأوزاعي. 
والمشهور في مذهب أحمد» وروي عن ابن المسيب» والشعبي؛ لأنه قذفها قذقا 
مضافًا إلى حال البينونة أشبه ما لو قذفها وهي بائن. 
© وقال الشافعي: إن لم يكن له ولد؛ خد ولم يلاعن. وفي مذهبه وجهان إن كان 
هناك ولد. 
© وقال أبو عبيد: إن أقام على ما كان قذفها به؛ فهو قاذف لها الآن فعليه اللعان 
كما قال الحسن» وزرارة بن أوى» وإن قال: ليست الآن كذلك فعليه الحد لما 
قال الشعبي» ومالك. 


002 


قال ابو عبد الله غنى اكندلمُ: قول أببى عبيل 5 والله أعلم. 


.)170 /١١( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)57504 /94( «الأوسط"‎ )"7 ١ /0( ”الإشراف"‎ ) 578 /1١١( ”البيان"‎ ) ١70 /١١( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


بَابُ اللعان 34> 
مسألة [115: قذف الأخرس وملاعنته. 
أما إن لم تكن له إشارات مفهمة؛ فلا يصح عنه شيء من ذلك. 
© وإن كان له إشارات مفهمة في ذلك؛ صح منه القذف» والملاعنة في مذهب 
مالك والشافعي» وعليه أكثر الحنابلة» وابن حزم» كما يصح منه النكاح» 
والطلاق؛ ولقوله عليه الصلاة والسلام: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم»)» وقول الله تعال: 9# وَأَنْهوا أله اله ما سطع © [التغابن: .]1١‏ 
© ومن أهل العلم من يقول: لا يصح ذلك منه. وهو قول أحمد في رواية» 
وإسحاقء وأبي عبيد. وأصحاب الرأي؛ لاحتمال أن لا يفهم منه. والحدود 
تدرأ بالشبهات؛ ولأنَّ اللعان لفظّ؛ فلا يصح بالإشارة والكناية» واختاره 
الشوكاني. 
قلت: والقول الأول هو الراجح, والله عل 
مسألة :]۲١[‏ هل يتعرض للرجل بحد القذف» أو اللعان بخير مطالبة 
المرأة؟ 
© مذهب الحنابلة» والشافعية وغيرهم أنه لا يتعرض له بإقامة الحد عليه» ولا 
طلب اللعان منه ا 


طلبهاء واستدلوا عل ذلك بقوله کید کو : : إن دماءکم» وأموالكم» وأعراضكم 


)١(‏ انظر: ”المغنى" )١18-1١71//1١(‏ ”القرطبى" )١837/١7(‏ ”البيان" )-5577/١١(‏ ”البداية" 
)١50 /"(‏ ”السيل؟ (ص4 : 5) ”الإنصاف" (9/ 55 ؟). 


V۷ *‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
عليكم حرام». فأضاف العرض إلينا كإضافة الدم والمال. 
© وذهب أبو حنيفة» وابن حزم إل أنه يقام عليه الحد» وإن عَقَْتِ المرأة» 
واشترط أبو حنيفة المطالبة» وقالوا: هو حق لله؛ فلا يسقطء. وإن عفت المرأة 
عنه. والثول الأول أقرب والله أعلم» وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين كما في 
”الشرح | 5 6 e‏ 

مسألة :]1١[‏ هل للزوج أن يالاعن من غير طلب المرأة الحد؟ 
© لا يشرع اللعان عند أكثر أهل العلم في كل موضع يسقط فيه حد القذف. 
كعفو المرأة» أو إقامته البينة بزناهاء أو حُدٌَ حد القذف ثم أراد لعانبهاء إلا إذا كان 
# وقال بعض الشافعية: له الملاعنة؛ لإزالة الفراش. والصحيح عند الشافعية 
كقول الجمهور؛ لأن إزالة الفراش ممكنة بالطلاق» والتحريم المؤبد ليس 
بمقصود يشرع اللعان من أجله.'") 

مسآلة [۲۲]: إذا كان هناك ولد» فما حكم الملاعنة؟ 
© مذهب الشافعية» والحنابلة أنَّ له أن يلاعن إذا أراد نفيه» وإن لم تطالب 


المرأة بذلك؛ لينفي عن نفسه النسب الباطل إن كان قد وقع الزنى. 


)١(‏ وانظر: ”البيان" )507//1١(‏ (517//17) ”المغني" (18/11) ”المحلل" )١94/(‏ ”مجموع 
الفتاوئ“ (۲۸/ ۳۸۲) ”المغتی“ (۱۲/ .)۳۸٦‏ 


(۲) انظر: ”المغنی؟ (۱۱/ ۱۳۸) ”البیان“ (۱۰/ )٤۰۸‏ ”المحل؟ .)۱۹٤۸(‏ 


يَابُ اللعان 1۷۱ 
# وظاهر كلام شيخ الإإسلام الوجوب» وهو اختيار الإمام ابن عثيمين. 
© وخالف في ذلك الحنفية» وبعض الظاهرية.“ 

مسألة ۲۳]: إذا مات أحدهما قبل اللعان؟ 

قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۱۳۹/۱۱): وَإِدا كَذَقَهَا ثم و 

لعاِهماء أو قبل لعَاهِ؛ سَقَط اللَّعَانه وَلَحِقَهُ الود وَورِتة في قول الْجَِيع؛ 

أن اللَّعَانَ لَم يُوجَذْ قَلَمْ ييْيْتْ حُكْمْهُ. وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ أن أَكْمَلَ لحان وَقََلَ لِعَانِهَا: 

فَكَذَلِكَ. وَقَالَ 0 تين بلِعَانِهه وَيَسْقَطُ التَوَارْتُء وَينَْفِي الْوَلَدُ وَيَلْرَمُها 


0 
fo 
١ 


a 


ا ا م 


قال: وَل 2 مات قل كمال اللّعَان؛ أَشْبَهَ ما 0 مات قبل إكمَّال التَعَانه؛ 
وَذَلِكَ لن الع ا تب هله الْأَحْكَاءَ مل الان التَام.اه 


قلت 00 ليا إنا ت ااك و ر 
الزنئ» ولا يلحق الولد به» وما زالت زوجة ترثه؛ لآنها لم تلتعن. 

وإما أن لا تعترف فتلتعن» فعند ذلك تقع البينونة» ولا يلحق به الولد على 
الحالين» والله أعلم. 

وأما الفراق؛ فلا يقع إلا بإكمال اللعان منهما كما سيأتي إن شاء الله.'") 
(۱) انظر: ”المغني" )۱۳۸/١١(‏ ”لبان“ )٤١۸/٠١(‏ ”مجموع الفتاوئ» (8/؟/ 387) /1١6(‏ 0775 


”الشرح الممتع" (/ 7-1۲٩‏ 1۲) «لإنصاف“ (۹/ .)۲٥۸‏ 
(۲) وانظر : ”البیان“ (۱۰/ .)٤۷۳- ٤۷۲‏ 


VY‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [14]: إذا مات المقذوف قبل المطالبة بالحد» هل يسقط ؟ 
ا مت ااا أن الخد وط د وي ل د المظ الاي لاه هر امالك 
للمطالبة» وإذا لم يطالب؛ لم يكن لغيره المطالبة عنه. 
© رمعب الفا أن التطالةبالعد عورف لاما مو رق الو 
قلت: وقول الشافعية أقربه والله أعل ^ 
مسأئة :]١5[‏ صفة اللعان. 
صفته أنَّ الإمام يبدأ بالزوج فيقول له: قل أربع مرات: (أشهد بالله أني لمن 
الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنئ) أو يسميها إن كانت غائبة. 
فإذا شهد أربع مرات وقفه الحاكم» وقال له: اتق الله؛ فإنها الموجبة» وعذاب 
الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ويأمر رجلا فيضع يده على فيه حتئ لا يبادر 
بالخامسة قبل الموعظة. ثم يأمر رجلا فيرسل يده عن فيه؛ فإن رآه يمضي في 
ذلك» قال له: قل: (وأنَّ لعنة الله علِعَ إن كنت من الكاذبين فيما رميت به زوجتي 
هذه من الزنئ). 
ثم يأمر المرأة» ويقوله لها: قولي (أشهد بالله أن زوجي هذا لمن الكاذبين فيما 
رماني به من الزنئ) فإذا كررت ذلك أربع مرات» وقفها ووعظها كما في حق 


الزوج؛ فإن رآها تمضي علل ذلك قال لها: قولي (وأن غضب الله علِعَ إن كان 


.)٠٤١ /۱١( (۱)انظر: ”المغنی“‎ 


يَابُ اللعان 1V‏ 
زوجي هذا من الصادقين علع فما رماني به من الزنئ).' 
مسأئة [5؟1: إذا تَقص من الأيمان واحدة؛ أو أكثر؟ 
© مذهب الحنابلة» والشافعية أنه إن أخلّ بواحدة منها؛ لم يصح اللعان» ولا 
تتعلق به الأحكام» وإن حكم بذلك الحاكم. 
© وقال أبو حنيفة: إذا شهد أحدهها مرتين» وأتئ باللعان في الثالثة» وحكم 
الحاكم بالفرقة بذلك» الا 0 


2 


مسآلة ۲۷1]: هل يصح اللعان عند غير الحاكم؟ 
قال ابن رشد ولت في ”البداية؟ (/ :)١77‏ وأجمعوا عل أنَّ من شرط صحته 
أن يكون بحكم حاكم.اه 
وذكر غيره زيادة (أو نائبه)» وقال ابن عبد البر: هذا ما لا خلاف فيه" 
مسألة ۲۸1]: هل يشترط الابتداء بالرجل؟ 
© مذهب الحنابلة» والشافعية اشتراط ذلك. فإذا بدأت المرأة؛ لم يصح اللعان؛ 
لأن الله عزوجل أمر باللعان كذلك» وفعله كذلك النبى بل «ومن عمل عملا 
)١(‏ انظر: ”البيان" )50٠ /٠١(‏ ”المغني" (1١/5/ا١-/ا/0١)‏ ”البداية“ (۳/ .)١١١‏ 


(5) انظر: ”المغنى" (11/ /ا/10) ”البيان؟ /1١(‏ 507). 
(۳) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ۱۷۹) ”البیان“ (۱۰/ )٤٤۹‏ ”التمهید“ /٩(‏ ۱۹۱-۱۹۰) ”الزاد“ .)۳۷١ /٥(‏ 


V٤‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ليس عليه أمرنا؛ فهو رد»» وظاهر الآيات اعتبار الترتيب. 
© وقال مالكء وأبو حنيفة: لا يشترطء ويصح اللعان إذا بدأت المرأة» لذن 
المقصود الأيمان والشهادات» وقد حصلت» وإن لم يرتب. والقول الأول هو 
الإمام أب عي ا وقله الإمام الشوكاني ول» وهو الحق 
ا 

مسألة [۲۹]: هل يشترط أن تكون الأيمان بعد طلب الحاكم ذلك ؟ 

اشترط ذلك الحنابلة» قالوا: فإن بادر أحدهما قبل أن يطالب منه الحاكم؛ لم 

يصح كما لو حلف قبل أن يحلفه الحاكم؛ وهو مذهب الشافعية أيضًاء'") 

مسألة [10: زيادة: (فيما رميت به هذه من الزنى) بعد قوله: (من 

الصادقين) وكذلت المرأة بعد قولها: (من الكاذبين) ؟ 
# اشترط ذلك جمع من الفقهاء من الحنابلة» والشافعية وغيرهمء والصحيح 
عدم اشتر تر اط ذلك. 


قال الوزير ابن هبيرة الحنبلي هَللته: ولا أراه يحتاج إليه؛ لأن الله سبحانه 


أنزل ذلك وبينه» ولم يذكر هذا الاشتر ت اط .اھ 
وقال الشوكاني هلتك في «السيل؟ (ص ١‏ 50): قد علمنا الله سبحانه وتعالل 


)15١ص( ”السيل؟‎ )5777/١١( ”البيان"‎ )١1/4/1١١( )١5-1١57/1١١( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)57577/6( ”الشرح الممتع"‎ 
.)٠١ /۸( ”روضة الطالبین“‎ )۱۷۹ /١١( انظر: ”المغنى“‎ )۲( 


يَابُ اللعان Vo‏ 
كيف يقول المتلاعنان» فلا حاجة في الزيادة عل ذلك» ولا في إحضار الولد.اه 
وقال بذلك ابن حزم» وشدد القول على من اشترط ذلك» وهذا ترجيح الإمام 
ان ع لآن الأينان لآ رل فة لحت : اك عل ها يضيدقك به 
صاحبك» '» وهو اختيار ابن القيم ولت" 
مسألة :]۳١1‏ هل بشترط 2 اللعان كلمة (أشهد)؟ 
# الآأصح عند الحنابلة» وهو وجه للشافعية أنه يشترط أن يتلفظ بالشهادة مع 
اليمين؛ لأنَ الله تعالل نص علل لفظ الشهادةء فإذا عدل عنه إلى غيره؛ لم يجزه. 
© ووجة للحنابلة» والشافعية أنه يصح أن يبدل لفظة (أشهد) بقوله: (أحلف 
بالله) و(أقسم بالله) و (أولي بالله)؛ لأنَّ المقصود هو اليمين» وهذه الألفاظ 
صريحة فيه. 
© وبعض الحنابلة» والشافعية على جواز ترك كلمة (أشهد) والاقتصار على 
اليمين بدون هذا اللفظء وهو قول ابن حزم» والشوكاني وغيرهم» وهو الأظس» 
والله عل 
تنبية: إن أبدل لفظة اللعن بالإبعاد؛ م يصح عند أكثر الحنابلة» والشافعية» 
وإن أبدل لفظ اللعن بالغضب؛ لم يجز في قول جماعة من الحنابلة» والشافعية» 
)١(‏ سيأتي تخريجه في ”البلوغ؟ رقم (1751). 


(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ۱۷۸) ”المحلل“ )۱۹٤۸(‏ ”البیان“ (۱۰/ )٤٥۰‏ ”الزاد“ /٥(‏ ۳۷۸-). 
(۳) انظر: ”المغنی؟ (۱۱/ ۱۷۸) ”البيان“ /٠١(‏ 507 ) ”روضة الطالبين" (8/ 657"). 


ل فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وأجازه جماعة منهم. 

وإن أبدلت المرأة لفظ الغضب باللعن؛ لم يجز عندهم» وإن أبدلته بالسخط 
ففيه وجهان. ورجح ابن القيم عدم إجزاء الإبدال مطلقاء قال: وهو أصح القولين 
في مذهب أحمد. ومالك وغيرهما. 

قلت: الصحبح عدم إجزاء الإبدال مطلقًا كما ذكر ابن القيم كله لقوله كل: 
١من‏ عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا والله تعالى أعلن وأعلم.'') 
مسألة [؟*1: الالتعان يغير العربية؟ 

من يحسن العربية؛ فلا يصح التعانه إلا بها؛ لأنَّ اللعان ورد في القرآن بلفظ 
العربية» ومن لا يحسن؛ جاز له الالتعان بلسانه مع حضور ترجمان."") 
مسآلة [۳۳]: هل يحتاج إلى نفي الولد عن نفسه 2 اللعان؟ 

قال ابن القيم کلت في ”الزاد“ /٥(‏ ۳۷۹): وا اَن الحمل فى ي بلِعانه» 
يَحْنَا تاج أن A‏ ا 5 وَلَا يَحْتَاحُ أَنْ يَقَول: وَكَدْ e‏ هدا 
قَوْلُ بي بكر عب ليزن أضْحَابٍ أحقة. وَقَوْلُ بَعْضٍ أَضْحَابٍ مَالِتِ وَأَهْل 
الظَاهِرِء وَقَالَ الشَافِعِيٌ: ب يَحْتَاحُ الرّجُلٌ إِلَى ذكْر الْوَكَد وَلَا تَحْنَا َحُ السمزأة إلئ كر 
وَكَالَ الْخِرَقِيٌ وَغَيْرُه: يَحْتَاجَانِ إلى ذكْر. وَقَالَ الْقَاضِي: د يُشْتَرَط أَنْ يَقَولَ: هَذَا 


(۱) انظر: ”البيان“ )555-557/١١(‏ «المغنى" )١78/١١(‏ ”روضة الطالبين" (۸/ )٠١۲‏ ”زاد 
المعاد“ /٥(‏ ۳۷۸). 


(۲) انظر: ”المغنى“ )۱۸١ /١١(‏ ”الروضة“ (۸/ 017 07). 


يَابْ اللعان 34 


دق ل 
قو لا 


ار ی ی ف او ۰ ف وم یھ و و د 
لْوَلَدُ مِنْ زِنى وَلَيْسَ هُوَ مِنّي. وَهْوَ قول الشافِعِيء وَقَوْلٌ أبي بكر أْصَمٌ الْأقَوَالِ 
وَعَلَيْهِ تَدُلٌ السّنّةُ الثَاببَة. اه 

ورجح ذلك الصنعاني أيضًا في ”السبل" (7717/7) وهو الصحيح والله أعلم.'") 
مسألة [1"4]: التالاعن بحضرة الناس. 

استحبٌّ أهل العلم للحاكم أن يجعل اللعان بمحضر جماعة من الناس 
يشهدونه؛ فإن ابن عباس» وابن عمر» وسهل بن سعد يتلم حضروه مع حداثة 
أسناهم؛ فدل ذلك على أنه حضره ه جمعٌ كثير؛ فإِنَّ الصبيان إنما يحضرون مثل هذا 
الأمر تبعًا للرجال» وقد قال سهل بن سعد فتلاعناء وأنا مع الناس عند النبي 335 

قال ابن القيم هَللنه: وحكمةٌ هذا -والله أعلم- أنَّ اللعان بُني علل التغليظ؛ 
مبالغةً في الردع والزجرء وفعله في الجماعة أبلغ في ذلك.اه'"' 
مسألة [ه*1]: هل يغلظ اللعان 2 مكانه وزمانه؟ 
© من أهل العلم من قال بالتغليظ في المكان» كعند منبر النبي بيذ إن كان 
بالمدينة» أو بين الركن والمقام إن كان بمكة؛ أو عند الصخرة إن كان ببيت 
المقدس» وني غيرها في المساجد» وهذا قول الشافعى» وبعض الحنابلة 
وكذلك قالوا بالتغليظ في الزمان» فيجعل في يوم الجمعة. 


© ومن أهل العلم من لم يقل بالتغليظ بذلك» وهو قول جماعة من الحنابلة» 


.)-1١017 /١١( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)١7/5 /١1١( ”المغنى"‎ )5 0 5 /١١( انظر: ”زاد المعاد“ (5/ 17/5 7) ”البيان"‎ )۲( 


VA‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وأبي حنيفة؛ لأنه لم يدل دليل علل اعتبار ذلك وهلا التول u‏ والله أعلم. 
مسألة [5"]: السيد هل يلاعن بين عبده وأمته؟ 
© أجازه الشافعية» كما له أن يقيم الحد على أمته. 
© ومنع من ذلك الحنابلة كغيرهما من الأحرار والحرائر» وقالوا: لم يأت في 
الأدلة: أنَّ السيد أبيح له الحد علخ أمته المتزوجة» وبالفرق بين الحد واللعانء 
فالا جر و دبا الان شهادة ويم 
مسألة [۳۷]: التلاعن قيامًا. 
قال ابن القيم كله في ”الزاد“ :)۳۷١ /٠(‏ رَمِنها -أي: فوائد أحاديث اللعان-: 
رمه 


أنهما يتلاعتان قيامًاء وَفى قِصَّةٍ هلال بن أمَيَة 


3 
۰ 

4 ر - عي عه ۰ 
_- 


ن النبي عد قال لَهُ: اقم فاشهد 
ا شَهَادَاتِ بألله). وَفِي ”الصحر لصَحِيحَين" في قصة ا 0 قَامَتْ فَشَهِدَت. حك 
إِذَا قَامَ شَاهَدَهُ الْحَاضِرُونَ؛ فَكَانَ أبْلَمَ في شهْرَته وَأَوْقَمَ في التَفُوسٍ .اه 
وذكر نحو ذلك ابن قدامة في ”المغني“ (١١/١١۷٠)ء‏ ثم قال: وليس ذلك 
واجبّاء وبهذا كله قال أبو حنيفة» والشافعي» ولا أعلم فيه مخالقًا. اه 


م 


مسألة [1"8]: موعظة الإمام للمتلاعنين. 
رشو 5 اتابن ى ماع چ 8 
قال ابن القيم كله في ”الزاد“ /٥(‏ ۳۷۷): وَمنها: وَعظ كَل وَاحِدٍ مِنْ 


Sl e Toa Î‏ د اک کو ا وو ا ا جاده 
المتلاعِتيّن عند إِرَادَةٍ الشرّوع فِي اللعَانِء فيوعظء ويذكر» ويقال له: (عذابُ 


.)506 /١٠١( ”البيان"‎ )١726 /١١( " انظر: ”!| ا‎ )١( 
.)17/5 /1١( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


باب اللعّان 4 


ا ا ا 


الدَنيًا هُوَنْ مِنْ عَذَابِ الآَخرَة)» فِا N‏ ذَلِكَ عَلَيّهِمَا كَمَا 


صَحْتْ السَنْة بِهَذَا وَهَذَا.اه 
مسألة [1*9: إذا لم تلاعن المرأة» وأبت؟ 
© من أهل العلم من قال: إذا أبت اللعان؛ وجب عليها الحد. وهذا قول 
مالك» والشافعي» وأبي عبيد» وأبي ثور» وابن المنذر» وبه قال مكحول» 
والشعبي» وهو قول شيخ الإسلام وابن القيم؛ لقوله تعالى: # ويْرؤأعتهاألْعدَابَ 
أن هد ارم لدت باه € [النور:+]ء وهذا يدل عل أن سبب العذاب الدنيوي قد 
وجد؛ فلا يزول عنها إلا باللعان» والله عزوجل جعل التعان الزوج بدلا عن 
الشهود: وقائمًا مقامهم: بل جعل الأزواج الملتعنين شهداء؛ وصرّح بأنَّ لعانهع 
شهادة. 
© ومن أهل العلم من قال: لا حدَّ عليها إذا لم تلاعن. وهو قول الحسنء 
والأوزاعي» وأحمد. وأصحاب الرأيء وعثمان البتي» والحارث العكلي» وقالوا: 
إنما دلّت الآية بالمفهوم عل آنا تحد. وقالوا: لو كان لعان الرجل بينة توجب 
الحد عليها؛ م تملك إسقاطه باللعان» وتكذيب البينة كما لو شهد عليها أربعة. 
قالوا: ولا يصح إثباته بنكول المر اف ن الد ل ست فانه يذرا 
بالشبهات» ولعلها نكلت لشدة حيائهاء أو لعقلة لسانها؛ فلا يجوز إثبات الحد 
الذي اعتبر فيه من البينة ضعف ما اعتبر في سائر الحدود مع الشهادة بحقيقة 


٠‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وقالوا: إِنَّ المرأة إذا أقرّت عل نفسها بالزنئئ» ثم رجعت؛ قبل رجوعهاء 
فكيف يثبت عليها الحد بالنكول. 
وقد أجاب ابن القيم لله في ”زاده“ عل هذه المعارضات» وبين أن اللعان 
حكمٌ بنفسه شرعه الله غير مردود إلى أحكام الدعاوئ والبينات؛ وأنَّ الذي أوجب 
الحد هو مجموع التعانه مع نكولها في حال قدرتها على ذلك.' 
مسألة [110: إذا قذف امرأته يرجل بعينه؟ 
اختلف أهل العلم هل يحد الرجل بقذفه للرجل المعين بامرأته؟ 
© فمن أهل العلم من قال: يسقط الحد إذا لاعن امرأته؛ فلا يحد لقذفه 
لامرأته» ولا بقذفه للرجل. وهذا قول أحمد» وقال به الشافعي في قول» وقال 
بذلك بعض الشافعية؛ قالوا: وإن لم يلاعن يحد حدين. ولا خلاف بين الشافعية 
أنَّ الحد يسقط إذا ذكره في اللعان. 
# وقال مالك» وأبو حنيفة أيضًا: عليه الحد وإن لاعن. وهو قول بعض 
الشافعية فيما إذا لم يذكر الرجل في اللعان. 
وحجة أصحاب القول الأول أنه لم يَرِدْ أنَّ النبي ينيد حدَّ هلال بن أمية بعد 
لعانه؛ لقذفه شريك بن سحماء بامرأته. 


وأجاب مالت ومن معه: بأنه محمول على أنه لم يطالب بالحد. 


.)-5504 /١١( ”المغنی“ (۱۱/ ۱۸۸-) ”البیان“‎ )۳۷ ٤-۳٦١ /٥( انظر: ”زاد المعاد"‎ )١( 


بَابُ اللعان 1۸۱ 

قال ابن القيم كله /٥(‏ ۳۸۳): وهذا ينقلب حجة عليكم؛ لانه لما اسشر 
عنده أنه لا حق له في هذا القذف؛ لم يطالب به» وم يتعرض له» وإلا كيف يسكت 
عن براءة عرضه» وله طريق إل إظهارها بحد قاذفه» والقوم كانوا أشد حمية وأنفة 
من ذلك. 

تبذك ركاذا ما معنا أن الشهادة قد أقيمت مقام الشهوف وكما أن شتهادته 
وأيمانه درأت عنه الحد من طرف الزوجة؛ فكذلك تدرأ عنه من طرف المقذوف. 
وانظر بقية كلامه» وهو الراجح إن شاء الله."") 

تنبيث: أكثر أهل العلم عن أنَّ عليه حدين إذا لم يلاعن» وخالف بعض 
الشافعية» وبعض الحنابلة» فقالوا: عليه حدّ واحد» وهو الأظهر؛ لأنه جمع القذف 


۰ 5 ل 5 2 
في وقت واحد. والله أعلم. 


مسألة :]٤١[‏ متى تحصل الفرقة بين المتلاعنين؟ 
# من الفقهاء من يقول: لا تحصل الفرقة حتئ يفرق الحاكم بينهما بعد 
لعانهما. وهو قول بعض الحنابلة» وأصحاب الرأي؛ لأن في حديث المتلاعنين: 
«ففرق بينهما رسول الله كَله). 
© ومن أهل العلم من يقول: تحصل الفرقة بتلاعنهماء وبالفراغ منه» ولا 
يشترط في ذلك تفريق الحاكم» وهذا قول مالك» وأحمد في رواية» وجماعة من 


.)-۳۸۳ /٥( ”زاد المعاد“‎ )٤ ٦۳ /۱١( ”البیان“‎ ) ۱ ١( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 
.)555 /١٠١( ”البیان“‎ ۱ ١( انظر: ”المغنى"‎ )0( 


“AY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
أصحابه» وأبي ثور» وداود» وزفر» وابن المنذر. 

واستدل هؤلاء بأن اللعان نفسه معني يقتضي التحريم المؤبد؛ للحديث: 
«مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهماء ثم لا يجتمعان أبدًا)» وحديث: 
«قال: لا يجتمعان أبدًَا) أخرجهما البيهقى (1/ ٠١‏ 5)» والدارقطنی (۳/ )-۲۷١‏ 
من حديث ابن عمر» وسهل بن سعد راء وما حدیثان ثابتان . 

وحديث ابن عمر کوشا الذي ف ”الصحيحين": لا سبيل لك عليها). فهذه 
الكدلة فين أن القرقة حصا الات فن ال ٠۳‏ با انا كان ع 
للحكم المترتب علل اللعان» ولو كان الأمر للحاكم؛ لساغ له ألا يفرق بينهما إذا 
كره ذلك الزوجان. 

قالوا: وقوله «فرق النبى جي بينهما» يحتمل أمورًا ثلاثة: إنشاء الفرقة» 
# وذهب الشافعي إل أن الفرقة تحصل بانتهاء الزوج؛ لأنها فرقة حاصلة 
بالقول» فتحصل بقول الزوج وحده كالطلاق» ولا دليل علل هذا القول؛ فإن 
الأحاديث ل يأت فيها التفريق إلا بالفراغ من اللعان. 
©# وقال أبو عبيد: تحصل الفرقة بمجرد القذف. وهذا القول ضعيف» 


والصحيح قول مالك ومن ا 


(١)انظر:‏ ”المغنى" ١5 5 /١١(‏ -) ”البيان» /١١(‏ /ا55) ”الزاد" (0/ 78/8-). 


بَابُ اللعان AY‏ 
مسألة :]٤١[‏ إذا فرق الحاكم قبل تمام اللعان؟ 
ا امب مالك واد ان رهه اط لا ع يد کن اقرف إا ها 
بتمام اللعان. 
© وقال الشافعي: إِنْ فرق بعد انتهاء الزوج؛ صحٌّ. بناءَ على ما اختاره في 
المسألة السابقة. 
© وقال أبو حنيفة» ومحمد بن الحسن: إذا فرّق بينهما بعد أن لاعن كل واحد 
منهما ثلاث مرات؛ أخطأ السنة» والفرقة جائزة» وإن كان أقل من الثلاث؛ 
فالفرقة باطلة. 
وهذا التفصيل لا دليل عليه» والصحيح قول مالك وأحمل. © 
مسألة :]٤١[‏ هل فرقة اللعان فسخ أم طلاقٌ؟ 
© ذهب أبو حنيفة إلى أنه طلاق؛ لآنها فرقة من جهة الزوج؛ فكان كذلك. 
© وذهب الجمهوره منهم: أحمد والشافعي إلى أنه فسخ؛ لأنَّ اللعان ليس 
صريحًا بالطلاق» ولا نوئ به الطلاق» ولو كان طلاقًا لوقع بلعان الزوج قبل 
5 بن 
مسألة [44]: هل التحريم الحاصل باللعان مؤيد؟ 
قال ابن قدامت لته في ”المغني؟“ :)١59 /١١(‏ تحرم عليه باللعان مؤبدًا؛ فلا 


.)١57/11( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)١57/9( انظر: ”المغني"‎ )١( 


“Af‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
تحل له» ولا خلاف بين أهل العلم في أنه إذا لى يكذب نفسه لا تحل له» إلا أن 
کرد ا 

واستدل عل ذلك بما ى #ال جين عن أبن غمر طا آن النبي ل 
«لا سبيل لك عليها»). وبما أخر جه الدارقطني )/ «(V0‏ والبيهقي (۷/ € 
من حديث سهل بن سعد قال: فتلاعنا عند رسول الله یا ففرق رسول الله 
بينهماء وقال: «لا يجتمعان أبدًا)» وإسناده صحيح. 

وله شاهد من حديث عل بب قال: مضت السنة في المتلاعنين أَلَّا يجتمعا 
أبدًا. أخرجه الدارقطنى (7307/7/7)» والبيهقى (/ »))5٠١‏ وفي إسناده قيس بن 
الربيع» وفيه ضعف. 

وكذلك جاء عن ابن مسعود أنه قال: مضت السنة في المتلاعنين ألا يجتمعا 


أبدا. وني إسناده كذلك قيس» ولهما حكم الرفع» أخرجه الدارقطني» (7/ 7175). 


2 


وجاء عن عمر بيه من طريق: النخعي عنه آنه قال: يفرق بينهما ولا 
يجتمعان أبدًا. أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 0١‏ 7), وغبدالرزاق »)۱۲٤۳۳(‏ و|ستاده 
ضعيف؛ لانقطاعه. 
واختلف أهل العلم فيما إذا كذب نفسة, فهل تحل لث بعد ذلك؟ 
© فعامة أهل العلم على أنها تحرم عليه موْبدَاء وإن كذب نفسه؛ لعموم 
الأحاديث. والآثار المتقدمة» وبه قال الحسن» وعطاءء وجابر بن زيدء 


والنخعى» والزهري» والحكمء ومالك» وأحمد» والثوري» والأوزاعى» والشافعى» 


يَابُ اللعان 1A0‏ 
وأبو عبيد» وأبو ثور وغيرهم. 

# وعن أحمد رواية: إن أكذب نفسه؛ حلت له. قال ابن قدامة: وهي رواية 
شاذة» شذ بها حنبل عن أصحابه. قال أبو بكر: لا نعلم أحدًا رواها غيره. 

© وقال عثمان البتي: اللعان لا يتعلق به فرقة؛ لقوله «فطلقها ثلاثًا قبل أن 
يأمره...) في حديث سهل. 

# وقال سعيد بن المسيب: إن أكذب نفسه؛ فهو خاطب من الخطاب. وهو 
قول أبي حنيفة» ومحمد بن الحسن. 

© وقال سعيد بن جبير: ترد إليه ما دامت في العدة. 

والصحیح التول الأول ورول و" 


مسألة :]٤٥[‏ إن كانت الملاعنة آمة» ثم اشتراها ملاعنهاء فهل يحل له وطؤها؟ 


قال ابن قدامت لته في ”المغني“ :)١15١ /١١(‏ 


E 
¥ 


سن أت 
ون لار ےر 


ا 0 


الطّلاق يحبص د Os‏ 


.)٤٠١-٤۰۹ /۷( ”زاد المعاد؟ (/ ۳۹۱) ”سنن البيهقي“‎ )١59/11( انظر: ”المغني"‎ )١( 
وانظر: ”زاد المعاد".‎ )0( 


A‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [145]: إذا أكذب نفسه؛ فهل يُقَام عليه الحد؟ 

قال ابن قدامت ولل في ”المغني؟ :)16١ /١١(‏ البَّجُلَ إِدَ ذا قَدَف امرَأت * 
E O ES‏ 


الشَافِعِيٌ وَأَبِي نو وَاضكاب الأ وَلَاتَعْلَمُ لَهُمْ مُحَالِمًا.اه 


\ 
¥ 
مم 


مسألة 41]: هل يلحقه نسب الولد إذا أكذب نفسه ؟ 

إن كان الولد حيّا؛ لحقه بلا خلاف؛ لأنَّ في ذلك مصلحة للولد بحفظ نسبه. 
© وإن كان ميثًا فكذلك عند الجمهور. 
© وقال الثوري: لا يلحقه الميت إن كان ذا مال. 
© وقال أصحاب الرأي: إن كان الولد الميت ترك ولذدًَا؛ ثبت نسبه من 
المستلحق» وتبعه نسب ابنه» وإن لم يكن ترك ولدًا؛ لم يصح استلحاقه» ولم يثبت 
نسبه. والصحيح قول ا مهوم إلا أن تظهر قرائن واضحة أنه يريد الميراث» وأنه 
لم يستلحقه إلا من أجله؛ فلا يثبت كما تقدم في الإقرار» والله أعلم. ورجّح 
الشتوكان قول اللجدهوي”" 
مسألة [58]: إذا أراد اللعان أثناء إقامة الحد عليه؟ 


قال ابن کاله في ”المغني" :)15١/1١١(‏ ِن يم عَلَيِْ بَحْضَفُ ذل 


ع أ 


2 
Eh 
8 
E 


لاعن. . قبل مِنْهُ؛ لن اللَعَانَ يُسْقَط جوع الْحَده فَيْسَقط بَعْصَه 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ (٠١١ ۰٠٥١‏ ”السبل“ (ص۲٥٤).‏ 


بَابُ اللعان ۸۷ 
مسألة [141: حكم القذف لامرآته. 
من القذف ما يكون واجبّاء كآن يرئ امرأته تزني في طهر لم يصبها فيه 
واعتزلها حتئ تبين حملها من الزاني؛ لزمه قذفهاء ونفي ولدها؛ لأنه إذا لم يفعل 
لحقه الولد» وورثه» وورث آقاربه» وورثوا منه» ونظر إل بناته» وآخواته» ولیس 
ذلك بجائز. 
ومنه ما يكون جائرّاء كأن يتحقق الرجل زناهاء وليس هناك ولدء فيجوز له 
قذفهاء والأفضل أن يسترهاء ويطلقها. 
ومنه ما يكون محرمّاء وهو أن يقذف زوجته بمجرد شكوك, وأوهام, أو ما 
أشبه ذلك؛ فهذا من كبائر الذنوب؛ لقوله تعاا: إن الدب يموت الْمُخْصَكتِ 
الت المت أ دنا وَاليْرَة وَل عدَابُعَظِيج 4 تررم © 
مسألة 50[1]: إذا قال الرجل: ليس هذا ولديء ولكني لا أرميها بالزنى؟ 
أو قال: تقد وطكف بشبية. أو قال: اغتضيت هل الزن أو كرحت أو م 
يجزم بواحدة» لكن بنفي ولده. 
© فمذهب الحنابلة» والحنفية آنه لا حد عليه» ولا لعان؛ لأنه لم يقذفها بالزنئ. 
© وذكر القاضي رواية فيما إذا قال: أكرهت عل الزنئ. بأنٌ له اللعان؛ لأنه 
محتاج إلى نفي الولد. وهو قول الشافعي.'") 


.)559/1١١(0)-501١/1١( ”البيان"‎ )١6ا/‎ /١١( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 
.)٤۲۸- ٤۲٦ /۱۰( ”لبیان“‎ ۰ /٠(“عتمملا‎ حرشلا”)١111-‎ 1١ ١( انظر: ”المغني"‎ )۲( 


A^‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وإذا قال الزوج: ليس بولدي إنما التقطته» أو استعارته؟ 
فهذا القول لا يعتبر قذقا. 
ق اه ر وره اوو ع اه اا ا ك 
الولادة يمكن إقامة البينة عليهاء والأصل عدمهاء هذا قول الحنابلة» والشافعية» 
والحنفية» وأبي ثور. 
©4 وقال بعض الحنابلة: يقبل قولها بغير بينة» كالحيضء والحمل. والصحيح أنه 
ارما ان ي ال 
مسآلة :]١١[‏ إذا قذف امرآته وهي صغيرة؟ 
قال ابن قدامت لله في ”المغني“ :)2377/1١١(‏ فَإِنْ كَانَتْ طِفْلَةَ لا يَجَامَعْ 
اء قلا حَد على قَاذفها؛ لاله قول يقن كِب فيه وَبراءَةُ ءرْضها من فَلَمْ 


يحب بد خن كما لز قال؛ اهل الدع راا ولك ر للش لدف 
ET‏ لله مَشْرُوعٌ اديب وَلِِْمَام فِعْلَهُ إذ 6 ئ دَلِكَ؛ 
تکام مھا گب يني ین قتان الث ولب لوي لِيّهَا وَلَا لَهَا 


لا عن تلم ٠‏ فَإِذَا بَلَعَتْ فَطَالَبَتْء قَلَهَا الْحَدّ وَلَهُ إِسْقَا 


re 


5 
- E 


ولس ياه قل اوج ن الان راد لإشتاط الخد آذ الى الوليه اعد 


عليه قبل بلوغهاء ولا ولد فيه اھ 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۱/ ۱۹۷). 
(۲) وانظر: ”البیان؟ /١٠١(‏ 094 5) ”الشرح الممتع" (179-774/0). 


يَابُ اللعان 1۸۹ 
مسألة :]٥۲[‏ إن قذف امرأته المجنونة؟ 
ذكر أهل العلم أنه إن قذف امرأته بزنئ أضافه إل حال الإفاقة؛ فإنه لا يقام 
عليه الحد» ولا لعان حتئ تفيق» فإما أن تعترفء وإما أن تطالب بالحد. وله أن 
يزيل الحد باللعان. 
# وإن كان هناك ولد يريد نفيه» فمذهب الحنابلة» والحنفية أنه لا يلاعن حتئ 


تفيق» ويلحقه الولد حتئ يحصل اللعان. 


۶ 


# ومذهب الشافعى أن له أن يلاعن لنفيه عن نفسه» وهدأ اقرب 


ع 


والله اا 


.)579-57374 /5( انظر: ”المغني" (۱۱/ ۱۲۷) ”الشرح الممتع"‎ )١( 


1۹۰ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


09 وَعَن انس مك أن الي کل قَالَ: «أَبْصِرُوهَاء فَإِنْ جَاءَتْ بو أي 
ظا فهو لزوجهاء ِن جَاءَت ب د ككل حَعداء فَهَمَ للذى رَمَاهَا به) مف 
ا 

الحكم المستفاد من الحديث 


ول هذا السديق عل اللعاظ من المراة العام . 
4# والجمهور عل أنه يصح أن يلاعن حتئ على نفي الولد» ولا ی يشترط انتظاره 
حتئ تلد؛ لظاهر حديث الباب. 
© ومذهب الحنفية» وأحمد في رواية: لا لعان لنفي الحمل حتئ تضع؛ لجواز 


والصحيح أنه يجوز اللعان لنفي الحملء ولا يشترط ذكر ذلك في اللعان 


052 


كما تقدم. 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم )١597(‏ بنحوه. ولم يخرجه البخاري. 
(1) وانظر: ”المغني» (11/ )١51‏ #سبل السلام؟ (71//5؟) ”البيان؟ (۱۰/ .)٤١۲‏ 


باب اللعّان >4١‏ 


0-1 


ET‏ وحن ان عبا س شا أن رَسُولَ الله كله أَمَرَ رَجْلَا أن يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ 


E 


و 


الحَامِسَة على فيه» وَقال: «إنها موجبة) راه أبُو داد وَالنْسَائِيٌ و الات 
الحكم المستفاد من الحديث 


الوا ا ا 
الخامسة عل في الرجل؛ حتئ لا يتعجل بها قبل أن يسمع الموعظة:؛ ثم يعظه 
الحاكم» ويذكره بالله» وأنَّ عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. 

واستحب بعض الفقهاء أن يفعل ذلك في المرآة أيصًاء ولا دليل عل علل ذلك؛ 


فإنه لم يرو أنه أمر بوضع يد أحدٍ على فم المرأة» وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه أبوداود (35755)» والنسائي (7/ ),٥‏ وإسناده حسن. 


47 فتح العلام ب4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


2 © ممع يرف و ضف ليك اد EEK ses‏ 
a‏ وعن سَهل بن سعل وه -فى قصة المتلا لوا 
دعق ا ضغ موي م و چ 26 

تلاعنهمًا قال: كذبت عليهَا يَا رس ول الان ا ؛ فا ا قر أن اة 
وم و )١( f‏ 


الحكم المستفاد من الحديث 


استدل بهذا الحديث من قال: إِنَّ اللعان لا يقع إلا بتفريق الحاكم» ومن قال: 
إن اللعان طلاق لا فسخ. وهذا غير صحيح؛ فقد دل الحديث بطرقه الأخرئ مع 
الأحاديث الأخرئ أن الفرقة تقع باللعان نفسه» وأنه فسخ ولیس بطلاق. 


المسألتين سابقًا. 


(۱) آخرجه البخاري »)٥۳۰۸(‏ ومسلم .)١5957(‏ 


باب اللعان 1۹۳ 
باس ناقا أن رجا جَاء إلى الي ى فَقالّ: إن امَرأتي لا 
ر لایس» قَالَ: n‏ قَالّ: 5 ف أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِيء قَالَ: ١فَاسْتَمْتِعٌ‏ بها). 
رَوَاهُ وداه وَالبرَار وَرِجَالهُ ئِقَاتٌ “ 

َأَخْرَجَهُ التَسَاقيّ مِنْ وَجْهِ آحَرَ عَنِ ابْن عباس بيلك بِلَمْظٍ قَالَ: «طَلقَهَاءء قَالَ: 
ا أَصْبِرٌ عَنْه قَالَ: «تَأَمْسِكهَا). 8 


الحكم المستفاد من الحديث 

قال المغربي كله في ”البدر التمام“ (5/ :)١١‏ اختلف العلماء في معنئ ذلك» 
فقيل: معناه الفجورء وأنها لاتمتنع ممن يطلب الفاحشة. وبهذا قال أبو عبيد 
والخلال» والنسائي» وابن الأعرابي» والخطابي» والغزالي» والنووي» واستدل به 
الرافعي علن أنه لا يجب تطليق من فسقت بالزنئ / إن كان الرجل لا يقدر على 
مفارقتها. وقيل: المراد أنها تبَذّر ولا تمنع أحدًا طلب منها شيئًا من مال زوجها. 
ومهذا قال أحمدء والأصمعي. ومحمد بن ناصرء ونقله عن علماء الإسلام» وابن 
الجوزي» وأنكر على من ذهب إلى القول الأول» وقال في ”النهاية": وهو أشبه 


)١(‏ ضعيف منكر. أخرجه أبوداود (44 225١‏ وأخرجه أيضًا النسائي »)17١-179/57(‏ من طريق 
الفضل بن موسئ عن الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس به. 
وهذا الحديث ظاهر إسناده الحسن» ولكن قال أحمد: هو حديث منكر. وقال النسائي: هذا 
الحديث ليس بثابت. وقال الدارقطني: تفرد به الحسين بن واقد» وتفرد به عنه الفضل بن موسى. 
(؟) أخرجه النسائي (18-571//7» »)7٠١‏ ورجح النسائي أنه من مراسيل عبدالله بن عبيد بن عمير» ومن 
وصله بذكر ابن عباس فقد وهم. 


4 فتح العلام ب4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
بالحديث؛ لأنَ المعنم الأول يشكل عل ظاهر قوله تعال: رمن كرك عل 
لْمُؤْمنِينَ # [النور: *]» وإن كان في معنىا الآبة وجوه كثيرة.اه 

قال الصنعاني مَلثته في ”السبل" :)37١/7(‏ الْوَجْهُ الْأَوّلْ فِي غَايَةِ مِنْ الْبُعْي 
بل ل يَصح؛ ية ولان ل لا يَأ م ال جل ان گرد حير كاه تخذلة غ1 : هذا ا 
يصح الثاني د لن الَذِيرَ إِنْ كَانَ بِمَالِهًا فَمَنْعَهَا مُمْكِنٌ وَإِنْ كَانَ مِنْ مَالٍ 


ص 


الزؤج فَكَدَلِكَ» ولا يجب أَمْرُ ره بِطَلَاقِهَاء عَلَى أَنَّهُ َم يتحَارَفْ فِي اللََّةِ أن يُقَالَ 
ان لا يَرْدُ يَدَ لايس كِنَايةَ عَنْ الْجُودِ؛ فَالْأَكْرَبُ الْمُرَاد أنَّهَا سَهْلهُ الأحلاق 
َيْسَ فِيهًا تُقُورٌ وَحِشْمَةٌ عَنْ الْأَجَانِبِ» لا أَنََّا تأتِي الْفَاحِشَّة وَكَثيرٌ مِنْ النسَاءِ 

سق و رہ - 


وَالرّجَالٍ بِهَذِهِ الْمَتَابَِ مَعَ الْبَعْدِ مِنْ الْفَاحِسَّةَ وَلَوْ أَرَادَ ِهِ أنَهَا لا تَمْنَعْ تَفْسَهَا عَنْ 
الْومَاع مِنْ الْأَجَانِب؛ لَكَانَ قَاذَِ لَهَا.اه 


تنبيث: استدل بعض الشافعية وغيرهم بهذا الحديث علا أنه يجوز للرجل أن 
يمسك امرأته الزانية» واستحبوا له الطلاق استحبابًاء والذي يظهر أنَّ المرأة إن ل 
تتب من ذلك؛ فلا يجوز له إبقاؤها تحت عصمته كما أشرنا إل ذلك في كتاب 


النكاح والطلاقء والله أعلم. 


يَابُ اللعَان 46 


0۱۰۹۹9 وَعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ يبل انه سَوِمَّ رَسُولَ الله يك يفول جين رلت آي 
المتَلاعِئَيْنِ: ار خلت لی قوم من لیس نَّم ليست من الو في شي 


عتم رو عر بعر ع اس لح و بے ایس © برو يفو 


وَلَنْ يُدَخْلَهًا الله ٠‏ نتف وای رَجل جحد ولده E‏ إل احتّحَبّ الله عنه 


اا 


وَمَضَحَهُ عَلَى رُءُوسٍ الأَوَّلِينَ وَالآخْرِينَ. جَهُ أَبُودَاوْد وَالنَسَائِقُ وَابْنُ مَاجَدْ 


ےم ر ر 0 


وَصَحَحَه ابن حبان. 


43 ا اه 4 ار عمق ىك 4م يه ده ەت جوع ور رو ۹۴ر رو 
١‏ وعن عمَرَ ميشه قال: مَنْ أقِرٌ بوَلدٍ طرفة عين فليس له أن ينفيه. أخرجه 
ب ص 


رە 2 مور رر ر مك .عد )( 
البيهقي» وهو حَسَن مَوقوف. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة :]١1‏ متى يلحق الولد بالأب» وليس له أن ينتفى منه؟ 

ذكر أهل العلم علل أن من ولدت زوجته التي أصبحت فراشًا له بولد في 
وقت يمكن أن يكون منه؛ فلا يجوز له الانتفاء منه» ويلحقه الولد؛ مالم يرها تزني» 
أو يكبره من ى به بذلك؟ لته بذلك يعر قفا لامر آنا وهى محصتة فتشملة 
بق يه مه و r L>‏ € 
الاية لن أا [النور: 7] الااية. 

واستدلوا بحديث أبي هريرة وي به الذي في الباب. 
)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود (75777)» والنسائى »)١7/4/5(‏ وابن ماجه »)۲۷٤۳(‏ وابن حبان 

».)57١(‏ وفي إسناد ابن ماجه موسئ بن عبيدة الربذي وهو شديد الضعفء وشيخه يحيئ بن 


حرب وهو مجهولء وفي إسناد الباقين عبدالله بن يونس وهو مجهول. وضعفه الألباني هللته في 
”الضعيفة“ .)١٤١۷(‏ 


)١(‏ ضعيف. أخرجه البيهقي (/1/ 17-51١‏ 5)» وفي إسناده مجالد بن سعيد الهمداني وهو ضعيف. 


۹٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
ومعنیٰ «ينظر إليه)ء أي: يعلم أنه منه."") 
مسألة [۲]: متى تكون المرأة فراشًا لزوجها؛ ليشمله الحكم السابق؟ 
© ذهب أبو حنيفة إلل أنَّ المرأة تكون فراشًًا لزوجها بمجرد العقد حتئ وإن لم 
يلتق بهاء وهو قول ضعيف. 
© وذهب الجمهور إلى أنَّ المرأة تكون فراشًًا لزوجها بالعقد مع إمكان الوطء. 
© وذهب أحمد في رواية حرب, واختاره شيخ الإسلام» وابن القيم إلى أنها 
تصير فراشًا إذا حصل حقيقة الوطء» وهذا ترجيح الإمام ابن عثيمين مَللكُ وهو 
ا 
مسألة ["1: إذا ولدت امرأته ولدًا 4 وقت لا يمكن أن يكون منه؟ 
نقل العمراني هده في ”البيان" (١18/1؟)‏ الإجماع على أنه ينتفي عنه بغير 
لعان؛ لأنها لو أتت بولد بأقل من ستة أشهر علم أا علقت قبل حدوث الفراش." 
مسألة [4]: إذا زنى رجل بامرأة» فولدت:؛ فهل يلحقه الولد إذا استلحقه؟ 
© أكثر أهل العلم على أنه لا يلحقه؛ للحديث: «الولد للفراش وللعاهر 
الححرا. 


وهذا القول رجحه الإمام ابن باز مَلثته واللجنة الدائمة والإمام الوادعي هللثه. 


.)5777//6( )”الشرح الممتع"‎ 21١ ٠ ( انظر: ”البيان"‎ )١( 
.)5٠ /0( (؟)انظر: ”زاد المعاد" (5/ 15 5) ”الشرح الممتع"‎ 
.)-151//1١1١( وانظر: ”المغنى؟‎ )( 


يَابُ اللعان 1۹۷ 
© وذهب بعض أهل العلم إِلْ أنه يلحقه إن لم يعارضه بالولد صاحب الفراش» 
وهو قول إسحاق» وعزاه إل الحسن» وسليمان بن يسار» وعروة بن الزبير» 
واختاره شيخ الإسلام» وابن القيم؛ وذلك لأنه أبوه حقيقة» ولذلك لو كانت بنتا 
لم يجز له الزواج بهاء وفي حديث جريج: «من أبوك؟ قال: فلان الراعي»”'. 
وكما أن الأم تعتبر أنّا له وإن كان من زنيا؛ فكذلك الأب» والحديث المذكور 
«الولد للفراش» وللعاهر الحجرا» المقصود به عندهم من اختلف فيه 
صاحب الفراش مع الزاني» بدليل سبب الحديث. 

وهذا الثول هو الراجح, وقد نّصّره ابن القيم بكلام قوي؛ فراجعه.'" 

مسألة [50]: إن وطئ امرأة بشبهة فأتت يولد؟ 
© يلحقه نسبه عند الجمهور؛ لأنه وطء لا يوجب الحد» وخالف بعض 
الحنابلة» كأبي بكر بن عبد العزيز» والصحيح قول الجمهوس. "4 

مسألة [5]: إن كان لا يطأ امرأته إلا دون الفرج: فجاءت بولد؛ فهل له نفيه؟ 
# من أهل العلم من قال: له نفيه. وهو قول بعض الحنابلة» وأكثر الشافعية؛ 
لأ اال الخ من ذلك بحد. 

)١(‏ أخرجه البخاري برقم (4777 7)» ومسلم برقم »)۲٠١١(‏ عن أبي هريرة مَل في ضمن حديث طويل. 

(؟) سيأتي الحديث في ”البلوغ" .)١١77(‏ 


(1) انظر: ”زاد المعاد“ ٤٠١ /٥(‏ -) ”الشرح الممتع“ /٥(‏ 1۳۷) ”فتاوئ اللجنة“ (۲۰/ ۳۸۷). 


9 ) انظر : ”المغنی “ (۱۱/ ۱۷۱) ”مجموع الفتاوی“ .)٠١ /۳٤(‏ 
: مجموع 


۹۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
© وقال أكثر الحنابلة» والشافعية: ليس له نفيه؛ لاحتمال أن يمني عند فرجهاء 
فيدخل شيء منه» فتحمل. ورجح ابن قدامة القول الأول. 

قال ابن قدامت له في ”المغني“ (۱۱/ :)۱٦۰- ۱٥۹‏ اما إِنْ وُجِدَ 
الوْجُوه التي دگرتا مَع الڙئاء وَيُحتَمَل كَوْهُ مِنْهُ أو مِنْ الاي مل ِن رَنَّٺْ في 
أَصَابَهًا فيه» أَوْ رَنَتْ فَكمْ يَحْتَرِلّْهَا وَلكِنَّهُ كَانَ يَعِْلُ عَنْمَا 2 ركان لا يلوه الاذون 
المج لو گان الود بها بالراني دونه ارم تيه لن هَذَا مح ازا يُوجِبُ سيه 
إلى الزَنِيء بتليل أن الي كل حَكَم بو هرأ ذل لِشَّرِيكِ ابن سَحْمَاءَ به 
له مَعَ لِعَانِ هلال لَهَاء » وَقَذَفهِ 

مَعْرَِيِ لئاه فَلَا يحل له َذْفمَا وَلَا لِعَانّهَاه لِمَا تَقَدّمَ مِنْ حَدِيثِ الْمَرَارِيّ. 

4 


وَكَذَّلِكَ إنْ عَرَفَ زَِامَاء وَلَمْ يَعْلَمْ أن الْوَلَدَ مِنْ الزَّانِي» وَلَا وُجِدَ دَلِيلٌ عَلَيْه فليس 


Ta o 


معن 


من عقي رمه ه ورو ر ر 0 
إياها. وَأمَا إذا آتت رُوجَته بوَلِدِء فشك فيه مِن غير 


مسأالة ۷1 مقطوع الذكر والخصيتين» أو أحدهما هل يلحقه الولد؟ 
أما من كان مقطوع الذكر والخصيتين؛ فلا يلحقه الولد عند عامة أهل العلم. 
# وأما إن كان مقطوع الخصيتين فقط» فالجمهور على أنه لا يلحقه. 
© وخالف بعض الحنابلة» والشافعية» فقالوا: يلحقه. 
3 وأما إن كان مقطوع الذكر فقط» فالجمهور عل أنه لا يلحقه. 
4 وقال جماعة من الحنابلة» والشافعية: يلحقه؛ لأنه يمكن أن يساحقء فينزل 


(۱) وانظر: ”البيان" /1١١(‏ 7 57). 


باب اللعان 04 
نا ن و الان 
ورد الجمهور ببعد هذا الاحتمال. ”المغني" .)159/1١(‏ 
مسألة [8]: إن غاب عن زوجته سنين؛ فتزوجت تظنه مينًاء فجاءت من 
الآخربولد؟ 
© يفسخ نكاح الثاني» وترد إلى الآول» وتعتد من الثاني» ولها عليه الصداق» 
والأولاد له عند عامة أهل العلم؛ لأنه انفرد بوطئها في نكاح يلحق النسب في 
مثله؛ فكان الولد له. 
© وقال أبو حنيفة: الولد للأول؛ لأنه صاحب الفراش» ولأنَّ نكاح الثاني غير 
طح 
والصحيح هو التول الأولء والله أعلم.'") 
مسألة [4]: من ولدت امرأته ولدًاء فأقرٌ به ثم أراد نفيه؟ 
دل أثر عمر بب الذي في الباب أنه ليس له نفيه بعد أن أقرٌ به» وجاء عن عمر 
أنه قضئ بذلك في قضية حصلت في عهده. أخرجه البيهقي (1/ »)51١‏ وهو من 
طريق: مخرمة بن بكير عن أبيه» ولم يسمع منه. 
قال المغربي مَلنته في ”البدر التمام“ (5/ :)١77‏ وهذا مجمع عليه.اه 


كذا قال» وقد تقل الخلاف عن الحسن. 


.)١71/11( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


قال ابن قدامت له في ”المغني» /١١(‏ 116): وَقَالَ الْحَسَنْ: لَهُ أَنْ يَُاعِنَ 
مو EY‏ م َ 2ه € 
مه عِندَه يَصِير لها الود ولو ار به وَالّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَؤْلَى؛ 


وو كو عير بوه 
E‏ 


لِنَفيه ما دامَتْ أ 
به قَلَمْ يَمْلِكْ جَحْدَء كَمَا لَوْبَانَتْ منه مه وَل 4 


ع 5 


ئه اق 


فاته 


bi 


NE E, 

مسألة :1٠١1‏ من سكت عن نفيه مع إمكانه؛ ثم أراد نفيه بعد ذلك؟ 

© قال بعض أهل العلم: ليس له نفيه بعد ذلك. وهذا قول أحمد. والشافعيء 
كخيار الشفعة. 

© وقال أبو حنيفة: له تأخير نفيه يومّاء ويومين؛ استحسانًا؛ لأن النفي عقيب 
الو لادة يكنق» فقدرباليومين لقلنه: 

© وقال أبو يوسف» ومحمد: يقدر بمدة النفاس؛ لأآنها جارية مجرئ الولادة 
© وحكي عن عطاء» ومجاهد: له أن ينفيه مالم يعترف به. وهو اختيار 
الشوكاني. وهو الصحيح؛ لأنه قد يمسكت؛ لينظر ف مره" 

مسألة1١١]:‏ إن عى له بالولد» وهنيّ به, ل 


قال ابن قدامت مَللَنه في ”المغنى" :)١١:/1١١(‏ 


5 
9 
ج 
ع 
o‏ 
5-8 


.) 877 /١١( ”السيل" (ص 557 ) ”البيان"‎ )١177-177/11١( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


يَابُ اللعّان لك 


ورمعو ر ص ر ي ي ت 


و: رَرَقَكٌ الله مثلهُ. لَرِمَهُ الوَلَدَ. وَبِهَذَا قَالَ أب 


قلف إن أجاب الدذغك راضيًا بذلاقة لؤمه بوإن 'قضد المجازاة كنا قال 
الشافعي؛ لم يلزمه الإقرار المذكورء والله أعلم. 
مسألة 151]: إذا وَطِدَّت امرأة متزوجة بشبهة؟ 

قال العمراني كته في ”البيان“ :)٤٠١ /٠١(‏ إن كان لرجل زوجة» فوطئها 
رخا شه ھا ان تدم قإن أن بولك يمكن أن تركو عن کل راسد 
منهما؛ عرض الولد علل القافة؛ لأنَّ لها مدخلا في إلحاق النسبء ولا يلاعن 
الزوج لنفيه؛ لأنه يمكنه نفيه بغير لعان» ومتئ أمكن نفي الولد بغير لعان؛ لم يكن 
له آن يلاعن؛ فإن ألحقته القافة بالواطئ انتفئ عن الزوج بغير لعان» ولحق الولد 
بالواطئ» وليس له نفيه باللعان؛ لأنَّ اللعان يختص به الزوج» وإن ألحقته بالزوج 
انتفئ عن الواطئ» ولحق بالزوج» وله نفيه باللعان» فإذا نفاه انتفئ عنهماء وإن 
ألحقته القافة مهماء أو نفته عنهماء أو لم تكن قافة» أو كانت وأشكل عليها ترك إلى 
أن يبلغ سن الانتسابء ثم يؤمر بالانتساب إلى أحدهما؛ فإن انتسب إلى الزوج لحق 
به» ولا ينتفي عنه إلا باللعان» وإن انتسب إل الواطئ لحق به» ولا ينتفي عنه 


باللعان؛ لأنَّ اللعان يختص به الزوج» والواطى أجنبي. اه 


V۲‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


6۱٣‏ وڪن آي هريره ميلك أن رَجُلَا قَالَ: يا رَسُولَ اللوء إن امرَأَئِي وَلَدَتْ 
غُلَامًا أَسْوَتَ قَالَ: «مّل لك مِنْ ! إبل؟» قَالَ: 0 قَالّ: «ق) ألوَائهًا؟» قَالَ: حم 


6 عه 


ا : «هَل فيا من أَوْرَقّ!''؟ قَالَ: تَعَمْء قَالَ: «قَأنّ ذَلِكَ؟ قَالَ: لعَلَهُتَرَعَهُ عِرْقٌ 
ثَالَ: «مَلَعَلَّ ايك هَذَا تَرَعَهُ عِزْق). مُتَمَقٌ عله © 

ر 506 0 ر ور ورس 3 0 

وَفِي رِوَايَةِ لِمُسْلِم: وَهُوَ يُعَرّض بان ينفية» وَقَالَ في آخره: وَلَمْ يرخص لَه في 


فر 
منه. 


الانتفاء م 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ الانتفاء من الولد بمخالفة لونه وصفاته. 


قال الحافظ ابن حجر وله في ”الفتح“ :)0١١ ١(‏ وَفي الْحَدِيثِ أَنَّ الزَوْجٍ لا 


3 يَجُوز لَهُ الانتِقّاء مِنْ وَلّده بمْجَرَّدِ الظَّن أن ا 
مه قال الْفَرْطيَ عا لابن رُشد: لا جلاف في أنه لا يَحِلَ نَفي الْوَلّد بِاتلافٍ 


0 - 


الْلْوَان الْمُتقَارة» كَالَْدمَةِ وَالسُمْرَة وَلَا في الْيَيَاض وَالسّوَاد إِذَا كَانَ قد أكرّ 


2 
اد و 5 - 


ِالْوَطْءِ وَلَمْ تَمْضٍ مُدَّة الاسْتِبرَاء. وَكَأَنَّه راد في مَذْهَبه وَإِلّا فَالْخْلَاف تَابت عِنْد 
الشَافِِية بتَْصِيل فَقَانُوا: إِنْ ن لم يَنْضَم إِلَيْهِ قربتة زنى؛ لَمْ يَجَرْ التفي؛ ذ 
بع ه 3 َه 7 


فاتث بوَلَدِ على لون الرَجُل الذى ي إتهمَها به جَارٌَ النفي عَلَىْ الصّحِيحء وَفِي حَدِيثْ 


o 


)١(‏ الأورق: هوالأسمر. 
)١(‏ أخرجه البخاري (0100)» ومسلم .)16٠١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم برقم .)١9( )١19٠٠0(‏ 


ياب اللعان ,70 
إن عباس الآتى فى اللعان ما يقويه. وعند الحتابلة يجوز النف مع القريتة م مَطلقاء 
والخلاف إِنْمَا هو عند عَدَّمها.اه 


قلت: عن الحافظ بحديث ابن عباس فا ما أخرجه البخاري )٤۷٤۷(‏ عنه 


ر ر ك 


مرفوعًا : ١ن‏ جَاءَتْ به أكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سابع الألتينء حَدَلّجَ السَّاقيْنِ ن؛ فهو لِشريك 


ابْنِ سَخاء). فَجَاءَتْ به كَذَلِكَء فَقَالَ الي 2 «لولا مَا مَضَئ مِنْ كِتَاب الله 
لَكَانَ لي وَلَهَا سَأن». 

وقد استدل به بعض الشافعية» والحنابلة على جواز النفي بدون قرينة أخرئ, 
وحديث الباب حجة عليهم, والصحبح أنه لا يجوز ذلك» وصححه ابن قدامة. 

قال کن فلغ یت ین عباس إا دل عل ر ع م ا قم ن عات 
فيه ياه للد فَجَعَلٌ السَّبَهَ مُرَجُحًا لِقَوَلِهِ وَدَلِيَِا عَلَى تَصِدِيقِه وَمَا تَقَدَم 
ا د 
الْفِرَاشُء وَانْقَطَعَ تَسَبُ الْوَلَدِ عَنْ صَاحِبِه فد يبت ثبت مَع بقَاءِ الفْرَاشٍ الْمُقَنَضِي 
لُحُوقٌ نَسَبِ الْوَلَدِ بصَاحِبِهِ.اه 


N 


. 


ومثل حديث ابن عباس السابق حديث أنس المتقدم في الباب. 
ومن القرائن عند الحنابلة أن يكون الرجل يعزل عن امرأته» أو يجامعها في 
00 


غير فرجها. 


.)017005( ”الفتح"‎ )١150-10/8 /1١١( انظر: ”المغني"‎ )١( 


فهرس أحَادِيْتُ يُلوغ المرَام 


هرس أَحاديڈ بوخ ارام 


اذا غا ادى ااه O‏ 
E‏ 700 
إ ادع الحذكز إل اة فا ها yy‏ 


_؟ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ام التي كله بين حبر وَالمَدِيئَةٍ ا ا 


الس فا وا تی املك SG ooo‏ 00001 0 
الت ألحن ةا r oooy‏ اا 10000000 


العَرَبُ بَعْضْهُمْ أَكْقَاه بَعْضٍ 11[ 1010000011 
اللهُمَّ هَذَّا قَسِْي فِيمَا أَمْلِكُ 0010000101 


آلَئا رَصُولٌ الله کا من نسائه oooy‏ 1[ 0000000001 


ا 0 


2 
03 


و مرا ا ی و 


إن الله تعالئ تَجَاوَرٌ عن أَمَتى ا O‏ 


2 


س بے ص ها نض 


ن الله تَعَالَئ وَضَعَّ عَنْ أَمَتي مر م و 
ن التي اة جار يِكَاحَ 0 ل 
ن التب لا روجا وهو حال E‏ 
ن السب اة گان بَطوف عَلَى نِسَائه ا ا 0 
أن التي اة لَعَنَ الوَاصِلَة E‏ 
أَنَ جَارِيَة بكرًا َنّتِ التي وله EY‏ 10100000 


| 


A eR 
کو‎ 


لاسا 


ع 


ا 


A A 
ا‎ 


E 


A 


O E O SAD رول ا 1 ا و‎ 


EN 


ا 


نشول اا ا تي اخ خنة النشاء 0 1 O‏ 


اغا 


A 


ا 


کا لیام 0 2 E‏ 


A 


ا 


اي اه عرض © عم ا چو س غ 0 ےو ج 
ن سَودَة بنت رَمَعَة وَهَبّت يومَها ل CO O O‏ 


فهرس أحَادِيْت بلوغ المرَام 


أن غَيْكَانَ ؛ سَلَمَةَ أُسْلَمَ 00 
ت 

ی TT‏ 
نه يكل أَعْدَقّ صَفِيَةٌ 
آنه سبل عَن الوَّجُل يُطَلَقُ 00 


آنه سيل عن رَجُل تووج امْرَأ 
نيس بك عَلَئ أَهْلِك هَوَان 
4 وه o£‏ نے اکر 


إني كنت أذنت لكم 0 
أوْلَمَ ال يك عَلَى بَعْض نِسَائِه 


يما مرو دلت عَلَ قرم ... 


۷۹۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


الو رة yy‏ 


رَفِعَ القلّمُ عَنْ ثَكَاتَةٍ o‏ 
روج التي ياه رَجْلَا ل 
سَأَلْتُ عَاِسَة (رَوج التي لة) e‏ 
شَرّ الطَّعَام طَعَامُ الوَلِيمَةٍ ا 


فهرس أحَادِيْت بُلوغ المرَام ۷⁄۰۹ 


كان إيلاءٌ الجاهلية الستة والستتين مسحو لم مو الم ا SRV esasa‏ 


1 


گان رَسول الله جلا إا أَرَاد سرا O‏ 


كَانَ رَسُولٌ الله يله إذَا صَلَّى العَصرَ o‏ 100001 


وي ەر 


كَذَّبْتٌ عَلَيْهَايَا رَشُولٌ الله 0 


O ا‎ eS 
o 2 


كُنَا تَعْزلٌ عَلَىْ عَهْدِرَسُول الله يلل ا 11111 0000001011 
لا آكُل مُت مو لس ا ا ا 


امور 


لا تأكلوا بالشمَال e‏ 


ک دږ و 


لا ترَوّحُ المَرْأةٌ المَرَْة 1 00001111 
مرا ده مي 


لا تنک الام حى تستامَر O O a‏ 
لا طَلَاقٌ إِلَّا بَعْدَ يِكَاح E‏ 


لَانَذْرَ لان آدَمَ فِيمًا لا يَمْلِكُ SEERA kS‏ 


06 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ےھ ا 


لا جلد أحدكم امرأته E‏ 


ا يَخْطْبْ بَعْضُكُم عَلَى خطبة أخيه O‏ 


وم ا 


لا يَكُونُ المَهْرُ َكَل مِنْ عَسَرَة دَرَاهم O‏ 


لا ينك المَحْرمُ O O‏ 


000001 [1 ا ا 1 ذ1[‎ E 


لقد عذت بمَعَاذِ TO Ca 1 1 1 O‏ 
قن معدت أن أنهو عن الغيلة 0 

ره عر رام 
لكنى آنا صلی N E‏ 


يس للوي مَحَ الب أَمْرٌ ل REESE AEROS‏ 


غات وقول الك كلاه مانا قط 0 


ما بلوغ المَرَام 


الا فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


فهر س الموضوعات والمسائل 


مسألة [1]: حكم الزواج 1 ز زذ*<# 23111 
مسألة [۲]: حكم الاختصاء E‏ 
مسألة [۳]: هل يُستحب التزوج بأكثر من واحدة؟ E‏ 
مسألة :]١[‏ قوله: «لِحَسَبهًا». ش22 
مسألة [1]: قوله: «تَربت يَدَاكَ) ا ا 
مسألة ["]: الصفات المستحسنة في المرأة التي يراد الزواج بها. 0000 
مسألة [1]: الدعاء بالرّفاء للمتزوج. 0 22223 
مسألة [1]: الخطبة قبل عقد النكاح سبجو او اس 0 
مسألة [1]: حكم النظر إلى من أراد خطبتها DS ORR SN ae‏ 
مسألة [۲]: ما هو الموضع الذي يجوز النظر إليه من المرأة المخطوبة؟ O‏ 
مسألة [1]: النظر إلىن ذوات المحارم O‏ 
مسألة [۲]: ضابط ذات المحرم 8 * 23 
مسألة [7]: عبد المرأة هل له أن ينظر إل سيدته» وماذا ينظر منها؟ e‏ 
مسألة [4]: نظر الغلام إلى المرأة 00 222 


مسألة [0]: النظر إل البنت الصغيرة ا 0 


فهرس الموضوعات والمسائِل ”7 


مسألة :]٦[‏ نظر الرجل إل المرأة الأجنبية a O EE‏ 
مسألة [/]: نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي 000 
مسألة [۸]: عورة الرجل من الرجل» وعورة المرأة من المرأة. Teese‏ 
مسألة [9]: نظر كل واحد من الزوجين إل عورة الآخر O‏ 
مسألة :]٠١[‏ إذا زوج السيد أمته؟ E‏ 
مسألة :]١1[‏ النظر إلى العجوز 8 ا لت 
مسألة :]١7[‏ هل تظهر المرأة زينتها للنساء الكافرات؟ O‏ 
مسألة :]١7[‏ نظر الرجل الذي لا شهوة له إلى النساء. ا و امعو و 6 
مسألة [5 :]١‏ نظر الرجل إل الأمرد. ا E‏ 
مسألة [1]: الخطبة على خطبة الأخ المسلم. a‏ 
مسألة [7]: إذا خطب إنسان عل خطبة أخيه» ثم حصل بعد ذلك زواج» فهل يصح 
الزواج؟ 8 
مسألة [۳]: الخطبة عل خطبة الذَمّي والكافر؟ 001110111 
بض السّائل الملحقة OTe RR ea‏ 
مسألة :]١[‏ خطبة المعتدة OT e‏ 
مسألة [۲]: التعريض بالخطبة للمعتدة OV N‏ 
مسألة [۳]: إذا خطبها في عدتهاء أو عرض حيث لا يجوز له» ثم نكحها بعد العدة...٣٠‏ 
مسألة :]١[‏ أركان العقد. O E‏ 
مسألة [۲]: هل للإيجاب صيغة معينة؟ OO Sn‏ 


مسألة [۳]: إذا قال الخاطب للولي: أزوجت؟ قال: نعم» أقبلت؟ فقال الخاطب: نعم؟ 


:الا فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


حا مع مم او معز SR‏ ع أ م أو و ا ON‏ 
مسألة [54]: لو قال: زوجتك ابنتي. فقال: قبلت؟ ممم مم مم ممم ممم ممم 61/600 
مسألة [5]: إذا قال الخاطب: زوجني ابتتك. فقال الولي: زوجتك؟ نارة 
مسألة [1]: هل ينعقد النكاح بغير العربية لمن يقدر علل العربية؟ ON n‏ 
مسألة [۷]: إذا تراخى القبول عن الإيجاب؟ OT‏ 
مسألة [8]: هل في عقد النكاح خيار؟ O SRE DE SOO‏ 
مسألة [1]: إعلان النكاح 21-0 
مسألة [1]: هل يشترط أن يكون للمرأة ولي يلي تزويجها بكرا كانت. أو يبا صغيرة» أو 
كبيرة ؟ مدعالو Ese‏ 11 
مسألة [7]: إذا تزوجت المرأة تزويجًا فاسدًا فهل تطلق إذا أرادوا تزويجها لآخر؟..55 
مسألة [۳]: هل للمرأة شيء إذا دخل بها الرجل في الزواج الفاسد؟ Ose‏ 
مسألة [5]: إذا خلا بها ولم يدخل بهاء فهل لها شيء؟ 000 
مسألة [5]: ترتيب ولاية الأولياء على المرأة في النكاح eT‏ 
مسألة :]٦[‏ إن م يوجد للمرآة ولي» ولا ذو سلطان؟ O‏ 
مسألة [۷]: الوكالة في هذه الولاية O‏ 
مسألة [8]: التوكيل المطلق والمقيد 0000101111 
مسألة [9]: هل يفتقر صحة التوكيل في الولاية إلى إذن المرأة؟ VAR‏ 
مسألة :]٠١[‏ هل تستفاد ولاية النكاح بالوصية؟ ا 
مسألة :]١١1‏ صفات الولي 97 2323 


مسألة :]١7[‏ هل يشترط أن يكون الولي مسلمًا؟ ا 0 


فهرس المَوضوعات والمسائِل ۷1٥‏ 


مسألة :]١1[‏ هل يُشترط أن يكون بالعًا؟ ب لي 0 
مسألة :]١4[‏ هل تشترط العدالة؟ 00 
مسألة :]١6[‏ هل يُشترط أن يكون وليها حر VES‏ 
مسألة :]١[‏ من بلي تزويج الأمة؟ O‏ 
مسألة :]١/[‏ إذا كانت المرأة عتيقة لامرأة؟ a‏ 
مسألة [1]: إن كان للأمة سيدان؟ O‏ 
مسألة :]١9[‏ إذا كانت المعتقة لها موليان؟ VV‏ 
مسألة :]7١1[‏ هل للمسلم ولاية على الكافرة؟ 1 1[ذ[ذ[1[ذ[ز1ز[ 1[ 1 0000 
مسألة :]۲٠[‏ إذا تزوج المسلم ذمية» فمن يكون وليها؟ ممعم .رلا 
مسألة [51]: إذا زوّج الولي الأبعد من غير عذر مع وجود الأقرب؟ مو امود VA‏ 
مسألة [1۲۳]: إذا عضل الولي وليته عن الزواج؟ VO‏ 
مسألة [5 :]١‏ معنا العضل 5ه ا مقو ماو RS O O‏ 
مسألة [75]: إذا غاب الأقرب من أوليائها وتعذر الوصول إليه؟ Nemes‏ 
مسألة [5؟] : إذا اجتمع أكثر من ولي في درجة واحدة؟ ا 0 
مسألة [۲۷]: هل لولي المراأة أن يزوجها من نفسه إن كانت ممن تباح له؟ Rea‏ 
مسألة 3 إذا زوّج نفسه» فكيف يقول في العقد؟ 00000 
مسألة [۲۹]: هل يشترط للنكاح شاهدان؟ 0 0 0 0 
مسألة [1]: تزويج الرجل ابنته البكر الصغيرة» هل يفتقر إلى إذنها؟ E‏ 
مسألة [؟] ا يُشترط إذنها؟ ا 


۷1٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [4]: هل للأب إجبار البكر البالغة على النكاح» وتزويجها من غير إذنها؟ ......// 
مسألة [5]: هل لغير الأب إجبار البكر البالغة وتزويجها بغير إذنها؟ م ا ا 
مسألة [5]: هل يجوز تزويج الثيب بغير استئذانها؟ 01 000 0 0010 
مسألة [/1]: إذا كانت الثيب صغيرة لم تبلغ» فهل يجوز للب تزويجها بغير إذنها؟ ...40 
مسألة [۸]: ما هو المعتبر في إذن الثيب؟ E‏ 
مسألة [9]: ما هو المعتبر في إذن البكر؟ E‏ 
مسألة :]١١[‏ إذا أذنت البكر بالنطق؟ 38ذ CT‏ 
مسألة :]١١11[‏ إذا ضحكت البكر أو بكتء فهل يعتبر إذنًا؟ د 
مسألة [۱۲]: من صارت ثيبًا بوطءٍ حرام» فهل يُعتبر الإذن بالسكوت أو الکلام؟ ٩۲...‏ 
مسألة [11]: إذا ذهبت بكارتها بغير جماع؟ 0 O‏ 
مسألة :]١5[‏ هل يُشترط أن يُشْهِدَ الول علل إذن المرأة؟ ا 


مسألة :]١51[‏ إذا اختلف الزوج والمرأة في إذنها للولي» فالزوج يدعيه والمرأة تنكره؟ 44 
مسألة :]١7[‏ هل لولي المجنونة أن يزوجها بغير إذنها؟ 01111131311119 


مسألة [117]: إذا زوجت المرأة بغير إذنهاء وهي ممن يُعتبر إذنهاء فهل يصح العقد؟ 1 


مسألة [1۱۸]: هل يجوز تزويج الغلام الصغير؟ E‏ 
مسألة :]١9[‏ إذا كان الصغير معتومّاء فهل للأب تزويجه؟ A‏ 
مسألة :]7١[‏ إذا كان المجنون كبيرًا بالغَاء فهل يزوجه بغير إذنه؟ مار سو ا ا 
مسألة :1۲١[‏ إذا تزوج لصغير» أو مجنون فمن يقبل النكاح؟ O‏ 
مسألة [۲۲]: هل يجوز للولي أن يتزوج له بزيادة على مهر المثل؟ a‏ 


مسألة [1]: المحجور عليه لسفه» هل يزوجه وليه بغير إذنه؟ 0000 


فهرس المَوضوعات والمَساثِل ۷۱۷ 


مسألة :]۲٤[‏ وإذا أراد تزويجه» فهل يشترط أن يستأذنه؟ E‏ 
مسألة :]۲٠[‏ إذا زوج السيد أمته» فهل يشترط أن يستأذما؟ Vs‏ 
مسألة [17]: العبد الصغير الذي لم يبلغ هل لسيده تزويجه؟ RS‏ 
مسألة [۲۷]: هل للسيد تزويج عبده البالغ العاقل بغير إذنه؟ 1 
مسألة [78]: إذا طلبت الأمة من سيدها تزويجهاء فهل يجبر علل ذلك؟ 1000 
مسألة [9؟]: هل للسيد أن يزوج أمته بمعيب؟ ا 
مسألة :]7٠0[‏ إذا خطب امرأة فَرُوّجَ بغيرها؟ ا 
مسألة :]7١[‏ إذا تزوج امرأة فبانت من محارمه؟ es‏ +«2ظ2 
مسألة [؟*7]: إذا تزوج امرأة قرفت إليه غيرها؟ 0000 
مسألة [1]: سبب تسمية هذا التكاح شغارًا 1 
مسألة [۲]: ما حكم هذا النكاح إذا خلا من الصداق؟ ا ا E‏ 
مسألة [۳]: إذا جعلا صداقاء فهل يدخل في التحريم؟ ل أ 
مسألة [5]: إذا قلنا بصحة العقد, فهل يُعتبر المهر المسمىا؟ 0000000 


مسألة [ه]: إذا جعلا واحدة بأخرئ. وم يسميا دافا ول يقولا: هذه بصداق هذله؟ 


ا 
مسألة :]٦[‏ إذا شرك البضع مع شيء من المالء فجعل ذلك صداقا؟ e‏ 
مسألة [1]: إذا زوج المرأةَ وليان قد أذنت لكل واحد منهما؟ Fees‏ 
مسألة [؟]: إذا جهل الأول منهما؟ لوا ESS‏ 
مسألة []: إذا ادع كل واحد منهما أنه السابق بالعقد؟ ل 1١18‏ 


مسألة [5]: إذا وقع العقدان في وقت واحد؟ 10 


۷1۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [1]: هل يجوز للعبد أن ينكح بغير إذن سيده؟ 000 
مسألة [۲]: وهل يصح النكاح إذا تزوج بغير إذن؟ SS‏ 
مسألة :]١[‏ تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتها في الزواج.....١١١‏ 
مسألة [؟]: الجمع بين المرأة وبنت عمهاء أو بنت خالها A‏ 
فصل في ذكر المحرم نكاحهن من النَسَاء A‏ 
مسألة :]١[‏ هل تحرم عليه الربيبة إذا لم تكن في حجره؟ ا 010 
مسألة [؟]: ضابط الدخول الْمُحَرّم يا ل ا 
مسألة [۳]: هل الوطء بنكاح شبهة تحصل فيه حرمة المصاهرة؟ a‏ 
مسألة [4]: إذا زنئ رجل بامرأة» فهل تحرم هذه المرأة على أبيه» وابنه» وهل تحرم عليه 
أمها وبنتها؟ “0 1212303 
مسألة [5]: اللواط بالغلام هل يحرم؟ AS‏ 
مسألة [7]: هل تحرم البنت من الزنئ والأخت من الزنىا؟ Ook‏ 11 
مسألة [۷]: إذا باشر أجنبية بدون الفرج؟ 1 1 100 
مسألة [6]: إذا خلا بالأجنبية بدون مباشرة؟ 1221 
مسألة [9]: إذا تزوج امرأةً مع خالتهاء أو عمتها؟ 7 2 
مسألة :]٠١[‏ هل يجوز أن يجمع بين امرأة وبنت زوجها الأول من غيرها؟ ١‏ 
مسألة :]١١11[‏ الجمع بين الأختين بملك اليمين Ey‏ 
مسألة :]١7[‏ إذا وطئ إحداهماء ثم أراد أن يطأ الأخرئ؟ اناا 
مسألة [17]: إذا كاتب إحداهماء فهل تحل له الأخرئن؟ 11 0 0 00000000 


مسألة :]١5[‏ إذا أخرج من وطئها من ملكه. فهل يُشترط استبراء رحمها حتئ تحل 
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أختها؟ E EO‏ 
مسألة :]١5[‏ إن وطىئ أَمََيِْ (الأختين)» فما الحكم؟ 0 
مسألة 171]: إذا زال ملكه عن الموطوءة» فوطئ أختهاء ثم عادت الأولى إلى ملكه؟ 
ااا 
مسألة [117]: إذا وطئ أمة» ثم أراد أن يتزوج بأختها؟ E SG‏ 
مسألة [1۱۸]: نكاح حرائر هل الكتاب ا 
مسألة :]١4[‏ من هم أهل الكتاب؟ ا ا 
مسألة :]۲١[‏ نساء المجوس RE‏ 
مسألة [1؟]: نساء الصابئين 1 
مسألة [۲۲]: سائر الكفار غير آهل الكتاب EV‏ 
مسألة [77]: إذا كان أحد أبوي المرأة ليس كتابيا؟ A SS‏ 
مسألة [4 7]: إذا تركت الكتابية دينها بعد الزواج وانتقلت إل دين كفر آخر؟.......78١‏ 
مسألة :]۲٠[‏ هل تحل الأمة الكتابية للمسلم؟ eases‏ 
مسألة [7؟7]: هل تحل الإماء المشركات للمسلمين؟ لف Fae‏ 
مسألة [۲۷]: ما حكم التزوج بأمة كتابية؟ EO‏ 
مسألة [۲۸]: وهل يجوز للعبد المسلم التزوج بالأمة الكتابية؟ E‏ 
مسألة [۲۹]: نكاح الحر المسلم الأمة المسلمة O‏ 
مسألة :1۳١[‏ إذا أيسر بعد الزواج بأمة؟ E‏ 
مسألة :]۳١[‏ إذا تزوج الحر بحرة علل أمة قد تزوجها قبل ؟ 00 


مسألة [۳۲]: هل له أن ينكح أكثر من أمة مع وجود الشرطين؟ Ee:‏ 


V۰‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


مسألة [۳۳]: نكاح العبد الأمة المسلمة 22 
مسألة [75]: وهل له أن يتكحها عا الحرة؟ ا 
مسألة [70]: نكاح العبد مولاته؟ 08 2211 
مسألة [15]: إذا تزوج العبد بحرة ثم ملكته؟ 98 EE‏ 
مسألة [۳۷]: نكاح الرجل آمته؟ ممعم ب اي مداو سائعه الما واس مرونو E‏ 
مسألة [۳۸]: إذا تزوج أمة ثم ملكها؟ EE‏ 
مسألة [۳۹]: تزوج الرجل أمة ولده» وولد ولده الع محا وف ون دول وبع وام 8 4 
مسألة :]٤١[‏ نكاح الرجل أمة أبيه. DD‏ 
مسألة [41]: متئ تحرم أمة الرجل علئ والده وولده؟ ل 186 
مسألة 571]: الزواج بأكثر من أربع. 0 
مسألة [57]: هل للعبد أن يتزوج بأربع؟ 0 
مسألة [5 5]: هل للعبد أن يتسرئ؟ الطااواوا ان لوس عا خا نوه سخا ما ١11‏ 
مسألة [55]: هل له أن يتسرئ بأكثر من أمة؟ ER‏ 
مسألة [47]: إذا أباحت الأم» أو الأخت للرجل أن يطأ جاريتهما؟ EAS.‏ 
مسألة [51]: ما خُرّم نكاحها لأجل الجمع» هل يستمر النکاح إذا طلق الأولل؟ ٠٤۹...‏ 
مسألة [1]: حكم نكاح المحرم ا 
مسألة [1]: الشروط في النكاح OT‏ 
مسألة [؟]: اشتراط المرأة طلاق أختها. OSS ss‏ 


مسألة [”7]: اشتراط المرأة أن لا يسافر مها من بلدهاء أو يتزوج عليهاء أو يتسرئ عليها؟ 


فهرس المَوّضوعات وَالمَسَائْل ۷۲۱ 


ا اط ارچ ان اهر للا E‏ 
مسألة [0]: إذا شرط الزوج أنْ لا نفقة لها عليه» وكذا عدم الوطء؟ Vea‏ 
مسألة [1]: إذا شرط أحدهما الخيار؟ 06 0 0 


مسألة [۷]: إذا شرط علل الرجل: إذا أتيت بالمهر إلى وقت كذاء وإلا فلا نكاح بيننا؟ 


ا 
مسألة [8]: تعليق العقد بشرط مستقبل. 1 
مسألة [9]: إذا شرط الرجل في المرأة وصمًا معتبرّاء فبانت بخلافه؟ Ooi‏ 
مسألة :]٠١[‏ إذا تزوج امرأة علل أن يحج بها؟ I‏ 
مسألة :]١١[‏ لو اشترطت المرأة أن يقيم ولدها معهاء وينفق عليه؟ ees‏ 
مسألة :]١7[‏ لو اشترطت المرأة أن لا تسلم نفسها إلا بعد مدة معينة؟ نا 
مسألة :]۱١[‏ هل الوفاء بالشروط علل سبيل الاستحباب» أم الوجوب؟ 0 
مسألة :]١5[‏ الوقت المعتبر في ذكر الشروط 1 
مسألة :]١5[‏ هل ما اعتاده الناس شرطًا في النكاح يقوم مقام التلفظ به؟ 1 
مسألة [15]: إذا تخلف الشرطء فهل يفسخ على الفور أم هو على التراخي؟ (I...‏ 
مسألة [۱۷]: إذا شرط وصقا فبانت بوصف مخالفء. ولكنه أفضل؟ نل 
مسألة [۱۸]: معني نكاح المتعة وحكمه E E‏ 
مسألة [۱۹]: إذا تزوجها بغير شرط» ولكن في نيته تطليقها بعد أجل معين؟ .......1۹ 
مسألة :]7١0[‏ نكاحٌ شَرَط فيه طلاقها في وقت معين؟ اما ا وو ا No‏ 
مسألة :]١[‏ نكاح التحليل وحكمه ooo‏ 


VY 
:]۳[ مسألة‎ 
:]٤[ مسألة‎ 
:]0[ مسألة‎ 
:]1١[ مسألة‎ 
:]۲[ مسألة‎ 
:]"[ مسألة‎ 
:]٤[ مسألة‎ 
:]0[ مسألة‎ 
:]1[ مسألة‎ 
:]1١[ مسألة‎ 
:]1١[ مسألة‎ 
:]1١[ مسألة‎ 
مسألة [؟]:‎ 
:]"[ مسألة‎ 
:] ٤1 مسألة‎ 
:]0[ مسألة‎ 
:]1[ مسألة‎ 
مسألة [ل/ا]:‎ 
:]8[ مسألة‎ 


مسألة [9]: 


فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


إذا شرط عليه التحليل قبل العقدء فنوئ بالعقد غير ما شرطوا؟ e‏ 
إذا قصدت المرأة التحليل» ولم يقصد ذلك الزوج؟ 00 
لو أقامت عند الزوج الثاني» فهل يحتاج إلى استئناف عقد؟ VO.‏ 
حكم الزواج بمن تبين زناهاء وكذا العكس. VV ea aa‏ 

يُشترط أن تعتد بعد الزنئ مع التوبة؟ yy‏ 1 1 00000100 
إذا حصلت التوبة من الرجل والمرأة» فهل تحل للذي زنوا بها؟ A‏ 
إذا زنت امرأةٌ رجلء أو زنئ زوجهاء فهل ينفسخ النكاح؟ ما 
تاغل الزيطل 2 اا 
إذا زنئا بأخت امرأته. أو أمهاء فهل تحرم عليه امرأته؟ son‏ 
[لاطلق الرجل امزاته فلالا شعن يكل لاتروجيها؟ 000000 
اعتبار الكفاءة في الرجل المتزوج 00000001 
خيار الأَمَةِ إذا عتقت تحت عبد O‏ 
إذا عتقت الأمة تحت حدّ؟ ا 
إذا اختارت المرآة الفراق» فهل هو فسخ» أو طلاق؟ OE‏ 
هل خيار المرأة علل الفورء آم علل التراخي؟ (QO‏ 
إذا أمكنته من نفسهاء فهل يسقط خيارها؟ Vesela‏ 
إذا كانت الأمة لنفسين» وأعتق أحدهما وهو معسر؟ Ese‏ 
إذا طلقها طلاقا رجعيًاء ثم عتقت» فهل لها الفسخ؟ ا 
إذا عتقت أمة فطلقها زوجها قبل أن تفسخ؟ QV.‏ 


ماذا عن المهر إذا فسخت؟ E‏ 


فس الْموْضُوعَات وَانْمَسَائل ۷۲ 


مسألة [1]: هل تقرٌ أنكحة المشركين إذا أسلموا؟ 0 
مسألة [۲]: إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع نسوة أسلمن معه؟ esses‏ 
مسألة [71]: إذا أبىا أن يختار منهن أربعًا؟ 0[ 00000 
مسألة :]٤[‏ إذا مات قبل أن يختار؟ O SSS‏ 
مسألة [0]: إذا كان الذي أسلم صغيراء وتحته أكثر من أربع نسوة؟ Pests‏ 
مسألة [1]: بِمّ يحصل الاختيار؟ 0 
مسألة [۷]: إذا اختار أربعًّاء فهل علل الباقيات عدة؟ Ves‏ 
مسألة [۸]: إذا أسلم بعضهن» فهل له تأخير الاختيار حتئ يسلم الباقي؟ YA...‏ 
مسألة [4]: إذا اختار نكاح من أسلمتء وإذا فسخ نكاح من أسلمت؟ oy‏ 
مسألة :]٠١[‏ هل له الاختيار وهو محرم بحج أو عمرة؟ 12330010103 
مسألة :]١11[‏ إذا أسلم وتحته أختان؟ O‏ 2 
مسألة :]١7[‏ إذا أسلم وتحته أم وابنتهاء فأسلمن معه؟ E‏ 
مسألة [17]: إذا أسلم الرجل وتحته أربع إماء؟ 0 0 
مسألة :]١5[‏ إذا كان واجدًا للطولء ثم أسلمن بعد أن أعسر؟ 1 
مسألة :]١5[‏ إذا أسلم الكافران معًا في وقت واحد؟ 7 2 
مسألة :]١7[‏ إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر» فما الحكم؟ ا 
مسألة [11]: إذا أسلم أحدهما قبل الدخول؟ ا 
مسألة [14]: هل تستحق المهر إذا حصلت الفرقة بعد الدخول؟ 114 
مسألة [1۱۹: إذا حصلت الفرقة بإسلام أحدهما قبل الدخول؟ I‏ 


مسألة :]۲١[‏ ما هو قدر العدة المذكورة في المسائل السابقة؟ ين 


V€‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]۲١[‏ هل عليه النفقة عليها أثناء العدة؟ Ê‏ 
مسألة [۲۲]: تزوج ذمي ذمية بغير صداقء أو بدون تسميته؟ 3377 
مسألة [۲۳]: إذا ترافعوا إل الحاكم في ابتداء العقد؟ I‏ 


الأحكام؟ ل ل 0 
مسألة [151]: إذا ارتد أحد الزوجينء فهل ينفسخ النكاح؟ 5 
مسألة [77]: إذا ارتد الزوجان معًا؟ TNE LSS SSS‏ 
مسألة [۲۷]: هل له الوطء حال ردته؟ ERR‏ اا 
مسألة 11]: هل يفسخ النكاح بوجود عيب في الرجل أو المرأة؟ YY‏ 
مسألة [7]: إذا حدث العيب بأحدهما بعد العقد؟ 6 O‏ 
مسألة ["1]: هل يستحق الفسخ مَنْ به عيب يجيز الفسخ مِنْ عيب صاحبه؟ 3 
مسألة [5]: إذا علم أحدهما عيب صاحبه حال العقد؟ E‏ 
مسألة [5]: هل هذا الخيار على الفور» آم علل التراخي؟ E‏ 
مسألة [7]: هل تستحق المرأة المهر إذا فسخ النتكاح؟ دا 
مسألة [۷]: هل لها المهر المسمئء أم مهر المثل؟ امم ا 
مسألة [4]: هل الغرم على المرأة» أم على وليها؟ 00111 
مسألة [4]: إن طلّقها قبل الدخولء ثم علم أنه كان بها عيبٌ؟ لمع ل يا 
مسألة :]1٠١[‏ إذا فسخ النكاح» فهل لها السكنئ والنفقة؟ و و 101 


مسألة [۱۱]: هل للأب آن یزوج ابنته بمعیب لا ترضاه» وهل له منعها من معيب تبغيه؟ 


فهرس الموضوعات والمسائِل Vo‏ 


مسألة :1۱١[‏ تزوج امرأة علل أنا حرة» فبانت بعد ذلك أمة؟ i‏ 
مسألة :]١1[‏ إذا حملت منه قبل علمه بذلك؟ E‏ 
مسألة :]١5[‏ هل للسيد فداء مقابل الأولاد؟ 0 0000000 
مسألة :]٠١[‏ هل يرجع بالمهر والفداء عل من غرّه؟ E‏ 
مسألة :]١71[‏ إذا كان المغرور عبدّاء فهل أولاده أحرار؟ ا 
مسألة [۱۷]: تزو جت المرأة رجلا علا أنه حر» فبان عبدًا؟ ا 
مسألة [۱۸]: كم تستحق المرأة من المهر إذا فسخ النكاح؟ ا 
مسألة [1۱۹: الوقت المعتبر في تقويم الفداء 1[ 1[ 0 
مسألة :]۲١[‏ هل يفديهم بالقيمة» أم بالمثل؟ EA‏ 
مسألة :]1١1[‏ من وَلِدَ حيّا ثم مات؟ E‏ 
فا ي ال 0 
مسألة [؟]: الحكم على من به العنّة؟ ل 
مسألة ["]: إذا انقضت المدة ولم يطأ؟ ا شط 
مسألة [5]: إذا عَلِمَت المرأة عنة الزوج وقت العقد؟ ف امورو TEs‏ 
مسألة [0]: إذا علمت أنه عنين بعد الدخول» فسكتت عن المطالبة» ثم طالبت؟.. 57 7 
مسألة [1]: إذا قالث: رضيت به غنيئا؟ 1 
مسألة [۷]: إذا وطئها مرة واحدة» ثم عجز» هل يكون عنيتا؟ r o‏ 
مسألة [۸]: متیٰ یخرج عن کونه عنیتا؟ O O‏ 


مسألة [9]: المجبوب هل يؤجل؟ EE SO IRERDSREES‏ 
مسألة :]٠١1[‏ إذا اختلف الرجل مع المرأة في كونه عنيتا؟ و ل 
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باب عشرة النساء 0 
مسألة [1]: حكم إتيان المرأة في دبرها *ظ2 
مسألة [11]: المباشرة بين الإليتين بغير إيلاج. 0 غ2 
مسألة [1]: ضرب الزوجة إذا نشزت. 0 100000000 222311 
مسألة [1]: قوله: «وَلا تقَبّخ). 00 
مسألة [۳]: هجران المرأة إذاآذت زوجها؟ A E‏ 
مسألة :]١1[‏ قوله: «لَمْ يَضُرَّه السَيْطَان أَبَدَا». E‏ 
مسألة :]١[‏ امتناع المرأة من الفراش إذا دعاها زوجها a‏ 
مسألة [۲]: طاعة الزوجة لزوجها في الخدمة ومصالح البيت. م ل ام 
مسألة [۳]: هل يجب علل الرجل الوطء؟ yy‏ 
مسألة [4 ]: هل يؤجر الرجل إذا جامع امرأته» وليس له شهوة؟ Vesa‏ 
مسألة :]١[‏ معنئ وصل الشعر وحكمه از[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ اا 
مسألة [۲]: معنى الوشم وحكمه الح ماوطو اوساو ع جاو وسو 1 
ا اس ا مص وک E‏ 
مسألة :]٤[‏ معني التفلح وحكمه o‏ 
مسألة :]١[‏ معني الغيلة 1 
مسألة [7]: إشكال بين الحديثين الأولين: ا 
مسألة [۳]: حكم العزل ا 
مسألة [5]: هل يجوز له العزل عن زوجته بغير إذنها؟ 52 


فهرس المَوّضوعات وَالمَسَائْل V۷‏ 


مسألة :]٦[‏ إن كان يعزل عن زوجته» أو أمته فحملت» فهل يلحقه النسب؟ ...... YAY‏ 
مسألة [۷]: تعمد إسقاط الجنين وهو نطفة E‏ 
مسألة [۸]: حكم الاستمناء A‏ 
مَسائل ملحقة متَعلقة بالبَاب E‏ 
مسألة [1]: تسليم المرأة لزوجها إذا طلبها ل ا TAO‏ 
مسألة [۲]: هل يجبر زوجته علل الخسل من الحيض والنفاس والجنابة؟ 9 
مسألة [۳]: هل له أن يجبرها عل قص الأظفارء وحلق شعر العانة» ونتف الإبط؟ ۲۸١‏ 
مسألة [5]: هل له أن يمنعها من أكل ما له رائحة كريهة؟ 00000000000 
مسألة [5]: طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين 1 1 0001 
باب الصداق 1 00000 
مسألة :]١[‏ الصداق. TAS‏ 
مسألة [؟]: هل لأقله وأكثره حدّ؟ O‏ 
مسألة [1]: ما هو المقدار المستحب عند القدرة واليسار؟ 1 1 1[ ؤ[ OT‏ 
مسألة :]٤[‏ استحباب تخفيف الصداق. O‏ 
مسألة [5]: هل يصح أن يكون الصداق منفعة؟ 
مسألة [1]: تزوجها على أن يحج بها؟ TS‏ 
مسألة [/]: تزوجها علا أن يعلمها من القرآن؟ 0 
مسألة [۸]: هل يصح أن يتزوج أمته» ويجعل عتقها صداقها؟ A ent‏ 
مسألة [4]: هل يصح الزواج بدون تسمية المهر؟ EN‏ 


مسألة :]٠١[‏ تأجيل الصداق وتعجيله. O‏ 0 
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مسألة :]١١[‏ إذا سَمِّ في التكاح صداقًا محرمًا؟ 120090 
مسألة :]١7[‏ ماذا عليه لو كانت التسمية فاسدة؛ لكون الصداق محرمًا؟ Vs.‏ 
مسألة :]١1"[‏ إذا سمّئ في التكاح صداقًا مجهولاء أو جعل على حكم الزوج أو الزوجةء 
أو معجورًا عن تسليمه» أو معدومًا؟ 2100-7-8 
مسألة :]١5[‏ إن طلقها قبل الدخول » وكانت التسمية فاسدة؟ اع و ا 
مسألة :]١5[‏ إذا أصدقها عبدًا بعينه» فبان معيبًا؟ E‏ 
مسألة :]۱١[‏ وهل علل الرجل للمرأة قيمته» أو مثله؟ مانن موسو و ا 
مسألة [۱۷]: إذا أصدقها عبدًا فخرج حرّاء أو مستحقًا؟ erent Gas‏ 
مسألة [18]: إذا تزوجها علن أن يشتري لها شيئًا بعينه» فلم يرض صاحبه ببيعه» أو 
تلف...؟ 0 


مسألة :]١[‏ إذا اشترط أبو المرأة لنفسه شيئًا؟ 111009 2311 
مسألة [7]: إذا اشترط ذلك غيرٌ الأب من الأولياء؟ Ds‏ 
مسألة [7]: هل للب أن يزوج ابنته بدون صداق مثلها؟ مون م وود Vases‏ 
مسألة [5]: هل يجوز لغير الأب أن يزوج وليته بدون صداق مثلها؟ ا 
مسألة :]١[‏ متىا تملك المرأة الصداق؟ ساك جو سسسده اررو خو او مودو ود وي للا 
مسألة [؟]: إن كان الصداق معيئّاء فلمّن غَنْمه وعلى من غَرمه؟ ay‏ 
مسألة [۳]: إن طلق الزوج قبل الدخول» فكم للمرأة من المهر؟ A‏ 


مسألة :]٤[‏ هل يدخل النصف في ملك الزوج حكمًَاء م باختياره؟ esses‏ 


فهرس المَوضوعات والمَساثِل ۷1۹ 


مسألة [5]: لو تزوج المختلعة منه في عدتهاء ثم طلقها قبل الدخول بها؟ ...14 
مسألة [1]: إذا زاد الصداق بعد العقد ثم طلق قبل الدخول؟ Yess‏ 
شبآلة [/ا]؛ إن نقسن الضداق بعد العثن؟ ا 
مسألة [۸]: إذا اختلف الزوجان في قدر الصداق؟ TVs‏ 
مسألة [9]: إذا اذّعئْ كل واحد منهما مهرًا بعيدًا من مهر المثل؟ Pea‏ 
مسألة :]١١1[‏ إذا أنكر الزوج صداق امرأته» وادّعت ذلك عليه؟ 0 
مسألة :1١١[‏ إن تزوجها بغير تسمية صداق» ثم طلقها قبل الدخول؟ ed‏ 
مسألة [1؟١]:‏ إن فرض لها بعد العقد. ثم طلقها قبل الدخول؟ TEs‏ 
مسألة :]۱١[‏ مَنْ وجب لها نصف المهر» هل لها المتعة أيضًا؟ E a‏ 
مسألة :]١5[‏ بقية المطلقات هل لهن متعة؟ a‏ 
مسألة :]٠١[‏ هل تجب المتعة علل الذَمّي والعبد. وللذمية والأمة؟ 00000 
مسألة :]١7[‏ تقدير المتعة. ا ا O‏ 
مسألة [/11]: المُفْوّضة هل لها المطالبة بفرض المهر؟ ا O e‏ 
مسألة [14]: متئ يجب المهر للمفوضة؟ 10 1 0100001011 
مسألة :]١9[‏ هل يجوز الدخول بالمرأة قبل أن يعطيها شيئًا؟ 00 
مسألة :]7١[‏ لو مات أحدهما قبل الإصابة وقبل أن يفرض لها شيئًا؟ لس 
مسألة :]۲١[‏ من المقصود بنسائها؟ 0 
فا[ ]مد يسر ال لرا عا و وبغيا؟ لس 
مسألة [*77]: إذا خلا بها وهناك مانع من الوطء, حِميٌ أو شرعيٌ؟ o‏ 


مسألة [75]: إذا حصلت الخلوة وأحدهما صغير؟ OS‏ 


VY‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [75]: إذا خلا مها في نكاح فاسد؟ TPE esses‏ 
مسألة [77]: إذا قبّلهاء أو نظر إليها عريانة تغتسلء أو أخذ بيدها من غير خلوة؟ .. ه77 
مسألة [۲۷]: من هو المراد بقوله تعالى: #أَوَيْمُوَا الى سَّدِوء عْقَدَة تكح #؟ .... م 
مسألة [۲۸]: هل صداق الصغير علل الأب» أم على الصبي في ماله؟ 0 ري 
مسألة [۲۹]: هل لولي الصغيرء أو السفيه» أو المجنون أن يعفو عن الصداق؟ ٠۳۸٠۰...‏ 
مسألة [70]: إذا عفت المرأة عن صداقها الذي لها لزوجها؟ 0 يرس 
مسألة :]7١11[‏ إذا أصدق المرأة شينًا ثم وهبته له ثم طلقها قبل الدخول؟ ايض 
مسألة [77]: إذا أصدقها مالا فاشترت به متاعاء ثم طلقها قبل الدخول؟ ا 
مسألة [77]: إذا أبرأت المُفْوّضة من المهر وكذا الذي سمي لها مهر فاسد؟ .... 74٠‏ 
مسألة [5]: هل يبرأ الزوج من الصداق بتسليمه إلى وليها؟ E‏ 
مسألة :]۳٠[‏ هل للمرأة أن تمنع تسليم نفسها حتئ تتسلم صداقها؟ Oss.‏ 
مسألة [75]: إن سلمت نفسها قبل قبض المهرء ثم أرادت منع نفسها حت تقبضه؟ 
0 
مسألة [۳۷]: إن أعسر الزوج عن المهر الحال» فهل للمرأة الفسخ؟ Ee‏ 
مسألة []: الجمع في العقد بين نكاح وبيع؟ ET‏ 
مسألة [79]: إن تزوجها علا طلاق امرأة له أخرئا؟ O‏ 
مسألة [50]: الزيادة في الصداق بعد العقد. هل تلحق به؟ EE‏ 
مسألة 411]: التي تستحق المهر؟ E‏ 
مسألة [57]: المكرهة علا الزنئ هل تستحق مهرًا؟ ل ا 


مسألة [57]: وهل لها أرش البكارة؟ 529( 


فس الْموْضُوعَات وَانْمَسَائل 2 


مسألة :]٤٤[‏ هل تستحق الموطوءة بشبهة المهر» وإن كانت من المحارم؟ PEO‏ 
مسألة :]٤٠[‏ هل للمطاوعة علا الزنىا مهر؟ E‏ 
مسألة [547]: هل يجب المهر بالوطء في الدبر» وباللواط؟ Esse‏ 
مسألة [/51]: لو طلق امرأته قبل الدخول طلقة» فظن أنها لا تبين منه» فوطئها؟....557 7 
مسألة [58]: من نكاحها باطل» هل لها المهر؟ ين 
مسألة [44]: إذا تزوج العبد بإذن سيده؛ فعلى من المهرء والنفقة؟ م 
مسألة :]٠١[‏ إذا زوج السيد عبدّه أمته» فهل عليه مهر؟ E e‏ 
باب الوليمة اك ل ل ا ا ا ل 1 
مسألة :]١1[‏ حكم الوليمة. ا 20010101 
مسألة [۲]: وقت الوليمة. 220 
مسألة []: إجابة الدعوة إل الوليمة. 0 
مسألة :]٤[‏ إجابة الدعوة إلل غير الوليمة. TOV‏ 
مسألة [5]: إذا دعا عمومّاء فهل تجب الإجابة؟ TON‏ 
مسألة [7]: إذا دعاه ذمي» فهل تجب إجابته؟ ا 
مسألة [۷]: هل يجب عليه الأكل إذا أتئ الوليمة؟ O‏ 
مسألة [۸]: إن كان في الدعوة منكر كالخمرء والزمر» وغيره؟ O‏ 
مسألة [4]: إذا رأئ في البيت صورًا للحيوان معلقة بالستور وغيرها؟ Ys.‏ 
مسألة :]١١1‏ إذا كانت الجدر مسترة بغير تصاوير ذوات الأرواح؟ ل 
مسألة [1]: حكم إجابة الدعوة في غير اليوم الأول. 0 


مسألة [؟]: هل يجوز دخول بيت فيه تصاوير في غير دعوة الوليمة؟ e‏ 
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مسألة [1]: إذا اجتمع داعيان؟ A Sa ae‏ 
مسألة [1]: الأكل متكيًا ان 
مسألة :]١[‏ حكم التسمية على الطعام. 0 
مسألة [7]: من نسي التسمية في أوله؟ ان 
مسألة []: الأكل باليمين ا ا 
مسألة [5]: الأكل مما يليه ا اا 
مسألة [1]: الأكل من وسط الطعام. ا 
مسألة :]١[‏ عيب الطعام ا 
مسألة :]1١[‏ النفخ في الشراب والطعام ال 
مسألة [۲]: بعض الآداب التي لم تتناولها الأحاديث السابقة. VAS‏ 
باب القسم O‏ 
مسألة [1]: عماد القَسْم 0 
مسألة [1]: هل يقسم المريض» والمجبوب» والعنين» والخصي؟ o‏ 
مسألة [۳]: هل يَقَيم المجنون؟ ا ا 
مسألة [4]: هل يقسم للمريضة» والرتقاء» والحائضء والنفساءء والمُحْرمّة 
والصغيرة؟ امول طونج محا قم TAS ees San e E‏ 
مسألة :]٠[‏ هل يقسم للمجنونة؟ TSE SDR‏ 
مسألة [5]: هل يلزمه قسم الابتداء؟ و 
مسألة [۷]: إذا سافر عن امرأته» فهل يسقط حقها من القسم» والوطء؟ ا 


فهرس المَوّضوعات وَالمَسَائْل VY‏ 


مسألة [۹]: الدخول علل امرأة في زمن الأخرئ؟ O‏ 
مسألة :]٠١[‏ إذا أعطى الرجل إحدى نسائه مالا؛ لتحلله من يومها وليلتها؟ ......41 
مسألة :]١١[‏ التسوية بين نسائه في النفقة» والكسوة Tse‏ 
مسألة :]١7[‏ التسوية بين النساء في الجماع ااا 
مسألة :]۱١[‏ الجمع بين امرأتين في مسكن واحد ا 
مسألة :]١5[‏ كم يقسم للزوجة الآمة مع الزوجة الحرة؟ ا 
مسألة :]١5[‏ هل يقسم للزوجة الكتابية؟ 1[ [ [ [ [ [ 0 
مسألة :]١[‏ هل للأمة أن تسقط حقها من القسم بدون إذن سيدها؟ Ass‏ 
مسألة [11]: هل على الرجل أن يقسم لإمائه مع زوجاته؟ ل 
مسألة [18]: هل يقسم لنسائه ليلة ليلة» أم له الزيادة؟ 111000000 O‏ 
مسألة :]١4[‏ إن كانت امرأتاه في بلدين متباعدين؟ SSR‏ 
مسألة :]۲١[‏ إذا سافرت المرأة بإذن زوجهاء فهل لها القسم والنفقة؟ ان 


مسألة [1]: إذا تزوج الرجل امرأة جديدة» فكم يقيم عندها قبل القسم؟ ا 
مسألة [۲]: إذا تزوج أمةء فهل يقيم عندها سبعًا إن كانت بكرّاء وثلانًا إن كانت ثيبًا؟ 


مسألة ["7]: إذا كان له امرأة فتزوج أخرئء ثم أراد السفر قبل أن يتم حق الجديدة؟ 4٠7‏ 
مسألة [4]: هل يجب عل الرجل الإقامة عند الجديدة وإن لم يكن له امرأة قبلها؟ .401 


مسألة [0]: إذا كان عنده امرأتان» فقسم للأولى ثم تزوج أخرئ في الليلة الثانية قبل أن 


مسألة :]١[‏ هبة المرأة ليلتها لزوجهاء أو لبعض ضرائرها؟ N‏ 
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مسألة [1]: إذا وهبت المرأة يومها لإحدئ ضرائرهاء فهل له أن يجعله تاليًا؟.....57٠*6‏ 
مسألة ["]: إذا وهبت المرأة ليلتها لزوجها؟ 0089 0 0 0 2323ؤ2 
مسألة [5]: إذا وهبت ليلتها لجميع ضرائرها؟ 00000 CEN‏ 
مسألة :]٠[‏ هل للواهبة الرجوع والمطالبة بليلتها؟ CAS‏ 
مسألة [5]: إذا تزوج الرجل ثانية بشرط أن يقسم لها ليلة واحدة» وللأولى ليلتين؟ 404 
مسألة :]١[‏ هل للرجل إذا أراد السفر أن يأخذ بعض زوجاته بدون قرعة؟ ONY...‏ 
مسألة [؟]: هل عليه أن يقضي للمقيمة المدة التي سافر فيها بالأخرئ 5 
فصل فيما إذا حصل الشقاق بين الروجين O‏ 
مسألة [1]: إذا ادذّعئ كل من الرجل والمرأة على صاحبه النشوز؟ a‏ 
مسألة [۲]: هل الرجلان حكمان» أم وكيلان للرجل والمرأة؟ VAs‏ 
مسألة [۳]: هل ينفذ حكم الحكمين في الجمع والتفريق؟ CES‏ 
مسألة :]٤[‏ إذا اختلف الحكمان في الحكم؟ ادن لظاموو وح ل مر وي 11 5 
مسألة [0]: شروط الحكمين. o‏ ا 11 
باب الخلع ل ا 
مسألة [1]: هل يفتقر الخلع إلى الحاكم» أم يصح بدون سلطان؟ لس و 1 
مسألة [۲]: هل يشترط في صحة الخلع وجود الشقاق؟ ا n‏ 
مسألة [۳]: ذا عضل زوجته وضارّهاء ومنعها من حقوقها حتئ تفتدي منه؟......./47 
مسألة :]٤[‏ إن ضرا لنشوزها تأديبًاء ثم خالعته» فهل يصح الخلع؟ ETA:‏ 
مسألة :]٠[‏ إذا زنت» فعضلها؛ لتفتدي نفسها منه» فهل يصح الخلع؟ aL‏ 


مسألة [5]: الألفاظ التي يقع بها الخلع E O‏ 


فهرس الموضوعات والمسائِل Vo‏ 


مسألة [۷]: هل يشترط أن يتلفظ الزوج بالقبول؟ CF‏ 
مسألة [8]: هل للرجل أن يأخذ زيادة عل ما أعطاها إذا أعطته المرأة؟ ار 
مسألة [9]: هل الخلع إذا جرد عن الطلاق يعتبر فسحَّاء أم طلاقا؟ ا 
مسألة :]٠١[‏ هل تجوز المخالعة أثناء حيض المرأة؟ ETE‏ 
مسألة :]١١[‏ كم على المختلعة عدة؟ ا ل ا 
مسألة :]١7[‏ هل يصح الخلع بغير عوض؟ 00 #*#*#*212 
مسألة :]۱١[‏ المخالعة عل عوض محرم؟ O as‏ 2000000 
مسألة :]١5[‏ المخالعة على عوض مجهول؟ 10101011118 TO‏ 
مسألة :]٠١[‏ الخلع بالمنافع 00 + <* 23 
مسألة :]١[‏ هل يقع على المختلعة في عدتبا طلاق؟ CORE RSS‏ 
مسألة :]١1[‏ هل للرجل الرجعة بعد المخالعة؟ اا ا و م ا 
مسألة [14]: إذا اشترط الرجل في الخلع أنَّ له الرجعة؟ ا O‏ 
مسألة [1۱۹: إذا شرط في الخلع الخيار للرجل» أو المرأة لمدة معلومة؟ Ee‏ 
مسألة :1۲١[‏ هل للأب خلع زوجة ابنه الصغير والطلاق عنه؟ 5 
مسألة [١؟]:‏ هل للأب خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها؟ 1 
مسألة [۲۲]: إذا خالعت السفيهة. CEO‏ 
مسألة [77]: هل يصح خلع الأجنبي عن المرأة؟ O‏ 
مسألة [5 7]: مخالعة الأمة ا 
مسألة [75]: الخلع بدون تحديد العوض ER‏ 


A‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


مسألة [1]: حكم الطلاق EO‏ 
مسألة [1]: هل يجب عل الرجل أن يطيع أباه في طلاق امرأته؟ ام وو COV‏ 
مسألة [1]: ضابط الطلاق المشروع. ا ل اماق 
مسألة [1]: إذا طلق امرأته حال حيضهاء أو في طهر أصابها فيه» ولم يتبين حملهاء هل يقع 
طلاقه؟ ans A‏ شه 1 516 
مسألة [۳]: هل يجوز تطليق الغير المدخول بها وهي حائض؟ Cas‏ 
مسألة :]٤[‏ إذا طلق امرأته وهي حائضٌء هل يجب عليه مراجعتها؟ a‏ 
مسألة [5]: إذا راجعهاء فهل يمسكها حتئ' تطهر من حيضها فقطء أو ينتظر الحيضة 
الأخرئ والطهر منهاء ثم يطلق؟ ااا 
مسألة [7]: العلة من منع طلاق الحائض ل 
مسألة [/1]: إذا سألته المرأة الطلاق في وقت الحيضء فهل يزول التحريم؟ EO.‏ 
مسألة [۸]: إذا علق طلاقها بصفة» فوافق وقت حيضها؟ ا 
مسألة :]٩[‏ متئ يطلقهاء بانقطاع الدم» آم بعد غسلها من الحيض؟ ee‏ 
مسألة :]٠١[‏ إذا كانت المرأة لا تحيض؛ لصغرهاء أو كبرها؟ Ces‏ 
مسألة [1]: هل الجمع لثلاث تطليقات في طهر لم يمسها فيه طلاق مباح أو بدعة؟ 47/8 
مسألة [1]: إذا طلق امرأته ثلانّاه فهل يقع ذلك؟ مص سسا ام ا كر 
مسألة [1]: طلاق الهازل CNT SS‏ 
مسألة :]١[‏ هل يقع طلاق من نوئ الطلاق بقلبه بدون أن يتلفظ به؟ 21000 
مسألة [7]: ألفاظ الطلاق هل يُعتبر فيها النية؟ 0 


فسألة [: إذا قال لامرأته: (أنت طالق)»» وأراد (من وثاقي)» أو (من زوج قبلي)؟ 414 


فهرس الموضوعات والمسائِل خرف 


مسألة [5]: إذا قيل له: (أطلقت أمرأتك؟) قال: (نعم) كاذبّاء فهل تطلق؟ E‏ 
مسألة :]٠[‏ لو ضرب امرأته» أو لطمهاء وقال: هذا طلاقك؟ O‏ 
مسألة []: لو قال لامرأته: أنت طالق لا شيءء» أو طلاقًا ليس بشيء؟ oa‏ 
مسألة [۷]: إذا كتب الطلاق في ورقة فهل يقع؟ 0 
مسألة [1۸: إذا كتب الطلاق» ولم ينوه؟ ا 
مسألة [9]: إذا كتب في شيء لا يبين» كأن يكتب ذلك في الهواء؛ أو في الماء؟ ..... ”497 
مسألة :1٠١[‏ إذا كتب في كتابه: (إذا آتاكٍ كتابي فأنت طالق)؟ COTE‏ 
مسألة :]١١11‏ لو قال لشخص: اكتب طلاق زوجتي؟ 22 
مسألة :]١7[‏ طلاق الأخرس بالإشارة المفهمة ا 
مسألة :]١[‏ إذا أشار الناطق بالطلاق ونواه؟ EE‏ 
مسألة :]١5[‏ طلاق الأعجمي. ا 
مسألة [1]: من أراد أن يقول (أنت طاهر) فقال (أنت طالق) خطأ؟ Oa‏ 
عآلة53]ذفن علق طلاقة فل شی فاه اسا مسو سس 11 
مسألة [1]: من أكره على الطلاق هل يقع طلاقه؟ اموجه وساف Aisa‏ 
مسألة [5]: ضابط الإكراه 0009 1*3 
مسألة [5]: شروط الإكراه 8 121 
مسألة [1]: إذا أكره على طلاق امرأة من زوجاته. فطلق أخرئا؟ 0000000 20 
مسألة [1]: كنايات الطلاق. <ا<ددد-- ز 1+ 21111 
مسألة [۲]: وقوع الطلاق إذا تلفظ بألفاظ الكناية مع النية. OSs‏ 


مسألة []: إذا أتئا بالكناية في حال الغضب بدون نية الطلاق؟ 0 


VTA‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]٤[‏ كم عدد الطلاق الواقع بالكناية؟ E‏ 
مسألة [5]: هل الطلاق الواقع بالكناية رجعي؟ Os‏ 
مسألة [5]: إذا نوئ الطلاق وتلفظ بما لا يدل عليه؟ RR‏ 
مسألة [۷]: إذا قال لامرأته أنت علي حرام؟ QV‏ 
مسألة [8]: إذا قال لامرأته: أنت طالق واحدة بائنة» أو غير رجعية؟ 00 
مسألة [9]: إذا قال لزوجته: أنا منك طالق؟ 1 ا 
مسألة :]٠١[‏ إذا قال لزوجته: أنا منك بائن» أو بريء» أو حرام؟ لوو ل 611 
مسألة :]١١[‏ إذا قال الرجل لامرأته: وهبتك لأهلك؟ O‏ 
مسألة :]١[‏ إذا جعل الرجل لامرأته الخيار بين البقاء معه والفراق؟ 000 
مسألة [1]: إذا اختارت نفسها؟ OV eine ER ESS‏ 
مسألة :]١5[‏ إذا ردت المرأة الخيار من أصله. ولم تقبل التفويض إليها؟ 00 
مسألة :]٠١[‏ هل يفتقر التخيير من الزوج والاختيار من الزوجة إل النية؟ 00 
مسألة :]١5[‏ هل للزوج الرجوع فيما جعل إليها؟ OA‏ 
مسألة :]١11[‏ إن طلقت نفسها ثلانّاء فقال الزوج: لم أجعل إليها إلا واحدة؟ 5١19......‏ 
مسألة [18]: إذا جعل أمر امرأته بيدهاء فقالت: أنت طالق؟ لع 0178 
مسألة [۱۹]: هل التخيير للمرأة على الفور» أم علل التراخي؟ O‏ 
مسألة :]7١1[‏ إذا اختلفاء فقال الزوج: لم أنو الطلاق. وادّعت عليه أنه نوئ؟ د 8177 
مسألة [1 7]: إذا قال الرجل لامرأته: (أنت علي كظهر أمي) يريد به الطلاق؟ ..... 0577 
مسألة [1]: من طلق امرأة ليست زوجة له؟ 00 


مسألة [1]: من الذي يقع منه الطلاق؟ a E‏ 


فهرس المَوْضوعات والمَسَاثِل ۷۳۹ 


مسألة [۲]: طلاق من زال عقله بغير المسكر O ese‏ 
مسألة [7]: هل يقع طلاق من شرب الخمر مختارًا فسكر؟ 2121131310 
مسألة [4]: هل يقع طلاق الصبي؟ ونا ا ال لالد ا و ا 
مسألة :]٥[‏ هل يقع طلاق السفيه؟ ون ود و BF Veh‏ 
مسألة [7]: طلاق الغضبان. قم مم مم ةم ممم مم ممم ممم م ةم OF‏ 
مسألة [۷]: التوكيل في الطلاق 3 
مسألة [۸]: إذا وكل اثنين بطلاق امرأته» فهل لواحد منهما أن ينفرد بذلك؟ OFA...‏ 
مسألة [۹]: إذا وکل امرأته في طلاق نفسها؟ SPR nena afet‏ 
فصل في أقسام الطلاق من حَيْثُ صيغَته O‏ 
مسألة [1]: الحلف بالطلاق هل يقع أم لا؟ 0 
مسألة [7]: تعليق الطلاق بشرط E‏ 


مسألة []: إذا قال رجل لامرأة أجنبية: إن فعلت كذا فأنت طالق. ثم تزوجهاء 


ففعلت؟ لانت ف امات للم كاه توق مواد ا Aen‏ 5814 6 
مسألة [5]: إن علق الزوج الطلاق بشرطء فهل تطلق قبل وجوده» وهل له وطؤها قبل 
وجوده؟ TT‏ 
مسألة [5]: لو قال: أنت طالق. ثم قال: أردت (إن قمتء أو خرجت)؟ Es‏ 
مسألة [5]: إذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق؟ EV‏ 


مسألة [17]: إذا كان الطلاق المعلق في الصورة السابقة هي الطلقة الثالثة» فهل يتوارثان؟ 


مسألة [8]: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله؟ OA‏ 


V6‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [4]: إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شعت؟ OO‏ 


مسألة :]١٠١[‏ إذا قال: أنت طالق إن شئت. فقالت: قد شئت إن شئت. أو قد شئت إن 


شاء فلان؟ مكه مرطه ا e‏ ا م وز ا تي ا 1 6:07 
مسألة :]١1[‏ إذا قال أنت طالق إلا أن يشاء الله؟ OO‏ 
مسألة [۱۲]: إذا قال: أنت طالق إلا أن تشائي أو يشاء زيد؟ 6 
مسألة :]١1[‏ إذا قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق. فدخلت ناسية؟ 000 
مسألة :]١4[‏ إذا طلّق امرأته بسبب غير صحيحء ثم تيين له ذلك؟ 08137 
مسألة :]٠١[‏ الرجوع عن الطلاق المعلق O E‏ 
فصل في الشّك في الطلاق وإبهامه والخطأ فيه TT‏ 
مسألة [1]: عدد التطليقات التي يملكها الحر والعبد OOO‏ 
مسألة [؟]: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق نصف طلقة, أو طلقة إلا جزءًا؟ .../اهه 
مسألة [۳]: إذا قال: نصفك طالقة» أو رأسك طالق» أو دمك طالق؟ تسو تنسب القن 
مسألة [5]: إذا قال: شعركء أو ظفرك» أو سنك طالق؟ م وق الاش خا ل 3 
مسألة [5]: إذا أضاف الطلاق إلى ريقهاء أو دمعهاء أو حملهاء أو عرقها؟ 00 
مسألة [5]: إذا علق الطلاق بشيء مستحيل؟ O‏ 
فصل ا O‏ 
مسألة :]١[‏ من شك في طلاقه؛ أو في شرط الطلاق؟ اس و ا ل اله 
مسألة [۲]: إذا قال لزوجاته: إحداكن طالق؟ O‏ 
مسألة [۳]: إذا طلق امرأة من نسائه» ثم نسي من هي التي طلقها؟ 2 


فهرس المَوّضوعات وَالمَسَائْل ۷٤١‏ 


مسألة [5]: هل له أن يتزوج بخامسة قبل تعيين المطلقة منهن؟ e‏ 
مسألة [5]: إذا مات الزوج قبل البيان؛ فعلل من العدة؟ O o‏ 
مسألة [۷]: إذا تزوج خامسة» ثم مات قبل تعيين المطلقة؟ E oer‏ 
مسألة [۸]: إذا اعت المرأة علل زوجها أنه طلقهاء فأنكر ذلك الزوج؟ ONE‏ 
مسألة [9]: وهل لها أن ترثه في الصورة السابقة؟ ORO‏ 
سيألة [54]: ذا وطنها بعد أن للقي 3لا ؟ 01011 1510 
مسألة :]1١11[‏ إذا طلق امرأته فانقضت عدتبهاء ثم تزوجهاء فهل ترجع بما بقي من 
الطلاق» أم بثلاث؟ a‏ 1 ا 
مسألة :]١71‏ لو قال الرجل لامرأته: أنت طالق بعد موتي» أو موتك أو مع موتي؟ ٥٦۸‏ 
مسألة [11]: إذا قال لامرأته وأجنبية: أحداكما طالق؟ امام لف ولا ممما سا 85/1 
مسألة [15]: إذا كان اسم زوجته زینب» فقال: زینب طالق. وقال: قصدت امرأةً 
أجنبية ؟ OA O O‏ 
مسألة :]٠١[‏ إن لم ينو زوجته» ولا الأجنبية؟ 2 
مسألة :]١71[‏ إذا لقي أجنبية ظنها زوجته» فقال: فلانةء أنت طالق؟ OAs.‏ 
مسألة [۱۷]: إذا لقي امرأته» فظنها أجنبية» فقال: أنت طالق؟ OV‏ 
باب الرجعة طامط د قا السو م الم OV Vassar‏ 
مسألة 11]: للزوج إرجاع امرأته المطلقة الرجعية ما دامت في العدة. OVY sss‏ 
مسألة [۲]: هل يعتبر في الرجعة رضى المرأة؟ OVER‏ 
مسألة [7]: الألفاظ في المراجعة OVE‏ 


مسألة :]٤[‏ هل تفتقر الرجعة إل ولي وصداق» ورضئ المرأة وعلمها؟ ع0 


”7 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]٥[‏ هل يشترط في الرجعة الإشهاد؟ OVE‏ 
مسألة [1]: الرجعية زوجة لها أحكام الزوجة في أمور كثيرة. OVO sss‏ 
مسألة [۷]: هل يباح لزوجها وطؤهاء والخلوة بها ومباشرتها؟ OVS see‏ 
مسألة [8]: إذا وطئ امرأته» فهل يحصل بذلك الرجعة؟ 2 
مسألة [9]: إذا باشرهاء أو قبلهاء أو نحو ذلك» فهل تعتبر رجعة؟ لاه 
مسألة :]1٠١[‏ هل يصح تعليق الرجعة بشرط؟ OV‏ 
مسألة :]١١[‏ إذا كانت المرأة حاملا باثنين» فولدت أحدهماء فهل له الرجعة قبل ولادة 
الثاني؟ ا 000 
مسألة :]١7[‏ إذا راجع امرأته في ردة أحدهما؟ ONS sss‏ 
مسألة [17]: إذا راجع الزوج امرأته» فادّعت أن عدتها قد انقضت؟ ل OA Fos‏ 
مسألة :]١5[‏ إذا ادعئ الزوج المراجعة وأنكرت ذلك المرأة؟ ONE‏ 
مسألة [15]: من راجع امرأته وليس قاصدًا الإصلاح هل تصح رجعته؟ 08 


مسألة :]1١[‏ إذا طلق امرأته» ثم راجعهاء ثم طلقها قبل دخوله بهاء فهل تستأنف العدة» 
أم تبني ؟ 5 
مسألة [117]: إذا ادععئ زوج الأمة بعد عدتها أنه كان راجعها في عدتهاء فأنكرت الأمة, 


وصدقه السيد؟ 11011000 
مسألة [18]: إن خالع زوجته» أو فسخ» ثم نكحها في عدتهاء ثم طلقها؟ 0 
مسألة :]١9[‏ إذا راجعها زوجها في عدتهاء ولم تعلم» فتزوجت بآخر بعد انقضاء العدة؟ 
000000 -- ل 1 1 زذزذ0 


فهرس المَوْضوعات وَالمَسَائِل Ve‏ 


باب الإيلاء والظهار والكقارة oa‏ م ا 
مسألة :]١1[‏ هل يشترط في الإيلاء أن يكون الحلف بالله» أو بصفة من صفاته؟ ٥۹۲۰...‏ 
مسألة [۲]: هل يشترط في الإيلاء أن يكون الحلف علل ترك الوطء أكثر من أربعة 
أشهر ؟ 10101000 OO‏ 
مسألة [7]: تعليق مدة الإيلاء بشرط مستقبل؟ ES‏ 100000 
مسألة :]٤[‏ إذا علق الإيلاء على فعل من المرأة هي قادرة عليه؟ من سح ةمجان OO‏ 
مسألة [5]: إذا قال: والله. لا وطئتك مريضة؟ 17 ز زذ[ ذ[زذز[ [ز[ |[ [ ز[ [ [ |[ زذز ذز 2 2621© 
مسألة [7]: وإن قال: والله» لا وطئتك في هذه البلدة» أو في هذا البيت؟ ST‏ 
مسألة [/]: إذا قال: والله» لا وطئتك إن شاء فلان؟ OV.‏ 


مسألة [۸]: من حلف على ترك ما سوئ الجماع في الفرج» أو حلف علل ترك وطء 


الأمة؟ 2 
مسألة [9]: إذا حلف الرجل عل ترك وطء امرأة أجنبية» ثم تزوجها؟ OAs‏ 
مسألة :]٠١[‏ هل يصح الإيلاء من طليقته الرجعية؟ ON‏ 
مسألة :]١١[‏ هل يصح الإيلاء من الزوجة الأمة» والزوجة الذمية؟ Oss‏ 
مسألة :]١7[‏ الإيلاء قبل الدخول بالمرأة؟ 223 
مسألة :]١7[‏ الذي ينعقد منه الإيلاء. EO‏ 
مسألة :]١5[‏ إيلاء الذمي E O oo‏ 


مسألة :]١5[‏ هل يشترط في الإيلاء أن يكون في حال الغضبء. وقصد المضارة؟ .. 5٠١‏ 


مسألة [117]: بعد الأربعة الأشهر هل يقع الطلاق بانقضاء المدة, أم لا يقع إلا بتطليقة؟ 


V٤‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


E 
Eser مسألة [۱۸]: مدة التربص لا تفتقر إل حكم الحاكم‎ 
e إذا وطئها قبل انقضاء المدة» أو قبل المطالبة؟‎ :]١9[ مسألة‎ 
0 إن وطى العاقل ناسيًا يمينه» أو جاهلاً للمحلوف عليها؟‎ :]۲١[ مسألة‎ 
O O إن وطئها وطنًا محرمًا؟‎ :]7١[ مسألة‎ 
0 مسألة [77]: إن عفت عن المطالبة بعد وجوبها؟‎ 
n € مسألة [۲۳]: معنی قوله تعالل: #یإن ايو‎ 
مسألة [5 7]: هل عليه كفارة إذا فاء؟ ا‎ 
00 مسألة [151]: إذا كان الحالف حلف بعتق» أو طلاق» فهل يقع عليه إذا فاء؟‎ 
مسألة [77]: إذا كان الحلف بالطلاق هو الطلقة الثالثة؟ جما ماو ا‎ 
مسألة ۷ إذا كان المولي لا يستطيع الفيء بالجماع لعذر يمنعه» من مرضء أو‎ 
000000000 ODIs حسنء أو غير ذلك؟‎ 
مسألة [18]: متئ قدر علل الوطء هل يؤمر به» أم تجزئه فيئة اللسان؟ ا‎ 
مسألة [14]: إذا أبئ أن يفيء» وأبئ الطلاق؟ ا اا‎ 
eee ne ما حكم الطلاق الذي يقع من المولي؟‎ :]۳١[ مسألة‎ 
0 مسألة [71]: هل للحاكم أن يطلق عليه ثلانًا؟ اا‎ 
مسألة [1۲]: إذا راجع امرأته» فهل تستآنف مدة الإيلاء؟ ا‎ 
VO asas مسألة [1۳۳]: إذا وقف بعد الأربعة أشهرء فقال: قد أصبتها. فأنكرت؟‎ 


مسألة [75]: إذا أبان امرأته بعدما آل منهاء ثم تزوجهاء فهل يستمر حكم الإيلاء؟ 515 
مسألة :]١[‏ إذا ترك وطء امرأته بغير يمين» فهل له حكم الإيلاء؟ E‏ 


فهرس المَوْضوعات وَالمَسَائِل 


مسألة :]١[‏ حكم الظهار N‏ 
مسألة [۲]: من يصح منه الظهار؟ E E O‏ 
مسألة [۳]: هل يصح ظهار العبد؟ ما EO‏ جل اباو TO eS‏ 
مسألة :]٤[‏ هل يصح ظهار الذمي؟ ERS‏ م 
مسألة [0]: من لا يصح طلاقه لاا يصح ظهاره ا 
مسألة [1]: هل يصح الظهار من كل زوجة؟ ا م 
مسألة [۷]: ظهار السيد من أمته؟ O o‏ 
مسألة [1۸]: إذا قال: أنت علي كظهر أمي O‏ 
مسألة [9]: إذا شبه زوجته بظهر من تحرم عليه من ذوي محارمه؟ TY Osi‏ 
مسألة :]١٠١1‏ إذا شبه امرأته بظهر من تحرم عليه مؤقتا؟ IV‏ 
مسألة :]١١1‏ إذا قال: أنت عاِعَ كظهر أبي؟ N O‏ 
مسألة :]١7[‏ لو قال: أنت علي كأمي, أو مثل أمي؟ م ل 
مسألة [17]: إذا قال: أنت علي كظهر أمي. ونوئ الطلاق؟ ال Ase‏ 
مسألة :]١5[‏ إذا شبه عضوًا من امرأته بظهر أمه؟ اسع جوع نا VAs‏ 
مسألة :]١0[‏ لو شبه امرأته بعضو من أعضاء أمه غير الظهر؟ 00 
مسألة :]١71‏ إذا ظاهر من امرأة أجنبية» ثم تزوجها؟ ان 
مسألة :]١1١/[‏ تعليق الظهار بشرط 30896 [ز زذزذ 1 2111# 
مسألة [14]: هل يصح أن يكون الظهار مؤقتًا؟ Ee RSE‏ 
مسألة [۱۹]: قول الرجل: أنت علي كظهر أمي إن شاء الله. Ee‏ 


V1‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]۲٠[‏ المباشرة بما دون الجماع في الفرج؟ RS‏ 
مسألة :]١7[‏ متئ تجب عليه الكفارة؟ ل 
مسألة [77]: إذا ظاهر الرجل من زوجة له أمة» ثم ملكهاء فهل يسقط الظهار؟ 514١...‏ 
مسألة [5 ؟]: إذا ظاهر من نسائه بكلمة واحدة؟ SERR‏ 
مسألة :]۲٠[‏ إذا ظاهر من امرأته» ثم قال للأخرئا: وأنت شريكتهاء أو مثلها؟ .... ”5147 
فصل في مُسَائلَ تعلق كَفَارَة الظهّار 1#[ O‏ 
مسألة :]١1[‏ كفارة الظهار بثلاثة أمور لا يجزئ الثاني منهما إذا كان قادرًا على الأول. 
71 
مسألة [۲]: إذا وجد ثمن الرقبة وهو محتاج إليه لنفقة ونحوها؟ E‏ 
مسألة [۳]: إذا وجد ثمن الرقبةء ولم يجد رقبة يشتريها؟ E‏ 
مسألة [4]: إن وجد رقبة تباع بزيادة على ثمنها؟ ل لك 
مسألة [5]: وجوب التتابع في صيام الشهرين سس سوس موسو سوا وم سب 1 11 
مسألة [5]: إذا أصاب امرأته في أثناء مدة الشهرين؟ 00 
مسآلة [۷]: إذا أصاب امرأته هارا ناسيًا؟ E‏ 
مسألة [8]: إن وطئ امرأته الأخرئ التي لم يظاهر منها ليلة؟ موف مط وو ا ا 
مسألة [4]: التتابع في الإطعام» ووطئ امرأته أثناء الإطعام ماد ا 1ق 120 
مسألة :]٠١[‏ هل تجزئ القيمة من المال بدل الإطعام؟ O‏ 
مسألة :]١١[‏ مصر ف الإطعام 8 E‏ 
مسألة :]١7[‏ إذا تخلل الشهرين المتتابعين صوم رمضانء وأيام العيد؟ TEV‏ 


مسألة :]١11[‏ إذا كان المظاهر عبدًا؟ E‏ 


فهرس المَوضوعات والمَساثِل V۷‏ 


مسألة :]١4[‏ فإن عجز العبد عن العتق والصيام» فهل عليه الإطعام؟ و" 
مسألة :]٠١[‏ الوقت الذي تعتبر فيه الكفارة؟ O‏ 
مسألة :]١7[‏ اشتراط النية. RON‏ 
مسألة [۱۷]: من وطئ قبل أن يكفر؟ انوي سج ا E‏ 
مسألة [1۱۸: إذا قالت المرأة لزوجها: نت علي كظهر أبي؟ NO‏ 
مسألة :]١9[‏ وهل عليها الكفارة لظهارها؟ OY‏ 
مسألة :]۲١[‏ إذا كرر الظهار من زوجة له واحدة؟ NOE ece‏ 
مسألة [111]: إذا لم يكفر المظاهرء فهل يكون حكمه كحكم الإيلاء؟ 3506 
باب اللقان VO Veen seo A‏ 
مسألة [1]: معنا اللعان. a‏ 
مسألة [7]: إذا قذف الرجل زوجته بالزنىا؟ OV Se‏ 
مسألة [۳]: قذف الزوج لا يشترط له الرؤية ORS‏ 
مسألة [4]: هل يحكم باللعان لكل زوج قذف زوجته؟ 1 
مسألة [5]: هل يشمل الحكم السابق الغير مدخول بها؟ O‏ 
مسألة [5]: إذا قذف الطفل زوجته» وإذا جاءت بولد؟ E‏ 
مسألة [۷]: إذا قذف المجنون زوجته» وإذا جاءت بولد؟ O‏ 
مسألة [: إذالم يلاعن الزوج» فهل يلحقه النسب؟ Yess‏ 
مسألة [9]: إذا قذف أجنبية» فهل له إسقاط الحد عن نفسه باللعان؟ eens‏ 
مسألة :]٠١[‏ إذا قذف أمته بالزنئ» فهل عليه اللعان» أو الحد؟ Ty‏ 


مسألة :]١١[‏ إذا ولدت أمته ولدّاء فهل له أن ينتفى منه» وهل يلاعن عن ذلك؟... 577 


V€۸‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [۱۲]: فهل له أن يتتفي من ولد أمته الذي يلحقه شرعًا؟ E‏ 
مسألة [17]: إذا نكح امرأة نكاحًا فاسدًاء ثم قذفها؟ ف 10 
مسألة :]١54[‏ إذا أبان زوجته. ثم قذفها بزنى أضافه إل حال الزوجية؟ Te e‏ 
مسألة :]٠١[‏ إذا قذف مطلقته الرجعية؟ O‏ 
مسألة :]١5[‏ إذا قذف زوجته ثم أبانها؟ 1-8 
مسألة [/11]: إذا قذف أجنبية» ثم تزوجها؟ 00 
مسألة [1]: إذا قذف امرأته بعد أن تزوجها بزئّئ أضافه إلى ما قبل النكاح؟ ....../57 
مسألة :]١4[‏ قذف الأخرس وملاعنته ااا 
مسألة :]۲١[‏ هل يتعرض للرجل بحد القذف. أو اللعان بغير مطالبة المرأة؟ .....559 
مسألة :1۲١[‏ هل للزوج أن يلاعن من غير طلب المرآة الحد؟ ال و 
مسألة [۲۲]: إذا كان هناك ولد فما حكم الملاعنة؟ Vises eset‏ 
مسألة [77]: إذا مات أحدهما قبل اللعان؟ اساي ورم سي ا 
مسألة [5 ؟]: إذا مات المقذوف قبل المطالبة بالحدء هل يسقط؟ كن 
مسألة [75]: صفة اللعان 1000006 1 111011 0111010111 
مسألة :]۲١[‏ إذا كقص من الأيمان واحدة» أو أكثر؟ ل 
مسألة [۲۷]: هل يصح اللعان عند غير الحاكم؟ oS‏ 
مسألة [۲۸]: هل يشترط الابتداء بالرجل؟ 1 
مسألة [۲۹]: هل يشترط أن تكون الأيمان بعد طلب الحاكم ذلك؟ سو له 


مسألة :]1۳١[‏ زيادة: (فيما رميت به هذه من الزنى) بعد قوله: (من الصادقين) وكذلك 


فهرس المَوّضوعات وَالمَسَائْل ۷۹ 


مسألة :]۳١[‏ 
مسألة [۳۲]: 
مسألة [۳۳]: 
FEI U‏ 
مسألة :]٠[‏ 
مسألة [75]: 
مسألة [۳۷]: 
مسالة [۳۸]: 
ا 
مسألة :]٤١[‏ 
مسألة :]٤١1‏ 
مسألة ٤۲1‏ ]: 
مسألة :]٤۳[‏ 
مسألة ٤٤1‏ ]: 
مسألة ٤٥[‏ ]: 
مسألة :]٤٦[‏ 
مسألة [/ا؟ ]: 
مسألة [548]: 
مسألة [59]: 


مسألة [60]: 


هل يشترط في اللعان كلمة (أشهد)؟ لسو NE Resi‏ 
الالتعان بغير العربية؟ E‏ 
هل يحتاج إلى نفي الولد عن نفسه في اللعان؟ 0 
التنلاعن بحضرة الناس دماح امي وق عالطا لوا وأ لاع اه و ماح ا ا و ب 1/7 
هل يغلظ اللعان في مكانه وزمانه؟ 010111100000000 
السيد هل يلاعن بين عبده وأمته؟ ل 
التلاعن قيامًا محا عط لله وو لون وال ا مط ام لعجا 1/1 
موعظة الإمام للمتلاعنين ا 000 
إذا لم تلاعن المرأة» وأبت؟ Vesna Ren‏ 
إذا قذف امرأته برجل بعينه؟ A‏ 
متىا تحصل الفرقة بين المتلاعنين؟ اسم لد ا اححي لي 
إذا فرق الحاكم قبل تمام اللعان؟ 0 
هل فرقة اللعان فسحٌ أم طلاقٌ؟ Aferin a‏ 
هل التحريم الحاصل باللعان مؤبد؟ امم مس ا ا 
إن كانت الملاعنة أمة» ثم اشتراها ملاعنهاء فهل يحل له وطؤها؟ .. 5/5 
إذا أكذب نفسه» فهل يقام عليه الحد؟ اممو اط لووول و الاي 
هل يلحقه نسب الولد إذا أكذب نفسه؟ A‏ 
إذا أراد اللعان أثناء إقامة الحد عليه؟ واه 
حكم القذف لامرأته 11111 1ؤ [ز [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1 00000011 


إذا قال الرجل: ليس هذا ولدي» ولکنی لا أرميها بالزنئ؟ AV ssa.‏ 


و07 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [51]: إذا قذف امرأته وهي صغيرة؟ AN‏ 
مسألة [07]: إن قذف امرأته المجنونة؟ ار و ا 
مسألة [1]: متئ يلحق الولد بالأب» وليس له أن ينتفي منه؟ مقن او اال 
مسألة [۲]: متئ تكون المرأة فراشًا لزوجها؛ ليشمله الحكم السابق؟ O eae‏ 
مسألة [7]: إذا ولدت امرأته ولدًا في وقت لا يمكن أن يكون منه؟ O‏ 
مسألة :]٤[‏ إذا زنى رجل بامرأة» فولدت» فهل يلحقه الولد إذا استلحقه؟ Assess‏ 
مسألة [0]: إن وطيئ امرأة بشبهة فأتت بولد؟ O‏ 
مسألة [1]: إن كان لا يطأ امرأته إلا دون الفرج» فجاءت بولد» فهل له نفيه؟ ....../19:17 
مسألة [۷]: مقطوع الذكر والخصيتين» أو أحدهما هل يلحقه الولد؟ 0 
مسألة [4]: إن غاب عن زوجته سنين» فتزوجت تظنه ميئّاء فجاءت من الآخر بولد؟ 
اا ااا 
مسألة [9] من ولدت امرأته ولدَاء فأقرٌ به ثم أراد نفيه؟ O‏ 
مسألة :]١١1‏ من سكت عن نفيه مع إمكانه» ثم أراد نفيه بعد ذلك؟ E e‏ 
مسألة [۱۱]: إن دعي له بالولد» وهنئ به. فآمَّن أو دعا؟ E‏ 
مسألة :]١7[‏ إذا وَطِئّت امرأة متزوجة بشبهة؟ E‏ 
مسألة :]١[‏ الانتفاء من الولد بمخالفة لونه وصفاته. VET‏ 
فهر سأَحَادِيْت بلوغ المَرَام o‏ 


فهرس الموضوعات والمَسّائل 0ؤ[ؤ[ؤ[ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 0000001 


